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الاجتهاد والتقلید 






محمد تقي الشهيدي 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الآن الى يوم الدين. 
خاتمة في الاجتهاد والتقليد 
ويقع الكلام اولاً في الاجتهاد، وثانياً في التقليد. 
الاجتهاد 
الاجتهاد في اللغة 
أما الاجتهاد في اللغة فهو بمعنى تحمّل المشقة، وقيل: إنه ان كان مأخوذا من الجَهد بالفتح فيكون بمعنى تحمل المشقة، وان كان مأخوذا من الجُهد بالضم فيكون بمعنى بذل الطاقة، حيث أن الجَهد بالفتح بمعنى المشقة والجُهد بالضم بمعنى الطاقة. 
وفي نهج البلاغة "أعينوني بورع واجتهاد" والمراد به الاجتهاد وبذل الجهد في العمل بالأحكام الشرعية. 
الاجتهاد في الاصطلاح 
ثم استعمل في مورد الاجتهاد العلمي واستخراج الأحكام الشرعية، وقد كان الاجتهاد ظاهرا في أول الأمر في القول بالرأي في قبال اتباع الحديث، ففي تفسير النعماني: وأما الرد على من قال بالاجتهاد فانهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب(
)، وفي رواية " ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم وارتيائهم..."(
)، وقال الشيخ الطوسي "ره "في كتابي العدة والخلاف وكذا ابن ادريس"ره" في السرائر: وأما القياس والاجتهاد فمحظور في الشريعة استعمالهما(
)، وحكي عن الشافعي أنه قال في كتاب الرسالة: ما القياس أ هو من الاجتهاد ام هما مفترقان؟، قلت: هما اسمان لمعنى واحد. 
ثم تعدّل معنى الاجتهاد في المصطلح، وقد عرّفه الشيخ البهائي "ره" بالملكة التي هي حالة نفسانية فقال: انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا او قوّة قريبة(
). 
ولكن المحقق الحلي "ره" ذكر أن الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية(
)، وعرّفه العلامة الحلي "ره" باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي(
)، ونحوه ما عن الحاجبي. 
ولايخفى الفرق بين تعريف الاجتهاد بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي وبين سائر التعاريف، حيث ان هذا التعريف يشمل من كان له ملكة الاستنباط وإن لم‌يستنبط حكما من الأحكام الشرعية، الا أن الظاهر أن الاجتهاد بمعنى الملكة ليس موضوعا لأي حكم شرعي، حيث لايطلق عليه عنوان الفقيه، نعم نسب الى المشهور حرمة التقليد على واجدها، كما انه لايمكن ان يراد بالمجتهد في قولهم: "يجب على كل مكلف ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا" مجرد من كان واجدا لملكة الاستنباط، وهكذا الاجتهاد الذي هو واجب كفائي بملاك صيانة احكام الشرع عن الاندراس والاضمحلال والذي يشير اليه قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فان المراد به ليس هو تحصيل ملكة الاستنباط فحسب. 
ثم ان الأنسب -كما في الكفاية- أن تبدَّل كلمة الظن بالحكم الشرعي في تعريف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي الى التعبير بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، حيث ان العبرة بتحصيل الحجة، سواء كانت علما او ظنا معتبرا او غيرهما، كما أن تحصيل الظن غير المعتبر لايغني من الحق شيئا، وحينئذ فلايبقى وجه لإباء الأخباري عن قبول الاجتهاد بهذا المعنى، غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأصولي بحجيته، وهو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بهذا المعنى، ضرورة انه ربما يقع الخلاف في مصاديق الحجة بين الأخباريين او الأصوليين انفسهم. 
ثم ان المراد من تحصيل الحجة ما يعمّ كل منجِّز او معذِّر عقلي او شرعي، ولو لم‌يكن طريقا وكاشفا عن الواقع، فيشمل مثل البراءة العقلية بناء على القول بها او منجزية العلم الإجمالي. 
وأما كلمة استفراغ الوسع فلعل ذكرها لأجل الاحتراز عن التقليد، ولكن لو قيّدنا الحجة بالحجة التفصيلية كفى في الاحتراز عنه، حيث ان التقليد تحصيل للحجة الإجمالية على الأحكام وهي فتوى المجتهد. 
التفقه 
واما التفقه فقد ذكر له ثلاثة معان: 
1- البصيرة في أمر الدين، ومنه قوله (عليه‌السلام): ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم‌يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمّنهم من عذاب الله(
)، ولعل من هذا القبيل الأمر بالتفقه في الدين في آية النفر. 
2- معرفة الأحكام الفرعية تقليدا او اجتهادا، ومنه قول اميرالمؤمنين (عليه‌السلام): يا معشر التجار الفقه ثم المتجر(
)، وقد ورد في صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شي‏ء(
). 
3- معرفة الأحكام الفرعية اجتهادا، وهو المقصود في المقام، وقد ورد هذا التعبير في روايات شتّى، مثل قوله "فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه...(
)". 
حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط 
ثم إنه ينبغي الكلام فيما نسب الى المشهور، وادعى الشيخ الأعظم "قده" عليه الإجماع من حرمة التقليد على من كان واجدا لملكة الاجتهاد، خلافا لما عن صاحب المناهل وكاشف الغطاء "قدهما" من القول بجوازه، والظاهر أن محل النزاع هو ما اذا لم‌يعلم تفصيلاً ولا اجمالاً بأن إحدى فتاوى من يريد ان يرجع اليه فيها تبتني على مبانٍ يختلف معه فيها، فانه لاينبغي الاشكال في عدم جواز رجوعه اليه في هذا الفرض، فيكون محل النزاع ما اذا لم‌يكن له علم إجمالي بذلك. 
وما يمكن أن يستدل به على جواز رجوعه اليه في هذا الفرض وجوه: 
الوجه الأول: السيرة العقلائية على جواز أن لايتحمل خبيرٌ كلفة إعمال الخبروية، بل له أن يرجع الى خبير آخر، خاصة اذا كان ذاك الخبير أعلم من نفسه، كما قد يشاهد في رجوع طبيب في تشخيص مرضه الى طبيب آخر. 
الوجه الثاني: السيرة المتشرعية في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) على رجوع الناس الى الرواة المعروفين بالفقاهة لأخذ معالم الدين عنهم، مع تمكن بعض المراجعين من استنباط الأحكام الشرعية ولو بالسؤال عن الأئمة (عليهم‌السلام). 
الوجه الثالث: اطلاق أدلة جواز التقليد، مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون(
)، كما يمكن التمسك بعدة روايات: 
منها: صحيحة عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا (عليه‌السلام) اني لاألقاك في كل وقت فعمّن آخذ معالم ديني فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن(
)، فان الأخذ يعمّ سماع الفتوى منه. 

ومنها: صحيحة أحمد بن اسحاق قال قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) من أعامل، وعمّن آخذ، وقول من أقبل، فقال: العمري ثقتي، فما أدى اليك عني فعني يؤدي، وما قال عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون(
). 

ومنها: صحيحة عبدالله بن ابي يعفور قال قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) انه ليس كل ساعة ألقاك ولايمكن القدوم ويجئ الرجل من اصحابنا، فيسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فانه سمع من أبي، وكان وجيها(
)، فيقال ان جواز أخذ الحديث من محمد بن مسلم كان واضحا، ولم يكن يحتاج الى السؤال، فظاهر الصحيحة هو جواز أخذ فتوى محمد بن مسلم. 

ومنها: صحيحة شعيب العقرقوفي قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) ربما احتجنا أن نسأل عن شيء فمن نسأل؟ قال عليك بالأسدي يعني أبابصير(
)، ورواية علي بن مسيب الهمداني قلت للرضا (عليه‌السلام) شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه(
). 
وقد اختار شيخنا الأستاذ "دام ظله" جواز رجوع المتمكن من الاستنباط الى فتوى الغير استنادا الى هذين الوجهين. 
الوجه الرابع: استصحاب بقاء حجية فتوى المجتهد في حقه، حيث انه قبل تمكنه من الاستنباط كانت فتوى المجتهد حجة في حقه، فيستصحب بقاءها على الحجية. 
وأورد على السيرة العقلائية أولا: بأن المتيقن من بناء العقلاء عملهم بقول اهل الخبرة اذا حصل لهم الوثوق الشخصي، والا فلم يحرز اتباعهم لقوله في الأغراض اللزومية مع مخالفته للاحتياط، الا اذا فرض تزاحم الأغراض، وحيث أنه لايحصل للمتمكن من الاستنباط وثوق بقول من هو مثله عادة فلايجوز له ان يعتمد عليه، بل يعم هذا الإشكال من كان عارفا بمباني الاستنباط في الجملة كالطلبة الأفاضل حيث لايحصل لهم الوثوق بفتوى المجتهدين(
). 
ولابأس بهذا الاشكال وان كنا نلتزم بجواز التقليد في حق غير المتمكن من الاستنباط -أيّا من كان- بمقتضى مقدمات الانسداد والسيرة المتشرعية(
). 
وأما تفصيل المحقق النائيني "قده" في سيرة العقلاء بين مقام الاحتجاج ومقام الأغراض الشخصية بدعوى أن العقلاء في الأغراض الشخصية يكون غرضهم الوصول الى الواقع فالمدار في عملهم على الوثوق فحسب، ولكنهم في مقام الاحتجاج يعتمدون على الأمارات من دون اشتراط افادتها للوثوق مثل الإقرار وخبر الثقة وقول أهل الخبرة(
). 
فيلاحظ عليه أن ذلك خلاف الوجدان العرفي، حيث ان لازمه انه اذا ابتلي ابن العبد بمرض ،فأخذه العبد الى الطبيب فيهتمّ بحصول الوثوق من كلامه، ولكنه لو ابتلي ابن المولى بالمرض فأخذه العبد الى الطبيب فيكتفي بقوله ولولم يحصل له الوثوق، ولكنك ترى انه لو فرق بينهما بمثل ذلك عاتبه المولى عليه ولم يقبل عذره، وسيأتي التحقيق حول ذلك في بحث جواز التقليد ان شاء الله تعالى(
). 
وثانيا: انه لم‌يحرز سيرة العقلاء على رجوع من يتمكن من الاستنباط الى غيره، خاصة فيما اذا كان يوجد لديه منابع الاستنباط، الّا اذا حصل له الوثوق من قوله، او فرض عدم امكان الاحتياط، ولم‌يوجد لديه منابع الاستنباط. 
وقد حكي عن السيد الخوئي"قده" أنه قال: كيف يصحّ دعوى أن العقلاء يجوّزون لصاحب الملكة أن يرجع الى من يحتمل انكشاف خطأه اذا راجع الأدلة، بل قد يكون قاطعا بأنه لو راجع الأدلة لخطّأه في كثير من استدلالاته، ومثله لايكون مشمولا للسيرة العقلائية يقينا(
). 
ولايبعد تمامية هذا الإشكال. 
هذا وقد اختار بعض السادة الأعلام "دام ظله" جواز التقليد على المتمكن من الاستنباط فيما اذا فقد وسائل الاستنباط او كان الاستنباط عليه حرجيا. 
والظاهر أن دليله على جواز التقليد في كلا الفرضين هو السيرة العقلائية، ولكنه مشكل بعد عدم حصول الوثوق له من فتوى الغير، وتمكنه من الاحتياط من دون حرج. 
هذا كله بلحاظ السيرة العقلائية، وأما السيرة المتشرعية فيورد عليها ايضا بعدم إحراز قيامها على رجوع المتمكن من الاستنباط الى غيره. 
وكذا يورد على دعوى اطلاق ادلة جواز التقليد بعدم احراز اطلاقها لما اذا كان يوجد لدى المتمكن من الاستنباط منابع الاستنباط، خاصة وأنه ورد في بعضها نظير التعبير بأن شقّتي اليك بعيدة، ولست أصل اليك في كل وقت، نعم لايبعد اطلاق جملة منها لفرض التمكن من الرجوع الى الإمام (عليه‌السلام)، لكن السؤال عنه (عليه‌السلام) لايكون استنباطا دائما، فقد يكون على حدّ سؤال العامي عن وظيفته الفعلية، وهذا المقدار لايعتبر تمكناً من الاستنباط. 
وأورد الشيخ الأعظم "قده "على التمسك بالاستصحاب اولاً: باحتمال تغاير الموضوع، اذ لعل الموضوع لجواز التقليد كان هو العاجز عن الاستنباط والمفروض أنه صار متمكنا منه. 
وثانياً: ان عمومات الرجوع الى الكتاب والسنة تقتضي وجوب الرجوع الى نفس الكتاب والسنة، وتمنع من الرجوع الى فتوى الغير، وانما خرجنا عنه في غير القادر على الاستنباط بالمقيد المنفصل، فيبقى القادر على الاستنباط تحت هذه العمومات فعليه لايجوز التمسك في حقه بالاستصحاب. 
اقول: أما الايراد الاول ففيه: أن المهم هو وحدة الموضوع والمعروض للحكم بنظر العرف، ولاريب في أن العجز عن الاستنباط او التمكن منه يعدّان من الحالات لاالعناوين المقوّمة، فيرى العرف أن هذا الشخص المتمكن من الاستنباط هو الذي كان يجوز له التقليد، ويحتمل بقاء هذا الجواز في حقه، فلامانع من استصحابه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولايضرّ بذلك فرض عدم حجية فتوى هذا المجتهد الذي يريد الرجوع اليه قبل تمكنه من الاستنباط، لأن المهم هو كون فتوى المجتهد بشكل عام حجة في حق هذا الشخص سابقا، فيستصحب هذه القضية الحقيقية في حقه. 
وأما الايراد الثاني ففيه: أن الرجوع الى فتوى الغير ليس في عرض الرجوع الى الكتاب والسنة وانما هو طريق لتشخيص الكتاب والسنة، نظير الرجوع الى الرواة، فلاتنافي بين الأمرين. 
فلو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية امكن التمسك به لاثبات جواز التقليد في حق المتمكن من الاستنباط، والا فالظاهر عدم وجود دليل آخر عليه في حقه حتى اذا فرض فقده لوسائل الاستنباط كما بيّناه آنفا، وحيث منعنا عن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فنلتزم بعدم جواز التقليد في حق المتمكن من الاستنباط. 
في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي 
ذكروا تقسيم الاجتهاد الى المطلق والمتجزي، وعرّفوا الاجتهاد المطلق بالقدرة على استنباط جميع الاحكام والاجتهاد المتجزي بالقدرة على استنباط بعض الاحكام، وقد يورد على هذا التعريف بأن الفقهاء العظام مثل المحقق والعلامة والشهيدين (رحمهم الله) ممن لايشكّ في اجتهادهم المطلق، ولكنهم قد ترددوا في جملة من المسائل، فذكروا أن في المسالة وجهين، او أن فيها ترددا وتأملا، وهذا ما قد يبرز في كلمات الفقهاء المتأخرين بعنوان الاحتياط الوجوبي، وليس الاحتياط الوجوبي منهم ناشئا دائما عن عدم الفحص التام، او عن تهربهم عن الفتوى مع وجود رأي لهم واقعا، بل قد يكون لأجل عدم وضوح حكم المسألة عندهم بعد التأمل التامّ منهم فيها، ولذلك فقد يقال بأن الاجتهاد المطلق هو ملكة استنباط جلّ الأحكام في الأبواب الفقهية. 
واجاب صاحب الكفاية "قده" عن ذلك بأنه لااشكال في امكان الاجتهاد المطلق وحصوله للاعلام وما يرى من التردد منهم في بعض المسائل فانما هو بالنسبة الى حكمه الواقعي لأجل عدم دليل مساعد عليه، او عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لالقلّة الاطلاع او قصور الباع، وأما بالنسبة الى حكمه الفعلي فلاتردد لهم اصلا(
). 
وبناء على كلامه فالمجتهد المطلق هو من يقدر على استنباط الوظيفة الفعلية الشرعية او العقلية في جميع الوقائع، والمجتهد المتجزي هو من لايقدر على استنباطها الا في بعض الوقائع، وهذا لاينافي أن المتجزي ايضا يعلم بكون وظيفته في سائر الوقائع التي لم‌يستنبطها هي الاحتياط مثلا، لكونه من الشبهة قبل الفحص، فان تشخيص ذلك لاينافي عجزه عن اعمال الخبروية في تشخيص الوظيفة الفعلية التفصيلية في خصوص الواقعة. 
هذا وقد يخطر بالبال أن المجتهد المطلق هو من لاتقلُّ خبرويته عن الحد المتعارف في جميع المسائل وان لم‌يتمكن احيانا من الاستقرار على رأي فقهي معين، فانه قد يحصل للأكابر أيضا لقوة تفكيرهم نوع من التحير في المسائل الصعبة، فلايستقرّون على رأي معين حتى بلحاظ الحكم الظاهري الذي يراد معرفته من خلال إعمال الخبروية، كما لو لاحظ أن ما وصل اليه فكره يستتبع نتائج يصعب الالتزام بها، فلايخطّئ غيره في استظهاره من خطاب، او احرازه لسيرة عقلائية او متشرعية او لمذاق الشارع، وان لم‌يحصل له ذلك لأجل كونه بطيء الاطمئنان ونحو ذلك، ولكن ذلك كله لايعني نقص خبرويته عن الحد المتعارف، وأما تشخيصه لوظيفته الفعلية في النهاية من احتياط ونحوه فهو أمر لايرتبط بخبرويته في هذه المسألة، فانه مما يكون واضحا بشكل عام، حتى لغير القادر على الاستنباط، فترى أن المحقق الهمداني "قده" مع قوة فقاهته يذكر في بحث منجسية المتنجس، أن الحكم عندي موقع تحير وتردد، ولاجرأة لي في التخطي عن الطريقة المعهودة لدى المتشرعة المعتدلي الطريقة، ولو سبقنا بعض مشايخنا المتأخرين الى انكار اطلاق كون المتنجس منجِّسا لجزمت بذلك، ولكن منعتني من ذلك وحشة الانفراد وكثرة عثرات المستبدّين بآراءهم(
). 
هذا كله في الاجتهاد المطلق، وأما الاجتهاد المتجزي فلاينبغي الريب في امكانه، بل وقوعه، وأما النقاش في امكانه بدعوى أن ملكة الاستنباط امر بسيط لايقبل التجزئة، فهي نظير ملكة الشجاعة، فلايقال: لزيد نصف ملكة الشجاعة مثلا، لأن ملكة الشجاعة إما موجودة او معدومة، فيمكن دفعه، فقد اجيب عنه بأن الملكة من الامور التشكيكية التي تقبل الشدة والضعف، فكما أن ملكة الشجاعة قد تكون ضعيفة وقد تكون شديدة، فكذلك ملكة الاجتهاد، فالتجزي في الاجتهاد يعني ضعف ملكة الاجتهاد وعدم التمكن من استنباط الاحكام الصعبة. 
والاصح ان يقال: ان ملكة الاجتهاد ليست بسيطة، بل تنحل بانحلال المسائل، فالقدرة على استنباط مسألة قد تختلف عن القدرة على استنباط مسألة أخرى وذلك لأجل صعوبة مقدمات استنباط بعض المسائل وسهولتها، فربّ حكم اختلفت فيه الأقوال وتضاربت فيه الأدلة والأخبار، ورب حكم آخر يكون مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة وتامة السند، وكذا قد يتوقف استنباط بعض المسائل على قواعد عقلية، كبحث مقدمة الواجب او اجتماع الأمر والنهي او اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، ويتوقف استنباط مسألة أخرى على الاستظهار من الروايات ومباحث الألفاظ والمباحث الرجالية الدقيقة، وكذا قد يكون مدرك بعض المسائل كمسائل المعاملات قواعد عامة مستفادة من السيرة العقلائية او الخطابات العامة لقلة ورود الروايات فيها، ولكن بعض المسائل كمسائل العبادات رواياتها كثيرة بحيث يحتاج الى الجمع بينها بنحوٍ وآخر، فكل ذلك يوجب أن يكون شخص خبيرا في استنباط مسائل، وشخص آخر خبيرا في استنباط مسائل أخرى، وان شئت فقس ذلك بالخبرة في سائر العلوم كالرياضيات، فليس كل احد يقدر على حلّ المسائل الرياضية تماما، فقد يكون له ملكة حل المسائل السهلة الرياضية فقط، او يكون له ملكة حل نوع خاص من المسائل الرياضية لكثرة ممارسته فيه دون نوع آخر، وخلاصة الكلام أن ملكة الاستنباط والقدرة عليه تتعدد بتعدد المسائل التي يراد استنباطها وليست بسيطة بوجه. 
بل لايبعد ان يقال ان الاجتهاد المطلق مسبوق بالتجزي عادة، لأن صيرورة الرجل مجتهدا مطلقا من ساعته من غير أن يكون مسبوقا بالتجزي في زمان خلاف العادة، وهذا هو مراد صاحب الكفاية "قده" من استحالة حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة(
)، فانه لايعني من كلامه هذا دعوى استحالته عقلا، اذ لاتقدم لاستنباط بعض المسائل الفقهية على بعض آخر زمانا او رتبة، بأن يكون التمكن من استنباط بعضها مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الآخر، ولو فرض أن الاجتهاد المطلق ناشٍ من شدة ملكة الاستنباط، فغايته تقدم أصل ملكة الاستنباط عليها في الرتبة فقط دون الزمان، وأي مانع لدى العقل من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق لشخص دفعة واحدة ولو بنحو الإعجاز. 
ثم انه قد يمنع من الاجتهاد المتجزي بنكتة أن استنباط المسائل الشرعية مرتبط بعضه ببعض فمن لم‌يكن له خبروية ببعض أبواب الفقه او لم‌يكن عارفا به فلايحصل له الوثوق بصحة ما وصل اليه فكره، اذ يحتمل دخل بعض ما في تلك الأبواب في استنباط المسألة التي هو بصدده. 
ولكن هذه النكتة لاتمنع من التجزي في الاجتهاد، وانما توجب التدقيق في مقام استنباط الأحكام في متابعة كل ما يحتمل عقلائيا دخله في استنباط الحكم الذي كان بصدده، وأما ما لايحتمل عقلائيا دخل معرفته او معرفة مداركه في استنباط الحكم الذي هو بصدده فلايمنع الجهل به من حصول الوثوق بما وصل اليه فكره، والا لزم الاشكال في افتاء كثير من الذين ثبت لهم الاجتهاد المطلق، نعم كما ذكرنا لابد في مقام الاستنباط من احاطةمّا بالمسائل التي تشبه المسألة التي هو بصدد استنباطها مما يحتمل دخل معرفتها او معرفة مداركها في استنباطه، فترى أن الاحاديث المنقولة في سائر الابواب قد يستفاد منها حكم شرعي في باب آخر، كحرمة شرب المرأة التي تخاف الحبل دواء لإسقاط النطفة التي تظن انعقادها، فانها تستفاد من رواية مذكورة في أبواب الحيض(
)، هذا كله في امكان التجزي ووقوعه. 
ثم انه لاريب في حجية ما استنبطه المتجزي من الأحكام في حق نفسه، لأن المفروض حصول القطع له بالحكم الواقعي او الظاهري من غير تقصيره في مقدمات حصول القطع، فيكون معذورا في العمل بما استنبطه، وكذا دليل حجية الأمارات لايختص بالمجتهد المطلق كما هو ظاهر، ولايجوز لهذا المتجزي الرجوع الى فتوى الآخرين بعد تخطئته اياهم، وأما حجية فتواه في حق الآخرين وجواز رجوعهم اليه فلاينبغي الاشكال في انعقاد السيرة العقلائية للرجوع الى مثله اذا لم‌يكن تجزّيه في الاجتهاد بنحو يمنع من الوثوق النوعي برأيه، فان العقلاء لايفرقون في الرجوع الى اهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير ذلك الأمر الذي رجع اليه وبين ما لايكون له خبرة فيه، فالطبيب الحاذق في أمراض العين يرجع اليه في معالجة مرض العين، وان لم‌يكن له خبرة في أمراض القلب مثلا. 
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" في مصباح الأصول أن مجرد قيام السيرة لايفيد ما لم‌يقع مورد امضاء الشارع، وأدلة الامضاء مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون(
) وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون(
)، وكذا الروايات انما أمرت بالرجوع الى أهل الذكر والفقيه والعارف بالأحكام، ومن الظاهر عدم صدق هذه العناوين الا على العالم بجملة معتدّ بها من الأحكام الشرعية فلاتشمل المتجزي(
). 
ويلاحظ عليه أنه بناء على استظهار حجية قول أهل الذكر تعبدا من قوله تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون، فالعرف بحسب ارتكازه لايستظهر منه اكثر من كون المسؤول عنه خبيرا في مورد السؤال، وكذا آية النفر لو فرضت دلالتها على حجية فتوى الفقيه فلايظهر منها عرفا اكثر من كون المنذِر فقيها في مورد إنذاره، وأما الروايات فالظاهر أنها بصدد بيان مصاديق من يُرجَعُ اليه، وليست بصدد بيان كبرى حجية فتوى الفقيه، على أنه لايظهر منها ولو بمؤونة المرتكز العقلائي أكثر من لزوم خبروية من يُرجَع اليه في الأمر الذي رُجع اليه دون غيره، ولاأقل من عدم انعقاد ظهورها في تعيّن الرجوع الى من يصدق عليه الفقيه بقول مطلق، فيكون المرجع بناء العقلاء في كفاية كون الذي يرجع اليه الجاهل عالما بخصوص الواقعة. 
ولايخفى أن لازم ما ذكره "قده" ليس هو عدم حجية فتوى المجتهد المتجزي مطلقا، فقد يكون المجتهد المتجزي مستنبطا لجملة معتد بها من الأحكام، فيصدق في حقه عنوان الفقيه، وقد لايكون المجتهد المطلق مستنبطا بالفعل لجملة معتد بها من الأحكام فلايصدق عليه هذا العنوان، وأما الكلام في نفوذ قضاءه فيأتي في محله ان شاء الله(
). 
في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني 
ثم انه لاإشكال في جواز افتاء المجتهد بالحكم الشرعي الذي حصل له القطع او الاطمئنان به، كما يجوز له العمل به، نعم لو كان قطعه ناشئا عن سلوك مقدمات غير عقلائية كالجفر فلايكون معذورا لوخالف قطعه الواقع، بخلاف ما لو حصل له القطع اتفاقا من سبب غير متعارف كالرؤيا، فانه يكون معذورا فيما لو خالف قطعه الواقع اذ لم‌يكن حصول القطع له من هذا الطريق باختياره، وأما الاطمئنان فحيث يجتمع مع احتمال الخلاف وتكون حجيته ببناء العقلاء فلو كان ناشئا عن مناشيء غير عقلائية فلايجوز الاستناد اليه حتى بعد حصوله، لأنه لايكون حجة في هذا الفرض بنظر العقلاء، وهذا بخلاف القطع حيث أن العقل يحكم بمنجزيته مطلقا ومعذريته فيما اذا لم‌يكن مقصّرا في المقدمات، ومن حصل له الرؤيا اتفاقا لايكون مقصرا في حصول القطع، وان كان قطعه ناشئا من سبب غير متعارف، بخلاف من يحاول أن يحصل له القطع من طريق الجفر مثلا. 
وكيف كان فاذا كان رأيه ناشئا عن مقدمات غير متعارفة، كما لو قطع بالحكم الشرعي من سبب الرؤيا او الرمل والجفر، فلاينبغي الاشكال في عدم حجية فتواه التي احرز استنادها الى هذه الأمور لقصور دليل حجيتها من سيرة العقلاء والروايات، حيث أمرت بالرجوع الى رواة الحديث والناظرين في الحلال والحرام، فلابد ان تكون فتوى المجتهد ناشئة عن خبرويته والا لم‌يجز اتباعها. 
انما الإشكال والكلام في فرض إفتاء المجتهد في غير مورد القطع والاطمئنان بالحكم الشرعي، وذلك في عدة موارد: 
الموردالأول: لو كان مستند فتواه قيام الأمارة، فقد يقال بأنه لو أراد الإفتاء بالحكم الواقعي فحيث لايعلم به فيكون إفتاءا بغير علم، وان أراد الإفتاء بالحكم الظاهري الثابت في حق من كانت الأمارة حجة بالنسبة اليه فحيث ان حجية الأمارة مختصة بمن وصلت اليه وفحص عن المعارض والمخصص لها فلايشمل العامي، فكيف يفتي المجتهد بثبوت الحكم الظاهري في حقه، ويجاب عنه بوجوه: 
وقد اجيب عن هذا الاشكال بعدة وجوه: 
الوجه الاول: ما ذكره جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- من ان الأمارة علم تعبدي بالواقع، فيجوز الاستناد اليها في مقام الإفتاء بالحكم الواقعي بعد أن كان المفروض اشتراك الواقع بين العالم والجاهل. 
وقد اورد في البحوث على هذا الوجه بأنه وان صحّح الإفتاء بالواقع، لكنه لا يصحّح جواز التقليد، فان موضوعه ليس هو مطلق الإفتاء بعلم، بل هو الإفتاء بعلمٍ ناشٍ عن الخبروية، دون مثل العلم الحاصل من الرؤيا او الجفر مثلا، والتعبد بكون الأمارة علما لا يتكفل للتعبد بكونها علما ناشئا عن الخبروية(
). 
والجواب عن هذا الايراد اولاً: ان ظاهر دليل اعتبار الأمارة علما من سيرة العقلاء ونحوها هو اعتبارها علما متعارفا، وهو مساوق للخبروية. 
وثانيا: ان نشوء فتوى هذا المجتهد عن خبرويته ثابت بالوجدان، ولا يحتاج الى تعبد خاص. 
فالمهم في الايراد على هذا الوجه أنه انما يجدي بحال المجتهد الذي تمّ لديه مبنى جعل العلمية في الامارات، فهو يفتي بالحكم الواقعي استنادا الى الأمارة، ولا يتم في حق مجتهد لم‌ يتم عنده هذا المبنى، ونحن ناقشنا في هذا المبنى في محله حيث قلنا بأن دليله أحد امرين كلاهما مخدوش: 
1- ما يستدل عليه ببناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة مثلا علما بالواقع فيكون حاكما على دليل جواز الافتاء بالعلم. 
وفيه اولا: انه لم‌يثبت بناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة وسائر الأمارات علما بالواقع، بل غاية الامر أنهم يتعاملون معها معاملة العلم بلحاظ المنجزية والمعذرية. 
وثانيا: انه لا معنى لحكومة العقلاء على موضوع حكم الشارع، فان الخطابات الواردة في العلم لو كانت ظاهرة في الأعم من العلم الوجداني والتعبدي كانت السيرة العقلائية الممضاة على كون خبر الثقة علما واردة عليها، لا حاكمة، لكن لو كانت تلك الخطابات ظاهرة في العلم الوجداني لم ‌يكن بناء العقلاء على كون خبر الثقة علما بضمّ سكوت الشارع الكاشف عن امضائه صالحا للحكومة على خطاب الشارع كي يجعله شاملا للعلم التعبدي، فان العقلاء اذا فهموا من خطاب الشارع خصوص العلم الوجداني، فلا معنى لاستقرار بناءهم على التوسعة في حكم الشارع لصورة العلم التعبدي، فان الحكم الشرعي تابع سعة وضيقا لجعل الشارع، ولا معنى لتدخل العقلاء فيه، نعم يمكن للعقلاء التوسعة في الأحكام العقلائية الثابتة للعلم فتثبت تلك الأحكام لمثل خبر الثقة الذي اعتبروه علما، وذلك مثل جواز الإخبار، والشارع يُمضي بناءهم هذا بسكوته. 
2- ما قد يستدل به على اعتبار كون خبر الثقة علما بمثل قوله (عليه‌السلام): العمري ثقتي فما أدّى اليك عني فعنّي يؤدّي وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون(
)، بتقريب ان ظاهره إلغاء احتمال الخلاف، وبما في رواية المراغي من أنه لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا، ونحملهم إياه(
)، وما في مصباح الاصول من الاستدلال بمثل قوله (عليه السلام) "عرف أحكامنا ..." فيكون من قامت عنده الأمارة عارفا تعبديا بالاحكام. 
وفيه أنه لا يظهر عرفا من قوله "فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول" عدا بيان ما هو لازم الوثاقة، وهو أن ما يخبر به يكون موافقا للواقع عادة، ولا يظهر منه إعمال التعبد، ولو فرض ظهوره في التعبد فظاهره تنزيل المؤدي منزلة الواقع لا اعتبار خبر الثقة علما. 
كما يرد على الاستدلال برواية المراغي اولا: انها ضعيفة السند، وثانيا: انها مختصة بما يرويه الثقات عند الأئمة "عليهم السلام" ممن عرفوا بأنهم يفاوضونهم سرهم، ومن الواضح أن هذا يوجب العلم الشخصي بالصدق، وثالثا: لا يظهر منها أكثر من النهي عن التشكيك أي ابراز الشك قولا وعملا في صدق ما يرويه الثقات، ولا يلازم ذلك جعل خبر الثقة علما. 
كما يرد على الاستدلال بقوله "عرف أحكامنا" أن الاستعمال اعم من الحقيقة. 
الوجه الثاني: ما ذكره في البحوث من أن حجية الأمارة ثابتة في حق العامي أيضا، حيث انه لا يعتبر في حجيتها فرض وصولها الى المكلف، فحجية خبر الثقة ليست مشروطة بوصوله، ومثل قوله "فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي" ليس ظاهرا في كون أداء الخبر الى المكلف موضوعا لحجيته، حيث يحمل عرفا على الطريقية المحضة الى كون الخبر في معرض الوصول، كما أن شرط حجية الخبر ليس هو الفحص عن المعارض والمخصص في معرض الوصول، بل هو عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول واقعا، فالمجتهد يكشف عن شمول حجية الأمارة في حق العامي وتمامية شرائطها في حقه(
). 
ويلاحظ عليه: أن دليل حجية خبر الثقة وغيره من الأمارات قاصر عن إثبات حجيتها بمجرد وجودها وعدم المعارض والمخصص في معرض الوصول لها واقعا، فإن القدر المتيقن من بناء العقلاء لو لا الظاهر منه هو اختصاص حجيتها بفرض قيام الحجة على عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول، كما أن مثل صحيحة الحميري الدالة على حجية خبر الثقة اخذ في موضوعها وصول خبر الثقة، حيث ورد فيها "العمري ثقتي، فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول". 
الوجه الثالث: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن المجعول في باب الأمارات إما ان يكون هو الحكم الظاهري المماثل للواقع، فقيام الخبر عند المجتهد على حكم الحائض يوجب حصول اليقين الوجداني للمجتهد بالحكم الظاهري الثابت في حق الحائض، وليس في هذا أي محذور، إذ لا محذور في حصول اليقين لشخص بحكم شخص آخر. 
وأما أن يكون المجعول هو الحجية سواء كانت بمعنى الطريقية او المنجزية والمعذرية فحينئذ وان كان قد يشكل بأن الحجية تتقوم بالوصول، ولذا اشتهر بأن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، وعليه فهي غير مجعولة فعلا في حق الحائض، لعدم وصول الخبر وحجيته إليها، فلا يتحقق اليقين للمجتهد بحكم الحائض، كما ان الحجية غير مجعولة في حق المجتهد نفسه لعدم ارتباط العمل به، فلامعنى لتنجزه في حقه او معذوريته بالنسبة اليه. 
ولكن يندفع هذا الاشكال بأنه وان سلم ما ادعي من أن الحجية متقومة بالوصول، لكن الكل يلتزمون بأن هناك أمرا مجعولا في حد نفسه، له ثبوت واقعي ويسمى بالحجية الانشائية، ووصوله يستلزم فعليته، إذ يستحيل تعليق جعل الحجية على وصولها للزوم الخلف أو الدور، كما في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وعليه يكون حال الحجية حال الحكم الظاهري، فيتعلق بها اليقين، وان لم‌ تصر فعلية بعدُ، فقيام الخبر لدى المجتهد بضميمة دليل اعتباره يوجب له العلم بحكم مقلِّده المجعول في حقه، وبعد إخبار المجتهد به يصير فعليا في حق مقلِّده لحجية يقينه في حق مقلِّده فيكون قوله موجبا لوصول الحجية الإنشائية(
). 
وفيه أن الاشكال كان مبنيا على كون موضوع حجية الامارة هو من جاءه الخبر وفحص عن المعارض والمخصص ويأس عن الظفر بهما، ومن ثَمّ كان يقال بعدم ثبوت الحكم الظاهري المماثل للواقع او الحجية في حق العامي، وهذا ليس فيه أي محذور، لأنه من اخذ العلم بالموضوع في تحقق الحكم، وانما المحذور في اختصاص الحجية بوصول الحجية، وان كان هذا المحذور ايضا يندفع بامكان اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، وعليه فكيف يعلم المجتهد بالحكم الظاهري او الحجية في حق العامي، مع عدم تحقق موضوعه بالنسبة الى هذا العامي، لعدم وصول الخبر اليه، نعم لو كانت الحجية بمعنى الطريقية فقد مرّ في الوجه الاول كفايتها في جواز افتاء المجتهد بالواقع. 
الوجه الرابع: ما ذكره جماعة منهم المحقق الاصفهاني "قده" من ثبوت النيابة، ويظهر ذلك من المحكي عن الشيخ الاعظم "قده"، وتقريبه أن يقال ان المرتكز هو كون المجتهد نائبا عن الآخرين حيث نزّل وصول خبر الثقة اليه منزلة وصوله الى العامي، وكذا فحصه عن المعارض والمخصص بمنزلة فحص العامي عن ذلك، فبناء عليه فاذا تحقق موضوع حجية خبر الثقة في حق المجتهد فقد تحقق موضوعها في حق العامي أيضا، فيفتي ويخبر المجتهد عن ثبوت هذا الحكم الظاهري في حق العامي(
). 
وفيه أنه لا دليل على اعتبار المجتهد نائبا عن العامي، فانه ليس في السيرة العقلائية من النيابة عين ولا أثر، فان المرتكز كون الرجوع الى فتوى المجتهد من قبيل الرجوع إلى أهل الخبرة لكشف الواقع كما في الرجوع إلى الطبيب. 
نعم اذا توقف تصحيح الإفتاء في غالب الموارد على الالتزام بالنيابة، فيمكن حينئذ أن نستكشف ذلك من خلال سكوت الشارع عن الردع عن السيرة العقلائية، حيث يستكشف به عن تعبد الشارع بالنيابة، فان السيرة العقلائية توجب بحسب طبعها الرجوع الى المجتهدين على حد الرجوع الى غيرهم من أهل الخبرة، ولو من باب الغفلة النوعية عن الفرق، ويكون سكوت الشارع عن الردع عن ذلك دليلا على الإمضاء والقبول. 
كما أنه حينئذ كان يمكن استفادة جعل النيابة من السيرة المتشرعية والأدلة اللفظية لجواز الإفتاء والتقليد، الا أن الظاهر امكان تخريج الافتاء في غالب الموارد باحد الوجهين التاليين، فلا يبقى مجال لكشف جعل النيابة. 
هذا وقد يورد على مسلك النيابة بأنه لا يصحّح إفتاء المجتهد الذي لا يحرِز حجية فتواه في حق الآخرين، كأن لم‌ يحرز عدالة نفسه او أعلميته، حيث لا يشمله دليل النيابة، فلا يمكن افتاءه في حق العامي استنادا الى كونه نائبا عنه، وهذا خلاف ما عليه المرتكز المتشرعي من جواز افتاءه وان لم‌ يجز تقليده. 
لكن يمكن أن يجاب عن هذا الايراد بدعوى أن افتاءه مقيد لبّا بأنه حكم من تكون فتواه حجة في حقه. 
الوجه الخامس: الالتزام بالتقليد الطولي، وذلك بدعوى أن فتوى المجتهد استنادا الى الأمارة تنحل الى فتويين طوليتين: 
أحديهما: الفتوى بوجود أمارة على الحكم، كقيام خبر الثقة على حكمٍ وعدم المعارض والمخصص في معرض الوصول له. 
ثانيتهما: الفتوى بثبوت الحكم الظاهري في حق العامي في طول تقليده له في فتواه الأولى، حيث انّه لمّا قلّده في فتواه الأولى قامت عنده حجة على وجود خبر الثقة على الحكم الواقعي، وكذا قامت عنده حجة على عدم المعارض والمخصص في معرض الوصول، وبذلك يتحقق موضوع حجية خبر الثقة على ذلك الحكم الواقعي بالنسبة الى هذا العامي، ولكن حيث لا يعلم العامي بذلك فالمجتهد يكشف له ذلك بفتواه الثانية. 
وقد يورد عليه تارة بأن ما هو المتعارف من إفتاء المجتهد بحلية شيء مثلا استنادا الى خبر الثقة، لا يتضمن بيان قيام خبر الثقة عليها، فلا يكون إيصالا لخبر الثقة عرفا، اذ لا يعرف العامي من خلال ذلك استناد المفتي الى خبر الثقة حيث يحتمل استناده الى علمه الوجداني او الأصل العملي. 
ويورد عليه أخرى بأنه لا يصحّح إفتاء المجتهد الذي لا يحرز حجية فتواه في حق الآخرين. 
ولكن يمكن أن يجاب عن الايراد الاول أنه يكفي هذا المقدار من الوصول في تحقق موضوع حجية خبر الثقة في ارتكاز العقلاء، كما يمكن أن يجاب عن الايراد الثاني بما مر من أن افتاءه مقيد لبّا بأنه حكم من تكون فتواه حجة في حقه. 
والثمرة بين التقليد الطولي والنيابة تظهر في ما لو أفتى مجتهد بثبوت التكليف على خلاف العمومات من باب الاطمئنان بوثاقة راوي الخبر الدال على التكليف او لاطمئنانه بظهور الخبر، ولكن المجتهد الآخر لم‌ يطمئن بوثاقة راوي الخبر او ظهور الخبر، لا لأجل تخطئته لذاك المجتهد في مناشئ اطمئنانه لسببٍ وآخر، ككونه بطيء الاطمئنان، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكنه الإفتاء بحجية العموم في حق العامي بعد عدم تخطئته لتلك لحجة في حق العامي على وجود مخصص لذلك العموم، وهي فتوى ذاك المجتهد، بخلاف مسلك النيابة، لأنه يكفي في تمسك المجتهد بالعمومات عدم حجية فتوى غيره في حقه، والمفروض على مسلك النيابة أنه حينما يفتي في حق العامي في الشبهات الحكمية يلحظ حال نفسه من حيث جريان الأمارات والاصول، دون حال العامي. 
الوجه السادس: ما هو الظاهر من كون موضوع جواز الإفتاء او الإخبار هو مطلق الحجة والطريق المعتبر الى الواقع، إما لما ذكره السيد الإمام "قده"(
) وحكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أنه الظاهر من دليل جواز الإفتاء والإخبار بعلم وحرمة الإفتاء والإخبار بغير علم، بعد كون المتعارف في مقام الإفتاء هو الاستناد الى طرقٍ وظهوراتٍ غير مفيدة للعلم الوجداني، او لما هو الظاهر من قيام السيرة على جواز الإفتاء والإخبار في موارد قيام الأمارات. 
والظاهر تمامية الوجه الخامس والسادس. 
المورد الثاني: ما لو كان مستند فتوى المجتهد الاستصحاب، كما لو أفتى بوجوب صلاة الجمعة وإجزاءه عن صلاة الظهر استنادا الى استصحاب وجوبه في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) فقد يقال حينئذ بأنه لو أراد أن يفتي بالواقع فيكون إفتاؤه بغير علم، ولو أراد ان يفتي بالحكم الظاهري الاستصحابي فلا يتم في حق الآخرين ممن لم‌ يشملهم دليل الاستصحاب، حيث لم‌ يكن لديهم يقين سابق بوجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور، فيجاب عنه أيضا بوجوه: 
الوجه الاول: ما يقال من أن الظاهر من دليل الاستصحاب كونه علما تعبديا بالواقع، حيث انه لا يمكن أن يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض الحقيقي، لأن المفروض انتقاض اليقين حقيقة بالشك، فلا معنى للنهي عنه، فيكون ظاهر هذا النهي الارشاد الى بقاء اليقين السابق باعتبار الشارع، والا لما نهى عن نقضه، وهذا ما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده". 
وعليه فيجوز للمجتهد أن يفتي بالحكم الواقعي استنادا الى الاستصحاب، فيجري المجتهد الاستصحاب في حكم العامي واقعا بغرض افتاءه به. 
ولكن يرد عليه أنه لا يستفاد من دليل الاستصحاب أزيد من النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين السابق، فيكون الغرض منه ترتيب آثار الواقع، لا ترتيب آثار العلم بالواقع، وان شئت قلت: ان غاية ما يستفاد منه قيام الاستصحاب مقام اليقين الطريقي المحض في تنجيز الواقع والتعذير عنه دون اليقين الموضوعي، كما أن الاستصحاب ليس طريقا الى الواقع عرفا، كي يدعى قيام السيرة العقلائية على جواز الاخبار بالواقع استنادا الى الطرق العقلائية. 
ومن هنا تبين أن ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من قياس المقام بإجراء الاستصحاب في الموضوعات لترتب آثارها الشرعية، وإجراء الحاكم الاستصحاب في بقاء ملكية زيد أو غيرها من الأحكام التي تكون موضوع الدعوى مع عدم ارتباطها به عملاً بوجه، لأجل ترتيب جواز الحكم بها لزيدٍ(
)، في غير محله، فان جواز الافتاء ان كان موضوعه ثبوت الحكم الشرعي واقعا لكان المقام من قبيل جريان الاستصحاب الموضوعي لاثبات حكمه، لكن المفروض حرمة الافتاء بغير علم، فنحتاج الى قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي، وأما القاضي فهو لا يحكم بمقتضى الاستصحاب بل يحكم بالبينة او اليمين، وانما قد يجعل الموافقة للحجة في حق الشاكّ ملاكا لتشخيص المنكر، على أنه لو فرض حكمه به فانما يحكم بقيام الحجة لديه على كون زيد مثلا مالكا، لا قيام الحجة لدى زيد نفسه، وهذا لا يكفي في الافتاء بثبوت حكم ظاهري تنجيزي او تعذيري في حق زيد. 
الوجه الثاني: ما عليه صاحب الكفاية "قده" من أن اليقين بالحدوث ليس ركن الاستصحاب، وانما ركنه هو واقع الحدوث مع الشك في الوجود في الزمان اللاحق(
)، وقد اختار ذلك في البحوث بدعوى أن صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير فيردهّ عليّ، فهل عليّ أن اغسله من أجل ذلك، فقال: صلّ فيه، ولا تغسله من اجل ذلك، فانك أعرته اياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجَّسه(
)، قرينة على ركنية واقع الحدوث، وحينئذ فان احتمل وجود قاعدتين: احديهما: قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، والأخرى هذه القاعدة المستفادة من الصحيحة فهو، والا فتكون قرينة على حمل اليقين في الروايات الناهية عن نقض اليقين بالشك على الطريقية المحضة(
)، وعليه فيكون خطاب الاستصحاب شاملا للعامي بنظر المجتهد، فيمكنه أن يفتي بمضمونه في حقه. 
ولكن المختار عدم كفاية واقع الحدوث في تحقق ركن الاستصحاب، فانه لم ‌يظهر من صحيحة ابن سنان كونها ناظرة الى الاستصحاب، فلعلها ناظرة الى قاعدة الطهارة، وأما لحاظ الحالة السابقة في الثوب في الصحيحة فلعله لأجل أنه لو كان معلوم النجاسة سابقا لم‌ يجر فيه قاعدة الطهارة، على أنه حيث يكون تعدد القاعدة مستبعدا، فرفع اليد لاجل تلك الصحيحة عن ظهور روايات النهي عن نقض اليقين بالشك في موضوعية اليقين، وأنه لأجل ابرامه لا ينبغي أن ينقض بالشك، ليس باولى من العكس، بأن يرفع اليد لاجل تلك الروايات عن ظهور الصحيحة في ركنية الحدوث، وحمل قوله "لأنك أعرته اياه وهو طاهر" على التنبيه على علم السائل بكونه طاهرا سابقا، فان التعبير عنه بمثل ذلك متعارف ايضا. 

نعم قويّنا في بحث الاستصحاب كفاية مطلق الحجة على الحدوث، بتقريب أن النقض العملي لليقين بحدوث شيء بمعناه الحقيقي ليس الا بعدم ترتيب آثار الحدوث، ولاعلاقة له بعدم ترتيب آثار البقاء، فارادة النهي عن عدم ترتيب آثار البقاء من نقض اليقين بالشك تكون ظاهرة عرفا في لحاظ الشارع ملازمة ظاهرية بين الحدوث والبقاء، والعرف بعد عدم اقتضاء اليقين بالحدوث بنفسه ترتيب آثار البقاء لا يرى خصوصية لتعلق اليقين بالحدوث ويفهم من خطاب الاستصحاب كون جريانه من آثار قيام مطلق الحجة على الحدوث. 
ولكن تبديل ركنية اليقين بالحدوث الى ركنية الحجة على الحدوث، لا يؤثر في حل الاشكال في المقام، حيث ان المفروض أنه لم تقم حجة في حق العامي على الحدوث ايضا قبل فتوى الفقيه. 
الوجه الثالث: التقليد الطولي، بأن يبيِّن المجتهد للعامي حدوث هذا الحكم في الزمان السابق، وبذلك يصير العامي موضوعا لدليل الاستصحاب، حيث يتحقق في حقه اليقين بالحدوث بعد أن كان اليقين بالحدوث في الاستصحاب اعمّ من اليقين الوجداني او قيام الحجة. 
ولكنه لو لم ‌يبيِّن المجتهد ذلك للعامي، فلا يتم التقليد الطولي حينئذ، ومجرد رأي المجتهد بالحدوث لا يكفي لجريان الاستصحاب في حق العامي ما لم يصل هذا الرأي الى العامي، خاصة فيما لو كان الغرض من الاستصحاب هو المعذرية كاستصحاب إجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. 
الوجه الرابع: النيابة، بأن يقال: ان يقين المجتهد بالحدوث نُزّل منزلة يقين العامي بالحدوث، فمتى تحقق للمجتهد يقين بالحدوث فكأنه قد تحقق ذلك للعامي أيضا، فيشملهما دليل الاستصحاب معا، وهذا ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" من أن المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد، الا أنه قد مرّ عدم الدليل عليها ابدا، ويأتي في الوجه الثالث والرابع أيضا ما مرّ من اختصاصهما بما لو كان المجتهد يرى فتواه حجة في حق العامي. 
وتظهر الثمرة بينهما فيما لو افتى مجتهدٌ على خلاف الاستصحاب، بسبب أمارة معتبرة عنده على انتقاض الحالة السابقة، والمجتهد الآخر لم ‌يخطِّئه في اطمئنانه باعتبارها او بظهورها، ولكنه لم ‌يحصل له الاطمئنان، فأفتى ببقاء الحالة السابقة، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكن لهذا المجتهد الثاني الإفتاء بجريان الاستصحاب في حق العامي لقيام حجة معتبرة عنده وهي فتوى المجتهد الاول بارتفاع الحالة السابقة من دون أن يخطئه هذا المجتهد بخلاف مسلك النيابة. 
المورد الثالث: ما لو كان مستند فتوى المجتهد هو البراءة الشرعية، فقد يقال بأنه كيف يفتي المجتهد بثبوت البراءة في حق العامي مع أنه مشروط بالفحص واليأس عن الأمارة في معرض الوصول، والمفروض عدم فحص العامي عن ذلك، وأما فحص المجتهد فلا يكفي الا لإجراء البراءة في حق نفسه دون غيره، لأن شرط جريان البراءة في حق الآخرين ان كان هو فحص المجتهد فمعنى ذلك كفاية فحص مجتهد واحد لجريان البراءة في حق سائر المجتهدين ولو كانوا أعلم منه، وان كان الشرط هو فحص المجتهد الأعلم فمعنى ذلك عدم كفاية فحص سائر المجتهدين في حق أنفسهم، ولا يمكن الالتزام بذلك. 
ويجاب عنه أيضا بعدة وجوه: 
الوجه الاول: ما ذكره في البحوث من أن الشرط في جريان البراءة هو عدم الأمارة في معرض الوصول، وحيث يرى المجتهد تحقق هذا الشرط فيفتي ويخبر بثبوت البراءة في حق الآخرين أيضا. 
ويلاحظ عليه أن أدلة البراءة الشرعية منصرفة الى ما بعد الفحص، ولا تشمل ما قبله مطلقا، وكذا ظاهر قوله (عليه‌السلام) "أ فلا تعلمت" هو إلغاء البراءة في فرض الشكّ قبل الفحص. 
الوجه الثاني: التقليد الطولي، بمعنى أن إفتاء المجتهد على وفق البراءة الشرعية ينحلّ الى فتويين: أوليهما: الفتوى بعدم الأمارة في معرض الوصول على التكليف، وبذلك تقوم الحجة عند العامي على عدم الأمارة في معرض الوصول، فيشمله دليل البراءة، فيأتي حينئذ دور الفتوى الثانية، وهي الفتوى بالبراءة. 
الوجه الثالث: النيابة، بأن يكون فحص المجتهد منزّلا منزلة فحص العامي أيضا، ولكن يأتي فيهما شبهة الاختصاص بما لو كان المجتهد يرى فتواه حجة في حق العامي. 
المورد الرابع: ما لو أفتى المجتهد على وفق البراءة مع وجود فتوى بثبوت التكليف من قبل مجتهد آخر يكون جائز التقليد في حدّ نفسه، فقد يقال بأنه كيف يفتي بالبراءة في حقه مع وجود أمارة معتبرة على ثبوت التكليف بالنسبة اليه، وينحصر الجواب عنه بالتقليد الطولي او النيابة. 
وتقريب التقليد الطولي هو أن هذا المجتهد بإفتاءه بالبراءة قد أفتى بعدم دليل على ثبوت التكليف، وبذلك خطّأ ذلك المجتهد الآخر في استناده الى ما استنبط منه ثبوت التكليف في المسألة، وبذلك يلغي حجية فتوى ذلك المجتهد بالتكليف، وحيث انه أعلم منه، فيكون فتواه بعدم الدليل على ثبوت التكليف حجة في حق العامي، وبذلك يكون مشمولا للبراءة، فيفتي حينئذ له بالبراءة، ولو كان المجتهدان متساويين، وقلنا بتساقط فتواهما، ولم يوجد من هو أعلم منهما، فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط على العامي، لكون الشبهة في حقه قبل الفحص الا أن يدعى أن الفحص اللازم في حق العامي هو ما يتمكن منه، وهو الفحص واليأس عن الفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، ومع تعارض الفتويين وتساقطهما فلا يتمكن العامي من تحصيل الفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، وبذلك يتم في حقه البراءة وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله. 
وتقريب النيابة أن هذا المجتهد حيث يرى جريان البراءة في حق نفسه لعدم حجية فتوى المجتهد الآخر بالنسبة اليه فيرى العامي منزَّلا بمنزلته فيفتي له بالبراءة أيضا، وتكون فتواه بالبراءة على كلا الجوابين مقيدة لبّا بفرض كون فتواه حجة في حق العامي. 
والثمرة بين التقليد الطولي والنيابة تظهر في ما لو لم ‌يجزم المجتهد بخطأ من يفتي بثبوت التكليف من باب الاطمئنان بوثاقة راوي الخبر الدال على التكليف او بظهوره، فعلى مسلك التقليد الطولي لا يمكنه الإفتاء بالبراءة في حق العامي لعدم تخطئته للمجتهد المفتي بثبوت التكليف بخلاف مسلك النيابة. 
المورد الخامس: ما لو أفتى المجتهد بوجوب الاحتياط استنادا الى العلم الإجمالي فقد يقال بأنّ حصول هذا العلم الإجمالي لدى المجتهد لا يوجب الاحتياط على العامي اذا افترض خلوّ ذهنه عن هذا العلم الإجمالي، ومن الغريب ما في مصباح الاصول من أنه إذا كان الشك مورداً للاحتياط كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فيفتي المجتهد بوجوب الاحتياط بمقتضى علمه الإجمالي، ويرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، لعدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان علم العالم مستنداً إلى العلم الوجداني أو الأمارة القائمة على الحكم الواقعي(
)، فانه كيف يفتي المجتهد بوجوب الاحتياط في حق العامي لمجرد انقداح علم اجمالي في ذهنه من دون انقداحه في ذهن العامي، مع أن موضوع وجوب الاحتياط هو انقداح العلم الاجمالي في ذهن المكلف نفسه. 
وقد ذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" أنه لا يحق للمجتهد أن يفتي بوجوب الاجتناب عن ملاقي بعض اطراف الشبهة استنادا الى علمه الإجمالي بنجاسة هذا الملاقي -بالكسر- او طرف الملاقى –بالفتح- مع خلو ذهن العامي عن مثل هذا العلم الإجمالي، وهذا الإشكال يجري في جملة من فروع العلم الإجمالي، ومثّل لذلك بما اذا كان المكلف جنبا، فصلّى، وشكّ بعد الصلاة في أنه هل اغتسل من الجنابة ام لا، حيث يقال بأنه اذا أحدث بالأصغر فيعلم إجمالا بأنه إما أتى بالصلاة السابقة بدون غسل، فتجب عليه إعادتها، او أنه اذا كان قد أتى بها مع الغسل فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية، ولا يجزي غسله الاحتياطي عن الوضوء، فتكون قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة متعارضة مع استصحاب بقاء الجنابة النافي لوجوب الوضوء للصلاة الآتية، فذكر أن هذا العلم الإجمالي الذي لم‌ يلتفت اليه كثير من الأعلام فضلا عن العوام كيف يكون موجبا للاحتياط في حق العوامّ، وقد ذكر نظير ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" حول ما قاله السيد الخوئي "قده" في مورد القول بغير علم على الله ورسوله، من أنه حيث يعلم اجمالا إما بأن الاخبار عن صدور المشكوك منه تعالى ورسوله كذب او الاخبار عن عدمه، فيعلم بمفطرية احدهما اجمالا. 
والجواب عنه يكون بأحد وجوه اربعة: 
الوجه الاول: أن يقال بأن العلم الإجمالي في ذهن العامي موجود في كثير من الموارد، وان كان قد لا يلتفت اليه تفصيلا، وهذا كاف في التنجيز، فلو لاقت يده ماء، ثم علم اجمالا إما أنه نجس او أن الماء الآخر نجس، فاذا كان ملتفتا الى ملاقاة يده للماء الاول، فلا محالة يحصل له العلم الاجمالي إما بنجاسة يده او نجاسة الماء الثاني، نعم الانصاف عدم تمامية هذا الجواب في مثال الشك في غسل الجنابة، حيث لا يحصل العلم الاجمالي في ذهن اغلب العوام. 
الوجه الثاني: التمسك بذيل النيابة، بأن يكون العلم الإجمالي للمجتهد منزَّلا منزلة العلم الإجمالي للعامي، فاذا حصل العلم الإجمالي للمجتهد فكأنما حصل ذلك للعامي، نعم لازم هذه النيابة هو كون وجوب الاحتياط في حق العامي شرعيا لاعقليا، لان التنزيل الشرعي لايقتضي ثبوت وجوب الاحتياط عقلا في حق العامي بعد ان لم‌يتحقق موضوعه وهو العلم الإجمالي وجدانا، ومن جهة أخرى لابد حينئذ أن تكون فتوى المجتهد بوجوب الاحتياط مقيدة لبّا بما لو كانت فتواه حجة في حق العامي. 
الا أن المهم عدم تمامية الدليل على ثبوت هذه النيابة. 
الوجه الثالث: التمسك بذيل التقليد الطولي، بمعنى أن المجتهد بفتواه بالاحتياط يفتي للعامي بثبوت تكليف في حقه إجمالان وحينئذ فيحكم العقل بلزوم الاحتياط في حق العامي. 
الوجه الرابع: أن يقال: ان رأي المجتهد بثبوت أحد التكليفين حجة في حق العامي مع تمكنه من كشفه بالسؤال عنه، حيث انه لا موضوعية للفتوى عرفا، وانما هي مجرد طريق الى رأي المجتهد، فعليه فنفس وجود هذا الرأي الاجمالي لدى المجتهد كافٍ في وجوب الاحتياط في حق مقلديه، نعم لا يتم هذه الوجوه في مثال القول بغير علم. 
ان قلت: بناء على ذلك فيمكن للمجتهد أن لا يحقّق الموضوع لوجوب الاحتياط، وهو العلم الإجمالي في حق العامي، وذلك بأن لا يفتي بثبوت التكليف في البين إجمالا، ويأبى أيضا عن جعل رأيه في ذلك في معرض الوصول اليه، ومع اباءه واباء أمثاله فتجري في حق العامي الاصول المرخصة في الاطراف، فمثلاً في مسألة الشك في غسل الجنابة تجري قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة ويجري الاصل النافي لوجوب ضم الوضوء الى الغسل للصلوات الآتية، فيفتي المجتهد بمقتضاهما في حق العامي، نظير ما كان يفتي بمقتضى الاصول النافية بعدم وجوب غسل الجنابة في حق واجدي المنيّ في ثوب مشترك. 
قلت: هذا لا يكون مجوزا لاطلاق الفتوى الشاملة للعامي الملتفت الى العلم الاجمالي او القادر على معرفة رأي احد المجتهدين الذين حصل لديهم هذا العلم الاجمالي. 
على أنه يمكن تصوير ما ذكر حتى فيما كان للمجتهد علم تفصيلي بحكم شرعي او استظهر ذلك من خطابٍ شرعي، فانه يمكنه أن يأبى عن ابراز رأيه، وبذلك يندرج العامي تحت اصل البراءة، لتمامية شرط جريانها في حقه، وهو عجز العامي عن الظفر بالدليل على التكليف بعجزه عن تعلم الفتوى المعتبرة على التكليف، بل قد يكون هناك فتوى معتبرة على عدم التكليف من مجتهد آخر، ومعه لا اشكال في كون هذا العامي موضوعا للبراءة، فيما لو لم ‌يبرز المجتهد الاول رأيه بوجود التكليف، ولكنه لا يكون مسوغا لافتاءه بالبراءة، بعد أن كان ظاهر هذه الفتوى هو وصول النوبة حسب موازين الاستنباط الى البراءة لعدم وجود ما يقتضي العلم بالتكليف تفصيلا او اجمالا، فارادة ظاهرها كذب، وارادة خلاف ظاهرها وهو جريان البراءة في حق العامي لأجل اخفاء التكليف الواقعي عنه تورية، لكن جواز التورية بناء على القول بها كما هو مختار المشهور مختص بما اذا لم‌ ينطبق عليه عنوان محرم آخر، وفي المقام ينطبق على هذه الفتوى عنوان محرم، وهو التسبيب الى وقوع المكلف في مخالفة التكليف الواقعي ولو لم‌يكن منجزا على العامي، ولا يقلّ تسبيبها الى الوقوع في مخالفة الواقع عن مثل تقديم صاحب البيت المائين اللذين يعلم اجمالا بنجاسة احدهما الى الضيف الجاهل بذلك، وهذا يختلف عن فرض الترخيص بعدم اغتسال واجدي المني في ثوب مشترك حيث انهما حتى مع فرض الالتفات الى هذا العلم الاجمالي لا يجب عليهما الاحتياط. 
المورد السادس: ما لو أفتى المجتهد بوجوب الاحتياط في موارد العلم الاجمالي مع إفتاء مجتهد آخر بأحد طرفي العلم الإجمالي، كما لو أفتى بوجوب الاحتياط بين القصر والتمام، بينما أفتى غيره بوجوب القصر مثلا، فيقال حينئذ بأنه كيف يفتي هذا المجتهد بوجوب الاحتياط في حق هذا العامي مع افتراض انحلال العلم الإجمالي بالنسبة اليه حكما لأجل فتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر وعدم وجوب التمام. 
وينحصر الجواب عنه إما بالنيابة او بالتقليد الطولي، حيث ان المجتهد الذي يفتي بوجوب الاحتياط يخطّئ غيره في إفتائه بوجوب القصر، وبذلك تسقط فتواه عن الحجية في حق العامي، وفي طول ذلك يجب عليه الاحتياط عقلا، نعم لابدّ من الالتزام على كلا الوجهين بكون فتوى من يفتي بلزوم الاحتياط مشروطة بفرض حجيتها في حق العامي لعدم ثبوت النيابة الّا في هذا الفرض، كما أن تخطئته لفتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر لا توجب سقوط حجية هذه الفتوى الا في هذا الفرض، فلو كان المفتي بلزوم الاحتياط غير اعلم، فكيف يفتي بذلك في حق العامي مع أنه يعترف بحجية فتوى الأعلم بوجوب القصر في حق ذلك العامي، وتخطئته لفتوى الأعلم لا تسقطها عن الحجية باعتراف نفسه. 
وما ذكرناه من ظهور ثمرة الفرق بين الجواب بالتقليد الطولي والجواب بالنيابة يأتي هنا ايضا، فلو لم ‌يخطِّئ المجتهد الأعلم غيره في الفتوى بوجوب القصر، وانما لم ‌يحصل له الاطمئنان بوثاقة راوي خبر وجوب القصر او ظهوره، فإنه بناء على التقليد الطولي لا يمكن للأعلم ان يفتي بوجوب الاحتياط في حق العامي، بعد ما يرى انحلال علمه الإجمالي بفتوى المجتهد الآخر بوجوب القصر. 
هذا تمام الكلام في جواز الإفتاء في هذه الموارد، وأما جواز تقليد المجتهد فيها فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" أن الرجوع الى المجتهد الذي يفتي على وفق الأمارة انما يكون بلحاظ أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام فيكون بهذا اللحاظ من رجوع الجاهل الى العالم، والاّ فان الحجة الشرعية لا توجب العلم بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا، وانما هي مجرد منجز ومعذر، كما أنه في موارد فقد الأمارة المعتبرة التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية انما يرجع الى المجتهد لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها بعد كون العامي عاجزا عن الاطلاع على ذلك، فيكون بهذا اللحاظ من رجوع الجاهل الى العالم، وأما تعيين أنه ما هو حكم العقل وهل هو البراءة او الاحتياط فالمتبع ما استقل به عقل العامي ولو كان على خلاف ما ذهب اليه المجتهد، فافهم(
). 
أقول: الرجوع الى المجتهد ليس لمجرد أنه عالم بموارد الحجة الشرعية، بل لأجل أنه خبير في استكشاف قيام المنجز والمعذر على الأحكام الواقعية، كما أنه في موارد الأصول العقلية لا يرجع اليه لخصوص معرفة عدم الأمارة الشرعية في المورد، بل قد يكون حكم العقل مجهولا للعامي، حيث ان حكم العقل ليس بديهيا دائما، فالرجوع اليه لأجل أنه خبير في تشخيص الوظيفة الفعلية ولو كانت عقلية. 
شبهة وجواب 
ثم انه قد تطرح شبهة، وهي أن المجتهد الذي يعترف بوجود من هو اعلم منه كيف يحصل له القطع بالحكم الواقعي او الظاهري في موارد مخالفته للاعلم، مع أنه يحتمل أنه لو تباحث مع الاعلم سمع منه مناقشات على ما وصل اليه من الرأي، ومجرد طروّ هذا الاحتمال في ذهنه كافٍ في عدم حصول الجزم له برأيه، وليس المورد دائما من موارد اشتراط الحكم الظاهري، كحجية الامارة او جريان البراءة بالفحص، حتى يقال بأنه لا دليل على لزوم أكثر من الفحص المتعارف، وليس منه التباحث مع الاعلم، بل قد يحتاج المورد الى حصول الجزم النفساني، كما في الاستظهارات او الاستدلالات العقلية والعقلائية، نظير بحث الترتب. 
ثم ذكر في البحوث أن هذه الشبهة ليس لها جواب حاسم، بل جوابه يكون بنحو الموجبة الجزئية، وتوضيحه: أن الشبهة مبتنية على افتراض أن كل ما يمتاز به الأعلم من الالتفاتات التي هي معنى أعلميته يكون في موارد الاختلاف بينه وبين غيره في الفتوى، وأما موارد الاتفاق فيكون بنفسه دليلا على التفاتهما معا إلى جميع النكات، مع أن هذا الافتراض بلا وجه، فانهما ربما يتفقان في النتيجة، مع خطأ غير الأعلم في طريقة الاستدلال، وحينئذ فمن المعقول أن يحصل للمجتهد غير الأعلم يقين بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري في مسألةٍ بنحو يخالف رأي الأعلم، رغم اعترافه بالمفضولية، وذلك لعدم احتمال أن يكون شي‏ء من تلك الالتفاتات التي يمتاز بها الاعلم في هذه المسألة التي يخالف فيها الأعلم. 
كما لو فرضنا مجموع المسائل الشرعية "9" وفرضنا أن كل مسألة تحتوي على خمسة استدلالات، فكان مجموع الاستدلالات الفقهية "45" وافترضنا اختلافهما في ثلاث مسائل من التسع، كما افترضنا أن في كل ثلاث عمليات استدلال يلتفت الأعلم إلى نكتة لا يلتفت إليها غيره، فسوف تكون امتيازات الأعلم في مجموع الاستدلالات الفقهية التي كانت "45" هي "15" التفات، فاحتمال عدم التفات غير الاعلم وخطأه في كل واحدة من عمليات الاستدلال احتمال واحد من ثلاث احتمالات، وبما أن كل مسألة تحتوي على خمس عمليات استدلال فاحتمال خطأه في جميعها يكون احتمالا واحدا من "243" احتمالا حسب قانون حساب الاحتمالات، وهو احتمال ضعيف جدا فلا يمنع من حصول الاطمئنان. 
ومما يؤثر ايضا في ضعف هذا الاحتمال هو أن يلتفت غير الاعلم في موارد الاختلاف مع الأعلم إلى نظر الأعلم، ويبذل الجهد الكبير حتى يستقر رأيه على الخلاف، خصوصا إذا كان قد التفت إلى الدليل الذي ابرزه الاعلم على رأيه، وهو يراه محلا للاشكال، وان احتمل أن له دليلا آخر لم‌ يبرزه، أو كان نظر غير الاعلم هو الموافق مع المشهور. 
كما أن جملة من الخلافات ترجع إلى نكات غير قابلة للحل بالبحث والنقاش، كما إذا كان من باب القطع الوجداني الحاصل من مزاج في فهم الأدلة، والتعدي من مدلولها أو الجمود عليها، أو كان من باب الخلاف في استظهاراتٍ عرفيةٍ قد لا يمكن تخريج نكات واضحة لها، أو يرجع الخلاف إلى الخلاف في فهم الذوق العقلائي وارتكازاتهم في باب العقود والمعاملات. 
ففي ضمن مجموع هذه الأمور يمكن أن يفرض حصول الجزم واليقين للمفضول بما هو وظيفته المقررة شرعا أو عقلا في مسألة معينة، رغم اعترافه بأعلمية المجتهد الذي خالفه في‏ رأيه، نعم لو كثر اختلافه مع الاعلم فسوف يؤثر ذلك في قوة احتمال خطأه في النتيجة الفقهية التي خالف فيها الاعلم. 
اقول: لا يختص هذا الاشكال بغير الاعلم، بل الاعلم ايضا يحتمل أنه لو وجد من هو اعلم منه وتباحث معه، أثّر ذلك على فهمه، بل يحتمل أنه قد يلتفت غير الاعلم -و لو بعد تأمله في كلمات الاعلم- الى ما لم‌ يلتفت اليه هو، او أنه لو استمع الى اشكالات غير الاعلم لخطر بباله مطالب قد تغيِّر بعض آراءه. 
وكيف كان فلا يجدي ما ذكره من الجواب، فانه يرد عليه أن ضعف الاحتمال بسبب كثرة الاطراف لا يوجب العلم بالعدم، فلو علمنا اجمالا بنجاسة حبة واحدة من ألف حنطة موجودة في البيت، فاحتمال نجاسة كل حبة يكون بحساب الاحتمالات احتمالا واحدا من الف احتمال، الّا أنه لا ينتفي هذا الاحتمال في نفس الانسان، والّا لزم منه امرٌ خلاف الوجدان، حيث انه لو سأَل شخص عن نجاسة كل واحدة منها فقلنا بأنا نعلم بعدم نجاستها الى الحبة الأخيرة، فكيف يجتمع ذلك مع علمنا بنجاسة واحدة منها اجمالا، ودعوى أن الاطمئنان حجة عقلائية والاطمئنان يجتمع مع الاحتمال الضعيف للخلاف غير متجهة، فانه مع وجود هذا الاحتمال الناشيء ضعفه من كثرة الاطراف لا تسكن النفس ولا تطمئن بعدمه، ولا دليل عقلائي او شرعي على الغاء الاحتمال الضعيف الذي لا ينعدم في صقع النفس، ولا يسمى علما عرفا. 
نعم نحن لا ننكر أنه قد يقترن المورد بنكتة توجب انتفاء الاحتمال في صقع نفس الانسان العادي غير المبتلى بالوسوسة، كما هو مذكور في بحث ايجاب الخبر المتواتر للقطع، فانه اذا اخبر شخص أنه رأى زيدا في البلد، فاحتمال كل من كذبه وصدقه احتمال واحد من احتمالين، فاذا اخبر شخص آخر أنه رأى زيدا في البلد كان هناك احتمالات اربعة، صدق كليهما، صدق الاول وكذب الثاني، كذب الاول وصدق الثاني، كذب كليهما، ويشترك جميع الاحتمالات ما عدا الاحتمال الاخير في نتيجة واحدة وهي وجود زيد في البلد، فاذا أخبر شخص ثالث بأنه رأى زيدا في البلد فكل واحد من الاحتمالات الاربعة السابقة يجتمع تارة مع احتمال صدق هذا الشخص وأخرى مع احتمال كذبه فتحدث ثمانية احتمالات ويشترك جميعها في نتيجة وجود زيد في البلد، ما عدا احتمال واحد منها وهو كذب الجميع، وهكذا لو اخبر شخص رابع بأنه رأى زيدا فتحدث ستة عشر احتمال كلها مشتركة في تلك النتيجة ما عدا احتمال واحد وهو احتمال كذب الجميع ولكن قيمته الاحتمالية واحدة من ستة عشر، فلو اخبر عشرة اشخاص بذلك فيكون احتمال كذب الجميع واحدا من الف واربع وعشرين احتمالا، وبقية الاحتمالات تشترك في نتيجة واحدة وهي وجود زيد في البلد، فقد يزول لأجل هذا العامل الكيفي احتمال كذب الجميع عن صقع النفس وان لم ‌يكن هناك برهان يقتضي ذلك، بينما أنه يرى كل حنطة مساوية مع البقية في احتمال كونها هي النجس المعلوم بالاجمال. 
ولعل الجواب المناسب أن يقال: انه بالنسبة الى الفحص عن الامارة على التكليف لغرض اجراء البراءة ونحوها او الفحص عن المعارض لاجل التمسك بخبر الثقة والفحص عن المخصص لغرض التمسك بالعموم، لا دليل على أكثر من اعتبار الفحص المتعارف، فان كان هناك كلام من الآخرين في معرض الوصول الى المجتهد بسهولة، واحتمل احتمالا معتدا به أنه لو سمعه لأثّر في فهمه لزم ذلك، وبالنسبة الى الاستدلالات والاستظهارات يكفي استفراغ الوسع بالقدرالمتعارف، كما هو المشاهَد في اعمال الخبروية في سائر العلوم والفنون، فتأمل. 
المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات 
ثم انه قد يناقش في إفتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات والصيغ في باب المعاملات والنذر والإقرار والوصية والوقف، مع أن هذه الأمور موكولة الى المكلفين انفسهم، فالمعيار في النذر فهم الناذر وفي الوصية فهم الوصي. 
وقد ذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" ان هذه الأمور ليست داخلة في دائرة التقليد، ويلاحظ عليه أنه لاوجه للمنع عن حجية الفتوى في هذه المجالات بعد أن كانت الظهورات أمورا حدسية أحيانا فيخفى حالها على العامي، وأي فرق بينها وبين ظهور الآيات والروايات. 
ان قلت: كما ذكر السيد الخوئي "قده" ان الظهورات من الأمور الحسية بحسب طبعها، فاذا بنى اللغوي او غيره على ان اللفظة المعينة ظاهرة في معنى بحدسه واجتهاده لم‌يجز اتباعه فيه، لانه لادليل على مشروعية التقليد في الأمور الحسية اذا أخبر بها حدسا أحيانا(
). 
قلت: لو سلمنا ذلك، فلنا ان ندعي أن الرجوع الى المجتهد في ظهورات المعاملات والنذور والوصايا والوقوف ونحوها من باب الرجوع الى المجتهد في تعيين الوظيفة الفعلية في مواردها، كما هو دأب المتشرعة في هذه المجالات، وقد أورد الأعلام في رسائلهم العملية ذلك، فيكون نظير الرجوع الى المجتهد في ظهورات الكتاب والسنة، فتدبر. 
هذا وقد يحاول اسراء هذا الاشكال الى فتوى الفقيه بتحديد المفاهيم العرفية التي وقعت موضوعا للحكم الشرعي كتحديد كثرة السفر بكونه ثلاثة ايام في الاسبوع مثلا او تحديد المقر الذي لا يصدق على الشخص أنه مسافر فيه بأن يكون بحيث يبقى فيه سنتين، فيظهر من بعض الاجلاء "دام ظله" أن تشخيصه موكول الى المكلف نفسه، وفيه أن تحديد مثل هذه المفاهيم بحاجة الى خبروية فيرجع العامي الى الفقيه باعتبار كونه خبيرا في هذه الؤون ايضا، والا لتعطل الامر في تشخيص كثير من الموضوعات الفقهية، كالفائدة التي هي موضوع الخمس واستناد الاتلاف او الجناية الى الشخص والذي هو موضوع الضمان والدية، وهكذا. 
جواز تقليد المجتهد الانسدادي 
ثم إنه ذكر في الكفاية أن تقليد المجتهد الانسدادي في غاية الإشكال، فان الرجوع اليه لايكون من رجوع الجاهل الى العالم، لاعترافه بانسداد باب العلم عليه، بل يكون من رجوع الجاهل الى الجاهل، ومقدمات الانسداد لاتقتضي الا حجية الظن المطلق عليه، دون العامي لعدم تمامية مقدمات الانسداد في حقه (حيث ان من جملتها عدم جواز التقليد، وعدم وجوب الاحتياط او عدم جوازه) إما لعدم انحصار المجتهد بالانسدادي وتمكنه من تقليد المجتهد الانفتاحي، او لعدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر والحرج اذا لم‌يكن له سبيل الى نفي وجوب الاحتياط في فرض العسر والحرج، ولافرق في هذا الاشكال بين مسلك الحكومة ومسلك الكشف(
). 
وهكذا ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايجوز تقليد المجتهد الانسدادي، أما على الحكومة فظاهر، لأنه لايكون عالما بالأحكام الشرعية، مضافا الى أن حجية الظنّ مختصة بمن تمّت في حقه مقدمات الانسداد والتي منها عدم جواز التقليد، وهذه المقدمة لاتتم في حق العامي المتمكن من الرجوع الى المجتهد الانفتاحي. 

وأما على الكشف فلأنه وان كان عالما بجملة من الأحكام الشرعية الظاهرية، الا ان حجية الظن كما عرفت تختص بمن تمَّت في حقه مقدمات الانسداد، ولاتتم ذلك في حق العامي المتمكن من تقليد المجتهد الانفتاحي(
). 
اقول: الصحيح عدم الفرق في جواز التقليد بين المجتهد الانفتاحي والانسدادي، فان المجتهد الانسدادي قد يكون أعلم من الانفتاحي كالمحقق القمي "قده" الذي كان أعلم من كثير من المجتهدين الانفتاحيين، وهو وان اعترف بكونه جاهلا بالأحكام ولكنه يرى نفسه جاهلا بسيطا، ويرى الانفتاحي جاهلا مركبا، ويخطّئه في استنباطاته، وحيث انه أعلم فيلغي بذلك -بمقتضى سيرة العقلاء- حجية فتوى المجتهد الانفتاحي، فلايجوز للعامي تقليده، كما لايجب على العامي الاحتياط حسب تشخيصه او حسب رجوعه الى أهل الخبرة، وحينئذ فتتم مقدمات الانسداد في حقه، ويشمله حجية الظن المطلق الذي هو فتوى الأعلم أي هذا المجتهد الانسدادي؛ بل بناء على الكشف فعلى مسلك من يرى كون الأمارة المعتبرة من باب الظن الخاص او الظن المطلق علما تعبديا بالواقع كما هو مختار السيد الخوئي "قده"، فيجوز للمجتهد الانسدادي الإفتاء بالواقع الذي يشترك فيه العالم والجاهل، ولاحاجة الى تمامية مقدمات الانسداد في حق العامي. 
وأما ما ذكره صاحب الكفاية والسيد الخوئي "قدهما" من أنه بناء على الحكومة ليس المجتهد الانسدادي عالما بالأحكام، كي يكون الرجوع اليه من رجوع الجاهل الى العالم، فيورد عليه بأنه عالم بالوظيفة الفعلية العقلية للعامي، بعد ما مرّ من تمامية مقدمات الانسداد في حق العامي بتخطئة المجتهد الانسدادي لفتوى المجتهد الانفتاحي، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في مورد إفتاء المجتهد الانفتاحي الأعلم بالبراءة مع وجود مجتهد آخر يفتي بالوجوب، أن دليل حجية الفتوى حيث لايشمل هاتين الفتويين المتعارضتين، لان احدهما يدعي قيام الدليل على الوجوب ويدعي الآخر عدم الدليل عليه، فمقتضى القاعدة هو سقوط فتواهما عن الحجية، والسيرة العقلائية قائمة على لزوم الرجوع الى الأعلم، والمفروض أنه يفتي بعدم دليل على الوجوب فبذلك تجري البراءة في حق العامي(
). 

والمقام من هذا القبيل، فان المجتهد الانسدادي يفتي بعدم وجود طريق خاص على الحكم والمجتهد الانفتاحي يفتي بوجوده، فتقع المعارضة بينهما، ومقتضى السيرة العقلائية اتباع قول الانسدادي لكونه أعلم، وبذلك تتم مقدمات الانسداد في حق العامي، فيرجع العامي الى المجتهد الانسدادي لكونه عالما وخبيرا بوظيفته الفعلية العقلية تجاه الأحكام الشرعية، كما جوّز "قده" الرجوع الى المجتهد الذي يفتي بمقتضى الأصول العقلية من وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي او البراءة العقلية مع عدم البيان. 
هذا، ولايخفى ان السيد الخوئي "قده" على ما حكي عنه في التنقيح ذهب الى جواز تقليد المجتهد الانسدادي، بناء على الحكومة فضلا عن الكشف، فراجع(
). 
ثم ذكر صاحب الكفاية "قده" أن نفوذ قضاء الانسدادي بناء على الحكومة مشكل، فان مثله لاينطبق عليه ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة ابن ابي خديجة من نفوذ قضاء من يعرف أحكامهم(
). 
وفيه أنه بناء على مبناه من منجزية الأمارات ومعذريتها فالانفتاحي أيضا لايعرف أحكامهم وانما يعرف موارد قيام الأمارات المعتبرة شرعا، والظاهر من التعبير بمعرفة أحكامهم هو من كان خبيرا في استنباط الأحكام من طريق الكتاب والسنة، لامثل القياس والاستحسان، وان كانت حجية الكتاب والسنة عنده حجية عقلية بسبب تمامية مقدمات الانسداد على وجه الحكومة. 
ما يتوقف عليه الاجتهاد 
لايخفى احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربية كعلم الصرف والنحو واللغة بمقدار يتمكن من فهم معاني الكتاب والسنة، والظاهر عدم الحاجة الى معرفة علم المنطق، لانه -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- المهم في المنطق انما هو بيان ما له دخالة في الاستنتاج من الأقيسة والأشكال، مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عامي حتى الصبيان، لانك اذا عرضت على اي عاقل قولك "هذا حيوان، وبعض الحيوان موذ" لم‌يتردد في أنه لاينتج أن هذا الحيوان موذ، وعلى الجملة ان المنطق انما يحتوي على مجرد اصطلاحات علمية لاحاجة للمجتهد اليها بوجه(
). 

كما أن الظاهر عدم الحاجة الى معرفة علم المعاني والبيان، حيث ان ما يحتاج اليه الفقيه مثل بحث الحقيقة والمجاز بمقدار ينقح صغرى الظهور الفعلي للكلام انما هو منقَّح في علم الأصول. 

هذا ويلزم معرفة علم التفسير بمقدار يتوقف عليه استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب. 
وعمدة ما يحتاج اليه علم الاصول وعلم الرجال: 
أما علم الأصول، فلضرورة أنه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها الى معرفة قاعدة او قواعد برهن عليها في علم الأصول. 
وأما علم الرجال، فللحاجة الى البحث عن سند الروايات، سواء قلنا بحجية خبر الثقة او قلنا بحجية الخبر الموثوق الصدور، حيث ان الفحص عن وثاقة الراوي من أهم مناشيء الوثوق بالصدور. 
ومن الغريب إنكار بعض الأعلام مثل المحقق الهمداني "قده" الحاجة الى علم الرجال، بدعوى أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة وكل رواية لم‌يعمل بها المشهور ليست بحجة، سواء كانت رواته ثقات ام ضعفاء(
)، فإنه لو سلمنا ما ذكره من الكبرى فالحاجة الى علم الرجال باقية بحالها، فان جملة من المسائل لاطريق لنا الى معرفة فتوى المشهور فيها لعدم التعرض لها في كلماتهم، وجملة منها لاشهرة فيها على أحد الطرفين، فحينئذ نحتاج الى معرفة وثاقة الراوي ولو لأجل حصول الاطمئنان بصدور الخبر، او حصول الظن المطلق به بناء على مسلك الانسداد. 
ومن هنا يتبين الحاجة الى معرفة علم الرجال حتى لوقلنا بكون روايات الكتب الأربعة قطعية، فان الروايات الفقهية لاتختص بما في الكتب الأربعة، مضافا الى عدم تمامية هذا المبنى، وان ذهب اليه جماعة من المحدثين، وذكر المحقق النائيني "قده" بان الخدشة في اسانيد الكافي من دأب العجزة. 
وهكذا لو قلنا بصحة احاديث الكافي، كما قال بها المحدث النوري"ره" في الفائدة الرابعة من المستدرك(
)، لما ذكره الكليني "ره" في ديباجة الكافي "اما بعد فقد فهمتُ يا أخي ...وقلتَ: انك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه ما يكتفي به المتعلم ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم‌السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه ، وقد يسَّر الله تأليف ماسألتَ وأرجو أن يكون بحيث توخَّيتَ"، فيكون شهادة منه بصحة روايات الكافي، ونظير الكافي كتاب من لايحضره الفقيه، حيث التزم الصدوق في اول الكتاب أنه لا يروي فيه الا ما كان حجة بينه وبين ربه. 
فيقال حينئذ بحجية شهادتهما، فانه حتى لو فرض تمامية ذلك، فلابد من الفحص عما يعارض شهادتهما من شهادة الرجاليين. 

المباني في حجية التوثيقات الرجالية 

وحيث وصل الكلام الى البحث عن الحاجة الى علم الرجال، لا بأس بالاشارة الى المباني في حجية التوثيقات الرجالية، فانه توجد مشكلة مهمة، وهي أن وثاقة كثير من الرواة لم ‌تثبت لنا بالعلم الوجداني، وانما نحاول اثباتها بشهادة امثال النجاشي او الشيخ الطوسي "رحمهما الله"، والمشكلة تنشأ من جهتين: 
الجهة الاولى: ان وثاقة الراوي ليست من الاحكام، فيشكل اثباتها بغير البينة، لما هو المشهور من عدم ثبوت حجية خبر الثقة في الموضوعات. 
وقد أجاب عنها جماعة من الأعلام، كالسيد الخوئي "قده" في رجاله بأن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية، وتعمّ الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات، كما لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة، ولهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدة وابن فضال وأمثالهما(
). 
وفيه أن ما ذكره من حجية شهادة الثقة بوثاقة الرواة مبني على ما ذهب اليه من بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة، وأما بناء على ما هو الظاهر من عدم احراز بناءهم على حجية خبر الثقة اذا لم‌ يفد الاطمئنان، والاستناد في حجية خبر الثقة الى الروايات كما هو المختار، او سيرة المتشرعة، كما هو مختار البعض
، فلا دليل على حجية شهادة الثقة بوثاقة الرواة، بل نحتاج الى البينة. نعم لو كان الاشكال ناشئا من رادعية الروايات الدالة على اعتبار البينة في الموضوعات فتلك الروايات تختص بالموضوعات المحضة، لا ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، كوثاقة الراوي. 
الجهة الثانية: ان الفاصل الزمني بين الشيخ والنجاشي مثلاً، ومن شهدا بوثاقته يمنع من ظهور شهادتهما في كونها ناشئة عن الحس، فاذا لم ‌يمكن نفي احتمال نشوءها عن الحدس والاجتهاد، فلا يمكن قبول توثيقهما من باب خبر الثقة، وقد حكي عن الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته أنه قال: ان توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل كونها مبنية على الحدس، فلا يعتمد عليها. 
فان كانت الروايات التي علمنا بوثاقة رواتها او قامت البينة على وثاقتهم بالمقدار الذي يفي بمعظم الاحكام الشرعية فهو، والا فيتحقق بذلك موضوع الانسداد. 
واجيب عن ذلك بعدة وجوه: 
منها: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن احتمال نشوء شهادتهم بوثاقة الرواة عن الحدس والاجتهاد مما لا يعتنى به، بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم ‌يعلم أنه نشأ من الحدس، ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم -و لو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة- موجود وجدانا، كيف؟، وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك، ولم تصلنا جملة أخرى، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومائة كتاب، على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما(
). 
وفيه اولاً: أنه اذا احرز حذف الوسائط في خبرٍ، فمجرد احتمال سماعه ذلك الخبر بواسطة ثقة عن ثقة، ليس مما عُلم بناء العقلاء او المتشرعة على الاعتماد عليه، كما لا تشمله الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، مثل قوله (عليه السلام) "العمري ثقتي فما ادى اليك عنى فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون"، ولذا لم ‌يقبل هو حجية المراسيل الجزمية لمثل الصدوق. 
وثانياً: ان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة الذي يحتمل نشوءه عن الحسّ بناء على القول به فغايته أنه في الخبر الذي يكون ظاهرا في الحسّ، كما لو أخبر شخص عن نزول المطر، فانه وان كان قد يحتمل استناده الى الحدس، لكنه خلاف الظاهر، وأما اذا لم ‌يكن ظاهرا في الحس، كما لو كان المخبر ممن يكون له شأنية الاخبار عن الحدس والاجتهاد ايضا فلا يحرز بناء العقلاء على الاعتماد عليه بعنوان الاخبار الحسي. 
ومنها: ما يقال من أن الاستناد في الاخبار عن شيء الى تواتره او استفاضته يكون استنادا الى الحسّ، نظير اخبارنا بعدالة الشيخ الانصاري "قده"، وحيث نحتمل في كل شهادة بوثاقة راوٍ من قبل النجاشي والشيخ "قدهما" استنادها الى استفاضة وثاقته حيث كانت كتب رجالية كثيرة متوفرة عندهم، كما قد يظهر من كلام العلامة الحلي "ره" في اول خلاصة الرجال، فتجري أصالة الحس فيها، وقد اختار السيد الصدر "قده" هذا الوجه على ما حكي عنه. 
وفيه أنه قد اتضح أنه لا يعلم بكفاية مجرد احتمال الحس في اعتماد العقلاء على الخبر، ما لم يكن ظاهرا فيه، هذا مع فرض بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، والا فمع كون دليل حجية خبر الثقة الروايات فكون المتيقن منها الخبر الظاهر في الحس واضح. 
ومنها: ما يقال من أنه لا مانع من الالتزام بكون بناء العقلاء على جواز التقليد في مثله، فيكون الفقيه الذي يعتمد على توثيقات النجاشي والشيخ كطبيب يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة طبّية، ويرجع الى رأي طبيب كان يوجد لديه مقدمات الاستنباط، نعم يعتبر فيه ما يعتبر في تقليد أي مجتهد آخر من عدم العلم الإجمالي باختلافنا معه في المواضع التي ترتبط بالمسألة، كما يعتبر عدم العلم الاجمالي لمن يقلده باختلافه مع سائر الرجاليين في المسائل التي تكون محل ابتلاءه، والا فلابد أن يقلد الأعلم منهم. 
فان تمّ هذا الوجه فيمكن أن يكون جوابا عن الاشكال الأول ايضا من لزوم تعدد الخبر، حيث يقال بأنه يكفي شهادة اهل الخبرة، وان كان واحدا. 
وقد اختار هذا الوجه بعض السادة الأعلام "دام ظله" في بعض كلماته، ولكن نقل عنه أنه اختار أخيرا اشتراط افادة التوثيقات الرجالية للوثوق الشخصي، و هذا هو المتناسب مع ذهابه الى اختصاص الحجية بالخبر الموثوق بصدوره، دون مطلق خبر الثقة، ومن الواضح حينئذ أن التقليد في توثيق الراوي لا يجدي ما لم يوجب الوثوق بصدور الخبر، بل لابد من كون التوثيقات الرجالية مفيدة للوثوق، كي يحصل من خلالها الاطمئنان بوثاقة الراوي ويؤدي الى الوثوق بصدور الخبر، حيث ان المدار يكون عليه. 

والانصاف أن حصول الاطمئنان من قول الرجاليين عادة بعد الفاضل الزمني بين علماء الرجال وبين الرواة، صعب جدا، خصوصا في التوثيقات العامة مثل التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، استنادا الى شهادة الشيخ الطوسي في العدة بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة. 

وكيف كان فحيث ان حجية قول الخبرة عند العقلاء مع عدم افادته للوثوق النوعي محل تأمل عندنا، كما سيأتي في محله، ب‍ل عند المشهور حيث اشترطوا في حجية قول اهل الخبرة، التعدد والعدالة، كما في شهادة الخبرة على اجتهاد شخص او اعلميته، ولم يكتفوا بشهادة ثقة واحد، وان كان من اهل الخبرة. 
فالطريق الوحيد لحل المشكل إما أن تفيد التوثيقات الرجالية للوثوق النوعي في معظم الاحكام الفقهية، كما لا يبعد فنكتفي بذلك، حيث قبلنا في بحث حجية الخبر قيام السيرة العقلائية في مقام الاحتجاج على العمل بخبر الثقة اذا افاد -بشخصه بما له من الملابسات- الوثوق النوعي، وان لم يحصل الوثوق لشخص المكلف، لكونه بطيء الاطمئنان، و الا فلابد من توسيط مقدمات الانسداد، حيث بنسد حينئذ باب العلم والعلمي بمعظم الاحكام الفقهية وتتم مقدمات الانسداد، وتكون نتيجتها من باب القدر المتيقن حجية التوثيقات الرجالية المفيدة للظن، والله العالم. 
لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة 

ثم لايخفى ان استنباط الأحكام من الروايات يتوقف أيضا على معرفة الكتب وصحة انتسابها الى أصحابها، فقد اختلف العلماء في كثير من الكتب التي هي من مصادر وسائل الشيعة، فقد نسب كتاب الاختصاص الى الشيخ المفيد، ولكن توجد قرائن تنفي صحة هذه النسبة، كما اختلف في روضة الكافي، فإنه نقل في المستدرك عن كتاب رياض العلماء أنه قال: ذكر الملاّ خليل القزويني أنه ليس كتاب الروضة للكليني، ونُسب ذلك الى الشهيد الثاني وان لم‌يثبت النسبة(
)، وقد أنكر في المستدرك على صاحب الجواهر كلامه (بأنه لو كان كتاب الجعفريات صحيح الانتساب الى محمد بن محمد بن الأشعث لنقل عنه الشيخ الحر في الوسائل) فقال: من أين علم صاحب الجواهر ان كتاب الاشعثيات كان عند الشيخ الحر، لكنه لم‌ينقل عنه لعدم اعتماده عليه، بل المعلوم المتيقن أن هذا الكتاب كغيره من الكتب المعتبرة لم‌يكن عنده، ولو كان عنده لنقل عنه قطعا، فانه ينقل عن كتبٍ هي دون هذا الكتاب بمراتب، من جهة المؤلف او من جهة عدم ثبوت نسبة الكتاب الى مؤلفه او ضعف الطريق اليه مثل كتاب فضل الشيعة للصدوق، وتحف العقول، وتفسير الفرات، وإرشاد الديلمي، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى، والاختصاص للمفيد(
). 
وقد مر في بحث التعارض عدم تمامية ما يقول جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"-بأنَّ لصاحب الوسائل او لصاحب البحار طرقا حسية الى الكتب التي ينقلان عنها. 
ولأجل ذلك يلزم معرفة النسخ حتى فيما يروي عنه صاحب الوسائل والبحار، فلايجوز الاكتفاء بملاحظة نسخة واحدة ما لم‌يحصل الاطمئنان بها، ولو أريد نقل الروايات عن غير مصادرها الأصلية كالاعتماد على نقل صاحب الوسائل فلابد من التثبت وحصول الاطمئنان بعدم اشتباهم في النقل، فكثيراما يكون نقل صاحب الوسائل مشتملا على الاجتهاد، فقد يذكر حديثا من الكافي مثلا ثم يقول بعده وروى الشيخ نحوه، مع أنه قد يكون بين نقل الشيخ ونقل الكليني اختلاف مغيِّر للمعنى، وكذا قد يجتهد في نقل السند، ومن هذا القبيل نقله عن محمد بن ادريس في آخر السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال كتبت اليه(
) والظاهر وقوع خطأ منه ، فان هذا سند الحديث السابق عليه في مستطرفات السرائر، ثم قال "وعنه قال كتبت" ولم يعلم ان مرجع الضمير هو أبو بصير، فإنه لم‌يعهد وجود مكاتبة لأبي بصير، بل لايبعد ان يكون المرجع هو احمد بن هلال، والإمام الذي كتب اليه إما الإمام الهادي او العسكري (عليهماالسلام). 
وكذا روى في الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين، و عن علي بن محمد بن عبدالله عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال -حين يصير اليه- الخمس او علي ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه‌السلام): ليس عليه الخمس(
). 
وهذا يعني أن الكليني ينقله عن ابن مهزيار بطريقين: 
احدهما: محمد بن يحيي العطار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن مهزيار. 
ثانيهما: علي بن محمد بن ابي عبدالله المعروف بابن بندار عن سهل بن زياد عن ابن مهزيار، و اذا كان الامر هكذا تصح الرواية بالطريق الاوّل. 
الاّ ان الموجود في الكافي هكذا: محمد بن الحسين و علي بن محمد عن سهل بن زياد، فيقع في كلا الطريقين سهل بن زياد. 
وهكذا روى في الوسائل عن الحميري في قرب الإسناد عن‌ هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه- إلى الشرك و لا إلى النفاق و لكنه كان يقول هم إخواننا بغوا علينا
، لكن الموجود في قرب الاسناد تعليق السند فيه على ما قبله
، وآخر سند مذكور قبله هو الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
، ولذا نقله في البحار بهذا السند، ومنشأ اشتباه الوسائل هو أنه لم يره، وانما رأى السند قبل ذلك. 

وقد يجتهد صاحب الوسائل في متن الحديث فيذكر كلام الصدوق مثلا بعنوان أنه من تمام الحديث السابق، مثل ما ذكر في ذيل صحيحة زرارة: وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ(
)، فانه ذكر المجلسي الأول "ره" أنه يحتمل كون الذيل من كلام الصدوق او حديث آخر مرسل، فلابد في هذه الموارد من المراجعة الى المصادر الأصلية، فربما يفهم منه خلاف ما فهمه صاحب الوسائل. 
وبشكل عام قد يدرج المؤلِّف كلامه في ذيل الحديث، فيُظن انه من تمام الحديث، وهذه الظاهرة توجد أحيانا في كتاب من لايحضره الفقيه حيث أنه كتاب فتوى، كما نصّ بذلك في أول الفقيه. 
بل قد يورد المؤلِّف حديثا آخر في ذيل حديث مذكور بسند صحيح فيظن انه من تمام ذلك الحديث، مع انه ليس كذلك قطعا او احتمالا، كما في مثال صحيحة زرارة التي ذكرناها آنفا، ومن هذا القبيل ما يقال من أنه ذكر في التهذيب بعد نقل صحيحة الحلبي هذه الجملة: "وان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله بذلك فليحج عنه من بعض المواقيت(
)" فاشتبه الأمر على صاحب المدارك والجواهر والمستمسك فذكروا أنها من تمام صحيحة الحلبي(
) مع أنها من عبارة الشيخ الطوسي "ره" بلا إشكال، لانه قال بعدها "روىٰ ذلك موسى‌ بن‌ القاسم". 
ثم ان الامر الذي قد يوجب وقوع المجتهدين في الخطأ في مقام الاستظهار من الخطابات الشرعية خلط ما يكون اللفظ ظاهرا فيه الان مع ماكان ظاهرا فيه في زمان صدوره، والصيانة عن هذا الاشتباه تكون بالتتبع في الروايات وكلمات القدماء، ويمكن أن يذكر لذلك عدة امثلة: 
المثال الاول:الكراهة ظاهرة فعلا في الكراهة الاصطلاحية التي تقابل الحرمة ولكن في زمان الشارع كانت ظاهرة في الاعم من الكراهة الاصطلاحية والحرمة، وقد قال تعالى:كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها(
). 
بل ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" انها كانت ظاهرة في الحرمة، لما ورد من ان عليا كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة ادونهما ولم يكن علي يكره الحلال(
)، وان اوردنا عليه أن قوله "لم يكن علي يكره الحلال" بمعنى أن عليا "عليه‌السلام" لم‌يكن يكره الحلال كراهة لايرضى لأحد بارتكابها، والا فانه كان يكره ارتكاب النواهي التنزيهية كراهة غير لزومية بلاإشكال، وحينئذ فإرادة الكراهة اللزومية في هذا الكلام لاتدل على ظهور الكراهة فيها مطلقا. 
المثال الثاني: ذكر بعض السادة الأعلام "دام‌ظله" على ما حكي عنه أن كلمة الحرام كانت في عصر الأئمة (عليهم‌السلام) ظاهرة فيما كانت حرمته ثابتة بالكتاب والسنة القطعية، وكان يعبَّر عن غيره بالمنهي عنه او المكروه، بينما أن معناها صارت فعلا أعم، وهذا ما يظهر من كلمات العامة أيضا، فنقل الشافعي في كتاب الأمّ أنه كان يعدّ التعبير بالحرمة او الحلية فيما لم‌يذكر ذلك في القرآن ناشئا من قلة الورع، وقال ابويوسف ما اعظم قول الاوزاعي هذا حلال من الله، وقد ادركت مشايخنا يكرهون ان يقولوا هذا حلال وهذا حرام الا ما في كتاب الله عزوجل بيّنا بلاتفسير، ثم نقل كلام ربيع بن خثيم في المنع عن هذا التعبير وعبّر عنه بانه كان افضل التابعين، ثم نقل عن ابراهيم النخعي احد فقهاء العامة انه أما ان تقول هذا حلال وهذا حرام فما اعظم هذا(
)، وظاهر الشافعي قبوله لكلام ابي‌يوسف، مع ان دأبه الإيراد عليه فيما لايعجبه كلامه، وقد نقل ابن القيم الجوزي في كتاب اعلام الموقعين عن مالك مثل ذلك "سمعت مالكا يقول لم‌يكن من امر الناس ولامن مضى من سلفنا ولاادركت احدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام". 
ويظهر هذا المعنى من الحرام من جملة من الروايات ايضا، ففي رواية الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله؟ فان الناس يعرفون النهى عنها ولايعرفون التحريم لها...(
)، ولايقدح ضعف سند الرواية بوقوع الحسن بن علي بن ابي حمزة وابيه فيه، فهب انه قد وضعها الحسن بن على بن ابي حمزة، ولكنها تدل على تفكيك اصطلاح الحرام والمنهي عنه في تلك الأعصار. 
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام...(
). 
وفي رواية ابي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن(
). 
وفي رواية ابي بصير المرادي قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فامر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) باكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها(
). 
وفي رواية ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير(
). 
فيظهر بالتامل في الروايات ان عنوان الحرام كان خاصا بما حرم الله في كتابه او حرمه رسوله بالسنة القطعية، وأما عنوان المنهي عنه فقد يكون النهي فيه تنزيهيا وقد يكون موقتا بلحاظ مصالح موقتة وقد يكون النهي فيه تحريميا لكن لاتبلغ حرمته حدّ الحرام بقول مطلق، ولأجل ذلك ادعى ان ما ورد في موثقة ابن بكير من ان الصلاة في كل شيء حرام اكله فاسد(
) لايشمل الا الصلاة في أجزاء الخنزير حيث حرمه الله في كتابه والسباع حيث حرمه رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) دون مطلق ما حرم أكله في الروايات مثل الجلّال والموطوء ونحوهما. 
والحاصل ان الحرام في مصطلح الروايات هو ما كان حراما في القرآن والسنة القطعية ويطلق على غيره المكروه او المنهي عنه. 
وكذا افاد ان الحلال ليس مطلق المباح، بل كما ورد في كلمات بعض اللغويين هو ما حلّ عنه عقدة الحظر، بان كان حراما في الشريعة السابقة او في عرف الجاهلية مثلا، فحل الشارع عنه عقدة الحظر، وهو المراد من قوله (عليه‌السلام) "المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا" فان شرط ترك الحلال بالمعنى الذي ذكرناه بناء لما هدمه الاسلام، 
وان اوردنا عليه: بأنه لم‌يظهر من كلمات اللغويين والروايات معنى آخر للحلال والحرام غير ما هو المعهود فعلا ففي الصحيحة: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك(
)، وفي حديث آخر عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عزوجل فاعلم انه اصابه من حلال واذا اخرجه في معصية الله فاعلم انه اصابه من حرام(
). 
وأما ما ذكره من الروايات فلايظهر منها اكثر من أنه قد يثبت النهي، ولايثبت الحرمة، لأجل أن النهي قد يكون تنزيهيا، وقد يكون ولائيا موقتا، وأما ما لايجوز ارتكابه شرعا فالظاهر أنه مصداق الحرام ولو ثبت حكمه من غير الكتاب والسنة القطعية. 
المثال الثالث: قد يحتمل في ما ورد من ثبوت الخمس في الارض التي اشتراها الذمّي من مسلم، أنه ليس من الخمس المصطلح وانما هو تحديد للجزية في حاصل الأرض، حيث اختلف الفقهاء في عصر الائمة (عليهم‌السلام) في أن الجزية فيه هي عشر الحاصل او ضعف العشر(
)، فلعل الامام (عليه‌السلام) أيَّد القول الثاني، وبيَّن أن فيه الخمس الذي هو ضعف العشر، وهذا الاحتمال في محله جدا، اذ مع ذاك الجوّ الفقهي لاينعقد في الخطاب ظهور في تعلق الخمس بنفس رقبة الارض. 
التخطئة والتصويب 
وقع الكلام في أنه هل يتحقق الخطأ في اجتهاد المجتهدين بأن يكون هناك واقع قد يطابقه اجتهاد المجتهد وقد يخالفه ام أن الواقع تابع لما وصل اليه اجتهاد المجتهد، بأن يكون الحكم الشرعي مثلا مجعولا لكل شخصٍ على طبق اجتهاده، و يقع الكلام تارة في التخطئة والتصويب في العقليات، وأخرى في الشرعيات. 
التخطئة والتصويب في العقليات 
أما بالنسبة الى غير الشرعيات، فقد ذكر الأعلام أنه لاخلاف في التخطئة فيها، وما ذكروه واضح في الأمور التكوينية او الأحكام النظرية العقلية، فان اجتماع الأمر والنهي مثلا إما ممكن او ممتنع، فلايمكن الالتزام بكون كل من القائل بإمكانه والقائل بامتناعه مصيبين للواقع، حيث يلزم منه أن يكون الشيء الواحد ممكنا وممتنعا في آن واحد وهو محال. 
ولكن في الأحكام العملية العقلية قد يقال بامكان التصويب، مثال ذلك أنه وقع الخلاف في أنه في مورد الشبهة البدوية مع عدم وصول الترخيص الشرعي في ارتكابها هل تجري البراءة العقلية فلايقبح ارتكابها كما عليه المشهور، او يثبت فيها حق الطاعة، فيكون ارتكابها قبيحا، وكذا وقع الخلاف في قبح المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي وعدمه، وكذا وقع الخلاف في فرض اشتباه الواجب بالحرام، بأن علم بوجوب احد الفعلين اجمالا وحرمة الآخر أنه هل يجوز عقلا ارتكاب كليهما مثلا كي يحصل بذلك الموافقة القطعية للوجوب وان كان مستلزما للمخالفة القطعية للحرمة. 
وحينئذ فلابد من ملاحظة أنه بناء على ثبوت القبح في هذه الموارد هل يكون فعل من يرى جواز ذلك قبيحا، وانما لايكون مستحقا للعقاب فقط، ام أن صدوره منه ليس قبيحا بنظر العقل والوجدان، فقد ذكر في البحوث أنه لايمكن افتراض أخذ العلم بالقبح في موضوع القبح لاستلزامه أخذ العلم بشيء في موضوعه وهو محال، لاستلزامه الدور او الخلف، ولايقاس ذلك بأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول الذي اخترنا امكانه (مثل ما لو قال المولى تجب الصلاة على من علم بهذاالجعل) لأن هذا انما يعقل فيما اذا كان هناك جعل ومجعول كما في الإنشائيات، فيمكن أخذ العلم بالإنشاء في موضوع المنشأ، وأما الأمور التكوينية او الواقعية النفس الأمرية فليس فيها جعل ومجعول فلايعقل أخذ العلم بها في ثبوتها(
). 
ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنه لاخصوصية للجعل والمجعول، والملاك أنه تارة يؤخذ العلم بجزاء القضية الشرطية في موضوع الجزاء نفسه، او فقل: يؤخذ العلم بوجود المحمول في الموضوع -كما لو قال مالك الدار "أحب ان يدخل داري من يعلم بحبي لأن يدخل هو داري"- فيكون ذلك مستحيلا، حيث يتوقف حبه بدخول فرد في داره على علم ذلك الفرد بنفس حبه بدخوله في داره، بينما يتوقف علمه بذلك على وجود نفس هذا الحب في الرتبة السابقة فيلزم الدور. 
وأخرى يؤخذ العلم بالقضية الشرطية في موضوع الجزاء، او فقل يؤخذ العلم بالقضية الحقيقية في الموضوع -كما اذا قال شخص "إني أحب ان يدخل داري من يعلم بهذا الحب"- فإنه ليس بمستحيل، لأن ما يتوقف عليه العلم هو وجود الحب بنحو القضية الحقيقية وما يتوقف على العلم هو فعلية الحب اي شموله بالنسبة الى الفرد الذي علم بذلك الحب، فلايلزم من ذلك أي دور. 
نعم يختص ما ذكرناه بما يمكن تعلقه بالعنوان من دون حاجة الى وجود هذا العنوان خارجا، فمثل جعل الوجوب يمكن ان يتعلق بعنوان مقدر، وهو من يعلم بهذا الجعل فاذا وصل هذا الخطاب الى شخص وعلم بالجعل فيصير الوجوب في حقه فعليا، وهكذا في مثل الحب او الرضا او البغض يمكن ان يتعلق بالعناوين من غيرحاجة الى وجودها خارجا، وأما في الجعل التكويني -كجعل الاشياء الخارجية- فلايمكن ذلك، فانه بمجرد الجعل التكويني يتحقق المجعول ولايفرض له وجود مقدر. 
وبناء على ذلك يمكن تصوير دخل العلم في مورد الحسن والقبح العقليين أيضا، فلامانع من أن يقبح فعل على من يعلم بهذا القبح بنحو القضية الحقيقية، نعم يستحيل أن يختص قبح الفعل بمن يعلم بقبحه عليه. 
هذا مضافا الى أنه يمكن أن يؤخذ العلم بملاك القبح في موضوع القبح. 
وأما ما قد يقال من امكان أخذ العلم بحق الطاعة مثلا في موضوع قبح ارتكاب الشبهة البدوية، ففيه: أن حق الطاعة ليس أمرا وراء حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الشبهة البدوية وقبح ارتكابها. 
هذا، ولكن الانصاف وجدانية عدم اختصاص قبح الفعل بالعالم به، فان قبح الفعل بمعنى كونه لاينبغي فعله لايختص بالعالم، بل يشمل الجاهل، وانما لايستحق الجاهل الذم و العقاب عليه. 
وأما كون الاعتقاد بقبح شيء موضوعا لقبح الإقدام عليه فلامانع من الالتزام به، كما ذكرناه في بحث التجري. 
التخطئة والتصويب في الشرعيات 
أما بالنسبة الى الشرعيات فيقع الكلام تارة في التصويب في الاحكام الواقعية، وأخرى في الاحكام الظاهرية. 
التصويب في الاحكام الواقعية 
أما التصويب في الاحكام الواقعية فقد نسب الى جماعة من العامة، وقسِّم الى تصويب الأشاعرة وتصويب المعتزلة. 
التصويب المنسوب الى الاشاعرة 
أما التصويب المنسوب الى الأشاعرة فهو ما نسب اليهم من اختصاص الحكم بمن علم به (والمراد به الاعم من العلم الوجداني او قيام الأمارة) ويحتمل فيه ثلاثة احتمالات: 
الأول: جعل وجوب الصلاة مثلا على من علم به، وهذا ممكن إما بنحو أخذ العلم بالخطاب في موضوع الحكم، بأن يقول المولى مثلا "تجب الصلاة على من علم بهذا الخطاب"، او بنحو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، بأن يقول "تجب الصلاة على من علم بهذا الجعل" ففي فرض جهل المكلف بالجعل لايثبت في حقه أي حكم واقعي أبداً، ولكنه خلاف الإجماع ومقتضى الروايات. 
الثاني: جعل الحكم على وفق ما قامت الأمارة عليه بان يكون المجعول بعنوان ان ما أدّى اليه الأمارة فهو حكم الله. 
ولكن يوجب ذلك انعدام أمارية الأمارة، اذ الذي يعلم بأنه ليس أي واقع وراء إخباره فكيف يتصدى للإخبار، الّا اذا كان كاذبا اوهازلا، ولو أخبر لايكون لإخباره أية كاشفية عن الواقع. 
الثالث: جعل كل واحد من الأحكام الخمسة على كل فعل في حق من يعلم بجعل ذلك الحكم او تقوم عنده الأمارة عليه، فأنشأ تحريم شرب التتن لمن علم بجعل الحرمة له، ووجوبه لمن علم بجعل الوجوب له، وحليته لمن علم بجعل الحلية له، وهكذا وهذا يستلزم محذور اجتماع حكمين متضادين فعليين او اكثر في مورد واحد لمن علم بجعلهما او قامت لديه أمارة على ذلك، الا أن يؤخذ في موضوع كل واحد من تلك الأحكام العلم بجعله او قيام الأمارة عليه مشروطا بعدم العلم وعدم قيام الأمارة على جعل سائر الأحكام له، وحينئذ فان علم المكلف بجعل حكمين في فعل واحد او قامت أمارتان عنده عليهما فلايكون أي من الحكمين فعليا، نعم لو أخذ في موضوع حكمٍ، كتحريم شرب التتن العلم بجعله، و أخذ في موضوع سائر الأحكام كوجوب شرب التتن العلم بجعله وعدم العلم بجعل الحرمة له، فعند وصول خطاب جعل الحرمة والوجوب في مورد شرب التتن الى المكلف تصير حرمته فعلية دون وجوبه، حيث ان العلم بجعل الحرمة رافع لموضوع وجوبه دون العكس، وهذا الاحتمال وان كان ممكنا، لكنه باطل بالضرورة. 
ثم انه قد ينفى انتساب هذا المسلك الى الاشاعرة الا فيما لانص من الكتاب والسنة فيه، فقد ذكر الغزالي في المستصفى أنه ليس في الواقعة التي لانص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار، واليه ذهب القاضي(
). 

وذكر الشوكاني أن المسائل الشرعية التي لا نص قاطع فيه اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا، فذهب جمع جمّ الى أن كل قول من اقوال المجتهدين فيها حق وأن كل واحد منها مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الاكثرين، وقال الماوردي هو قول ابي الحسن الاشعري والمعتزلة، وذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي واكثر الفقهاء الى أن الحق في أحد الاقوال ولم يتعين لنا(
). 
وقد يقال بأن مقصودهم هو أن الوقائع الخالية من النص الثابت بالكتاب والسنة ليست محكومة بحكم شرعي ابتداء، وانما فوّضت ولاية التشريع فيها الى الفقهاء، فلهم أن يحكموا فيها بما حصل لهم على وفق الاستحسان او القياس او المصالح المرسلة، فالمجتهد في هذه الوقائع ليس بصدد استكشاف حكم شرعي حتى يقال بأنه لايجتمع مع علمه بأنه ليس في الواقع حكم في الرتبة السابقة على اجتهاده، وكيف يتفحص عما لايكون له عين ولاأثر، ولكن هذا المبنى باطل عندنا جزما لما ورد في الروايات المعتبرة عن أهل البيت (عليهم‌السلام) أنه ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة. 
ففي صحيحة‌ ابي‌بصير قال دخلت على ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) فقال: يا ابامحمد وان عندنا الجامعة، قلت جعلت فداك وما الجامعة؟، قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله (صلى الله عليه وآله) واملاءه وخط عليّ (عليه السلام) بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس اليه حتى الأرش في الخدش(
). 

وفي موثقة سماعة عن‌ ابي‌الحسن موسى (عليه‌السلام) قال فقلت اصلحك الله أتى رسول الله الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم وما يحتاجون اليه الى يوم القيامة فقلت فضاع من ذلك شيء فقال لا هو عند اهله(
). 

وفي موثقته الأخرى عنه عليه‌السلام قال قلت له أكل شيء في كتاب الله او سنة نبيه او تقولون فيه قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه(
) وفي صحيحة حماد عن ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة(
) 
التصويب المنسوب الى المعتزلة 
أما التصويب المنسوب الى المعتزلة فهو أن الحكم ثابت حتى في حق الجاهل به الا اذا اعتقد بالخلاف او قامت الأمارة عنده على الخلاف، وهذا ممكن، وان كان خلاف اطلاق الأدلة، وبناء على هذا المسلك فان قامت أمارة على الخلاف فان التزم بجعل حكم واقعي على وفقها فلابد ان يفرض مثل الاحتمال الثالث في التصويب المنسوب الى الأشاعرة. 
ثم لايخفى ان صاحب الكفاية "قده" ذكر أنه لامانع من الالتزام بأخذ العلم بالحكم الإنشائي في موضوع فعليته، ومراده من الفعلية انقداح الإرادة والكراهة في نفس المولى بالنسبة الى فعل العبد، وهذا خاص بالاحكام التكليفية دون الوضعية، فالحكم التكليفي الواقعي غير فعلي فيما لم‌تكن هناك حجة مصيبة عليه(
)، فالتزم بالتصويب بلحاظ مرتبة فعلية الأحكام، وادعى أن الإجماع على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل انما هو بلحاظ الأحكام الإنشائية فقط(
). 

وهذا غير ما مرّ من امكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فانه على مسلكه يكون الحكم الإنشائي شاملا للجاهل، حيث انه بلسان وجوب الفعل على كل مكلف، وانما لاينقدح الإرادة اللزومية في نفس المولى لإتيان المكلف الجاهل، بذلك الفعل. 
تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول 
وقد يوجَّه أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول بأن ظاهر قوله "رفع عن أمتي ما لايعلمون" هو أن من كان لايعلم بجعل وقانون شرعي فهذا القانون والجعل لايشمله ويكون مرفوعا عنه، ويكون ذلك بأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، وكذا قوله "كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام" ظاهر في الحلية الواقعية. 
وما قد يقال من أن دليل وجوب التعلم او الأمر بالاحتياط ظاهر في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ففيه: أن دليل وجوب التعلم لايشمل الجاهل القاصر الذي ليس مأمورا بالتعلم لعجزه عنه مثلا، وأمّا الأمر بالاحتياط فموضوعه احتمال التكليف، ودليل تقييد اطلاقات الأحكام الواقعية بغير الجاهل القاصر بالجعل إما أن يوجب القطع بانتفاء الحكم الواقعي في حق الجاهل القاصر فيكون واردا على دليل الأمر بالاحتياط، او يبقى معه الشك الوجداني في ثبوت التكليف في حقه فيجتمع دليل تقييد اطلاقات الاحكام بغير الجاهل القاصر مع الأمر الاستحبابي بالاحتياط في حق الجاهل القاصر. 

ومن جهة أخرى ان ما ورد في كلمات المحقق النائيني "قده" من قيام الضرورة والأخبار المتواترة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فلم يتبين لنا وجهه، اذ عمدة الدليل على الاشتراك هو اطلاق خطابات التكاليف، والمفروض دعوى حكومة حديث الرفع عليه في مورد الجاهل القاصر، ولم يثبت لنا أيّة ضرورة فقهية في عدم ثبوت الأحكام الواقعية في حقه. 
كما أنه قد يقال: ان المستفاد من الروايات الواردة في أبواب متفرقة عدم رجحان الاحتياط في مورد الشك في النجاسة وتذكية اللحم ونحو ذلك، كما أنه ورد في موثقة عمار " اياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت(
)، وكذا ماورد في صحيحة ابن سنان عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال اغتسل ابي من الجنابة فقيل له بقيت لمعة على ظهرك لم‌يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكتّ، ثم مسح تلك اللمعة بيده(
)، فإن الظاهر منها توبيخ القائل ولااقل من كشفه عن عدم اهتمام الامام (عليه‌السلام) بفرض عدم تحقق غسل جزء من جسده في غسل الجنابة واقعا، ويشهد على ما ذكرناه سيرة الائمة (عليهم‌السلام)، وعليه فيلغو جعل الحكم الواقعي في هذا الفرض. 
هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على رفع الأحكام الواقعية عن الجاهل القاصر، وأما رفعها عن الجاهل بالموضوع فلاإشكال في إمكانه ثبوتا، فلو كان ظاهر حديث الرفع والحل الرفع والحل الواقعيين فيثبت بذلك اختصاص الأحكام بالعالمين بموضوعاتها. 
الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول 
والجواب عن ذلك أن الصحيح عدم ظهور حديث الرفع وحديث الحل في الرفع والحل الواقعيين. 
أما حديث الرفع -فمع غمض العين عما ذكرناه في حديث الرفع من احتمال كون المقصود منه رفعه عن عالم الادانة والمسؤولية، فلا يظهر اكثر من عدم المؤاخذة عليه- انَّ ظاهر قوله "رفع ما لايعلمون" أن هناك شيئا لا يعلم به، وحينئذ فبيان رفعه عمن لايعلم به لايكون ظاهرا في الرفع الواقعي، بعد أن كان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول أمرا دقيقا لايلتفت اليه العرف بسهولة. 
وأما ما ذكره صاحب الكفاية من كون المرفوع فعلية الحكم الإنشائي المجعول بمعنى عدم انقداح الإرادة والكراهة اللزوميتين في نفس المولى على وفقه، فهو خلاف الظاهر جدّا، لأن المفروض استظهار كون المرفوع عن الأمة هو نفس الحكم المجهول، فلو كان المرفوع فعليته اوجب تعدد المرفوع والمجهول، وهو خلاف الظاهر، بخلاف أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول حيث ان رفع الجعل المجهول عن المكلف الجاهل به لايعني الا تضييق موضوعه بنحو لايشمله، وهذا يساوق اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. 
وأما حديث الحل، فظاهر قوله "حتى تعرف أنه حرام" او "حتى تعرف الحرام منه بعينه" احتمال كونه حراما واقعا، لكنه ما لم‌يعلم أنه حرام فهو له حلال، وحيث لا معنى لاحتمال اجتماع الحلية والحرمة الواقعيتين فيكون قرينة على كونه حلالا ظاهرا، ولو كان العلم بجعل الحرمة مأخوذا في موضوع الحرام فكان ينبغي أن يقال حتى تعلم بجعل الحرمة، ويمكن أن نجعل ظهور حديث الحل في ثبوت الحرمة الواقعية في ظرف الشك قرينة على رفع اليد عن ظهور حديث الرفع، لو سلم ظهوره في حد نفسه في الرفع الواقعي للتكليف المجهول، فالصحيح أن مقتضى الاطلاقات هو ثبوت الأحكام الواقعية في حق الجاهل القاصر، وأما الجاهل المقصر فلاريب في ثبوت تلك الاحكام الواقعية في حقه. 
وأما عدم رجحان الاحتياط في بعض الموارد فهذا لايكشف عن انتفاء الحكم الواقعي، اذ لانسلم أنه مع انتفاء حسن الاحتياط في مورد الشك يلغو الجعل بالنسبة اليه، بعد أن كان ثبوته باطلاق الجعل ولايحتاج الاطلاق بل العموم الى عملية زائدة عرفية، ولولا ذلك لزم عدم فعلية التكاليف في موارد لايتصور لها اثر، كما في موارد قيام الحجة الإلزامية على الخلاف –مثل مالوقامت الامارة على وجوب الحرام الواقعي اوحرمة الواجب الواقعي- او موارد الدوران بين المحذورين اذا لم‌يكن احدهما راجحا من حيث الاحتمال اوالمحتمل، او كان الطرف المخالف للواقع راجحا، وكذا في موارد الجهل المركب وهكذا، ولاوجه عرفا للالتزام بانتفاء التكليف في هذه الموارد بمناط اللغوية. 
ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول 
يمكن ان يذكر لأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول أربعة أمثلة: 
المثال الاول: ما ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا(
). 
فيقال بأن ظاهره أخذ العلم بتحريم الربا في موضوع حرمته، ولكن يمكن أن يقال: انه يحتمل أن يراد منه اخذ العلم بجامع تحريم الربا تكليفا او وضعا في موضوع حرمة المال المأخوذ وعدم تملكه، لا أخذ العلم بتحريم الربا في موضوع حرمته. 

ويشهد لذلك أن لازمه عدم وجوب معرفة أحكام الربا بعد فرض اختصاص حرمة الربا بمن علم بتحريمه، كيف وقد ورد في الروايات الأمر بتعلم أحكام الربا كقوله (عليه‌السلام): الفقه ثم المتجر ومن اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا(
)، أضف الى ذلك ان الوارد في رواية ابي الربيع الشامي "فمن جهله وسعه أكله فاذا عرفه حرم عليه اكله(
)" ومن الواضح أن مفادها أخذ العلم بحرمة الربا في موضوع حرمة أكل المال المأخوذ، وهو اجنبي عن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، ولاريب في وحدة رواية الحلبي ورواية ابي الربيع الشامي كما يظهر بالمراجعة. 
المثال الثاني: ما ورد فيمن اتم في موضع القصر من أنه إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسِّرت له فصلّى أربعا أعاد و إن لم‌يكن قرئت عليه و لم‌يعلمها فلا إعادة عليه‏(
) فقد استظهر في البحوث أنه ثبت فيه اختصاص الحكم بالعالم(
). 
ولكن يرد عليه أن نفي وجوب الإعادة فيمن أتم في موضع القصر جهلا لا يستلزم اختصاص وجوب القصر بمن علم بهذا الجعل، بل مقتضى اطلاق وجوب القصر هو شموله للجاهل، وانما يكون إتيانه بالتمام مسقطا للتكليف بأن يكون المسافر مكلفا بالجامع بين صلاة القصر وبين صلاة التمام المأتي بها في حال الجهل بوجوب القصر، ومكلفا ايضا بصلاة القصر ما لم ‌يمتثل الأمر بالجامع الذي يشمل صلاة التمام. 
ولازم ما ذكروه عدم وجوب تعلم وجوب القصرعلى الجاهل وهذا خلاف ما هو الصحيح المنسوب الى المشهور من استحقاقه للعقاب، لأنه مقتضى ضمّ اطلاق وجوب القصر الى دليل وجوب التعلم بعد ماعرفت من عدم اقتضاء إجزاء الاتمام في موضع القصر للالتزام بالتخيير بين القصر والتمام. 
هذا وقد ذكر السيد الخوئي"قده" في موضع آخر من ابحاثه أن مرجع إجزاء الاتمام في موضع القصر في حال الجهل بالحكم الى اختصاص مانعية زيادة الركعتين الاخيرتين في صلاة المسافر بغير الجاهل بوجوب القصر، لا كونه مخيرا بين القصر والتمام، لأنه خلاف اطلاق وجوب القصر في السفر، ولأجل ذلك لو ترك المسافر الجاهل بالحكم الصلاة رأسا، ثم علم بوجوب القصر بعد خروج الوقت فيجب عليه قضاؤها قصرا، فلو التزمنا في حق المسافر الجاهل بوجوب القصر بكونه مخيرا بين القصر والتمام، فمقتضى عموم قضاء ما فات كما فات كفاية القضاء تماما، ولا يلتزم به احد(
)، وفيه مضافا الى أن تخصيص مانعية زيادة الركعتين بغير المسافر الجاهل بوجوب القصر خلاف ما هو الظاهر من شمول ادلة وجوب تعلم الاحكام لمثله، أن ماذكره من تخصيص دليل مانعية الزيادة لا يتم في القصر في موضع التمام عن جهل بالحكم حيث أفتى جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- بإجزاءه في حق ناوي الاقامة عشرة ايام، استنادا الى رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة(
)، فماذا يقال في مثله فيما اذا ترك المقيم الجاهل بالحكم صلاته رأسا، ثم اراد قضاءها خارج الوقت، وقد علم بالحكم. 
وأما ما ذكره من أن لازم التخيير هو كفاية القضاء تماما ولو صار حين القضاء عالما بوجوب القصر، ففيه أن من الممكن في مقام تخريج الحكم أن يقال بكون المسافر مخيرا بين القصر وبين التمام المقيد بكونه في حال الجهل، ومن الواضح أنه لو صار عالما بوجوب القصر حين القضاء لم‌ يتحقق قيد صلاة التمام، فيتعين القضاء قصرا، انما يشكل الامر في ما لو بقي جاهلا بوجوب القصر فقضى تلك الصلاة تماما، ولا يعلم فساد الالتزام بصحة هذه الصلاة، وانما لا نلتزم بصحتها لعدم تعين تخريج الحكم بعدم وجوب القضاء على من اتم في السفر جهلا، بالالتزام بكون المسافر الجاهل بالحكم مخيرا بين القصر والتمام، بل مقتضى الاخذ باطلاق دليل وجوب القصر في السفر هو وجوبه تعيينا على الجاهل ايضا، وانما يكون الاتمام في حال الجهل يكون مسقطا لهذا التكليف، فاذا لم ‌يُتمّ صلاته في حال الجهل الى أن خرج الوقت فقد فاتته الصلاة قصرا، بمقتضى عمومات وجوب القصر على المسافر(
). 
المثال الثالث: ما ورد في صحيحة زرارة فيمن أجهر في موضع الاخفات او اخفت في موضع الإجهار أنه ان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدري فقد تمت صلاته(
). 
ولكن لا يخفى أن تخريجه لا ينحصر بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، ولو بنحو اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول او بنحو نتيجة التقييد، بل يمكن الالتزام فيه بثبوت أمرين: احدهما: قد تعلق بصلاة الفجر جهراً، ويكون هذا الامر مغيَّىً بعدم امتثال الأمر بالجامع، وثانيهما: قد تعلق بالجامع بين صلاة الفجر جهراً، وبين صلاة الفجر اخفاتاً في حال الجهل بالأمر الأول، كما يمكن تخريجه بالالتزام بثبوت أمر استقلالي بالجهر واشتراط الفريضة بعدم الإخلال به عمدا. 
المثال الرابع: ما ورد فيمن ترك التلبية جهلا في الحج أنه يصح حجه(
). 
ولكن يمكن فيه أيضا تخريجه بنحو آخر غير أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بنحو اخذ العلم بالجعل او العلم بالخطاب في موضوع المجعول، او بنحو نتيجة التقييد، وذلك إما بأن يلتزم مثلا بتعدد الأمر بأن يتعلق امر بالجامع بين الحج بلا تلبية في حال الجهل بوجوب التلبية وبين الحج مع التلبية، ويتعلق امر آخر بالحج مع التلبية ما لم يمتثل ذاك الامر بالجامع، او يلتزم باشتراط الحج بعدم الإخلال بالتلبية متعمدا مع افتراض امر استقلالي بها، وهذا الامر الاستقلالي وجوبي في فرض وجوب الحج كما في حج التمتع الذي يجب الاتيان به بعد كل عمرة تمتع، واستحبابي في فرض استحباب الحج. 
المثال الخامس: ما ورد فيمن ذبح على غير جهة القبلة عن جهل بالحكم أن ذبيحته مذكاة، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجِّهها إلى القبلة، قال: كل منها، فقلت‌ له: فإنه لم‌ يوجهها فقال فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم‌ يذكر اسم الله عليها، وقال إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة(
). 
وهذا المثال لأخذ العلم بالحكم بالحكم في موضوع نفسه صحيح، والحاصل أنه لم يتمّ مثال يتعين فيه الالتزام باخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، ولو بالطرق الممكنة عدا المثال الاخير، حيث انه من قبيل الحكم الوضعي فلا يصح توجيهه بالالتزام بالامر التكليفي الاستقلالي من النبي (صلى الله عليه وآله) بالاستقبال حين الذبح واشتراط التذكية بعدم عصيان هذا الامر عن علم وعمد. 
هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟ 
وقع الكلام في أنه بناء على المصلحة السلوكية التي التزم بها بعض فقهاء الإمامية هل يلزم التصويب ام لا. 
ولابد من توضيح القول بالمصلحة السلوكية اولاً، ثم الكلام حول اقتضاء ذلك للتصويب وعدمه ثانياً، فيقع الكلام في مقامين. 
توضيح القول بالمصلحة السلوكية 
المقام الاول:في توضيح القول بالمصلحة السلوكية، فقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" أنه اذا كان فوت المصلحة الواقعية مستندا الى أمر الشارع باتباع الأمارات، كما في فرض انفتاح باب العلم، فلايرتفع قبح تفويت تلك المصلحة الا بتدارك الشارع المصلحة الفائتة بمصلحة السلوك على وفق الأمارة، ولذا التزم "قده" بإجزاء الأمر الظاهري باتباع الأمارة عن الحكم الواقعي بمقدار ما فات من المصلحة الواقعية لأجل سلوك الأمارة، فان قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فعمل المكلف على وفقها، فان انكشف خطأ الأمارة قبل انقضاء وقت صلاة الظهر فيجب الإتيان بها، ولو انكشف خطأها خارج الوقت فحكم الشارع بالعمل بالأمارة حيث أوجب ترك صلاة الظهر في تمام الوقت، فلابد أن يكون في سلوك الأمارة مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة في أداء صلاة الظهر، وعندئذ فان قلنا بأن موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة فلايجب قضاء صلاة الظهر، لأن مصلحة صلاة الظهر في الوقت متداركة حسب الفرض، فلايصدق على تركها عنوان الفوت لتقوّم هذا العنوان بفرض فوت المصلحة(
). 
فترى أنه "قده" فصّل بين مسألة القضاء وغيرها، فلو بطل حجه الواجب بسبب سلوك الأمارة فتجب عليه إعادته في عام آخر مع بقاء الاستطاعة بمقتضى اطلاق وجوب الحج بعد ان لم يكن موضوعه قضاء ما فات، وهذا لاينافي لزوم تدارك الشارع مصلحة فورية الحج، وهذا بخلاف مسألة القضاء، حيث ان ترك الأداء لو كان مستندا الى سلوك الامارة فيكون تدارك مصلحة الأداء مانعا من صدق الفوت فلايجب القضاء. 
ولايخفى انه وان كان يكفي في ارتفاع قبح تفويت المصلحة الواقعية ايصال مصلحة أخرى الى المكلف ولو لم‌تكن من سنخ تلك المصلحة الواقعية، نظير ما لو منع المولى عبده من شرب الماء فأعطاه خبزا مكانه، وحينئذ فيصدق فوت تلك المصلحة الواقعية جزما، فحينئذ لامانع من التمسك باطلاق وجوب القضاء عند فوت الفريضة، ولكن احتمال كون المصلحة السلوكية من سنخ المصلحة الفائتة يكفي في عدم احراز فوت الفريضة. 
ولكن ذكر المحقق النائيني "قده" أنه في فرض انكشاف خطأ الأمارة خارج الوقت فحيث ان المتدارك هو ما فات من مصلحة الأداء في الوقت، فيلزم على المكلف بعد انكشاف الخلاف قضاء صلاة الظهر خارج الوقت لأجل استيفاء مصلحة طبيعي صلاة الظهر، فانها لم تفت بسبب سلوك الأمارة، نعم لو فرض عدم انكشاف الخلاف الى الأبد فلايجب القضاء، اذ يتدارك الشارع مصلحة أصل صلاة الظهر(
). 
ويرد على ما ذكره المحقق النائيني "قده" أنه بناء على ما هو الظاهر من كون موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة، فلايمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بالقضاء لإثبات وجوب قضاء صلاة الظهر في فرض انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت، لأن عنوان الفوت لايصدق على ترك صلاة الظهر، استنادا الى الأمارة على وجوب صلاة الجمعة بعد تدارك الشارع ملاك أداءها في الوقت، حسب مسلك المصلحة السلوكية، وأما ملاك طبيعة صلاة الظهر فحتى على فرض عدم تداركه باتيان صلاة الجمعة، فحيث يمكن استيفاءه باتيان صلاة الظهر خارج الوقت فلايصدق بلحاظه الفوت اذ صدق الفوت موقوف على عدم استيفاء الملاك وحينئذ فلايمكن التمسك بدليل وجوب القضاء عند فوت الفريضة. 
ولايأتي هذا البيان فيما اذا لم‌يتم برهان المصلحة السلوكية، وان احتمل استيفاء ملاك صلاة الظهر اتفاقا باتيان صلاة الجمعة استنادا الى الامارة، لأن اطلاق خطاب الأمر بصلاة الظهر يكشف عن ثبوت ملاك تعييني، وكذا وجوب تعييني لها، وحينئذ فيصدق على تركها الى آخر الوقت عنوان فوت الفريضة. 
ان قلت: انه يكفي في صدق عنوان الفوت عند ترك شيء إما ذهاب ملاكه من الكيس او كونه واجبا فعليا، اذ يصدق عنوان الفوت على ترك امتثال الواجب وان فرض تدارك ملاكه بشيء آخر، وعليه فيكفي في صدق عنوان فوت الفريضة حتى بناء على المصلحة السلوكية كون صلاة الظهر واجبة تعيينا. 
قلت: نعم ولكن يتوقف ذلك على أن لايكون تدارك ملاك اداء صلاة الظهر بسلوك الامارة على وجوب صلاة الجمعة مع عدم انكشاف الخلاف داخل الوقت مستلزما لارتفاع الأمر التعييني باداء صلاة الظهر في الوقت عند الاتيان بصلاة الجمعة، وسيأتي لزوم هذا المقدار من التصويب ولو بلحاظ روح الحكم الواقعي، اذ لايعقل بقاء ارادة المولى باداء صلاة الظهر في الوقت بعد الاتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة مع افتراض تدارك ملاكها به، وحينئذ فلايصدق عنوان فوت الفريضة. 
ان قلت: حيث ان الملاك في طبيعي صلاة الظهر محرز بالوجدان ويشكّ في استيفاءه بسلوك الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم احراز تحصيل هذا الملاك، وذلك بقضاء صلاة الظهر خارج الوقت. 
قلت: ان العلم بالملاك ليس موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال حتى تجري عند الشك في استيفاءه قاعدة الاشتغال، فان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو ما سجّله المولى في عهدة العبد لااكثر، والمفروض أنه لم‌يسجِّل المولى في ذمة العبد الاتيان بطبيعي صلاة الظهر. 
وما ذكرناه من كون موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة لايتنافى مع ما هو الظاهر من دليل وجوب القضاء من ثبوت الملاك في طبيعي صلاة الظهر مثلا، ويكون الأمر بالقضاء لاجل استيفاء هذا الملاك المتبقى في طبيعي الفعل، فانه بناء على أن الوجوب مجرد الاعتبار، فيدور مدار الاعتبار، والمفروض أن ظاهر خطاب الأمر بالقضاء هو أن الشارع اعتبر وجوب القضاء عند فوت الفريضة في الوقت. 
وأما بناء على كون الوجوب متقوما بإرادة المولى لفعل العبد فالظاهر أنه لادليل على لزوم كون ارادة المولى تابعة في كيفيتها لكيفية الملاك، فيمكن أن يكون الملاك قائما بطبيعي الفعل، ولكن تتعلق ارادة المولى بقضاء ذلك الفعل خارج الوقت عند تحقق فوت اداءه في الوقت، وهذا يؤثر في مرحلة الاصل العملي حيث يرجع عند الشك في فوت الفعل في الوقت الى البراءة عن تعلق ارادة المولى وامره بالقضاء، بينما انه لو تعلقت ارادة المولى باتيان طبيعي الفعل زائدا على ارادته لاتيانه في داخل الوقت، فيكون مقتضى الاصل العملي عند الشك في فوت اداء الفعل في الوقت هو الاشتغال حيث يكون الاشتغال بطبيعي الفعل يقينيا وهذا يقتضي الفراغ منه بحكم العقل. 
ولاريب ان كيفية إرادة المولى تؤثّر في حكم العقل، فمثلا قد تنصّب إرادة المولى على إيجاد نتيجة فعل، وقد تنصّب على إيجاد نفس الفعل، فلو دار أمر ذلك الفعل بين الأقل والأكثر، ففي فرض إرادة نتيجة الفعل تجري قاعدة الاشتغال، إذ يكون المورد من موارد الشك في المحصّل، وأما بناء على إرادة نفس الفعل فيكون من قبيل الأقل والاكثر، فتجري البراءة عن الأكثر. 
وفي المقام ايضا المفروض كون إرادة المولى منصبّة على قضاء الفريضة عند فوتها في الوقت، وهذا يختلف عمّا لو انصبت ارادته على إتيان طبيعي الصلاة، واتيانها في الوقت على نحو تعدد المطلوب. 
وعليه فما ذكره السيد الحكيم "قده" من أنه يعلم من ثبوت وجوب القضاء في مثل الصلاة والصيام تعدد المطلوب فيهما، بمعنى أنه اذا دخل وقت الصلاة فيتعلق أمر بطبيعي الصلاة، وامر باداءه في داخل الوقت(
)، ففي غير محله، وان كان قد يؤيد ما ذكره بظهور مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة(
)، حيث يقال: ان ظاهر قوله تعالى "ولتكملوا العدة" هو أن الواجب على كل مكلف صوم شهر كامل، ويكون غير المسافر والمريض مكلفا باتيان ذلك الصوم في شهر رمضان، ولكنه لو فرض تمامية ظهور الآية في ذلك ولم‌ندّع ظهورها في كون الواجب على الحاضر غير المريض في شهر رمضان هو خصوص صوم شهر رمضان، والواجب على المسافر والمريض صوم عدة من أيام أخر، وإكمال العدة يكون علة لهذا الحكم وليس متعلقا له، فغايته أنه يختص بالصوم ولايشمل الصلاة. 
نعم لو أُحرز وجود ملاك ملزم غير متدارك في طبيعة صلاة الظهر في حق من أتى بصلاة الجمعة في الوقت استنادا الى الأمارة، فحينئذ كان يمكن اثبات وجوب القضاء لأجل استيفاء هذا الملاك الملزم، لكن أنّى لنا بإحراز عدم تدارك هذا الملاك القائم بطبيعة صلاة الظهر بعد عدم شمول دليل وجوب القضاء لهذا الفرض، ولايعني عدم اقتضاء برهان المصلحة السلوكية لتدارك مصلحة طبيعي صلاة الظهر، الجزم بعدم تداركها اتفاقا بالإتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة. 
هذا وأما بناء على احتمال كون الأمر بالقضاء لأجل استيفاء مصلحة مستقلة ثابتة في الاتيان بالفعل خارج الوقت عند فوت مصلحة الفعل في الوقت بأن يكون فوتها سببا لاتصاف الفعل خارج الوقت بمصلحة مستقلة أخرى فلااشكال في انه حيث تتدارك -بناء على المصلحة السلوكية- مصلحة الفعل في الوقت بسلوك الامارة وعدم انكشاف الخلاف داخل الوقت فلايتحقق فوتها، وبذلك لاتثبت المصلحة في اتيان الفعل خارج الوقت كي يوجب ذلك توجّه الأمر بالقضاء، نعم بناء على ما مر من انه يكفي في صدق فوت شيء وجوبه التعييني وان فرض تدارك ملاكه بشيء آخر فيتعين الجواب عنه بالالتزام بأنّ تدارك ملاك الواجب بفعل آخر يستلزم كون ذلك الفعل رافعا للوجوب التعييني ولو في مرحلة روح الوجوب وهي ارادة المولى، وهذا يمنع من صدق فوت الواجب. 
ومن جميع ما ذكرناه يتضح الخلل فيما في البحوث من أنه بناء على ما هو الصحيح من أن الظاهر من خطاب الأمر بالقضاء لمّا كان هو ثبوت المصلحة في طبيعي صلاة الظهر مثلا -لاان فوت مصلحة اداء صلاة الظهر في الوقت يكون سببا لاتصاف صلاة الظهر خارج الوقت بمصلحة مستقلة أخرى- والمفروض عدم كون العمل بالامارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة مع انكشاف الخلاف خارج الوقت سببا لفوت هذه المصلحة بعد امكان استيفاءها خارج الوقت فلاتقتضي المصلحة السلوكية الإجزاء عنها(
). 
فانه ان كان مقصوده ما هو الظاهر منه من قيام الملاك بطبيعي صلاة الظهر وان كان موضوع وجوب القضاء هو عنوان فوت الفريضة، ففيه أن احتمال تدارك ملاك طبيعي صلاة الظهر اتفاقا باتيان صلاة الجمعة استنادا الى الامارة يكفي في عدم احراز وجوب القضاء بعد عدم صدق عنوان الفريضة، ولولا ذلك لم‌يتم ما ذكره تبعا للمحقق النائيني "قده" من انه لولم‌ينكشف الخلاف الى آخر حياة المكلف فلايجب القضاء، اذ يتدارك الشارع مصلحة طبيعي صلاة الظهر، فانه يرد عليه ان الظاهر من خطاب أمر الولد الأكبر بقضاء ما فات عن ابيه ثبوت ملاك في طبيعي الصلاة الاعم من المباشري والتبرعي، فيما ياتي المتبرع بالصلاة بعد موت المكلف نفسه، وهذا الملاك لم‌يتدارك بالمصلحة السلوكية بعد امكان استيفاءه بقضاء الولد الاكبر عند انكشاف خلاف الامارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة ولو بعد موت ابيه، فمقتضى ذلك وجوب القضاء عليه. 
وان كان مقصوده ما يوهمه عبارة البحوث من أن خطاب الأمر بالقضاء يكشف عن تعدد المطلوب، ولو بلحاظ مرحلة روح الحكم وهي إرادة المولى بأن يتعلق بعد دخول الوقت أمر بأداء الصلاة في الوقت وامر بطبيعي الصلاة بمقتضى أن قيام المصلحة به يستدعي تعلق شوق المولى به من اول الوقت، فهذا خلاف مسلكه من أن المرجع عند الشك في تحقق الفوت هو البراءة عن وجوب القضاء(
). 
والحاصل تمامية ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أنه بناء على كون القضاء بأمر جديد وموضوعه فوت الفريضة، فعلى مسلك المصلحة السلوكية لايجب القضاء عند انكشاف خلاف الأمارة بعد خروج الوقت. 
نعم بناء على أن القضاء وان كان بامر جديد ولكن ليس موضوعه فوت الفريضة وانما هو ترك الفريضة في الوقت، فيتمسك حينئذ باطلاق خطاب الأمر بالقضاء لإثبات وجوب قضاء صلاة الظهر بعد انكشاف الخلاف، لكن المفروض كون موضوع وجوب القضاء هو عنوان فوت الفريضة، وقد مر أن هذا العنوان لايصدق على ترك صلاة الظهر في الوقت استنادا الى الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة، بعد تدارك ملاك اداء صلاة الظهر في الوقت بسبب سلوك تلك الأمارة، وامكان استيفاء ملاك طبيعي صلاة الظهر بإتيانها خارج الوقت. 
وكذا بناء على كون الأمر بالقضاء في مثل الصلاة والصيام كاشفا عن تعدد المطلوب بتعلق أمر بصلاة الظهر في الوقت مثلا وامر آخر بطبيعي صلاة الظهر، حيث ينكشف من خطاب الأمر بالقضاء وجود ملاك في طبيعي صلاة الظهر مثلا، وحينئذ فيتمسك باطلاق خطاب الأمر بقضاء صلاة الظهر فيما اذا قامت امارة على وجوب صلاة الجمعة فعمل بها المكلف ثم انكشف الخلاف بعد خروج الوقت، ولايمنع من ذلك برهان المصلحة السلوكية، حيث ان سلوك هذه الامارة لم‌يكن سببا لفوت الملاك القائم بطبيعي صلاة الظهر، بعد امكان استيفاءه باتيانها خارج الوقت، فلاتقتضي المصلحة السلوكية الإجزاء عنها. 
الاشكال على المصلحة السلوكية 
والمهم في الاشكال على القول بالاجزاء استنادا الى المصلحة السلوكية انه اولاً: يختص القول بالمصلحة السلوكية بفرض انفتاح باب العلم الوجداني بالواقع كما ذكره الشيخ الاعظم "قده"، حيث انه في فرض انسداد العلم الوجداني بالواقع فيكون فوت جملة من المصالح الواقعية امرا قهريا على كل حال، فلايستند تفويتها الى أمر الشارع باتباع الامارات كي يلزمه تداركها. 
وثانيا: أن التعبد بالأمارة في فرض انفتاح باب العلم وان كان يوجب تفويت المصلحة الواقعية على المكلف، لكنه لايقبح ذلك اذا كان ناشئا عن مصلحة التسهيل، أي كانت المصلحة في كون العبد مرخص العنان في اتباع الأمارة في ظرف الشك، ولاحاجة الى تدارك تلك المصلحة الفائتة بأية مصلحة أخرى في فعل العبد. 
بل ذكرنا في محله أنه لادليل على لزوم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فقد تكون المصلحة في نفس امتثال أمر المولى من دون أن يكون أمره ناشئا عن مصلحة في متعلقه في الرتبة السابقة، وحينئذ فقد لاتكون مصلحة امتثال الأمر غير الواصل بمرتبة ملزمة، ومعه فلايبقى مجال للإشكال بقبح تفويت المصلحة او الإلقاء في المفسدة في هذه الموارد. 
هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب 
المقام الثاني: في أن المصلحة السلوكية هل تستلزم التصويب، فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" ان الالتزام بالمصلحة السلوكية وان كان يقتضي الإجزاء فيما اذا لم‌ينكشف الخلاف في داخل الوقت لكنه لايستلزم التصويب في الحكم الواقعي(
). 
ولكن اشكل عليه جماعة بأن المصلحة السلوكية تستلزم التصويب، لانه اذا كانت صلاة الظهر واجبة تعيينا في يوم الجمعة مثلا، فقامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة فحيث ان صلاة الجمعة اذا أتي بها بعنوان سلوك الأمارة تكون وافية بملاكٍ يتدارك به الملاك الفائت لأداء صلاة الظهر في الوقت، فلابد من أن يكون الواجب في حق المكلف هو الجامع بينهما، وكذا لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وكان الواجب واقعا هو صلاة الجمعة، فبمقتضى المصلحة السلوكية ووفاء صلاة الظهر بالملاك فلابد أن يكون الواجب هو الجامع بينهما لتبعية الاحكام للملاك، ولو قامت الأمارة على إباحة ما هو واجب واقعا فلابد من ارتفاع وجوبه، حيث ان تركه بمقتضى سلوك الأمارة يكون وافيا للملاك، فلاوجه للحكم بوجوبه. 
وقداجاب المحقق الاصفهاني "قده" عن هذا الاشكال بأن المصلحة تقوم بسلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع لابسلوك الامارة المعتبرة ولو كانت مطابقة للواقع، فيكون الملاك قائما بالجامع بين صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا، وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، اي الإتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة على وجوبها مع كون الواقع هو الأمر التعييني بصلاة الظهر، ويستحيل أن يوجب قيام الملاك بهذا الجامع تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، لانه يوجب ان لاتكون تلك الامارة مخالفة للواقع حينئذ، وبذلك تنتفي المصلحة في سلوكها بعد أن كانت المصلحة قائمة بخصوص سلوك الامارة المخالفة للواقع، دون الامارة الموافقة له(
). 
والتقريب الصحيح لكلامه هو انه ما لم يكن أمر تعييني بصلاة الظهر في يوم الجمعة واقعا لم‌يكن أي تقرر للجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، اذ لولا ذلك الأمر التعييني بصلاة الظهر لم‌تكن الامارة القائمة على خلافه مخالفة للواقع، وعليه فيستحيل أن يكون اتصاف الجامع بالملاك موجبا لتعلق أمر تخييري به، وزوال الأمر التعييني بصلاة الظهر، حيث يلزم من ذلك انتفاء تقرر الجامع، فلا يبقى مجال للامر به، وهذا يعني أنه يلزم من وجود الأمر بالجامع عدمه، وكلما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. 
ويمكن أن يذكر ثلاثة اشكالات على هذا التقريب: 
1- انه اخص من المدعى، فانه لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كون الواقع وجوب صلاة الظهر تعيينا، فحتى لو اوجب قيام الملاك بالجامع ارتفاع وجوب صلاة الظهر تعيينا وثبوت أمر تخييري بالجامع، فمع ذلك تبقى الأمارة على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة مخالفة للواقع، نعم لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تخييرا جرى فيه هذا التقريب. 
وفيه أن المراد من مخالفة الأمارة للواقع ادائها الى ترك واجب او ارتكاب حرام، لا مجرد مخالفة مضمونها للواقع، كما لو دلّت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كونها واجبة تخييرا في الواقع، فان هذه الامارة لاتفوّت على العبد اي ملاك ملزم، وعليه فلو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كون صلاة الظهر واجبة تعيينا في الواقع، فان اوجبت هذه الامارة تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بالجامع فلاتكون بعدئذ مؤدية الى خلاف الواقع أي الى ترك واجب، وحينئذ فيجري فيه هذا التقريب. 
ومما يشهد على ما ذكرناه أنه ان اريد من مخالفة الأمارة للواقع مخالفة مضمونها للواقع بأي نحو كان، فحتى لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تخييرا وفرض تبدل الأمر التعييني بصلاة الظهر الى أمر تخييري بالجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع، فمع ذلك تبقى الأمارة مخالفة للواقع، اذ هي تدلّ على وجوب الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا الجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع. 
2- ما ذكره في البحوث من أن تقرر الجامع ليس الا امكان تصوره، ولايتوقف تصوره على ثبوت الأمر التعييني بصلاة الظهر، اذ يمكن تصور عنوان سلوك الأمارة المخالفة للامر التعييني بصلاة الظهر وان لم‌يوجد أمر تعييني بها واقعا، نعم تتوقف قدرة المكلف على اختيار الفرد الثاني من الجامع وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع على ثبوت هذا الأمر التعييني خارجا. 
ومن هنا ينشأ اشكال على تصوير المحقق الاصفهاني "قده" للمصلحة السلوكية، وهو انه حيث يقوم الملاك بناء على هذا التصوير بالجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، فلا يبقى ملاك تعييني في صلاة الظهر كي تتعلق بها الارادة التعيينية للمولي فيكون تعلق الارادة التعيينية بصلاة الظهر لمصلحة في نفس هذه الارادة، وهي ايجاد القدرة للمكلف على اتيان الجامع في ضمن فرده الثاني، وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع دون فرده الاول اي الإتيان بصلاة الظهر، وقد مر في محله استحالة تعلق الارادة والشوق بشيء لمصلحة في نفس الارادة والشوق(
). 
وفيه أنه وان تم ما ذكر من امتناع تعلق الشوق بشيء لمصلحة في نفس الشوق، فانه نظير ما لو قال زيد لشخص "أحبّني حتي اعطيك جائزة" فانه ما لم‌يحسّ ذاك الشخص بمزية في زيد، توجب تعلق الحبّ به، فيستحيل نشوء حبّه اياه لمصلحة في نفس الحبّ وهو الحصول على الجائزة. 
الا أن المقام ليس من هذا القبيل فان ارادة المولى باتيان العبد لصلاة الظهر تعيينا لاتكون لمصلحة في نفس هذه الارادة وانما تكون متعلقة بحصة من الجامع الذي يقوم به الملاك بعد وجود مانع عن تعلقها بالجامع، نظير ما التزم به الاعلام منهم السيد الصدر "قده"(
) من أنه لو كان حصة من مقدمة الواجب محرمة فيستحيل تعلق الشوق الغيري بما يشملها، وانما يتعلق بخصوص الحصة المباحة، مع أن ملاك الوجوب الغيري وهي المقدمية للواجب قائم بطبيعي المقدمة، ولذا لو أتي المكلف بالحصة المحرمة سقط الوجوب الغيري لأجل حصول ملاكه. 
وفي المقام ايضا الملاك وان كان قائما بالجامع، لكن يوجد مانع عن تعلق ارادة المولى به، وهو أن ارادته للجامع توجب ارتفاع ارادته لصلاة الظهر تعيينا، وحينئذ فلا يتمكن العبد من سلوك الأمارة المخالفة للارادة التعيينية بصلاة الظهر، فيكون ارادة الجامع بينه وبين صلاة الظهر من قبيل تعلق ارادة المولى بالجامع الانتزاعي بين المقدور وغير المقدور، نظير أن تتعلق ارادة المولى بالجامع بين اتيان العبد بالماء او طيرانه الى السماء، ونظير المقام ما لو وعد شخص ان يعطي المولى جائزة بازاء اتيان عبده بالماء او عمله بأمارة مخالفة لارادة المولى، فقامت أمارة على كون ارادة هذا المولى متعلقة بالجامع بين إتيان عبده بالماء او بالطعام، فغرض المولى وان كان هو الحصول على الجائزة، والمفروض ترتبه على حصول الجامع بين اتيان العبد بالماء او عمله بأمارة مخالفة لارادة المولى، لكن يوجد مانع عن تعلق ارادته بهذا الجامع، وهو أنه يوجب ارتفاع ارادته التعيينية باتيان العبد بالماء، فيكون سلوك الأمارة المخالفة لارادة المولى بخصوص اتيان العبد بالماء غير مقدور، فتكون ارادة الجامع حينئذ من قبيل ارادة الجامع الانتزاعي بين المقدور وغير المقدور، والصحيح عدم كونها عقلائية، وبذلك يتضح عدم ورود هذا الاشكال ايضا على التقريب المذكور لكلام المحقق الاصفهاني "قده". 
3- اذا قامت الأمارة على عدم وجوب ما هو واجب واقعا كالدعاء عند روية الهلال، فلازم قيام المصلحة السلوكية بالعمل بالأمارة المخالفة للواقع هو تساوي مصلحة فعل الدعاء وتركه، فلابد أن يصير مباحا واقعا، وحينئذ فكيف تبقى ارادة المولى متعلقة بالدعاء. 
وفيه اولا: أنه لا مانع من تعلق ارادة المولى بالدعاء، حيث يرى أن الدعاء هو الذي يستوفي الملاك، وأما ترك الدعاء فلا يستوفي الملاك الا في طول تعلق ارادة المولى بالدعاء، فلا يمكن أن يكون مانعا عن ارادة المولى للدعاء. 
وثانيا: ان الملاك لايقوم بالجامع بين الدعاء وتركه، وانما يقوم بالجامع بين الدعاء وتركه المستند الى الأمارة الدالة على عدم وجوب الدعاء، فيكون نظير تعلق الملاك بالجامع بين الفعلين مثل تعلق الملاك بالجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع فيجري فيه التقريب المذكور لكلام المحقق الاصفهاني "قده". 
فتبين مما ذكرناه تمامية تصوير المحقق الاصفهاني "قده" للمصلحة السلوكية بنحو لايقتضي التصويب، وحاصله أن قيام الملاك بالجامع بين الصلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع لايقتضي تبدل الارادة التعيينية بصلاة الظهر، الى ارادة الجامع، نعم سلوك الأمارة المخالفة للواقع يوجب سقوط الأمر التعييني بصلاة الظهر لاجل استيفاء الملاك به، وهذا غير التصويب الذي هم بصدد انكاره، أي ارتفاع الأمر التعييني بصلاة الظهر من اصله، فان سقوط الأمر التعييني بها بعد سلوك الأمارة المخالفة للواقع لازم القول بالاجزاء، والمفروض التزامهم باقتضاء المصلحة السلوكية للإجزاء. 
نعم لو كانت المصلحة السلوكية قائمة بسلوك الأمارة، ولو كانت مطابقة للواقع، او قائمة بسلوك الأمارة المخالفة للواقع مضمونا، وان لم‌تكن هذه الأمارة مؤدية الى ترك الواجب او ارتكاب الحرام كما سبق توضيحه، او قائمة بسلوك الأمارة المخالفة للواقع الثابت لولا قيام الأمارة على الخلاف، فقيام المصلحة السلوكية بالعمل بالأمارة يستلزم التصويب، حيث ان الملاك قائم بالجامع، وتكون الأحكام تابعة للملاك، فيتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، ويرتفع الأمر التعييني عن صلاة الظهر، وكذا لو فرض قيام المصلحة السلوكية بالعمل بمؤدى الأمارة المخالفة للأمر التعييني بصلاة الظهر مثلا، وان كان هذا الأمر التعييني فاقدا لروح الحكم أي ارادة المولى، فيكون الغرض من جعله هو تمكين المكلف من الإتيان بالفرد الثاني للجامع وهو سلوك الأمارة المخالفة للواقع، فان هذا الفرض يستلزم التصويب بلحاظ روح الحكم، حيث ينتفي روح الأمر التعييني الواقعي بصلاة الظهر، فلاتتعلق الارادة التعيينية بها، بل باتيان الجامع تبعا لقيام الملاك به. 
ولعل منشأ اختيار المحقق الاصفهاني "قده" لتصوير قيام المصلحة السلوكية بسلوك الأمارة المخالفة للواقع هو الجمع بين ما أقيم من البرهان على لزوم المصلحة السلوكية وبين الإجماع على بطلان التصويب. 
وبهذا تم الكلام في التصويب والتخطئة في الأحكام الواقعية، وقد تحقق ان الصحيح هو القول فيها بالتخطئة. 
التصويب في الاحكام الظاهرية 
والآن يقع الكلام في التصويب في الأحكام الظاهرية فقد ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله: أنه لايتصور الخطأ في الأحكام الظاهرية ولابد من الالتزام بالتصويب فيها، وليس المراد من ذلك أنه لايمكن الخطأ من المجتهد بالاضافة الى الحكم المجعول في حق الشاكّ، فان المجتهد قد يخطئ، فيرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، او عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، بل المراد أنه لايتصور الخطأ في المجتهدين بلحاظ تشخيصهم لوظيفتهم الفعلية، فمن يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى، وان كان مخطئا في ذلك، لكنه لايخطئ في التمسك بدليل البراءة، لانه جارٍ في حقه واقعا، حيث انه شاكّ في الحكم ولم تقم عنده حجة على الحكم حسب الفرض، كما أن من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وان كان مخطئا في ذلك، ولكنه لايشمله دليل البراءة، حيث ان دليل البراءة لايكون معذرِّا له بعد اعتقاده بقيام الحجة على التكليف في حقه(
). 
وقد ذكر أيضا أنه لاينبغي الإشكال في وقوع الخطأ في تشخيص المجتهد لمرحلة جعل الأحكام الظاهرية، ففي مسألة حرمة وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، وقع الخلاف في جريان استصحاب بقاء الحرمة وعدمه، ولاريب في خطأ احد المسلكين، ولكن لايتصور الخطأ بلحاظ مرحلة المجعول والوظيفة الفعلية، فمن تم عنده هذا الاستصحاب لايجري في حقه البراءة، لانه غير شاكّ في الحكم، ومن لم‌يتم عنده هذا الاستصحاب فتجري في حقه البراءة واقعا، اذ لم‌يصل اليه الحكم(
). 
اقول: تحقيق الكلام أنه تارة يبني على مسلك المشهور من أن روح الأحكام الظاهرية المنجزية والمعذرية، فيتقوم فعليتها بالوصول، حيث ان الحكم الظاهري غير الواصل الى المكلف لايكون منجزا ومعذرا له، وعندئذ فلايتنافى هذا الحكم الظاهري غير الواصل مع الحكم الظاهري المخالف له، ولأجل ذلك يقال بأنه لاتنافي بين الأحكام الظاهرية قبل وصولها. 
وأخرى نبنى على ما هو الصحيح من أن روح الحكم الظاهري هو اهتمام المولى بالواقع اذا كان الحكم الظاهري تنجيزيا او عدم اهتمامه به اذا كان الحكم الظاهري تعذيريا، فروح الأمر بالاحتياط هو أن المولى يهتم بأن يحتاط المكلف عند الشك في التكليف الواقعي، اي لا يرضى بمخالفة الواقع على تقدير وجوده، وروح البراءة هو عدم اهتمامه بالاحتياط، اي يرضى بمخالفة الواقع، ولايعقل اجتماع اهتمام المولى بالاحتياط وعدم اهتمامه به في آن واحد، ولو فرض عدم وصول خطاب الاحتياط او البراءة الى المكلف. 
فعلى المسلك الأول الذي هو مختار السيد الخوئي "قده"، فمن الواضح أن من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وان كان مخطئا في ذلك فلايشمله دليل البراءة، لأنه لامعنى لكون دليل البراءة معذرا له في العمل على خلاف ما يعتقد به من قيام الحجة على ثبوت التكليف، ومع فقد روح البراءة اي المعذرية في هذا الفرض فيلغو جريانها، ولااقل من أنها لوجرت تكون فارغة ليس ورائها مبدأ ولا روح، وكذا من يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي وان فرض كونه مخطئا في ذلك فلامانع من شمول دليل البراءة له، بعد فرض عدم المنافاة بين جريانها وجريان الاستصحاب واقعا حيث فرض عدم وصول الاستصحاب الى المكلف. 
نعم هنا شبهة على مسلك من يرى مثل السيد الخوئي "قده" أن الاستصحاب علم بالبقاء وحاكم على دليل البراءة، حيث انه قد يدّعى أنه لاموجب لاشتراط وصول الدليل الحاكم في تقدمه على الدليل المحكوم ورفعه لموضوعه تعبدا، فانه نظير حكومة قوله (عليه‌السلام) "لاربا بين الوالد والولد" على دليل تحريم الربا لكنه قد يجاب عنه بان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه كما لايكون التكليف الواقعي غير الواصل رافعا لموضوع البراءة، كذلك لايكون الحكم الظاهري غير الواصل رافعا له بطريق أولى، بعد أن كان روح الحكم الظاهري هي المنجزية والمعذرية، ويتقوم ذلك بالوصول، فتأمل. 
وأما بناء على المسلك الثاني فمن يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع كونه مخطئا في ذلك فمقتضى اطلاق دليل البراءة كونه موضوعا للبراءة وان كان لم‌يصل اليه ذلك. 
وما ذكره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن موضوع البراءة هو عدم العلم بالتكليف فمن يعلم به ولو بنحو الجهل المركب فهو خارج عن موضوع البراءة، والمفروض أن من يعتقد بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا يقطع بثبوت حكم ظاهري الزامي في حقه فلايكون مشمولا لدليل البراءة، فيلاحظ عليه: أن ما ذكره وان كان تامّا في فرض القطع المخطئ بثبوت تكليف واقعا، لكنه لايتمّ في مورد القطع المخطئ بثبوت حكم ظاهري الزامي، اذ مجرى البراءة هو التكليف الواقعي المجهول، والقطع بثبوت حكم ظاهري لايوجب ارتفاع هذا الموضوع. 
ودعوى لغوية اطلاق دليل البراءة لمثله غير تامة، لما مرّ مرارا من أن شمول دليل البراءة لهذا الفرد لمّا كان بالاطلاق، فلايكون لغوا عرفا، حيث لامؤونة عرفية فيه. 
ومن يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، مع كونه مخطئا في ذلك، فيشمله دليل الاستصحاب واقعا، ومعنى ذلك أن المولى يهتم في حقه برعاية التكليف المستصحب، ومعه فلايمكن أن يكون مجرى للبراءة أيضا، وعدم اهتمام المولى بالاحتياط عند الشك المحض في الواقع لايلازم عدم اهتمامه بذلك في مورد اليقين السابق الذي يجري معه الاستصحاب المثبت للتكليف واقعا، وهذا هو مختار السيد الصدر "قده"، وهو مقتضى الصناعة. 

الا أن يقال: ان الظاهر عرفا من مثل دليل الاصل العملي الجاري في مورد الحكم الواقعي المشكوك كقوله "رفع ما لايعلمون" او قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" أن رافعه هو العلم بالحجة، دون واقع الحجة، ببيان أن العرف يستظهر منه أنه كما لا ترتفع البراءة او الطهارة الظاهرية بواقع الحرمة او النجاسة فكذلك لا ترتفع بواقع الحجة على الحرمة او النجاسة من دون وصولها، وعليه فيكون احتمال كون قيام حجة واقعا من دون العلم به موجبا لحدوث اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي المشكوك خلاف الظاهر، وبذلك ينكشف ضيق الغرض من جعل حجية تلك الحجة، فتكون روحها اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي في فرض وصول حجيتها، لا مطلقا. 
والانصاف كون هذا البيان قريبا الى الذهن ومع الغمض عن ذلك فمن يشك في جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي مثلا، فله أن يجري الأصل المؤمن الطولي الذي يكون موضوعه الشك في جريان هذا الاستصحاب، مثل استصحاب عدم التعبد به او البراءة الطولية اي البراءة عن اهتمام المولى بالواقع المستصحب في فرض شك المكلف في جريان الاستصحاب، بل يكفي في مثله جريان اصالة العموم في دليل البراءة بعد ان كان الشك في جريان الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي من الشك في المخصص المنفصل له، نعم لو أخبر شخص بحرمة شرب التتن مثلا وشك في وثاقته مع عدم جريان استصحاب وثاقته او عدم وثاقته كما لو كان من قبيل توارد الحالتين، فبناء على ثبوت دليل لفظي في حجية خبر الثقة بحيث يشمل هذا الخبر على تقدير كونه خبر الثقة فيكون التمسك بعموم دليل البراءة حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، فنحتاج حينئذ الى البراءة الطولية اي البراءة عن حجية هذا الخبر او فقل البراءة عن اهتمام المولى بالواقع وارادته للاحتياط في هذا الفرض. 
ولامنافاة بين هذه البراءة الطولية التي تكون في فرض الشك في جريان الاستصحاب مع جريان الاستصحاب في التكليف الواقعي في علم الله، لا لما في البحوث من أنه نسبتها اليه نسبة الحكم الظاهري الى الواقعي(
)، فإن الحكم الظاهري لايغيِّر من روح الحكم الواقعي أبدا، بخلاف البراءة الطولية، فان معنى جريانها عدم اهتمام المولى بالواقع في فرض الشك في جريان الاستصحاب بالنسبة اليه، فينتفي بذلك روح الاستصحاب لامحالة. 
بل لأن العرف يرى ان نسبة البراءة الطولية عن جريان الاستصحاب الى واقع ذلك الاستصحاب المشكوك نسبة الحكم الى موضوعه، ولايرى بينهما معارضة، ومآله الى استكشاف أن اهتمام المولى برعاية الواقع المستصحب مختص بفرض وصول الاستصحاب، وبذلك ينفتح المجال أمام البراءة عن التكليف الواقعي نفسه والتي كانت في عرض ذلك الاستصحاب، حيث ان البراءة الطولية اي البراءة عن اهتمام المولى برعاية واقع المستصحب في ظرف الشك في جريان الاستصحاب ازالت المانع عن جريان البراءة عن الواقع، لأن تلك البراءة الطولية قيّدت اهتمام المولى برعاية الواقع المستصحب بفرض وصول الاستصحاب، ففي فرض عدم وصوله لايكون أي مانع من جريان البراءة عن التكليف الواقعي. 
ولايخفى أنه لو لم‌تجر البراءة عن التكليف الواقعي فجريان البراءة الطولية لايجدي في ثبوت الترخيص الشرعي ورضا الشارع بارتكاب الواقع المشكوك، اذ البراءة الطولية انما نفت الاستصحاب وروحه الذي هو الاهتمام المولوي بالواقع المستصحب، وهذا لايعني الترخيص الشرعي في عدم رعاية الواقع، كما أن عدم الاهتمام المولوي بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي او بترك التجري لايعني الا تفويض الشارع الأمر في ذلك الى حكم العقل بقبح التجري ولزوم الاحتياط في اطراف العلم الإجمالي، فتدبر جيّدا. 
فتحصل من ذلك كله أن الالتزام بالتصويب في الأحكام الظاهرية بالتقريب الذي ذكره السيد الخوئي "قده" لايتم حسب الصناعة، على المبنى الصحيح من وقوع التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ولولم تكن واصلة، نعم لامانع من رفع المنافاة بينها بجريان الأصل المؤمن الطولي في بعض الموارد على ما بيناه آنفا. 
تنبيه 
لايخفى أنه في موارد الشك في المخصص المنفصل، فحيث ان عمدة دليل حجية الأمارات هو بناء العقلاء، ولم يحرز بناء العقلاء على حجية الخطاب الذي لايكون في معرض الوصول، فاذا فحص المجتهد بالمقدار المتعارف ولم يظفر بالخطاب المخصص فيكون خطاب العام حجة في حقه على جميع المباني، وانما يرتفع حجيته بوصول الخطاب المخصص، وكذا من فحص بالمقدار المتعارف ولم يظفر بأمارة على التكليف فيكون الأصل العملي المؤمّن ثابتا في حقه واقعا، بعد عدم دليل على حجية تلك الأمارة غير الواصلة، فتدبّر. 
الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر 
اذا عدل المجتهد عن رأيه السابق الى رأي جديد او تردّد فيه فلاشبهة في أنه لاعبرة برأيه السابق بلحاظ الأعمال اللاحقة، نعم لو كان تردده ناشئا عن نسيان مستندات رأيه السابق على الحد المتعارف بين المجتهدين فلايضر ذلك بحجيتها، حيث أنهم لايتذكرون مستندات فتاواهم دائما، ولايجب الرجوع الى المستندات من جديد، ويظهر حكمه من ملاحظة السيرة العقلائية في آراء أهل الخبرة كالاطباء أيضا. 
وأما بلحاظ الأعمال السابقة التي أتى بها هو او مقلدوه على وفق الرأي السابق، فهل يعامل معها معاملة البطلان ام لا، فيه خلاف، ولابد ان نتعرض في هذه المسألة الى ثلاث جهات. 
الجهة الأولى: في أن المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا. 
الجهة الثانية: في ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك. 
الجهة الثالثة: في ذكر الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء. 
الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا 
فالتحقيق ان للمسألة صورا: 
الصورة الاولى: أن يكون بحسب الاجتهاد الأول قد حصل له القطع بالحكم، ثم يقطع الآن بخلافه او يتردّد فيه، فحيث انه لاتعبد شرعا في مورده، لأن حجيته عقلية، فلايكون فيه مجال للإشكال في عدم اقتضاءه للإجزاء، ويلحق به ما اذا قطع بحجية أمارة شرعا ثم زال قطعه بذلك، كما لو قطع بظهور رواية في حكم ثم تبدل رأيه الى ظهوره في حكم آخر او تردّد في ذلك، او قطع بوثاقة راوي خبر ثم زال قطعه بها. 
الصورة الثانية: لو كان الاجتهاد السابق مستندا الى أمارة معتبرة، ثم يحصل لديه أمارة أخرى مخصصة او معارضة لها، فقد التزم جماعة منهم السيد البروجردي "قده" بظهور أمر الشارع باتباع الأمارة عرفا في الإجزاء عند انكشاف الخلاف(
)، وقد يفصل بين الأمارات العقلائية الممضاة شرعا وبين الأمارات التأسيسية شرعا، بدعوى ان عمل العقلاء ليس على نحو الإجزاء بعد انكشاف الخلاف، والإمضاء الشرعي لايزيد على بناء العقلاء، بخلاف أمر الشارع باتباع أمارة تأسيسا فانه ظاهر في اجتزائه به بعد انكشاف الخلاف، ولكن قد مر في بحث الإجزاء المنع من اقتضاء الأمارة للإجزاء عقلا او عرفا. 
ولايخفى أن فتوى المجتهد ولو كانت مستندة الى قطعه بالحكم تكون أمارة معتبرة في حق العامي، فبناء على دلالة حجية الأمارة على إجزاء العمل بها ولو بعد انكشاف الخلاف، فيختلف حكم المقلد عن المجتهد نفسه فيما لو كان مستند فتواه هو قطعه بالحكم. 
الصورة الثالثة: ما لو كان الاجتهاد السابق مستندا الى أصل عملي، فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" في مثل قاعدة الطهارة والحل أن دليلهما يكون حاكما على دليل اشتراط عمل بالطهارة والحلية ومبيِّنا لكون الشرط فيه هو الأعم من الطهارة الواقعية او الظاهرية مثلا، فمن صلّى في ثوب جرت فيه قاعدة الطهارة او كان متخذا من حيوان شك في حليته، و انكشف بعد الصلاة أنه كان نجسا او متخذا من حيوان محرم الأكل، فلايوجب ذلك بطلان الصلاة بعد فرض حصول شرطها بالطهارة الظاهرية، بل ذكر أنه يجري هذا الكلام في استصحاب الطهارة والحل في وجه قوي(
). 
والظاهر أن مراده من الوجه القوي مسلك تنزيل المستصحب منزلة الواقع، فيكون استصحاب الطهارة مثلا في قوة قوله "ما علمت بطهارته سابقا فهو طاهر"، وهذا يكون في قبال مسلك جعل المنجزية والمعذرية او مسلك التعبد ببقاء اليقين في الاستصحاب. 
وقد اورد عليه المحقق النائيني "قده" عدة ايرادات: 
الايراد الاول: ان الحكومة تكون على نحوين، الحكومة الواقعية، والحكومة الظاهرية، والفرق بينهما أن الحكومة الواقعية توجب تبدل الحكم الشرعي واقعا، وهذا مثل قوله "الطواف بالبيت صلاة" فانه يوجب ثبوت احكام الصلاة للطواف واقعا، وهكذا قوله "لاشك لكثير الشك" يوجب انتفاء احكام الشكوك بالنسبة الى شك كثير الشك واقعا، بينما أن الحكومة الظاهرية لاتوجب تبدّل الحكم الشرعي الواقعي ابدا، وانما تكون نتيجته التعذير او التنجيز، فهي لاتوجب توسعة الواقع او تضييقه الا ظاهرا وفي مقام الوظيفة العملية، هذا ومن جهة أخرى ان ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي يستحيل أن يكون حاكما عليه حكومة واقعية وموجبا لتبدله لكونه متأخرا عنه رتبة، ومن هذا القبيل أصالة الطهارة والحل ونحوهما، حيث ان مفادها هو الحكم الظاهري لأخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعها، فلايعقل أن تكون حكومتها عليه حكومة واقعية(
). 
وفيه أن مدعى صاحب الكفاية -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- هو كون دليل أصالة الطهارة مثلا حاكما بالحكومة الواقعية على دليل شرطية الطهارة في الصلاة وموجبا لتوسعة هذه الشرطية، وأصالة الطهارة ليست في طول هذه الشرطية لعدم أخذ الشك في هذه الشرطية في موضوع اصالة الطهارة، وانما هي في طول الطهارة الواقعية، لاخذ الشك في الطهارة الواقعية في موضوع أصالة الطهارة. 
الايراد الثاني: ان الحكومة عند صاحب الكفاية لابد وان تكون بمثل كلمة أعني او أردت وما شابه ذلك، ولأجله لم‌يلتزم بحكومة دليل لاضرر على الاحكام الاولية، ولابحكومة دليل حجية الامارات على الاصول. 
وقد أجاب عنه في البحوث بأنه يمكن أن يكون نظر صاحب الكفاية في المقام الى ورود دليل أصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة في الصلاة مثلا، بأن يكون مقتضى اطلاق خطاب شرطية الطهارة في الصلاة هو شرطية الجامع بين الطهارة الواقعية او الظاهرية، ويكون دليل أصالة الطهارة محققا لمصداق هذا الشرط وجدانا، وليكن مبنى صاحب الكفاية في الحكومة شاهدا على ذلك(
). 
ويرد على هذا الجواب أن الظاهر من كلام صاحب الكفاية هوالحكومة لاالورود، حيث ذكر في الكفاية أن دليل أصالة الطهارة حاكم ومبيِّن لدائرة الشرط، فانه لايناسب الورود وانما يناسب الحكومة، حيث يكون دليل شرطية الطهارة والحلية بناء على الحكومة ظاهرا في نفسه في الطهارة والحلية الواقعيتين، وانما يوسِّع الدليل الحاكم اي دليل قاعدة الطهارة والحل دائرة الشرطية، ويبيِّن أن الشرط هو الأعم من الطهارة والحلية الواقعيتين والظاهريتين، وأما بناء على الورود فيكون ظاهر دليل شرطية الطهارة والحلية في حد نفسه هو الأعم من الواقعية والظاهرية، ويكون دليل قاعدة الطهارة والحل في موردٍ محقِّقا لمصداقهما وجدانا لامبيِّنا لدائرة الشرط. 
والصحيح في الجواب عن اشكال المحقق النائيني "قده" أن يقال اولاً: انه لم‌يرد في كلام صاحب الكفاية دعوى انحصار الحكومة بما اذا كانت بمثل كلمة أعني او اردت وماشابه ذلك، وانكاره لحكومة دليل لاضرر او دليل حجية الامارات لايلازم انكار الحكومة في المقام بالنسبة الى دليل قاعدة الطهارة والحل، حيث ان لسانهما إثبات الطهارة والحل في مشكوك الطهارة والحل بغرض إثبات أحكامهما له، فيكون نظير قوله "الطواف بالبيت صلاة"، ويبعد ان ينكر صاحب الكفاية كونه حاكما على ادلة شرائط الصلاة واحكامها، ويشهد على ذلك انه عبّر في المقام بكلمة الحكومة. 
وثانيا: ان هذا الاشكال لايعدو عن كونه مناقشة لفظية، فليسمَّ وجه تقديم دليل اصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة بالتوفيق العرفي، كما عبّر عنه في الكفاية في بعض المجالات. 
الايراد الثالث: انه اورد عليه النقض بأن لازم كلامه عدم نجاسة ملاقي مشكوك النجاسة، ولو علم بعد ذلك بكونه نجسا حال الملاقاة، وكذا يلزم الحكم بحصول الطهارة للمتنجس الذي غسل بماء مشكوك النجاسة ولو تبين بعد ذلك كون هذا الماء نجسا حين الغسل. 
وأضاف السيد الخوئي "قده" امثلة أخرى، كالوضوء بماء نجس، اذا جرت فيه قاعدة الطهارة حال الوضوء، او بيع ملك الغير، مع جريان استصحاب ملكية البايع له ولو انكشف الخلاف بعد ذلك، ولايظنّ التزام صاحب الكفاية بصحة هذا الوضوء او البيع(
). 
وكذا يمكن النقض بما لو صلى مع استصحاب الوضوء فان لازمه كون استصحاب الوضوء مصححا للصلاة واقعا، ولو انكشف الخلاف بعد ذلك، حيث يكون استصحاب الوضوء واردا او حاكما على حديث لاتعاد الدال على لزوم اعادة الصلاة مع فقد الطهور، كما يمكن النقض بما لو تزوج امرأة باستصحاب كونها خليّة، ثم تبين أنها ذات بعل، فان لازمه كون هذا الاستصحاب مبيِّنا لتوسعة دائرة الشرط في الزواج بالخليّة، وكونها اعمّ من الخليّة الواقعية او الظاهرية. 
وقد يجاب عن هذه النقوض بعدة أجوبة: 
احدها: ما عن السيد الامام "قده" من أن قيام ضرورة الفقه على عدم الالتزام بالنقوض لايوجب رفع اليد عن اصل المبنى، وانما يوجب رفع اليد عن اطلاقه بلحاظ هذه الموارد(
). 
ولكن الانصاف أن وضوح فساد الالتزام بهذه النقوض يكون بنحو يوجب العلم بالخلل في اصل المبنى، من استظهار الحكومة الواقعية في دليل قاعدة الطهارة والحل او الاستصحاب. 
ثانيها: ما يمكن أن يقال من أنه وان كان مقتضى القاعدة الالتزام بهذه النقوض، لكن قد ورد في موثقة عمار أنه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن رجل يجد في إناءه فارة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ او يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها(
). 

فيستفاد من ذيلها أنه لو علم بأن الفأرة قد سقطت في الماء قبل وضوءه او غسله منه فعليه أن يغسل ثيابه ويعيد الوضوء والصلاة، كما أنه في مثال استصحاب ملكية البائع، يقال بأن اقتضاءه لصحة البيع واقعا حيث يكون مخالفا للمرتكز العقلائي فينصرف عنه الدليل، وكذا مثال الزواج بامرأة مع استصحاب كونها خليّة. 

ولكن اتضح الاشكال في هذا الجواب آنفا. 
ثالثها: ما يقال من أنه بناء على كون مدعى صاحب الكفاية الإجزاء بمناط الورود فدليل قاعدة الطهارة والحلّ مثلا انما يجدي فيما لو ترتب حكم على الطهارة والحل، ولكن لو ترتب الحكم على النجاسة والحرمة فلايمكن نفيه واقعا بدليل قاعدة الطهارة والحلّ، اذ دليل قاعدة الطهارة مثلا في موارد شرطية الطهارة يوجد فردا من الطهارة وهو الطهارة الظاهرية، فلايكون المركب كالصلاة فاقدا لشرطه وهو طبيعي الطهارة، ولكن ثبوت هذه الطهارة الظاهرية لايتنافى مع النجاسة الواقعية، فكل حكم ترتب على النجاسة فيثبت في هذا المورد واقعا، ففي مثال الحكم بنجاسة ملاقي النجس فحيث انه يشمل ملاقي النجس الواقعي ولو كان محكوما بالطهارة الظاهرية فيكون ملاقيه نجسا، نعم ما لم‌يعلم المكلف بكونه نجسا واقعا فيكون معذورا في ذلك. 
ونظيره مثال غسل المتنجس بماء نجس، فان مقتضى الادلة لزوم كون التطهير بماء ليس بنجس، وهكذا الحكم في الوضوء به بناء على الاستظهار من الأدلة ان نجاسة الماء مانعة عن صحة الوضوء لاان طهارته شرط في الوضوء فحسب، وهكذا بالنسبة الى مثال استصحاب الوضوء فانه انما يوجب صحة الصلاة واقعا فيما لو كان الوضوء شرطا، ولكن لو استظهرنا من الأدلة كون الحدث مانعا عن صحة الصلاة، فاقتران الصلاة بالحدث الواقعي يوجب بطلانها بمقتضى اطلاق ما دل على أن الحدث يبطل الصلاة، وكذا بالنسبة الى مثال بيع ملك الغير مع استصحاب ملكيته للبايع، فان ملكية الغير للمبيع مانعة عن صحة بيعه، كما يستفاد ذلك من جملة من الروايات، كالروايات الناهية عن بيع الوقف، فان استصحاب ملكية البايع وان كان يحقق الملكية الظاهرية، ولكنه انما يجدي لترتيب آثار الملكية، لا لنفي آثار ملكية الغير، كما هو واضح، وهكذا الأمر في الزواج بذات بعل، مع جريان استصحاب كونها خليّة، فان مقتضى الادلة عدم صحة الزواج بذات بعل، واستصحاب كونها خلية لايرفع كونها ذات بعل واقعا، فيشمله اطلاق تلك الادلة(
). 
وفيه اولا: انه لايتمّ هذا الجواب عن بعض هذه النقوض فقهيا، أما كون النجاسة مانعة عن صحة الوضوء فهذا وان كان قد يتوافق مع النصوص الدالة على النهي عن الوضوء بماء وقع فيه الدم ونحو ذلك، لكن الانصاف انه لايستفاد منها عرفا كون النجاسة مانعة او كون الطهارة شرطا، لان خطاب النهي عن الوضوء بماء نجس بيان عرفي يجتمع مع أيّ منهما، فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل العملي، بل الأمر كذلك بالنسبة الى كون طهارة الثوب والجسد شرطا للصلاة او كون النجاسة مانعة عنها حيث انه ورد في كثير من النصوص النهي عن الصلاة في ثوب نجس حتى يغسله، كما ورد في بعضها ما قد يتلائم مع شرطية الطهارة، كقوله (عليه‌السلام) في صحيحة زرارة" تغسل من ثوبك الناحية التي تعلم انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك(
). 
وأما مثال الوضوء بالنسبة الى الصلاة فلااشكال في أن الوضوء او الطهارة الحاصلة منه شرط للصلاة ولم‌يقم دليل على كون الحدث بعنوانه مانعا عن صحة الصلاة، وأما البيع فظاهر الروايات اشتراط كون بائع العين مالكا، مثل قوله "لابيع الا في ملك" ومعتبرة محمد‌بن‌مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه(
). 

وأما النهي عن بيع الوقف فهو ناظر الى بطلان بيع الوقف بعنوانه وان كان البائع متوليا شرعيا للوقف، مع أنه يصح بيع المتولي الشرعي في حد ذاته. 
وثانيا: ان ظاهر كلام صاحب الكفاية هو الإجزاء بمناط الحكومة فيتوجه عليه هذه النقوض، اذ المدلول الالتزامي لقاعدة الطهارة مثلا هو كونه حاكما على احكام النجاسة كدليل حرمة شرب الماء النجس، ولأجل ذلك يجوز شرب الماء المشكوك النجاسة بمقتضى جريان اصالة الطهارة، بل ظاهر قوله "فاذا علمت فقد قذر" هو الحكومة التضييقية، اي نفي قذارة المشكوك ادعاء بغرض نفي آثارها، وعليه فلو ادعينا ظهور دليل قاعدة الطهارة في الحكومة الواقعية، فكما يكون له حكومة واقعية توسعية بالنسبة الى احكام الطهارة، كذلك يكون له حكومة واقعية تضييقية بلحاظ احكام النجاسة. 
وثالثا: انه تتوجه نقوض أخرى على صاحب الكفاية يبعد التزامه بها، فإنه بعد ما ذكر أن استصحاب الطهارة والحلّ يكون مثل اصالة الطهارة والحل في وجه قويّ، فمن الواضح ان نكتته لاتختص باستصحابهما، بل تشمل استصحاب النجاسة ونحوها أيضا، ولازم ذلك ثبوت أحكام النجاسة على مستصحب النجاسة واقعا وان انكشف الخلاف بعد ذلك، فلو توضأ رجاءً بماء مستصحب النجاسة ثم بان له الخلاف فلازمه بطلان ذاك الوضوء واقعا، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير ثم تبين له ملكه فلازمه بطلان هذا البيع، وكذا لو لاقى جسم طاهر شيئا مستصحب النجاسة فلابد من الالتزام بنجاسة هذا الملاقي حتى لو انكشف كونه طاهرا واقعا. 
ولافرق في ذلك بين تقريب الورود او تقريب الحكومة: 
فانه بناء على تقريب الورود يكون المستفاد من دليل مانعية نجاسة ماء الوضوء او مانعية ملكية الغير عن صحة البيع او دليل منجسية النجس لملاقيه كونه اعم من النجس الواقعي او الظاهري، فيكون دليل استصحاب النجاسة واردا عليه. 
وأما بناء على تقريب الحكومة فكما ادعي أن قاعدة الطهارة تكون حاكمة على احكام الطهارة واقعا وموجبة لتوسعتها فكذلك يقال ان دليل استصحاب النجاسة يكون حاكما على احكام النجاسة واقعا وموجبا لتوسعتها. 
الايراد الرابع: بناء على ما ذكره صاحب الكفاية فيستفاد من دليل قاعدة الطهارة جعلان، جعل للطهارة الظاهرية لمشكوك الطهارة وجعل لأحكام الطهارة الواقعية بالنسبة الى الطهارة الظاهرية او فقل توسعة شرط الصلاة بالنسبة الى الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الظاهرية، وحيث ان جعل أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية يكون في طول جعل الطهارة الظاهرية فلايمكن الجمع بينهما في خطاب واحد، بل لابد من افادتهما بخطابين. 
ومن الواضح أن هذا الاشكال انما يتم بناء على تقريب الحكومة دون الورود، حيث انه بناء على الورود لايحتاج الى ازيد من جعل الطهارة الظاهرية، فيتحقق بذلك مصداق جديد للشرط الذي استفيد من نفس دليل الشرطية كونه اعم من الطهارة الظاهرية والواقعية. 
وكيف كان فيمكن الجواب عن هذا الاشكال اولاً: أنه لامانع من كون المدلول المطابقي لخطاب أصالة الطهارة هو الطهارة الظاهرية، وتكون توسعة شرط الصلاة بالنسبة الى الطهارة الظاهرية ثابتة بمدلولها الالتزامي. 
وثانياً: انه يمكن أن يكون موضوع توسعة الشرط هو مشكوك الطهارة دون المحكوم بالطهارة الظاهرية، فكأنه قال مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي، وهذا هو المنشأ لانتزاع جعل الطهارة الظاهرية له، والتعبير بالطهارة الظاهرية مع كون الاحكام الثابتة لمشكوك الطهارة احكاما واقعية انما هو لأجل ارتفاع هذه الاحكام بارتفاع الشك في الطهارة. 
نعم حيث مرّ أن المستفاد من دليل قاعدة الطهارة هو الحكومة التضييقية على احكام النجاسة بلا اشكال، فلو التزم صاحب الكفاية ولو لأجل ضرورة الفقه بأن حكومة قاعدة الطهارة على احكام النجاسة حكومة ظاهرية، لاواقعية، فيلزم من ذلك كون دليل قاعدة الطهارة متضمنا لحكم ظاهري بلحاظ بعض الموارد وحكم واقعي بلحاظ بعض الموارد الأخر، فحينما يقال مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي وليس محكوما باحكام النجس الواقعي فيكون بلحاظ إثبات كونه محكوما باحكام الطاهر الواقعي بصدد الحكومة الواقعية، وبلحاظ نفي كونه محكوما باحكام النجس الواقعي بصدد الحكومة الظاهرية التي تكون بداعي التعذير فحسب، ولامحذور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في خطاب واحد أبدا بعد كون مورد الحكم الظاهري مختلفا عن مورد الحكم الواقعي، ولم‌يكن ذلك الحكم الظاهري في طول الشك في هذا الحكم الواقعي، كما في المقام حيث ان الحكم الظاهري يكون بلحاظ احكام النجاسة والحكم الواقعي يكون بلحاظ احكام الطهارة. 
وهذا نظير ما ذكره جماعة من أن خطاب وجوب القضاء عند فوت الفريضة يشمل فوت الفريضة الواقعية والظاهرية معا، ولأجل ذلك لو شك المكلف في أثناء الوقت في إتيانه بالصلاة فوجب عليه الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب فتحقق له بذلك فريضة ظاهرية، فاذا ترك الإتيان بها الى آخر الوقت فقد فاتت منه هذه الفريضة الظاهرية جزما ويجب عليه قضاءها، فان نتيجة هذا الكلام هو دلالة خطاب واحد على وجوب القضاء واقعا عند فوت الفريضة الواقعية ووجوب القضاء ظاهرا عند فوت الفريضة الظاهرية، اذ لايحتمل وجوب قضاءها واقعا حتى لو انكشف بعد الوقت انه قد أتى بالصلاة في اول الوقت مثلا. 
وأما لو التزم صاحب الكفاية بكون حكومة قاعدة الطهارة على احكام النجاسة حكومة واقعية ايضا فيكون المستفاد من قاعدة الطهارة في جميع مواردها هو الحكم الواقعي محضا، وبما ذكرناه تبين الاشكال فيما افاده بعض الاعلام في تعليقته على البحوث(
). 
ان قلت: بناء على هذا التقدير فيكون مشكوك الطهارة بحكم الطاهر واقعا ولايكون محكوما باحكام النجس واقعا وحينئذ فيلغو جعل النجاسة له. 
قلت: لاتكون فيه أية لغوية بعد ان كان جعلها ببركة الاطلاق وليس فيه أية مؤونة زائدة، على انه بناء على مبنى الشيخ الأعظم وظاهر صاحب الكفاية "قدهما"(
) تكون الطهارة والنجاسة من الأمور التكوينية التي كشف عنها الشارع، وانما الشارع يعتبر احكامهما. 
فتحصل عدم توجه ايّ من هذه الايرادات غير النقوض على صاحب الكفاية. 
نعم يرد عليه عدم تمامية استظهار ورود دليل قاعدة الطهارة او الحل على دليل شرطية الطهارة والحل ولاحكومتهما عليه، أما عدم صحة الورود، فلأن ظاهر دليل اشتراط الطهارة او الحل هو الطهارة والحل الواقعيتين، كما أن ظاهر مانعية النجاسة او الحرمة هو النجاسة والحرمة الواقعيتين، والشاهد على ذلك أنه لو صلى رجاء فيما يستصحب نجاسته او يستصحب حرمته كما لو صلى في جلد حيوان مستصحب الجلل، ثم بان له الخلاف فلايظن ان يلتزم ببطلان هذه الصلاة، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير، ثم بان أنه ملكه، فلاينبغي الاشكال في نفوذ هذا البيع. 
وأما عدم صحة الحكومة فلأنه لايستفاد من دليل قاعدة الطهارة والحل أكثر من المنجزية والمعذرية في ترتيب آثار الطهارة والحلية الواقعيتين، فقوله (عليه‌السلام) "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر(
)" ليس ظاهرا في كونه بصدد توسعة دائرة الشرط واقعا، بل القدر المتيقن منه أنه بصدد جعل المعذر فحسب. 
وكذا لايظهر مما ورد في ذيله من قوله (عليه‌السلام) "فاذا علمت فقد قذر" الحكومة التضييقية بغرض نفي جميع آثار القذارة عن المشكوك واقعا، وانما يظهر منه نفي قذارة المشكوك بغرض نفي تنجزها، نعم لو ورد في الخطاب أن كل شيء محكوم باحكام النظيف حتى تعلم أنه قذر، كان مقتضى اطلاقه ثبوت احكام النظيف له واقعا ما لم يعلم بقذارته، ولكن المفروض أن الوارد في الدليل ان كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فادعاء كونه نظيفا مع فرض احتمال كونه قذرا واقعا لايكون ظاهرا الا في الحكومة الظاهرية التي تكون بغرض جعل المعذر فحسب. 
وأما احتمال تخصيصه لدليل النجاسة كما يظهر من كلام صاحب الحدائق "قده"، بأن يكون العلم بالقذارة مأخوذا في موضوع القذارة واقعا، فيرد عليه أن ما هو الممكن هو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول والحكم الفعلي، وهذا خلاف ظاهر الخطاب، حيث لم‌يرد فيه أن كل شيء نظيف حتى تعلم بجعل القذارة، بل ورد فيه أن كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، وهو ظاهر في أخذ العلم بالمجعول والحكم الفعلي، وحيث ان أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول واقعا بأن تكون قذارة الشيء واقعا موقوفة على العلم بقذارته مستحيل، لاستلزامه الدور، فلابد أن يحمل على كون تنجز قذارته موقوفا على العلم بقذارته واقعا، وهذا يعني الحكومة الظاهرية التي يراد من وراءها جعل المعذرية فحسب. 
هذا وقد ايّد ذلك في البحوث بما ورد في ذيل دليل قاعدة الطهارة من قوله (عليه‌السلام) "فاذا علمت فقد قذر" فادعى ان مقتضى اطلاقه ترتيب جميع آثار القذارة حتى ما كانت ثابتة قبل العلم بها، ومنها بطلان العمل السابق، بل احتمال هذا الاطلاق كافٍ لسريان الاجمال الى صدر الحديث(
). 
وفيه أن من يدعي الحكومة الواقعية لدليل قاعدة الطهارة على خطاب شرطية طهارة الثوب والجسد في الصلاة مثلا، يمكنه أن يقول بأن ظاهر قوله "فاذا علمت فقد قذر" هو حدوث القذارة -اي أحكامها- بعد حدوث العلم بالقذارة، نظير ترتب أحكام البيع على بيع الفضولي بعد إجازة المالك على وجه النقل لاالكشف، فلايدل على بطلان العمل السابق قبل العلم بالقذارة، مضافا الى أن ذلك لايوجه اشكالا على تقريب الورود الذي استظهره من كلام صاحب الكفاية، حيث انه لو كان الشرط هو جامع الطهارة انطبق ذلك قهرا على الطهارة الظاهرية الثابتة قبل العلم بالقذارة بلااشكال. 
ثم إنه قد يورد على ما ذكره صاحب الكفاية من التفصيل -بين الامارة الجارية في تنقيح شرط متعلق التكليف او جزءه وبين جريان مثل اصالة الطهارة والحل في ذلك بالالتزام بعدم اقتضاء تلك الأمارة للإجزاء عند انكشاف الخلاف واقتضاء اصالة الطهارة والحل للإجزاء- أنه انما يتم بناء على كون المجعول في الأمارة كونها علما تعبديا بالواقع او كونها معذرة ومنجزة له كما هو مسلكه "قده"، فيختلف حينئذ مفاده عن مفاد قاعدة الطهارة والحل، وأما بناء على جعل الحكم المماثل فلاتختلف الامارة القائمة على الطهارة مثلا عن قاعدة الطهارة في كون المجعول فيها هو الطهارة الظاهرية، فلايبقى حينئذ وجه للتفصيل بينهما. 
وأما ما اجاب عنه المحقق الاصفهاني "قده" من ان الفارق بينهما هو انه في مثل قاعدة الطهارة يكون المجعول هو الطهارة بما هي هي، فيكون المجعول فردا ظاهريا من الطهارة في قبال الفرد الواقعي ومع غض النظر عنه، فيوجب التوسعة في شرطية الطهارة واقعا، ولكن المجعول في الأمارة القائمة على الطهارة هو بعنوان انها الواقع كما هو ظاهر قوله (عليه‌السلام) "العمري ثقتي، فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي" وعليه فلايتكفل دليل حجية الامارة جعل شيء في قبال الواقع كي يقتضي دليل حجية الامارة القائمة على طهارة الثوب والجسد التوسعة في شرطية الطهارة، وانما يتكفل بيان تحقق الطهارة الواقعية فيتصور فيه انكشاف الخلاف حيث يتبين أن ما اعتبر بلسان أنه الواقع لم‌يكن مطابقا للواقع(
). 
ففيه أنه بعد أن كان دليل حجية الامارة القائمة على الطهارة دالاً على جعل الطهارة، فيكون مثل جعل الطهارة للمشكوك بمقتضى اصالة الطهارة، ومجرد اشتمال جعل الطهارة في مورد الامارة على شيء زائد، وهو ادعاء أن هذه الطهارة المجعولة هي نفس الطهارة الواقعية لايكاد يمنع من وروده على خطاب شرطية الطهارة الاعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، حيث يتحقق بذلك مصداق للطهارة التي هي اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، كما لايكاد يمنع من حكومة دليله على خطاب شرطية الطهارة بناء على ظهوره في حد نفسه في شرطية الطهارة الواقعية، نظير ما ذكر بالنسبة الى دليل قاعدة الطهارة، وايّ فرق بين مثل قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر" وبين قوله "ما قامت الامارة على انه نظيف فهو نظيف واقعا". 
اما عدم صحة الورود فلأن ظاهر دليل اشتراط الطهارة او الحل هو الطهارة والحل الواقعيتين، كما أن ظاهر مانعية النجاسة او الحرمة هو النجاسة والحرمة الواقعيتين، ولأجل ذلك لو صلى رجاءً فيما يستصحب نجاسته او يستصحب حرمته كما لو صلى في جلد حيوان مستصحب الجلل، ثم بان له الخلاف فلايظن أن يلتزم ببطلان هذه الصلاة، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير، ثم بان أنه ملكه، فلاينبغي الاشكال في نفوذ هذا البيع. 
وأما عدم صحة الحكومة فلأنه لايستفاد من دليل قاعدة الطهارة والحل أكثر من المنجزية والمعذرية في ترتيب آثار الطهارة والحلية الواقعيتين، فقوله (عليه‌السلام): كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر(
) ليس ظاهرا في كونه بصدد توسعة دائرة الشرط واقعا، بل القدر المتيقن منه انه بصدد جعل المعذر فحسب، وكذا لايظهر مما ورد في ذيله من قوله (عليه‌السلام) "فاذا علمت فقد قذر" الحكومة التضييقية بغرض نفي جميع آثار القذارة عن المشكوك واقعا، وانما يظهر منه نفي قذارة المشكوك بغرض نفي تنجزها. 
هذا ثم إنه بناء على ثبوت الإجزاء في موارد جريان قاعدة الحل والطهارة فلايختص الإجزاء في الشبهات الحكمية بالمجتهد نفسه، بل يشمل المقلد أيضا، وما ذكره السيد الإمام "قده" من أن الحجة في حق المقلد هي فتوى المجتهد، وهي تعتبر من الأمارات والمختار أنها لاتجزئ عن الواقع وان كان مستند فتوى المجتهد هو قاعدة الطهارة والحل، فيلاحظ عليه: أنه كما مر سابقا لابد أن تكون فتوى المجتهد ناشئة عن شمول قاعدة الطهارة والحل للعامي بنظره، والا فكيف يفتي بالطهارة والحل في حق العامي، على أنه لامنافاة بين كون فتوى المجتهد أمارة معتبرة في حق العامي مع شمول قاعدة الطهارة والحل له أيضا لأجل تمامية موضوعهما في حقه، فانه حتى لو فرض كون النسبة بين فتوى المجتهد وبين قاعدة الطهارة والحل نسبة الأمارة الى الأصل فالصحيح هو جريان الأمارة والأصل المتوافقين في عرض واحد. 
بيان المحقق الاصفهاني لتقريب الإجزاء فيما لو كان الاجتهاد السابق في الأحكام الوضعية مستندا الى أمارة او أصل 

ذكر المحقق الاصفهاني "قده" في مثل ما لو قامت أمارة على صحة الزواج بالعقد الفارسي ثم قامت أمارة على عدم صحته كلاما، محصله بتقريب منا: أنه بناء على كون الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، فحجية الأمارة الأولى تكون بمعنى جعل الشارع الزوجية عقيب العقد الفارسي مثلا، والأحكام الوضعية اعتبارات خاصة ناشئة عن مصلحة قائمة بنفس الاعتبار، وبناء على ذلك فالأمارة الثانية الدالة على عدم صحة ذلك العقد لايمكن ان تكشف عن عدم المصلحة في جعل الزوجية على وفق الأمارة السابقة، لكون الأمارة السابقة حجة في ظرفها، وليست المصلحة في الأحكام الوضعية مما تستوفى بفعل المكلف، حتى يقال بأن مصلحة الواقع لمّا كانت باقية بحالها فلابد من استيفاءها، نعم في الأحكام التكليفية حيث تكون المصلحة في متعلقاتها التي هي أفعال المكلفين، فيصح ان يقال بأن المصلحة لمّا كانت باقية فيجب على المكلف استيفاؤها بإعادة العمل السابق او قضاءه، ولكن المصلحة في الأحكام الوضعية تقوم بنفس جعلها واعتبارها دون متعلقاتها، اللهم الا ان يقال: ان الاحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية -كما عليه الشيخ الأعظم "قده"- فيلحقها حكمها، ولكنه غير تامّ، كما تحقق في محله. 
هذا كله بناء على كون الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، وأما بناء على كونها بمعنى تنجيز الواقع اوالتعذير عنه، فلاتقتضي حجية الأمارة السابقة جعل الحكم الوضعي على وفقها، وانما تكون بمعنى تنجيز الواقع او التعذير عنه، ويرتفع ذلك طبعا بقيام الأمارة اللاحقة القائمة على بطلان العقد الفارسي، فلابد من نقض آثار صحة العقد السابق الذي أنشأه بالفارسية حسب الأمارة السابقة(
). 
ويرد على ما ذكره اولاً: النقض بما لو اقتضت الأمارة او الأصل في الشبهة الموضوعية صحة العقد، كما لو جري استصحاب عدم تحقق الرضاع بينه وبين امرأة، فلما تزوج بها علم او قامت امارة على أنها اخته الرضاعية، فانه لاريب ولاخلاف في أنه يلزمه ترتيب آثار فساد العقد من الأول. 
وثانياً: ان ما ذكره لايقتضي ترتيب آثار الصحة على العقد السابق بعد قيام الأمارة اللاحقة على بطلانه، حيث ان حجية الأمارة السابقة قد ارتفعت بقيام هذه الأمارة، فلابد في المثال المذكور من افتراق الزوجين او تجديد العقد بالعربية. 
وثالثاً: ان الأمارة اللاحقة تكشف عن كون الحكم الواقعي هو بطلان العقد الفارسي من أول الشريعة الى يوم القيامة، ولاتنافي بينه وبين اقتضاء المصلحة لجعل الزوجية الظاهرية على وفق الأمارة السابقة ما دام لم‌تقم الأمارة اللاحقة على خلافها، ولكن بعد قيامها يلزم على المكلف عقلا ترتيب آثار بطلان العقد من الأول. 
ورابعاً: انه قد مرّ مرارا أن اختلاف صياغات الحجية والحكم الظاهري لايؤثر في أمثال المقام بعد ان كان روح الحجية هو المنجزية والمعذرية، او فقل على الأصح ان روح الحجية هو اهتمام المولى بالواقع الذي قام عليه أمارة منجزة او عدم اهتمامه بالواقع اذا قامت عليه امارة معذرة. 
الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك 
لايخفى أنه لامجال لهذا البحث بالنسبة الى المجتهد نفسه فيما اذا كان رأيه الجديد مستندا الى قطعه بالحكم الواقعي، حيث انه يقتضي تدارك الأعمال السابقة بلاإشكال، وانما يكون المجال لهذا البحث في الصور الآتية: 
الصورة الاولى: ما اذا كان مستند الرأي الجديد هو الأصل العملي، كحكمه بنجاسة الماء المتنجس الذي اتصل بماء معتصم ولم يمتزج معه استنادا منه الى استصحاب نجاسته، فانه لايثبت فوت الفريضة بالنسبة الى الصلوات السابقة التي توضأ لها بمثل هذا الماء استنادا الى الرأي السابق بمطهرية الاتصال بالماء المعتصم، فيكون المرجع فيه هو البراءة عن وجوب القضاء. 
وهكذا لو كان رأيه السابق جريان قاعدة التجاوز في الشك في غسل الرأس والرقبة بعد الدخول في غسل سائر الجسد في غسل الجنابة فعمل به المكلف وصلى به، ثم تبدل رأيه فذهب الى عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء غسل الجنابة، وحينئذ فيحكم ببطلانه وتجب عليه اعادة الصلاة بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، ولكن تجري البراءة عن وجوب قضاء الصلاة التي خرج وقتها. 
والوجه فيما ذكرناه تبعا لجماعة -منهم صاحب الكفاية "قده" من ان الاستصحاب لايثبت عنوان فوت الفريضة هو ان هذا العنوان أمر بسيط منتزع من عدم الإتيان بالفريضة مع مضي وقتها، نظير عنوان العمى الذي هو منتزع من عدم البصر مع قابلية المحل له، فكما لايمكن احراز عنوان العمى باستصحاب عدم البصر في المولود مع إحراز قابليته للبصر فعلا، فكذلك لايمكن إحراز عنوان الفوت باستصحاب عدم الإتيان مع إحراز مضي وقت الفريضة بالوجدان، وحيث ان موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة، او يحتمل ذلك فقهيا، فيبقى موضوع وجوب القضاء مشكوكا فتجري البراءة عن وجوب القضاء. 
نعم لو قلنا بان القضاء بالأمر الأول، اي إنه بعد دخول الوقت يتعلق أمر بالصلاة في الوقت وامر آخر بطبيعي الصلاة، -كما اختاره السيد الحكيم "قده" في المستمسك بدعوى أن الظاهر من دليل وجوب القضاء هو تعدد المطلوب(
) - فبلحاظ الأمر بطبيعي الصلاة تجري قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة في الوقت فيجب القضاء. 
وهكذا لو قلنا بان القضاء بامر جديد وموضوعه عدم الاتيان بالفريضة فيحرز موضوعه بالاستصحاب، وأما قاعدة الحيلولة التي تلغي الشك في الصلاة بعد مضي وقتها بمقتضى قوله (عليه‌السلام) "إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت(
)" فلاتجري في المقام، لأن المفروض في المقام تحقق الشك منه داخل الوقت، وانما توهم صحة عمله بمقتضى قاعدة التجاوز، مضافا الى اختصاصها على الظاهر بموارد الشك في الاتيان بالصلاة دون الشك في صحتها. 
وأما ما استظهره السيد الحكيم "قده" من أنه على تقدير كون القضاء بامر جديد وأن موضوعه الفوت، فالفوت ليس الا بمعنى مجرد عدم الإتيان بالواجب في وقته فيمكن إحرازه بالاستصحاب(
) ففيه: أنه خلاف الظاهر، حيث ان الفوت أمر بسيط منتزع عن عدم الإتيان بالفريضة مع ذهابها عن الكيس، فهو نظير عنوان العمى الذي هو منتزع من عدم البصر مع قابلية المحل له، فلايمكن احرازه باستصحاب عدم البصر مع احراز قابلية المحل له فعلا. 
ومن هنا تبيّن عدم تمامية ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أن الفوت عبارة عن عدم تحقق شيء ذي مصلحة فيمكن احرازه باستصحاب عدم تحقق ذلك الشيء(
). 
كما أن دعوى امكان اثبات آثار الفوت باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة الى آخر الوقت بنكتة شمول خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك لمثله عرفا غير متجهة ايضا للمنع عن استظهار العرف لمثل ذلك بنظره الدقي العرفي، ولاعبرة بنظره المسامحي كما مر في بحث خفاء الواسطة في الاستصحاب، نعم قد يلغي العرف خصوصية بعض العناوين المأخوذة في خطاب الحكم الشرعي كعنوان "ما تركه الميت" حيث أخذ في القرآن الكريم موضوعا للإرث فيراه تعبيرا عرفيا عن ممتلكات الميت فيجري حينئذ استصحاب بقاء شيء ملكا له للحكم بكونه ميراثا، -وان ناقش فيه السيد الخوئي "قده" على ما حكي عنه(
)- ولم‌يظهر لنا كون عنوان فوت الفريضة تعبيرا عرفيا عن مجرد عدم الاتيان بها الى آخر الوقت. 
واما ما ذكره السيد الإمام "قده" من أن موضوع وجوب القضاء كما يظهر من الروايات الواردة في الناسي(
) بعد الغاء الخصوصية هو عدم الاتيان بالصلاة الى آخر الوقت فيمكن اثباته بالاستصحاب(
). 
فيلاحظ عليه اولا: أن مثل ما ورد في حق الناسي لايمكن أن يكون موضوعا لوجوب القضاء بشكل عام، فيبقى ظهور ما دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة كصحيحة زرارة(
) بلا معارض. 
وثانيا: أن غايته اجمال الخطابات الشرعية وعدم احراز أن موضوع وجوب القضاء هل هو فوت الفريضة او مجرد عدم الاتيان الى آخر الوقت، ويكفي ذلك في عدم اثبات وجوب القضاء باستصحاب عدم الاتيان. 
وأما ما قد يقال من أنه يمكن الاخذ بظهور هذه الخطابات معا، فيكون كل من فوت الفريضة وعدم الاتيان بها موضوعا لوجوب القضاء ففيه: أنه لايمكن ان يكون كل منهما موضوعا لوجوب القضاء معا، الا بان يثبت هناك وجوبان للقضاء، وهذا لغو محض. 
وكيف كان فالظاهر تمامية ما ذكره صاحب الكفاية من أن استصحاب عدم الاتيان لايثبت موضوع وجوب القضاء وهو فوت الفريضة. 
هذا وقد اورد المحقق الايرواني "قده" نقضا على ذلك بأنه يستلزم القول بعدم وجوب القضاء في حق من شك في أثناء الوقت في أداء الفريضة فلزمه الإتيان بها بمقتضى استصحاب عدم الإتيان وقاعدة الاشتغال، ولكنه لم‌يأت بها الى أن خرج الوقت، فلابد أن يقال حينئذ بأن استصحاب عدم الإتيان لايثبت وجوب القضاء وهذا مما يصعب الالتزام به. 
ثم أجاب عنه بان اطلاق وجوب القضاء عند فوت الفريضة يشمل فوت الفريضة الظاهرية، والمفروض أن الفريضة الظاهرية الثابتة في حقه بعد الشك في الإتيان بمقتضى استصحاب عدم الاتيان قد فاتت منه جزما، وهذا بخلاف ما لو كان شكه بعد الوقت حيث انه لايتحقق باستصحاب عدم الاتيان أية فريضة ظاهرية في حقه في داخل الوقت حتى يحرز فوتها وجدانا(
). 
وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن النقض بهذا الجواب، بل ادعى شمول اطلاق وجوب القضاء لفرض فوت الفريضة العقلية، كما لو علم اجمالا بوجوب القصر والتمام فأتى بأحدهما وترك الآخر، فانه يجب عليه قضاءه(
). 
وقد يورد على هذا الجواب بأنه لاريب في أن وجوب قضاء الفريضة الظاهرية ليس وجوبا واقعيا، فانه خلاف مناسبة الحكم والموضوع بعد أن كان القضاء بملاك تدارك الوظيفة الظاهرية الفائتة، ولذا لم‌يلتزم احد بوجوب القضاء فيما لو انكشف له بعد الوقت أن استصحاب عدم الإتيان بالفريضة الجاري داخل الوقت كان مخالفا للواقع، وأنه قد أتى بها في أول الوقت، فيثبت بذلك أن وجوب قضاء الفريضة الظاهرية وجوب ظاهري، كما أن وجوب قضاء الفريضة الواقعية وجوب واقعي، فيرد هنا إشكال في الجمع بين الوجوب الظاهري والواقعي للقضاء بخطاب واحد، فانه خلاف الظاهر عرفا. 
ولكن لانعرف وجها للاشكال في الجمع بين الوجوب الظاهري والواقعي بخطاب واحد. 
والصحيح ان يورد عليه اولا: أنه لايوجد اطلاق في دليل وجوب القضاء بنحو يشمل فوت الفريضة الظاهرية، نعم ورد في صحيحة زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته(
)، وفي صحيحته الأخرى عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها(
)، وكذا ورد في صحيحته الثالثة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم‌يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم‌يتم ما قد فاته فليقض ما لم‌يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها(
). 
ولكن الصحيحة الاولى ناظرة الى ان القضاء بلحاظ القصر والتمام يكون تابعا للأداء، وليست في مقام بيان وجوب القضاء عند فوت الفريضة حتى يتمسك باطلاقها، كما أن المستفاد من الصحيحة الثانية ان الصلاة الفائتة التي يجب قضاءها يجوز قضاءها في اية ساعة وليست في مقام وجوب القضاء حتى يتمسك باطلاقها لوجوب قضاء الفريضة الظاهرية، كما ان الصحيحة الثالثة واردة فيمن ترك الصلاة رأسا او صلى بغير طهور، فمورد السؤال فيها لايشمل فوت الفريضة الظاهرية. 
وثانيا: ان الظاهر من خطاب الأمر بالقضاء عند فوت الفريضة هو فوت الفريضة الواقعية، لان الفريضة الظاهرية ليست فريضة حقيقة، اذ الحكم الظاهري مجرد معذّر ومنجّز، ولأجل ذلك لم‌يلتزم السيد الخوئي "قده" بورود دليل قاعدة الطهارة والحلّ على خطاب شرطية الطهارة والحل في الصلاة ونحوها، حيث استظهر من خطاب شرطية الطهارة والحل الطهارة والحل الواقعيين، بينما أنّه بناء على ما ذكره من كون الفريضة اعم من الفريضة الواقعية والظاهرية فيكون خطاب شرطية طهارة ماء الوضوء مثلا أيضا أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية لاستواءهما في نكتة الظهور، فتكون قاعدة الطهارة في الماء محققة للشرط وجدانا، وكذا لم‌يلتزم ببطلان صلاة المكلف لو صلى رجاء في ثوب مستصحب النجاسة ثم تبين له طهارته او صلّى في جلد حيوان مستصحب الجلل ثم تبين زوال جلله او توضأ بماء مستصحب النجاسة ثم انكشف له طهارته، مع أن مقتضى ما ذكره هو أن يكون خطاب مانعية نجاسة الثوب في الصلاة مثلا ظاهرا في الأعم من النجاسة الواقعية والظاهرية فيكون استصحاب النجاسة موجدا لمصداقها. 
وثالثا: ان من المحتمل جدا ان تكون الفريضة عنوانا مشيرا الى الصلوات اليومية التي هي فرائض في حد ذاتها دون مطلق الواجب، وقد ورد في صحيحة هشام‌بن‌سالم: عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء(
)، فإن ظاهرها اتيان الصلاة المعادة جماعة بنية الصلاة الأدائية مع انها غير واجبة بالفعل لفرض الإتيان بها سابقا، وكذا ورد في صحيحة زرارة فيمن نام عن الصلاة انه لايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة(
)، وظاهرها الفريضة الشأنية بقرينة تطبيقها على مورد النائم، فيحتمل انصراف عنوان الفريضة الى الفريضة اليومية التي لاتجب في الوقت الا مرة واحدة، ولايثبت استصحاب عدم الاتيان فوت هذه الفريضة وان كان يوجد هذا الاستصحاب في فرض جريانه في داخل الوقت مصداقا للواجب الظاهري في حق المكلف. 
فالصحيح في الجواب ان يقال ان دليل وجوب القضاء على من شك في أثناء الوقت في الامتثال ولكنه اهمل الاتيان به الى ان خرج الوقت، امران: 
1- ما يختص بالصلاة وهو اطلاق ما ورد في صحيحة زرارة والفضيل عن ابي جعفر (عليه‌السلام): متى شككت في وقت فريضة انك لم‌تصلها فصلّها"(
) فان مقتضى الأمر بالصلاة عند الشك في داخل الوقت هو لزوم الاتيان بها مطلقا، فلو لم‌يأت بها في الوقت فيلزم ان يقضيها خارج الوقت. 
2- ما يشمل غير الصلاة كما لو شك الحاجّ في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فأهمل ولم‌يتداركه الى ان خرج الوقت فيأتي فيه شبهة ان استصحاب عدم الرمي لايثبت وجوب قضاء الرمي لان موضوعه الفوت، ففي صحيحة ابن سنان رجل عرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي اذا اصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه، ونظيرها رواية بريد العجلي(
)، والجواب عن هذه الشبهة ان العرف لايقبل التفكيك بين التعبد الظاهري في داخل الوقت بوجوب الاتيان عند الشك في الامتثال وبين وجوب القضاء عليه على فرض عدم التدارك في الوقت فيما كان للواجب قضاء، فيكون التعبد الظاهري بوجوب القضاء لازما لنفس التعبد الاستصحابي بوجوب الاتيان في داخل الوقت، وقد تحقق في محله أنّ ما كان لازما للاصل فيمكن اثباته بدليل ذاك الاصل حيث يكون حينئذ من مثبتات الامارات، فان دليل ذاك الاصل من الامارات، فدليل الاستصحاب وهو صحيحة زرارة مثلا حيث تثبت الحكم الظاهري الاستصحابي بوجوب تدارك الرمي عند الشك في أثناء الوقت، فيثبت لازم هذا الحكم الظاهري وهو وجوب قضاءه على فرض عدم التدارك. 
الصورة الثانية: ما اذا كان بحسب الاجتهاد السابق مستندا الى أمارة -ومنها الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية ممضاة شرعا- ثم قامت أمارة أخرى على خلافها إما بنحو تكون معارضة معها او مخصصة لها، فقد يقال بأنه لادليل على حجية هذه الأمارة الثانية بلحاظ الوقائع السابقة فيما يكون مدرك حجيتها السيرة العقلائية، فانه ليس من سيرتهم إعادة الأعمال السابقة، ولو فرض احراز سيرتهم على حجيتها مطلقا حتى بلحاظ الأعمال السابقة فلايحرز امضاء الشارع لها بمجرد عدم الردع بعد قيام قرائن على الإجزاء، وبعد فتوى المشهور به في مثل باب التقليد، فتبقى الأمارة الأولى بالنسبة الى تلك الوقائع حجة بلامعارض. 
وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ "دام ظله" بأن حجية هذه الأمارة الثانية بلحاظ الوقائع السابقة وان لم‌تكن محرزة، لكن حجية الأمارة السابقة بلحاظ تلك الوقائع مشكوكة أيضا، ولايجري استصحاب حجيتها بلحاظ تلك الوقائع، بناء على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في بقاء الأحكام الكلية، فتكون حجية كل من الأمارتين بلحاظ الوقائع السابقة مشكوكة، فلايجوز الاستناد الى الأمارة السابقة في عدم تدارك تلك الوقائع، الا أنه بالنسبة الى مسألة القضاء تجري البراءة عنه، بعد عدم تمامية الحجة على فوت الأعمال السابقة، ولكن لو كان الوقت باقيا، فلابد من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال، وكذا يكون مقتضى أصالة الفساد في المعاملات التي أتي بها على وفق الأمارة السابقة هو عدم جواز البناء على صحتها. 
ولايخفى أن هذا الوجه لو تم فتكون نتيجته عدم حجية الفتوى اللاحقة بلحاظ الأعمال السابقة التي أتى بها العامي على وفق الفتوى السابقة، وان كان مستند الفتوى اللاحقة هو قطع المجتهد بالحكم. 
اقول: ان التفكيك في حجية الأمارة بالنسبة الى الوقائع السابقة واللاحقة غير عرفي جدا، بعد ما كان المحكي بها ثبوت الحكم الكلي في الشريعة على نهج القضية الحقيقية، ولذا يصح له أن يخبر عن مفاد هذه القضية الحقيقية استنادا الى هذه الأمارة المتأخرة، والسيرة العقلائية قائمة على عدم الإجزاء فيها، ولو قام دليل على الإجزاء شرعا فلايعني عرفا عدم حجية هذه الأمارة المتأخرة في ثبوت مفادها الذي هو ثبوت الحكم الكلي في الشريعة مطلقا. 
ولايخفى أن ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من الرجوع الى البراءة عن وجوب القضاء يبتني على كون شرط جريان البراءة في الشبهة الحكمية في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف، وأما بناء على اشتراطه بقيام الحجة على عدم الدليل في معرض الوصول في الكتاب والسنة على التكليف، فلم يقم عنده في المقام حجة على عدم دليل على وجوب القضاء في حقه، بل الفتوى الجديدة قائمة على وجوب القضاء عليه، لكن المفروض انها ليست بحجة. 
هذا، وقد فصَّل في المستمسك بين ما لو كان المعدول اليه أعلم او فرض تبدل رأي المجتهد، وبين مثل فرض العدول عن المجتهد الى من يساويه لأجل موت الأول او لسبب آخر، حيث انه في الفرض الأول تكون السيرة العقلائية دليلا على حجية الفتوى اللاحقة مطلقا، حتى بلحاظ الوقائع السابقة، وأما في الفرض الثاني فلم يقم بناء العقلاء على حجية أيّ من الفتويين، وانما ثبت حجيتهما بالدليل اللبي كالإجماع ونحوه، فيمكن أن يدعى أنه لم‌يحرز فيه حجية الفتوى اللاحقة بالنسبة الى الأعمال السابقة(
). 
ويلاحظ عليه أن جواز العدول من المجتهد الى من يساويه اول الكلام، على أنه قد يؤدي عدم تدارك الأعمال السابقة الى العلم الإجمالي بمخالفة التكليف، كما لو صلى قصرا ثم عدل الى المجتهد الآخر الذي يفتي بالتمام. 
الصورة الثالثة: لو كان الرأي الجديد مستندا الى قاعدة الاشتغال، كما لو أفتى بوجوب الاحتياط في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير او في موارد دوران الاقل والاكثر الارتباطيين، والمقلد لم‌يكن يراعي الاحتياط سابقا استنادا الى الرأي السابق بجريان البراءة فيهما، وهكذا لو افتى بلزوم الجمع بين القصر والتمام في مسألة، والمفروض أن المقلد كان يكتفي بصلاة القصر استنادا الى الرأي السابق. 
فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايلزمه الاحتياط بقضاء الصلوات السابقة تماما، اذ الرأي الجديد قائم على أساس منجزية العلم الإجمالي بوجوب القصر او التمام، ولكن هذا العلم الإجمالي لاينجز وجوب قضاء الصلوات السابقة، لأن العلم الإجمالي بوجوب قضاءها تماما او وجوب أداء الصلوات الآتية قصرا وان كان ثابتا، لكنه منحل حكما بجريان قاعدة الاشتغال في الصلوات الآتية والبراءة عن وجوب القضاء في السابقة(
). 
ويلاحظ عليه: أن تنجز القصر في الآتية لما كان على أساس العلم الإجمالي بوجوب القصر او التمام والا فهو موضوع لجريان البراءة الشرعية والعقلية في حد ذاته، فحينئذ تتعارض البرائة عن وجوب القصر في الآتية مع البراءة عن وجوب قضاء السابقة تماما، وان شئت قلت: انه يوجد هنا علم إجمالي بوجوب أداء الصلوات الآتية قصرا او أداءها تماما، وعلم إجمالي آخر بوجوب قضاء الصلوات السابقة تماما او اداء الصلوات الآتية قصرا، والعلمان الإجماليان منجزان معا ولاوجه لمنع احدهما عن منجزية الآخر. 
وأما قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم‌تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم‌تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت(
)، فهي وان كانت خطابا مختصا بمورد القضاء وينحل به العلم الإجمالي حكما، لكنها تختص بالشبهة الموضوعية، على أن موردها هو الشك في اصل الإتيان بالفريضة، والتعدي منها الى الشك في الصحة يحتاج الى الغاء الخصوصية عرفا، وهو محل تأمل وإشكال. 
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن مقتضى القاعدة عدم إجزاء الرأي السابق للمجتهد ولزوم تدارك الأعمال السابقة على وفق الرأي الجديد المعتبر، الا في الصورة الأولى من الصور المذكورة في الجهة الثانية. 
وما عن صاحب الفصول من التفصيل بين تبدل رأي المجتهد في الأحكام (كما لو كان رأيه السابق عدم وجوب الخمس في الهبة فعمل به المكلف فلم‏يخمس الهبة ثم تبدل رأي المجتهد إلى وجوب الخمس فيها مع افتراض عدم بقاء تلك الهبة او كان رأيه السابق عدم وجوب الصلاة على المرأة التي ترى دما أصفر في غير أيام العادة لكون هذا الدم حيضا بنظره فعملت به المرأة ثم تبدل رأيه إلى وجوب الصلاة عليها واعتبر كون هذا الدم استحاضة) وبين تبدله في متعلقات الأحكام (كما لو كان رأيه السابق أن الواجب على من شغله في السفر صلاة القصر ثم تبدل رأيه فالتزم بأن الواجب عليه هو صلاة التمام) بالالتزام بعدم الإجزاء في الفرض الأول والإجزاء في الفرض الثاني، بدعوى أن متعلقات الأحكام لاتتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام. 
فلم يعلم له وجه عدا ما قد يقال من أن عدم الإجزاء في متعلقات الأحكام مستلزم للعسر والحرج ولكنه لو تم ذلك لاقتضى الإجزاء في الأحكام أيضا. 
الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد 
1- الإجماع 
الدليل الاول: الإجماع على إجزاء فتوى المجتهد في حق العامي ولو عدل عن رأيه بعد ذلك، او عدل المقلد الى رأي مجتهد آخر لصيرورته أعلم من المجتهد الأول. 
وفيه أن نكتة حجية الاجماع كشفه عن الارتكاز المتشرعي الناشيء عن فعل المعصوم اوتقريره فلابد أن لايستند الى مدرك آخر عقلي او نقلى، والا لم‌يكشف عن الارتكاز المتشرعي بل لزم ملاحظة ذلك الدليل، فلعلنا لو اطلعنا عليه لم‌نقبل سنده او دلالته، ولايخفى أن الكلام ليس في اجماع اصحاب الائمة (عليهم‌السلام) والا فلا ريب في كشفه عن رأي المعصوم، ولو كان معلوم المدرك وناقشنا نحن في هذا المدرك، كما لو اجمع اصحاب الائمة بمرأى ومسمع منهم (عليهم السلام) على نجاسة المشركين، استنادا الى قوله تعالى "انما المشركون نجس" فان سكوت الامام (عليه‌السلام) يكشف عادة عن موافقته لهم في النتيجة، وان لم‌يصح استظهارهم النجاسة الفقهية للمشركين من هذه الآية، وانما كلامنا في اجماع فقهاءنا المتقدمين، فانه ان استند الى دليل عقلي او نقلي جزما او احتمالا، وناقشنا في هذا الدليل، فكيف يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام). 
فما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من ان المهم احراز اتصال الاجماع بزمان المعصوم، فانه ان احرز ذلك كان كاشفا عن رأي المعصوم حتى ولو كان مدركيا والالم يكن كاشفا عنه حتى لولم يكن مدركيا، غير متجه، لأنه لو لم‌ينحصر مدرك اجماع الفقهاء المتقدمين بالارتكاز المتشرعي لم‌ينكشف اتصاله بزمان الائمة "عليهم‌السلام". 
والحاصل أن وجه حجية الاجماع كشفه عن ارتكاز المتشرعة الكاشف عن رأي المعصوم، وهذا يتوقف على ثبوت الإجماع بين قدماء الأصحاب وعدم احتمال استناده الى بعض الوجوه الآتية، والمقام ليس من هذا القبيل. 
2- السيرة المتشرعية 
الدليل الثاني: السيرة المتشرعية على عدم تدارك الأعمال السابقة، وقد أورد عليه السيد الخوئي "قده" ب‍أن موارد قيام الحجة على بطلان الأعمال السابقة الصادرة على طبق الحجة الأولية كما اذا كانت فاقدة للركن من القلة بمكان، وليست من المسائل العامة البلوى ليستكشف فيها السيرة المتشرعة، وأنهم بنوا على الإجزاء في تلك الموارد، على أنّا لو سلمنا استكشاف السيرة، فمن أين نحرز اتصالها بزمان المعصومين، ومن الممكن أن تكون السيرة مستندة الى فتوى جماعة من الفقهاء(
). 
وقد أجاب عنه بعض السادة الأعلام "دام ظله" -على ما حكي عنه- بأن ما ذكر من قلة هذه المسائل غير صحيح، بل هي في غاية الكثرة في أبواب العبادات ولاسيما الطهارات الثلاث، فان الإخلال بها إخلال بركن الصلاة وكذا في أبواب العقود والإيقاعات، وأما ما ذكر من أنه كيف يمكننا احراز اتصالها بزمان المعصومين عليهم‌السلام فغير صحيح أيضا، لأن عوامل تبدل الآراء في تلك الأزمنة كانت أكثر، فقلما كان يوجد فقيه محيط بجميع الأحاديث لندرة الكتب وعدم تدوينها، مضافا الى عدم علوّهم في مراتب الفقاهة ولم تكن المباني الأصولية منقحة لهم، فلذا كانت اسباب تبدل الرأي أكثر، نضيف الى ذلك اختلاف أجوبة الأئمة (عليهم‌السلام) فربما يسمع الفقيه حديثا من الإمام (عليه‌السلام) ويفتي على وفقه، ولم يسمع ما قاله الإمام (عليه‌السلام) بعد ذلك، وحينئذ فنقول انه لو كان الإخلال بالجزء او الشرط او المانع لجهل قصوري مثلا مبطلا لكثرت الشكوى الى الأئمة (عليهم‌السلام) كما كثرت الشكوى من تعارض الأحاديث، ويشهد على الإجزاء ما ورد في الروايات من أن العامي اذا استبصر فجميع اعماله صحيحة الا الزكاة، لأنه وضعها في غير موضعها، مع أنهم يختلفون عنّا في كثير من الأحكام، فربما يستغرب أن يقال بصحة أعمال من كان مقلدا لأبي حنيفة او مالك، ولايقال بالإجزاء لمن كان مقلدا لمحمد بن مسلم او الشيخ الطوسي وامثالهما، ثم تبدل رأيهما او عدل المقلد الى مجتهد آخر لجهة من الجهات. 

هذا وقد ذكر ان المتيقن من السيرة على الإجزاء هو الإخلال بالسنن دون الأركان والفرائض فيتوافق مع ما هو المستفاد من قاعدة أن السنة لاتنقض الفريضة. 
اقول: يلاحظ على هذا الجواب ان تبدل الفتوى في زمان الأئمة (عليهم‌السلام) اذا كان ناشئا عن اختلاف الروايات الصادرة عنهم، وعدم وصول معارضها او مخصصها او مخصصات عمومات الكتاب والسنة، فالظاهر أنه لاينبغي الاشكال في الإجزاء، للاطلاق المقامي في الروايات، ولكن لو كان منشأ تبدل الفتوى الاختلاف في الاستظهار او انكشاف اشتباه الثقات في نقل كلام الامام (عليه‌السلام) فلم يحرز سيرة في زمان الأئمة على الإجزاء في هذا الصورة، وأما إجزاء عمل المخالف اذا استبصر فلعل ملاكه هو أن ما كان عليه أعظم وأسوء، ولذا يحكم بالإجزاء في حقه ولو كان جاهلا مقصرا بل عالما عامدا، بينما أنه لايحكم بإجزاء عمل الشيعي الذي كان تقليده على خلاف الموازين، كما لايختص إجزاء عمل المخالف بفرض الإخلال بالسنن، بل يشمل حتى الإخلال بالفرائض كما في الإخلال بمسح الرجلين في الوضوء او الإتيان بالصلاة ولو نام بعد الوضوء، وانت ترى أنهم حكموا بصحة نكاح الكفار والمخالفين وطلاقهم بمقتضى ما ورد من أن لكل قوم نكاحا، ونحو ذلك ولم‌يلتزموا بمثله في مورد الشيعة، خاصة اذا كان الشيعي غير مقلد او كان تقليده على خلاف الموازين. 
3- حديت لاتعاد 
الدليل الثالث: حديث لاتعاد: وهو ما رواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة(
). 

وينبغي ان نتكلم عنه في ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر 

انه لاريب في شموله لناسي الفعل، ولكن نسب الى المشهور عدم جريانه في حق الجاهل بالحكم ولو كان قاصرا، وعمدة ما يمكن ان يذكر في وجهه أمور: 
الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان نفي وجوب الاعادة في حديث لاتعاد في قبال وجوب الاعادة شرعا، وهذا انما يكون في حق من أخلّ بواجبات صلاته نسيانا، فانه ليس مكلفا في حال نسيانه، فاذا التفت بعد الصلاة وتحقق المقتضي لايجاب اعادة الصلاة عليه، فبمقتضى حديث لاتعاد ينفى وجوب الاعادة في الاخلال بغير الاركان، وأما الجاهل فهو مكلف من اول الوقت فلو بطلت صلاته استمرّ نفس التكليف السابق بالصلاة، ولم يكن وجوب الاعادة عليه شرعيا وانما يكون بحكم العقل فلايشمله حديث لاتعاد(
). 
ويرد عليه اولا: أنه لاوجه لدعوى عدم تكليف الناسي في حال النسيان غير المستوعب، بل الصحيح شمول التكليف له بعد تمكنه من امتثاله عند زوال النسيان، على أنه لو سلم عدم تكليفه في حال النسيان فلايعني ذلك تعلق الوجوب بعد زوال النسيان بعنوان الاعادة، بل مقتضى ظهور الادلة هو تكليفه بنفس العنوان الذي تعلق به التكليف في حق الآخرين وهو عنوان الصلاة في المقام. 
وثانيا: ان الجاهل المركب اي الجاهل غير الملتفت او المعتقد بالخلاف لايختلف عن الناسي، فلو لم‌يمكن تكليف الناسي لعدم تمكنه من الانبعاث عن البعث فالجاهل المركب مثله. 
وثالثا: انه لا اشكال في أن وجوب الاعادة بمعنى القضاء شرعي، فيمكن التمسك بالحديث لنفي وجوب القضاء في حق الجاهل الذي أخل بغير الاركان، وبعدم الفصل ينفى عنه وجوب الاعادة. 
ورابعا: انه لاموجب لجعل نفي وجوب الاعادة في حديث لاتعاد في قبال وجوب الاعادة شرعا بعنوانه، بل مقتضى اطلاق الحديث كونه في قبال وجوب الاعادة عليه ولو كان منتزعا من بقاء التكليف السابق بعنوان الصلاة، ويؤيد ذلك تعليله بما ورد في ذيله من أن السنة لاتنقض الفريضة. 
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أن شموله للجاهل يستلزم إما اختصاص الجزئية والشرطية في غير الأركان بالعالم بها، او كون صلاة الجاهل مع الإخلال بغير الأركان مسقطة للتكليف فقط، من دون ان تكون مصداقا للمأمور به، والأول محال، والثاني خلاف ظاهر قوله (عليه‌السلام) "السنة لاتنقض الفريضة" حيث ان مفاده عدم انتقاض الفريضة وصحتها في فرض الإخلال بالسنة(
). 
ولكن يرد عليه اولاً: النقض بما ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته(
). 

فإن مفادها تمامية صلاة الجاهل بالحكم اذا جهر في موضع الإخفات او بالعكس وقد التزم به الأصحاب فيكشف ذلك عادة عن خلل في الدليل الذي أقامه على عدم شمول حديث لاتعاد للجاهل للحكم. 
وثانيا: بالحل، حيث انه يمكن شمول حديث لاتعاد للجاهل بصياغات أخرى غير مسقطية صلاته للتكليف: 
الصياغة الاولى: تعلق الأمر بصلاة مشتملة على الأركان وعلى ما لايكون جاهلا قاصرا بخطاب جزئيته وشرطيته من غير الأركان، وأخذ العلم بالخطاب او العلم بالجعل في المتعلق او الموضوع لامحذور فيه أبدا. 
ومعه فلاحاجة الى التوصل بمتمم الجعل ونتيجة التقييد، وان كان لامانع منه أيضا بأن يلتزم بجعل وجوب الصلاة التامة اوّلاً، ثم بجعل وجوب الصلاة التامة في حق من علم بالجعل الأول او كان جاهلا مقصرا به، ويكون الجعل الثاني بغرض بيان ضيق الغرض من الجعل الأول. 
الصياغة الثانية: ثبوت أمرين فيتعلق الامر الاول بالصلاة التامة ما لم‌يمتثل الأمر الشامل للصلاة الناقصة، ويتعلق الامر الثاني بالجامع بين الصلاة ناقصة مع الإخلال بالواجبات غير الركنية عن جهل قصوري بوجوبها الثابت بالامر الاول، وبين الصلاة التامة. 
وفي هذه الصياغة تحفظنا على ما هو الظاهر من قوله في ذيل حديث لاتعاد "السنة لاتنقض الفريضة" وقوله "القرائة سنة فمن نسيها فقد تمت صلاته" من كون ما أتى به المكلف من الصلاة مع الاخلال بغير الاركان في حال العذر صحيحا وامتثالا للامر، لامجرد كونه مسقطا للامر من دون أن يكون صحيحا وامتثالا لأيّ امر. 
كما تحفظنا على ما هو الظاهر من هذه الروايات من أن صحة الصلاة بترك غير الاركان عن عذر لاتعني ارتفاع الامر بغير الاركان في حال العذر، لأن الظاهر من هذه الروايات وقوع الاخلال بالسنة الفعلية، لا كونه تركا لما هو السنة في غير حال العذر. 
الصياغة الثالثة: ثبوت أوامر استقلالية بالسنن، وثبوت أمر آخر بالفريضة مع اشتراطها بعدم الإخلال عن علم او جهل قصوري بالسنن، هذا اذا قلنا باختصاص حديث لاتعاد بفرض النسيان والجهل، وأما لو قلنا بشموله لمطلق العذر ولو كان مثل الاضطرار ونحوه فالأمر أسهل، حيث يمكن تعلق الأمر بالأركان وبما لايكون معذورا في تركه من السنن. 
الوجه الثالث: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة زرارة عن احدهما (عليهماالسلام) "ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه(
)". 

فيقال ان ظاهر ترك القراءة متعمدا هو تركها لاعن نسيان، فيشمل ما لو تركها عن جهل بالحكم، كما ورد في موثقة سماعة فيمن أفطر باعتقاد دخول الليل أنه يقضي صومه لأنه أكل متعمدا(
)، ويؤكّد ذلك أنه في صحيحة زرارة جُعل النسيان في قبال فرض العمد، فيكون الظاهر من العمد هو عدم النسيان، فيشمل فرض الترك عن جهل. 
ان قلت: حيث لايتفق الجهل بوجوب القراءة عادة لوضوح وجوبه لدى المتشرعة فيكون قوله "فمن ترك القرائة متعمدا أعاد الصلاة" ظاهرا في العالم العامد فلايشمل الجاهل. 
قلت: اولا: انه يتفق ترك السورة عن جهل كثيرا، بل يتفق ترك قراءة سورة الفاتحة عن جهل بخصوصيات الحكم، كما لو ائتمّ بامام غير عادل مثل ما لو كان من العامة فترك المأموم القراءة جهلا بالحكم، او التحق في غير الركعة الاولى، فوجب عليه أن يقرأ بنفسه في الركعة الثالثة او الرابعة للإمام، لكنه ترك ذلك عن جهل بالحكم. 
وثانيا: ان عدم وقوع ترك القراءة عن جهل بالحكم عادة لايمنع من اطلاق الحديث بالنسبة الى الجاهل، خاصة وأن الظاهر من هذه الصحيحة عدم اختصاص هذا الحكم بالقراءة وشمولها لجميع السنن بمقتضى كلمة الفاء في قوله "القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي فلاشيء عليه". 
وحينئذ فان قلنا بانصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد كما سيأتي بيانه فتكون النسبة بينه وبين صحيحة زرارة هي العموم من وجه لشمول حديث لاتعاد للناسي والجاهل دون العالم، وشمول صحيحة زرارة الدال على لزوم الإعادة عند الاخلال العمدي بالسنة للعالم والجاهل دون الناسي فيتعارضان في الجاهل ويتساقطان. 
وأما ما يقال من حكومة حديث لاتعاد على هذه الصحيحة أيضا، فيقيدها بغير الجهل القصوري فغريب جدا، لأن حديث لاتعاد في عرض هذه الصحيحة، وليس حاكما عليها، حيث ان كلا منهما ناظر الى فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط بعد ثبوت جزئيتها وشرطيتها، وعندئذ فيرجع الى عموم دليل الأجزاء والشرائط المقتضي لوجوب إعادة الصلاة للإخلال بها ولو كان عن جهل. 
وأما ان قلنا بشمول اطلاق حديث لاتعاد للعالم العامد فتكون صحيحة زرارة مخصصة له وتدل هذه الصحيحة على لزوم الاعادة على من تعمد ترك القراءة ونحوها، والمفروض ان الجاهل القاصر يكون متعمدا في ذلك. 
والجواب عن هذا الوجه الثاني ان التعبير بالتعمد كما يستعمل فيما يقابل النسيان فيشمل الجاهل بالحكم كذلك قد يستعمل فيما يقابل الجهل والنسيان وهو العلم والعمد، ومنه قوله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها(
)، وكذا الصحيحة الواردة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته(
)، ومع هذا الإجمال لاتكون صحيحة زرارة مقيدة او معارضة لحديث لاتعاد، بلحاظ شموله للجاهل. 
الوجه الرابع: ما قد يقال من لزوم تقييد حديث لاتعاد بصحيحة منصور‌ بن ‌حازم قال قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) اني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أ ليس قد أتممت الركوع والسجود؟، قلت بلى قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا(
)، وكذا رواية عبدالله ‌بن ‌الحسن عن جده على‌ بن ‌جعفر عن أخيه موسى ‌بن‌ جعفر (عليهماالسلام) قال سألته عمن ترك قرائة أمّ القرآن، قال اذا كان متعمدا فلاصلاة له وان كان ناسيا فلابأس(
)، حيث يدعى ان مفهوم الشرط هو عدم تمامية الصلاة اذا لم‌يكن ترك القرائة ناشئا عن النسيان، فيشمل باطلاقه ما لو تركها عن جهل بالحكم. 
ويلاحظ عليه: أنّا حتى لو التزمنا بثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية فلانقول به في مورد صحيحة منصور ‌بن ‌حازم، لاحتمال كون ذكر الشرط فيه لاجل التأكيد على فرض السائل. 
وأما رواية عبدالله ‌بن ‌الحسن فمضافا الى عدم ورود توثيق في حق عبدالله‌ بن‌ الحسن
، يرد عليها أن الجملتين الشرطيتين فيها مذكورتان في مقام تقسيم الموضوع، وعليه فإما أنه لامفهوم لهما عرفا، حيث ان ظاهرهما تقسيم الموضوع فقط، او يتعارض اطلاق مفهوم كل منهما مع اطلاق مفهوم الأخرى، حيث ان اطلاق مفهوم الجملة الأولى في الرواية بناء على ظهور المتعمد في العالم العامد هو عدم لزوم الإعادة عند ترك القرائة عن جهل بالحكم، بينما يدل اطلاق مفهوم الجملة الثانية على لزوم إعادته. 
الوجه الخامس: ما قد يقال من أن حديث لاتعاد وان لم‌يكن متعارضا مع أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث يمكن حملها على كونها واجبات مستقلة في ضمن الفريضة، لكنه متعارض مع ما كان مفاده الأمر بالإعادة مثل ما ورد من أن من رأى بثوبه دما فصلى فيه فعليه الإعادة، ومن صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها، او كان مفاده قطع الصلاة وانتقاضها كما ورد ان القهقهة تقطع الصلاة، بل ومثل قوله: لاصلاة الا بفاتحة الكتاب. 
وحينئذ فان قلنا بشمول حديث لاتعاد للعالم العامد والجاهل المتردد فتكون النسبة بينه وبين مجموع هذه الأدلة هي التباين، ولاموجب لتقديمه عليها، فلو فرض تساقطهما يكون المرجع هو أدلة الأجزاء والشرائط التي تكون بلسان الأمر، حيث انها ليست طرفا لمعارضة حديث لاتعاد، بعد كون النسبة بينهما نسبة المحكوم الى الحاكم. 
وان قلنا بانه منصرف جزما عن العالم العامد والجاهل المتردد فبناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان فرض الإخلال بالأجزاء والشرائط عالما عامدا او جاهلا مترددا فرض نادر، فتكون النسبة بينهما أيضا هي التباين عرفا، نظير ما لو كان الدليل الحاكم مستوعبا لأكثر افراد الدليل المحكوم، ومحاولة السيد الخوئي "قده" لحل هذه المشكلة بإخراج الجاهل المقصر عن مورد حديث لاتعاد جمع تبرعي لايرفع غائلة التعارض. 
ويرد على هذا الوجه الخامس أنا نختار انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، حيث ان كلمة لاتعاد منصرفة عرفا الى ما لو كان المكلف حين تحقق الخلل غير ملتفت اليه، بل كان غافلا او معتقدا ولو بحجة شرعية أنه يأتي بوظيفته، ثم التفت الى تحقق الخلل بعد وقوعه، فتحقق في حقه مقتضي الإعادة فيقال له حينئذ لاتعد صلاتك، وما ورد في ذيل الحديث من أن السنة لاتنقض الفريضة وان كان ظاهرا في كونه قاعدة عامة، وأن صدر الحديث من مصاديقها، لكن لايظهر منه إلغاء هذه النكتة التي استظهرت من كلمة لاتعاد، وانما ظاهره عدم خصوصية في الصلاة، فيشمل كل ما كان مركبا من الفرائض والسنن، كما سيأتي بيانه، ومما يؤكد انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد هو ارتكاز المتشرعة من بطلان الصلاة في فرض الإخلال العمدي بالأجزاء والشرائط مطلقا. 
وأما دعوى ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فيكون مورد افتراق الخطابات الآمرة باعادة الصلاة عند الاخلال بالسنن فيها نادرا فلايمكن حملها عليه، فغير متجهة، اذ اولا: الندرة ممنوعة، فان الإخلال بالأجزاء والشرائط لعدم الاهتمام بالحجة المعتبرة أمر غير نادر. 
وثانيا: لو سلمنا ندرة الإخلال عالما عامدا او جاهلا مترددا فهذه الندرة قد نشأت من ورود تلك الأدلة، فهي في طولها فلايستهجن حملها عليه. 
وبناء على ما ذكرناه فيمكن الاستدلال على شمول حديث لاتعاد لموارد الإخلال عن جهل بالحكم باحد تقريبات ثلاثة: 
التقريب الاول: ما يقال من أن النسبة بين حديث لاتعاد وأدلة الأجزاء والشرائط والموانع التي كانت بلسان الأمر بالإعادة مثل قوله "ان رأيت بثوبك دما فصليت فيه فعليك الإعادة"، وقوله "من صلى فيما لايؤكل لحمه فصلاته فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها"، و ان كانت هي العموم من وجه، لكن الظاهر ان حديث لاتعاد حاكم عليها، حيث ان الأمر بالإعادة فيها ظاهر في الإرشاد الى الجزئية والشرطية والمانعية، ولكن نفي الإعادة في حديث لاتعاد في طول أدلة الأجزاء والشرائط والموانع بأسرها ويكون حاكما عليها حيث يبين عدم بطلان الصلاة بالإخلال بها الا عالما عامدا او جاهلا مترددا. 
وقد قبل السيد الخوئي "قده" هذا الوجه، لكن اشكل عليه السيد الحكيم "قده" في موضع من كتابه(
) والسيد الإمام "قده"(
) بأن العرف لايرى حكومة احدهما على الآخر بعد وحدة لسانهما، وهذا اشكال قوي. 
التقريب الثاني: ما قد يقال في وجه تقديم حديث لاتعاد على الخطابات الآمرة بالإعادة بأن النسبة بين حديث لاتعاد وبين كل واحد من هذه الأدلة وان كانت هي العموم من وجه، لكنه اخص مطلقا من مجموع هذه الأدلة، لعدم شمول الحديث للعالم والجاهل المتردد فيقدم عليه. 
ففيه: أنه لاوجه لملاحظة النسبة في مقام الجمع العرفي بين مجموع الخطابات وبين خطاب آخر، بعد ان لم‌يكن للمجموع ظهور على حدة. 
ان قلت: ان البناء على ارادة العموم في جميع تلك الأدلة الآمرة باعادة الصلاة عند الإخلال بالأجزاء والشرائط غير الركنية يوجب طرح حديث لاتعاد رأسا، وكلما دار الأمر بين الغاء الخطاب رأسا وبين رفع اليد عن عموم دليل آخر فلااشكال في ان العرف يرفع اليد عن العموم، وهذا هو السرّ في تقديم الخاص على العام، وعليه فيتحقق علم اجمالي بعدم ارادة العموم في بعض تلك الأدلة على الأقل، فتسقط اصالة العموم في جميعها بموجب هذا العلم الاجمالي فيتمسك بحديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض. 
قلت: اولا: ان هذا العلم الإجمالي منحلّ بالعلم التفصيلي بتخصيص تلك الأدلة في مورد الإخلال عن نسيان، لوجود أدلة خاصة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بالأجزاء والشرائط غير الركنية عن نسيان. 
وثانيا: ان العلم الإجمالي بعدم ارادة العموم في بعض هذه الأدلة لايلازم جواز التمسك بعموم حديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض. 
ولتوضيح ذلك نذكر مثالا وهو انه لو ورد في خطابٍ "يجب اكرام العالم" وورد في خطاب آخر "يكره اكرام الجاهل" ثم ورد في خطاب ثالث "يحرم اكرام الفاسق" فان النسبة بينه وبين كل واحد من ذاك الخطابين عموم وخصوص من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق والجاهل الفاسق، ولايجدي كونه اخص مطلقا من مجموعهما، ولكن حيث لايجوز عرفا تقديم عموم كلا الخطابين الاولين على الخطاب الثالث لاستلزامه طرح هذا الخطاب رأسا، فيقدم هذا الخطاب الثالث على مجموع عموم الخطابين الاولين، وهذا يعني قيام الحجة الاجمالية على تخصيص عموم احد هذين الخطابين، فيقع التعارض بينهما بالعرض، حيث يعلم إجمالا بانه إما يحرم إكرام العالم الفاسق او يحرم اكرام الجاهل الفاسق، ولنفرض انه ليس في البين قدر متيقن بأن يعلم انه على فرض حرمة اكرام احدهما فالقدر المتيقن هو حرمة اكرام الجاهل الفاسق مثلا، والا فلو وجد قدر متيقن انحلّ العلم الإجمالي الى علم تفصيلي بتخصيص خطاب كراهة اكرام الجاهل والشك البدوي في تخصيص خطاب وجوب اكرام العالم، فتستقرُّ المعارضة بين هذا العموم وبين عموم الخطاب الثالث بالنسبة الى اكرام العالم الفاسق. 
وحينئذ فقد يقال -كما في البحوث- ان عموم الخطاب الثالث يكون حجة بلامعارض، فانه وان كانت نسبة الخطاب الثالث مع كل واحد من الخطابين الاولين هي العموم من وجه، وهذا يوجب وقوع التعارض بينه وبين كل واحد منهما، لكن لايقتضي ذلك سقوط هذا الخطاب الثالث عن الحجية، لان منشأ تساقط الخطابين المتعارضين عن الحجية في سائر المقامات كون ترجيح احدهما على الآخر بلامرجح، وليس المقام من هذا القبيل فإن المفروض ان عموم خطاب وجوب اكرام العالم بالنسبة الى اكرام العالم الفاسق يكون مبتلى بمعارضين احدهما عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل حيث وقع التعارض بينهما بالعرض وثانيهما عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق، ولكن عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق بلحاظ العالم الفاسق ليس له الا معارض واحد، وهو عموم خطاب وجوب اكرام العالم، وهكذا عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل بالنسبة الى الجاهل الفاسق يكون له معارضان احدهما عموم وجوب اكرام العالم حيث وقع التعارض بينهما بالعرض وثانيهما عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق، بينما ان عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق بالنسبة الى الجاهل الفاسق ليس له الا معارض واحد وهو عموم خطاب كراهة اكرام الجاهل، فلايكون حينئذ ترجيح عموم خطاب حرمة اكرام الفاسق على عموم خطاب وجوب اكرام العالم او كراهة اكرام الجاهل ترجيحا بلامرجح(
). 
ولكن الصحيح سقوط الخطاب الثالث عن الحجية ايضا: 
اذ اولا: ان معنى الترجيح بلا مرجح هو كون دليل الحجية شاملا لكلا الخطابين في حد ذاته، مع العلم بعدم امكان حجيتهما معا واحتمال حجية كل منهما في حد ذاته دون الآخر، فحينئذ يكون تعيين احدهما للحجية دون الآخر بلامرجح اي بلادليل معتبر، فيكون من قبيل ما لو علمنا اجمالا بنجاسة الاناء الكبير او نجاسة الانائين الصغيرين، حيث ان اصالة الطهارة في الإناء الكبير لها معارضان، بينما أن اصالة الطهارة في كل من الانائين الصغيرين ليس لها الا معارض واحد، ولكنه لايمنع من تعارض اصالة الطهارة في الجميع وتساقطها. 
وثانيا: ان وقوع التعارض بالعرض بين عموم خطاب وجوب اكرام العالم وخطاب كراهة اكرام الجاهل لايمنع من جريان اصالة العموم في الخطاب الآخر غير ما علم اجمالا بتخصيصه، وعليه فتكون اصالة العموم في ذلك الخطاب الآخر لابعينه طرفا للمعارضة مع اصالة العموم في الخطاب الثالث. 
وبناء على ذلك فنقول في المقام انه بعد فرض تعارض حديث لاتعاد مع مجموع الأدلة الآمرة بالإعادة فلاوجه لجريان اصالة العموم في حديث لاتعاد بالنسبة الى الجاهل بلامعارض، بل يتعارضان ويتساقطان ويكون المرجع بعد ذلك ادلة الاجزاء والشرائط التي لم‌تكن بلسان الأمر باعادة الصلاة عند وقوع الخلل بها، بل يكون المرجع أدلة الأجزاء والشرائط التي كانت بلسان الأمر، حيث أنها لم‌تكن طرفا للمعارضة مع حديث لاتعاد لحكومته عليها جزما، فانه لااشكال في صلاحية حديث لاتعاد للحكومة على قوله "لاتصلّ في النجس"، وانما الاشكال في حكومته على ما دل على ان من صلى في النجس اعاد الصلاة. 
التقريب الثالث: انه بناء على ما مرّ من انصراف حديث لاتعاد عن العالم العامد والجاهل المتردد، فيكون قوله (عليه‌السلام) في حديث لاتعاد "القرائة سنة والسنة لاتنقض الفريضة" أخص مطلقا من خطاب لاصلاة الا بفاتحة الكتاب، فيقدم عليه ويحكم بصحة صلاة من ترك القراءة عن جهل قصوري بالحكم، وحينئذ فيتعدى منه -ولو بسبب ظهور الحديث في التعليل بكون القراءة سنة- الى سائر الأجزاء والشرائط. 
وهذا التقريب احسن التقاريب عندنا في وجه تقديم حديث لاتعاد على الادلة الآمرة بالإعادة في مورد الجاهل القاصر. 
الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر 
ذهب المشهور الى عدم شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر فألحقوه بالعالم العامد ولاإشكال في إلحاقه به في استحقاق العقاب، ولكنه لاينافي شمول حديث لاتعاد له اذا لم‌يكن جاهلا مترددا، بل كان حين صدور الخلل منه غافلا او معتقدا بصحة عمله. 
ويمكن تخريجه إما بالالتزام بتعدد الأمر بان يتعلق أمر بالصلاة التامة ما لم‌يمتثل الأمر بالصلاة الشاملة للناقصة وأمر آخر بالجامع بين الصلاة التامة، والصلاة الناقصة مع الإخلال بغير الأركان عن جهل مثلا، فيكون الجاهل المقصر مستحقِّا للعقاب بعصيانه للأمر الأول وتفويت ملاكه، ولكنه يعتبر ممتثلا للأمر الثاني فتصح صلاته، او يلتزم بثبوت أوامر استقلالية بالسنن، ويثبت أمر بالفريضة مشروطة بعدم الإخلال بالسنن عن علم وعمد. 
ويشهد لإمكان ذلك التزام الفقهاء بصحة صلاة من جهر في موضع الإخفات او بالعكس ولو كان جاهلا مقصرا استنادا الى عموم صحيحة زرارة الواردة في الجهر في موضع الإخفات او الاخفات في موضع الجهر "انه ان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لايدري فلاشيء عليه"(
). 
ان قلت: بناء على ذلك فلادليل على وجوب تعلم الواجبات غير الركنية، حيث أنه يحكم بصحة صلاته في فرض الجهل مطلقا، ولم يثبت انه يفوت عنه ملاك ملزم حتى يستحق العقاب عليه، واطلاق الأمر بالتعلم لايشمل ما لو كان العلم بالحكم مأخوذا في موضوع التكليف، لان إيجاد شرط الوجوب غير واجب جزما. 
قلت: اذا فرض كون الجاهل مترددا حال العمل فقد مر انصراف حديث لاتعاد عنه، فيختص هذا الإشكال بمن يترك تعلم الأحكام ويؤدي ذلك الى غفلته حال العمل، كي يشمله حديث لاتعاد، والصحيح ان اطلاق أدلة الواجبات غير الركنية لم‌يقيد بفرض العلم، وغاية ما يقتضيه حديث لاتعاد هو سقوط التكليف، وقدمرَّ آنفا أنه يمكن تخريج ذلك بالالتزام بتعدد الأمر، او ثبوت أوامر استقلالية بالواجبات غير الركنية وتكون الفريضة مشروطة بعدم الإخلال بتلك الواجبات عن علم، فالجاهل المقصر يستحق العقاب على مخالفة الأمر بالصلاة التامة او الأوامر الاستقلالية بالواجبات غير الركنية. 
فالصحيح عدم الفرق في شمول حديث لاتعاد بين الجاهل القاصر والمقصر غير المتردد، كما عليه السيد الصدر"قده" (
)و شيخنا الأستاذ "دام ظله"، وأما ما ادعي من الإجماع على ان الجاهل المقصر كالعامد، لابلحاظ استحقاق العقاب فقط بل بلحاظ الحكم ببطلان عمله، فلم نحرز كونه اجماعا تعبديا بل لعله مستند الى بعض الوجوه العقلية او النقلية. 
على ان الفقهاء فرقّوا في الحكم بين الجاهل المقصر والعامد في جملة من الموارد، كما لو اعتقد الجاهل المقصر غير المتردد بزوجية امرأة له فوطئها، فحكموا بكونه وطئ شبهة، وكذا لو عقد الجاهل المتردد على امرأة ذات بعل او معتدة فلم يحكموا بحرمتها الأبدية عليه بمجرد العقد، مع انها تحرم عليه بمجرده فيما لو كان عامدا. 

وكذا التزم جمع من الفقهاء بعدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر مطلقا او في خصوص ما لم‌يكن مترددا أخذا باطلاق قوله (عليه‌السلام) في صحيحة عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) -في حديث- إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه...، فقال لأبي عبدالله (عليه‌السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم‌أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه(
)، حيث ان موردها هو الرجل الأعجمي الذي جمع مالا للحج ولكنه لم‌يسأل أحدا عن مسائله، فيكون جاهلا مقصرا، ولكن الإمام (عليه‌السلام) نفى عنه الكفارة، وكذا التزموا بصحة صلاة الجاهل المقصر اذا أجهر في موضع الإخفات او بالعكس او أتم في موضع القصر، وكذا حكموا بحلية ما أخذه من الربا بجهالة ثم تاب. 
هذا وقد سبق الجواب عما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر يوجب تخصيص خطابات الأجزاء والشرائط والموانع التي كانت بلسان الأمر بالإعادة بالفرض النادر، حيث أن الإخلال بها عالما عامدا او جاهلا مترددا نادر، فان الملتفت اذا قام الى الصلاة فيكون بصدد إفراغ ذمته عادة، فلأجل التخلص من محذور تخصيص تلك الأدلة بالفرد النادر فنقطع الجاهل المقصر من عموم حديث لاتعاد فيبقى مشمولا لتلك الأدلة بلامعارض(
). 
الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري 
بناء على اختصاص حديث لاتعاد بالجاهل القاصر دون المقصر، فلو علم المكلف بانه قد أخل بالسنة جهلا بأن ترك السورة في الصلاة مثلا، ولكنه يشكّ الآن في أن جهله هل كان قصوريا حتى يشمله حديث لاتعاد ام كان جهله تقصيريا، فان كان شكه بعد خروج الوقت فتجري البراءة عن وجوب القضاء لما مر من أن موضوعه فوت الفريضة وهو غير معلوم، وأما اذا كان شكه قبل خروج الوقت او كان شكّه في الواجبات غير الموقتة فقد تمسك السيد الخوئي "قده" في تصحيح عمله باحد وجهين: 
1- ان الجاهل المقصر لما كان خارجا عن عموم حديث لاتعاد بالمخصص المنفصل فيكون موضوع حديث لاتعاد هو من لم‌يخلّ بالسنة عن جهل تقصيري، وهذا مما يمكن إحرازه بالاستصحاب. 
2- انه تجري قاعدة الفراغ في حقه فيما اذا كانت صورة عمله غير محفوظة، كما لو شك في أنه هل صلى بلا سورة تقليدا لمن أفتى بعدم وجوبها ام صلّى بلاتقليد، فان صورة عمله غير محفوظة في الحقيقة لأن شكه راجع الى عمل اختياري له وهو استناده في ترك السورة الى التقليد، وكذا لو شك في انه هل كان مقلدا لزيد الذي هو جامع للشرائط او مقلدا لعمرو الذي هو فاقد لها. 
نعم اذا كانت صورة العمل محفوظة كما لو علم بانه كان يترك السورة في الصلاة استنادا الى فتوى شخص معين، ثم شك في ان ذلك الشخص هل كان جامعا للشرائط ام لا لم‌تجر قاعدة الفراغ، للعلم بانه أتى بها مطابقة لفتوى شخص معين الا انه يحتمل صحتها من باب الصدفة والاتفاق(
). 
أقول: قد يلاحظ على ما ذكره في الوجه الأول أنه لم‌يعلم كون المأخوذ في موضوع حديث لاتعاد عدم كون المكلف جاهلا مقصرا او عدم الترك عن جهل تقصيري لغير الركن، حتى يجري استصحاب عدم كونه جاهلا مقصرا فيما لم‌تكن حالته السابقة الجهل التقصيري، او استصحاب عدم الترك عن جهل تقصيري، فان من المحتمل أن يكون المأخوذ في موضوعه هو كون ترك غير الركن ناشئا عن جهل قصوري مثلا، وحينئذ فلايمكن احرازه بالاستصحاب، كما يحتمل ان يكون موضوعه هو عدم كون ترك السنة ناشئا عن جهل تقصيري، وحينئذ فيحتاج الى استصحاب عدم كون تركه للسنة ناشئا عن الجهل التقصيري، وهذا لايتم الا بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. 

نعم لو كان إخراج الجاهل المقصر عن حديث لاتعاد بمخصص لفظي منفصل، كأن ورد في خطاب أن الجاهل المقصِّر لو ترك السنة فعليه إعادة الصلاة، لم‌يبعد دعوى أن ظاهر ضمّه الى حديث لاتعاد هو كون موضوع الحديث مركبا من قيد وجودي وهو الإخلال بالسنة وقيد عدمي وهو عدم كون المكلف جاهلا مقصرا، فكان يجري حينئذ استصحاب عدم كونه جاهلا مقصرا، هذا، ولايخفى أنه لايتفاوت ان يكون المأخوذ في موضوع حديث لاتعاد كون المكلف جاهلا قاصرا او أُخذ فيه عدم كونه جاهلا مقصرا لأن الحالة السابقة عادة لمن لم‌يكن جاهلا مقصرا هو كونه جاهلا قاصرا، فيجري استصحاب بقاء حالته السابقة. 
نعم لابأس بما ذكره في الوجه الثاني من جريان قاعدة الفراغ، بل الظاهر جريانها في المثال الأخير أيضا لعدم محفوظية صورة العمل فيه، حيث لايعلم بان تركه للسورة هل كان ناشئا عن جهل قصوري بأن كان معذورا في تقليده لهذا الشخص المعين ام كان ناشئا عن جهل تقصيري بان لم‌يكن معذورا في تقليده، فالشك في الحقيقة يرجع الى كيفية عمله، اذ قصوره او تقصيره في ترك السورة مثلا يعدُّ في الحقيقة من كيفية عمله. 

وهذا يختلف عما لو توضأ بمايع معين ثم شك في اطلاقه واضافته حيث التزم السيد الخوئي "قده" فيه بعدم جريان قاعدة الفراغ، وان اخترنا في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز جريانها فيه أيضا حيث ان المشكوك أولا وبالذات وان كان هو القيد أي كون المايع الذي توضأ به ماءا، وهو ليس من أعمال المكلف، ولكن بلحاظ شكه في تقيد وضوءه بكونه بالماء يصدق أنه شك فيما مضى من عمله، لأن هذا التقيد يكون تحت اختياره، اذ لو ترك الوضوء لم‌يحصل هذا التقيد، ولأجل ذلك يشمله دليل قاعدة الفراغ. 
الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة 
قد وقع الكلام في أن حديث لاتعاد هل يختص بباب الصلاة كما يظهر من المشهور ومنهم صاحب الكفاية "قده"، او يعم كل مركب يشتمل على فريضة وسنة. 
الظاهر هو الثاني، حيث ان الوارد في ذيله هو أن السنة لاتنقض الفريضة فيستفاد منه قاعدة عامة، ولاوجه لحمله على أن السنة في الصلاة لاتنقض الفريضة، وقد ذكر ذلك السيد الخوئي "قده" في كتاب الحج(
)، ولكن لم‌يطبّقها في الفقه على غير باب الصلاة، وقد حكي ذلك عن المحقق العراقي "قده" وان لم‌نجده في كتبه. 
وممن أكّد على عموم هذه القاعدة بعض السادة الأعلام "دام ظله"، فأفتى بعدم بطلان الوضوء بالمسح بالماء الجديد عن جهل قصوري بالحكم، حيث انه سنة بخلاف ما لو كان الممسوح رطبا حيث ينصرف المسح الوارد في الكتاب الى المسح المؤثر، فيكون ذلك فريضة ويبطل الوضوء بالإخلال به مطلقا، وكذا أفتى بعدم بطلان الغسل بالإخلال بشرطية الترتيب عن جهل قصوري، وبعدم بطلان الصوم بارتكاب ما عدا الأكل والشرب والجماع كذلك، وبعدم بطلان الطواف بزيادة الأشواط كذلك، حيث أن النهي عن الزيادة في الطواف او الصلاة المفروضة انما ثبت بالسنة ولم‌يرد في الكتاب، وكذا لزوم كون الذبح بالحديد في التذكية قد ثبت بالسنة، فلو وقع الاخلال به عن نسيان او جهل قصوري لم‌يقدح في تحقق التذكية، الى غير ذلك. 
ولكن تطبيق هذه القاعدة العامة على غير موارد النص لايخلو من اشكال، لأنه يبتنى على تفسير الفريضة بما فرضه الله في الكتاب، فيكون السنة كل ما بيِّن حكمه في غير الكتاب، سواء كان هذا الحكم بجعله تعالى او بجعل نبيه (صلى‌الله ‌عليه ‌وآله)، وهذا هو الذي اختاره جماعة من الأعلام منهم السيد الخوئي والسيد الإمام "قدهما". 
الا أنه يوجد احتمال آخر في معنى الفريضة والسنة وهو أن يراد من الفريضة ما شرّعه الله وان لم‌يبيَّن في الكتاب ويراد من السنة ما شرّعه النبي، ويشهد على ذلك ما ورد من أن الله فرض الصلاة ركعتين، مع عدم وروده في الكتاب، كما أنه قد ورد حكم في الكتاب، لكنه لم يكن فريضة، فقد ورد في النصوص ان الركعتين الأخيرين في الصلاة سنة، ومع ذلك فقد ورد في قوله تعالى "اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة(
)" وقد فسّره الامام (عليه‌السلام) في صحيحة زرارة بالتقصير في السفر، فمفهوم الآية حينئذ عدم جواز التقصير في الصلاة في غير السفر. 
وأما ما ورد في صحيحة ابي بصير مما يدل على أن الله أمر نبيه في ليلة المعراج في الصلاة بالأجزاء غير الركنية(
)، فلاينافي كون تشريعها بعد ذلك في حق عامة المكلفين من قبل النبي (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله)، وبناء على هذا الاحتمال الثاني فلايوجد طريق الى معرفة موارد السنة والفريضة الا من خلال النصوص الخاصة، كما ورد في باب الصلاة، او ورد في باب الحج ان الرمي سنة. 
هذا وأما ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن الفريضة ما قدّره الله وحدّده في كتابه، والسنة ما حدّده وقدّره النبي (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله)، فيلاحظ عليه: أن ما شرّعه الله ولكن فوّض بيانه الى النبي والأئمة (عليهم ‌السلام) لايخلو أمره إما ان يلحق بالفريضة فيرجع الى الاحتمال الثاني، ويصعب حينئذ تطبيق قاعدة السنة لاتنقض الفريضة على غير موارد النص، فلعل عدم المسح بالماء الجديد في الوضوء او الترتيب في الغسل او الاجتناب عن غير الأكل والشرب والجماع في الصوم فريضة أيضا بمعنى كونه حكما الهيا مبيَّنا في كلمات النبي والأئمة (عليهم‌السلام) مع أنه طبّقها على هذه الأمثلة، او يلحق بالسنة فيرجع الى الاحتمال الأول. 
كما أن ما حكي عنه ايضا (من أن الفريضة ما حدّده الله في كتابه او ورد في لسان النبي والأئمة (عليهم‌السلام) تفصيلا لما أجمله الله، كتفسير عدم الجناح في قوله تعالى "ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلاجناح عليه ان يطّوّف بهما(
)" بالوجوب او ورد النص بكون شيء فريضة كما ورد أن الركعتين الأوليين فريضة مع عدم ورود ذلك في الكتاب) فلم يذكر له شاهد، كما أن كثيرا من التفاصيل المذكورة في الروايات كمفطرية الاستمناء قد تكون تفصيلا لما أجمله الله ، فتكون من الشبهة المصداقية لقاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة. 
تنبيهات 
الف: حكم الزيادة في الاركان 
التنبيه الاول: ذكر السيد الامام "قده" أنه يوجد وجه لشمول حديث لاتعاد للزيادة في الاركان حيث انها ليست من الاخلال بالفريضة حيث أن النهي عنها ليس واردا في الكتاب الكريم وانما هوسنة فيكون مشمولا لقوله "السنة لاتنقض الفريضة"، وإن استدل بروايات خاصة على مبطلية زيادة الركوع ولو سهوا(
). 
وقد ذهب بعض السادة الاعلام "دام ظله" ايضا الى شمول الحديث للزيادة في الاركان. 
ولكن الانصاف أن الظاهر من حديث لاتعاد او المحتمل منه على الاقل هو أن الاخلال بالفريضة بأي وجه كان موجب لانتقاض الصلاة، سواء كان الاخلال بها بالنقيصة او بالزيادة بعد ورود النهي عن الزيادة فيها، ويشهد لذلك ما ورد من أن من أتم في السفر يعيد صلاته لأنه زاد في فرض الله(
)، حيث يستفاد منه أن فرض الله لابد أن لايقع اخلالٌ به بوجهٍ ولو كان بالزيادة المنهي عنها، واحتمال هذا المعنى في حديث لاتعاد كافٍ في عدم جواز التمسك به في زيادة الاركان سهوا او جهلا. 
ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة 
التنبيه الثاني: قد يمنع عن شمول حديث لاتعاد لفرض الالتفات في أثناء الصلاة الى الخلل في غير الاركان بدعوى عدم صدق الاعادة على قطع الصلاة واستئنافها فلايشمل حديث لاتعاد النافي لوجوب الاعادة لهذا الفرض(
). 
وفيه اولا: أنه قد يتمسك بذيل الحديث الذي هو بمنزلة التعليل وهو قوله "السنة لاتنقض الفريضة". 
وثانيا: الظاهر صدق الاعادة على قطع الصلاة واستئنافها، ففي صحيحة محمد بن مسلم "ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة(
)"، وفي صحيحة زرارة "ان رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة فقال: تنقض الصلاة وتعيد(
)"، وفي رواية عبدالله بن سنان "ان رأيت في ثوبك وانت تصلي...ان كنت رأيته قبل ان تصلي فلم تغسلة ثم رأيته بعد وانت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك(
)، واحتمال الاستعمال المجازي في جميعها بعيد ومنافٍ للوجدان العرفي. 
نعم يختص جريان الحديث بما اذا لزم من عدم جريانه اعادة الصلاة فلايشمل ما لو التفت قبل ركوع الركعة اللاحقة الى وقوع الخلل في بعض شرائط إحدي السجدتين -كما لو علم أنه سجد على مكان نجس او لم‌يضع بعض المواضع السبعة على الأرض، حيث ان ظاهر قوله "انما السجود على سبعة أعظم" كون ذلك شرط السجود لا أنه واجب في السجود نظير الذكر الواجب- لإمكان تداركها بالاتيان بسجدة أخرى، بعد عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة عن عذر، كما ورد في الروايات، بل يخطر بالبال أنه لوكان الإخلال بشرائط كلتا السجدتين فحيث ان صحة الصلاة لاتتوقف الا على جريان حديث لاتعاد في إحدى السجدتين لإمكان تدارك السجدة الثانية من دون أن تبطل الصلاة بذلك، فيشكل جريان حديث لاتعاد بلحاظ كلتا السجدتين. 
وكيف كان فلم افهم وجه ما افتى به بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه اذا التفت في السجود بعد الذكر الواجب أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه فلا يجب جرّ جبهته الى ما يصح السجود عليه، فانه لو لم يشمله حديث لا تعاد لم يلزم منه اعادة الصلاة. 
هذا ويوجد في المقام بحثٌ حول شمول حديث لاتعاد لما اذا التفت في أثناء الصلاة الى الخلل وكان الخلل موجودا كما لو التفت بعد دخوله في ركوع الركعة الرابعة من صلاة العشاء الى عدم إتيانه لصلاة المغرب، والمفروض انه قدفات محل العدول الى المغرب، او التفتت المرأة أثناء الصلاة الى انكشاف شعرها، فقد يحكم ببطلان الصلاة حتى لو تمكنت من ستر شعرها فورا، إما لما يقال -كما حكي عن السيد الخوئي "قده"- من أنَّ مورد جريان حديث لاتعاد هو ما لوكان حين وقوع الخلل غافلا، او معتقدا أتيانه لما هو وظيفته في الصلاة، فبعد ما التفت الى وقوع الخلل يتحقق المقتضي لإعادته للصلاة، فحينئذ يأتي دور حديث لاتعاد، فينفي وجوب الإعادة، وإما لما يقال بأنه يصدق عرفا أنه أخلَّ بالسنة متعمدا فيشمله قوله "القراءة سنة فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلاإعادة عليه. 
ولكن قد يقال انه لاقصور في اطلاق حديث لاتعاد ولو لأجل عموم التعليل الوارد في ذيله من ان السنة لاتنقض الفريضة، وأما قوله "فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة" فلعل المراد منه غير المعذور كما مرَّ سابقا، ولأجل ذلك ذهب جماعة - منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله"- الى جريانه مطلقا. 
وهذا الوجه وان كان لابأس به، لكن الإنصاف انصراف الحديث عما لو لم يتمكن من ازالة الخلل الى آخر الصلاة او الى فترة معتدّبها، كما لو التفت بعد تكبيرة الإحرام الى عدم الساتر او سقط ساتره ولايتمكن من التستر في هذه الصلاة فإنه حتى لو قيل بأن حديث لاتعاد يشمل جميع موارد العذر فلايصدق العذر في المقام بعد عدم كونه من الاضطرار المستمر الى آخر الوقت. 
ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل 
التنبيه الثالث: قد يمنع من جريان حديث لاتعاد للشرطية المستفادة من حكم العقل بامتناع اجتماع الامر والنهي -بناء على القول بامتناعه-كما لو صلى في مكان مغصوب حهلا ثم علم بعد الصلاة بكونه غصبا، او صلى في ساتر مغصوب كذلك، بدعوى ان ظاهر الحديث هو نفي شرطية الشرط الذي وقع الاخلال به عن عذر وهو اباحة المكان والساتر، والمفروض عدم امكانها في المقام لاستلزامه المحال وهو اجتماع الامر والنهي، وأما رفع النهي عن الغصب او رفع جزئية السجود وشرطية التستر في هذا الحال فلايظهر من الحديث، لعدم كونه ناظرا الى ذلك. 
ويلاحظ عليه أن مقام الإثبات لحديث لاتعاد يدل على عدم وجوب اعادة الصلاة في الاخلال بغير الاركان، فلاقصور في شموله لمورد الصلاة في المكان المغصوب او مع الساتر المغصوب وان انحصر تخريجه الثبوتي برفع النهي عن الغصب او شرطية التستر في هذا الحال، نعم لامجال لرفع جزئية السجود لكونه من الاركان. 
هذا وقد فصَّل السيد الخوئي "قده" بين مثال الساتر المغصوب فالتزم بجريان حديث لاتعاد فيه (
)دون الصلاة في المكان المغصوب بدعوى أن الاخلال بشرائط الاركان كالسجود ليس مشمولا لحديث لاتعاد(
). 
وفيه أنه لاوجه للمنع عن شمول الحديث للاخلال بشرائط الاركان فانه ليس اخلالا بالاركان عرفا، فالسحود على ما لايصح السجود عليه كالمكان النجس ليس اخلالا بالسجود عرفا، نعم لو أخلَّ بالترتيب بين الركوع والسجود مثلاسهوا او جهلا، فأتى بالسجدتين قبل الركوع، فيصدق أنه أخلَّ بالسجود، لأن عدم الاتيان بالشيء في محله يكون اخلالا به عرفا، فعدم الاتيان بالسجود بعد الركوع يكون إخلالا به عرفا ولو أتى به قبله، كما أنه لو نسي القراءة حتى ركع فحيث ان إخلاله يكون بالقراءة لابالترتيب فمقتضى حديث لاتعاد العفو عن تركه للقراءة بينما أنه لوكان الإخلال بالترتيب كان اللازم بمقتضي القاعدة الاتيان بالقراءة بعد الركوع. 
وكيف كان فلايبعد جريان حديث لاتعاد لموارد الإخلال بشرائط الأركان ولو كانت الشرطية بحكم العقل ، ولأجل ذلك التزم شيخنا الاستاذ "دام ظله" بجريان حديث لاتعاد في الصلاة في المكان المغصوب. 
4-حديث الرفع 
الدليل الرابع: حديث الرفع، وهو قوله "رفع عن امتي تسعة...ما لا يعلمون" حيث ادعى جماعة -منهم صاحب الكفاية والسيد الإمام "قدهما"- أنه حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط فيقيدها بحال العلم، وبذلك يكون العمل الناقص الصادر من الجاهل مطابقا للمأمور به فيقتضي الإجزاء، وقد سبق في بحث البراءة تفصيل الكلام حول سند حديث الرفع ونحوه حديث الحجب وهو قوله "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم". 
الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء 
الصحيح عدم دلالة الحديث على الإجزاء، اذ أولا: قد اخترنا في بحث البراءة أن الظاهر كون المراد من حديث الرفع رفع تبعة المذكورات عن رقبة المكلف، فليست ذمتهم مشغولة بها، على وزان قول امير المؤمنين (عليه السلام) "ذمتي بما اقول رهينة" أي مشغولة بما اقول، فما اقول في عنقي، والدليل على ما ذكرنا أن ظاهر قوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" أنه لولا هذا الحديث لكان ما اضطروا اليه موضوعا على الأمة، ومن الواضح أن الحرام -الذي هو المتيقن من شمول رفع ما اضطروا اليه- لا يوضع على الامة، وانما غايته الزجر عنه، واعتبار حرمان المكلف عنه، فيكون ذلك قرينة على أن المراد رفعه عن عالم الذمة والمسؤولية والادانة، ويشهد على ما ذكرناه ما عبّر في رواية ربعي من أنه عفي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه، كما يشهد على ذلك الاستشهاد في رواية عمرو بن مروان على رفع الخطاء والنسيان بقوله تعالى "ربنا لا تؤاخذنا إن نَسِينا أَوْ أَخْطَأنا. 
وعليه فلا يدل حديث الرفع على الإجزاء. 
وثانيا: لو سلمنا ظهوره في رفع الحكم المجهول وبذلك يكون المرفوع جميع آثاره، الا ان الظاهر منه هو رفعه ظاهرا في قبال وضعه ظاهرا أي إيجاب الاحتياط على وفقه، ولايظهر منه تقييد الحكم المجهول واقعا بفرض العلم، وعليه فلايقتضي قوله "رفع مالايعلمون" عدا نفي وجوب الاحتياط في فرض الجهل فلايدل على الإجزاء. 
وثالثا: ان ظاهره هو رفع الأمر الثقيل عن ذمة الأمة، والجزئية والشرطية ليس فيهما أي ثقل على المكلف، ولذا لو كان المكلف عاجزا عن الطهور فاطلاق شرطية الطهور للصلاة في هذا الحال ليس فيه أي ثقل عليه، بل نتيجته هو سقوط التكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض عدم شرطيته في هذا الحال، وبناء على ذلك لابد ان يكون المرفوع هو التكليف بالمركب التام في حال الجهل، دون جزئية الجزء المجهول مثلا. 
ورابعا: لو سلمنا دلالة حديث الرفع على الإجزاء في فرض الإخلال بالجزء او الشرط المجهول فيمكن تقييده بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة(
) حيث ان ظاهرها التفصيل بين السنة والفريضة، فيقيَّد حديث الرفع بخصوص ما اذا كان الإخلال بالجزء او الشرط الذي يكون من السنة. 
5- صحيحة عبد الصمد بن بشير 
الدليل الخامس: صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) -في حديث- إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله (عليه‌السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم‌أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه(
). 
فقد يستظهر منها عدم وجوب الإعادة والقضاء على من ترك جزءا او شرطا او أتى بمانع في ضمن المركب بجهالة. 
ولكن يلاحظ عليه اولا: انه لايظهر منها أكثر من نفي وجوب الكفارة، فان ظاهرها ان الحكم الذي كان موضوعه ارتكاب الشيء يرتفع بارتكابه بجهالة، ووجوب الإعادة والقضاء ليس من آثار ارتكاب شيء وانما هو من آثار ترك المركب التامّ دون ارتكاب الشيئ، ويؤيد ذلك ان موردها الجاهل المقصر حيث ورد فيها ان الرجل الأعجمي لم‌يسأل احدا عن شيئ، ولم يلتزم المشهور بصحة عمل الجاهل المقصر اذا أخلّ بجزء او شرط او أتى بمانع في ضمن المركب. 
وثانيا: لو سلمنا دلالتها على عدم وجوب الاعادة والقضاء عند الإخلال بترك جزء او شرط او ايجاد مانع في المركب اذا كان ناشئا عن الجهل فيمكن تقييدها بصحيحة زرارة الدالة على ان السنة لاتنقض الفريضة، حيث مر ان الظاهر منها هو التفصيل بين الإخلال بالسنة والفريضة، فلو أخل بجزء او شرط وكان من الفرائض انتقض عمله. 
6- صحيحة محمد بن مسلم 
الدليل السادس: ما استشهد به شيخنا الأستاذ "دام ظله" على الإجزاء وهو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن(
). 
فذكر أن نسخ القرآن يكون بالتخصيص والتقييد والحمل على خلاف ظاهره بالقرينة، والتعبير عن مخصص القرآن ومقيده بالناسخ يشير الى إجزاء العمل بالكتاب قبل مجيئ مخصصه ومقيده، وهكذا العمل بعموم الحديث قبل مجيئ مخصصه او مقيده(
). 
ولكن يلاحظ عليه: أن الإمام (عليه‌السلام) في هذه الصحيحة كان بصدد بيان نكتة لصدور حديث عنه (عليه‌السلام) على خلاف ما رواه الثقات عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، وهو أن الحديث قد ينسخ، فيكون الحديث الصادر عن الإمام (عليه‌السلام) المخالف للحديث الصادر من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بيانا لناسخه الذي قد يكون صادرا من النبي أيضا، لكن لم‌يروه الثقات عنه، ولم يتضح أنه أطلق الناسخ فيها على المخصص والمقيد، على أن ظهورها في إجزاء العام اذا عمل به قبل صدور الخاص عن الإمام (عليه‌السلام) لايرتبط بإجزاء العمل به بعد صدور الخاص عن الإمام (عليه‌السلام) فيما لو فرض عدم وصوله الى المكلف وكذا لايرتبط بإجزاء فتوى المجتهد. 
7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج 
الدليل السابع: قد استدل على الإجزاء بلزوم العسر والحرج لو لزم تدارك الأعمال السابقة على وفق الرأي الجديد. 
ولكن يورد عليه انه كثيرامّا يكون الإخلال بما يغتفر الإخلال به عن جهل قصوري كما في الإخلال بغير اركان الصلاة بمقتضى حديث لاتعاد، حسب ما مر توضيحه سابقا، وأما في عدا ذلك فلو فرض استلزام تدارك الأعمال السابقة للحرج على بعض المكلفين فيرتفع وجوبه بمقدار ينتفي معه الحرج الشخصي لاأكثر ويجب عليه أن يوصي بأن يقضى عنه بعد وفاته ما لم يقضه. 
وقد يقال ان المستفاد من بعض النصوص نفي الحكم الذي يكون بنوعه حرجيا، فقد ورد في موثقة سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال إن عرض في قلبك منه شي‏ء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك، ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج‏(
). 
فاستدل الامام (عليه‌السلام) على اعتصام الماء الكر بدليل نفي الحرج مع أنه لايكون وجوب الاجتناب عن الماء الملاقي للنجس موجبا للحرج الشخصي دائما، بل هو موجب للحرج النوعي، وعدم إجزاء الحكم الظاهري موجب للحرج النوعي فيختلف عما لم‌يكن الحكم بنوعه حرجيا، كما في وجوب غسل الجنابة فانما يرتفع هذا الوجوب في حق من كان الغسل موجبا للحرج الشخصي بالنسبة اليه، فلو كان الغسل بماء بارد في الشتاء موجبا للحرج على نوع المكلفين، لكن لم‌يحسّ شخص بأي حرج في الغسل به فلايرتفع الوجوب عنه، لأن خطاب وجوب غسل الجنابة ليس حرجيا بنوعه. 
ولكن يمكن ان يقال بانه لاحكم للشارع في خصوص عدم إجزاء الحكم الظاهري وانما هو مقتضى اطلاق الأحكام الواقعية وليس تلك الأحكام الواقعية موجبة للحرج النوعي، فتأمل. 
8- العلم بمذاق الشارع 
الدليل الثامن: ويمكن ان يستدل ايضا على الإجزاء بالعلم بمذاق الشارع، فانه لايحتمل ان تلزم الشريعة عامة المكلفين بتدارك الاعمال السابقة، فان في ذلك حرجا نوعيا عليهم. 
ولايبعد تمامية هذا الوجه، ولكن القدر المتيقن منه انكشاف الخلاف في الشبهات الحكمية بالتعبد لابالجزم واليقين، وكذا لايبعد حصول الاطمئنان بعدم الزام الشارع تدارك الاعمال السابقة حتى في مورد الاخلال بالفرائض، كما لو اكتفى في الوضوء بالمسح على الرجلين الى قبة القدم ثم تبين له أن الظاهر من قوله تعالى "وارجلكم الى الكعبين" لزوم كون المسح الى المفصل، فيكون اخلاله بالفريضة. 
ثم لايخفى أن مثل الإجماع والسيرة والعلم بمذاق الشارع لما كان دليلا لبيا فلابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن بعد كون الإجزاء على خلاف القاعدة، ولعله لأجل ذلك ذكر صاحب العروة أنه اذا أفتى المجتهد بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته، فان باعه او أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل، وأما اذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلايجوز بيعه ولاأكله(
). 
وقد يوجَّه كلامه بان أكل هذا المذبوح من الوقائع اللاحقة التي يلزم العمل فيها بفتوى المجتهد اللاحق، ولكن أورد عليه بعدم الفرق بينه وبين ما لو كان موضوع العقد او الإيقاع الذي أتى به على وفق فتوى المجتهد السابق موجودا، كما لو كان المبيع موجودا مع كون شراءه فاسدا بنظر المجتهد اللاحق، وكذا لو تزوج امرأة على فتوى المجتهد السابق وكان المجتهد اللاحق يفتي بفساد ذلك الزواج، مع افتراض أن المرأة لاتزال عنده، فقد يكون منشأ فتواه بفساد الزواج ثبوت خلل بنظره في الإيجاب والقبول، او أنه قد تزوج بها زواجا منقطعا لمدة تسعين سنة، ثم قلد مجتهدا يفتي ببطلان هذا الزواج، او تزوج بامرأة قد ارتضع من امها عشر رضعات استنادا الى فتوى المجتهد السابق، ثم عدل الى مجتهد يفتي بكونها أختا رضاعية له، فان مقتضى اطلاق كلامه "قده" هو الحكم بالإجزاء في هذه الموارد حيث حكم بالإجزاء في العقد او الإيقاع الذي أتى به على وفق فتوى المجتهد السابق، وقد يقال في الفرق بينهما بان الذبح ليس عقدا ولاإيقاعا فيختلف حكمه عنهما. 
ولكن لانرى وجها للاقتصار على العقد والإيقاع، فلو عمل المقلد بفتوى مجتهد في أحكام الطهارة والنجاسة وكيفية التطهير فلازم ذلك أن يلتزم بأنه يعامل مع ما في يده معاملة النجس بعد ما عدل الى فتوى من يخالف المجتهد الأول، ولو تمت سيرة او اجماع على الإجزاء فلاوجه لاستثناء مورد الطهارة والنجاسة عنه. 
وكيف كان فالمسألة مشكلة جدّا، وتحديد موارد الإجزاء أشكل، فلو تم دليل على الإجزاء من العلم بمذاق الشارع ونحوه فلابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما كان يلزم من عدم الإجزاء فيه الحرج ولو على نوع المكلفين، فيخرج فرض ابتلاء المكلف بالموضوع عن دائرة القدر المتيقن ويعتبر ترتيب آثار الصحة عليه بعد ذلك من الوقائع اللاحقة التي يجب ان يتبع فيها فتوى المجتهد اللاحق، كما أنه لو كان انكشاف خطأ الرأي السابق بعلم المكلف وجدانا فهو أيضا خارج عن دائرة القدر المتيقن، فيلزم في هذا الفرض تدارك الأعمال السابقة، وكذا لو انكشف للعامي عدم استجماع من قلَّده لشرائط التقليد كأن لم يكن مجتهدا، فيصعب الالتزام بالإجزاء في مثله اذا فرض إخلال العامي في أعماله السابقة بالأركان حسب تقليده، ويظهر من شيخنا الاستاذ "دام ظله" الحكم بالإجزاء في هذا الفرض اذا كان تقليده له عن حجة شرعية(
). 
الدليل التاسع: ما ذكره السيد الحكيم "قده" فيما اذا لم يكن العدول الى الاعلم بل كان الى المساوي مثلا أنه حيث يكون الدليل على حجية فتوى المجتهد الثاني التعبد الشرعي الثابت من دليل لا اطلاق له بالنسبة الى الوقايع السابقة فلا كاشف عن بطلان الاعمال السابقة، نعم لو كان العدول الى فتوى الاعلم كانت فتواه حجة بسيرة العقلاء بالنسبة الى الوقائع السابقة، فيقتضي بطلان اعماله فيها
. 
وفيه -مضافا الى أن التعبد بحجية الفتوى ظاهر عرفا في التعبد بحكم شرعي كلي وفق الفتوى الثانية القائمة على ذلك الحكم بنحو القضية الحقيقية، بلا فرق بين الوقائع السابقة او اللاحقة- ما اورد عليه شيخنا الاستاذ "قده" من عدم دليل على بقاء حجية الفتوى الاولى بالنسبة الى الوقائع السابقة واستصحاب حجيتها مبنيّ على مبنى غير مقبول عندنا وهو جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، نعم يفيد ذلك في التمسك بأصل البراءة عن وجوب قضاء الاعمال المؤقتة التي انقضت وقتها لكون موضوع وجوب قضاءها الفوت وهو مشكوك. 

ثم ان السيد الإمام "قده" ذكر في تعليقة العروة انه لو عمل العامي بلاتقليد ولكن كان عمله مطابقا لفتوى من كان يجب عليه تقليده حال العمل صح عمله حتى لو كان عمله مخالفا لفتوى من رجع اليه فعلا، ولكن لانرى لذلك وجها ولايوافق ما ذهب اليه في بحث الاجتهاد والتقليد من عدم اقتضاء فتوى المجتهد للإجزاء، فانه لو كان وجه رفع اليد عن مقتضى القاعدة في عدم إجزاء فتوى المجتهد هو الإجماع او العلم بمذاق الشارع فالقدر المتيقن منهما فرض استناد عمله الى فتوى المجتهد، بل لو قلنا بان المدلول الالتزامي لأمر الشارع باتباع فتوى المجتهد هو إجزاءه ولو بعد انكشاف الخلاف فلانسلم ذلك فيما لم يكن عمله مستندا الى تلك الفتوى. 
هذا وقد ذكر شيخنا الأستاذ "دام ظله" انه يكفي في الإجزاء استناد العامي الى فتوى المجتهد ولو بعد العمل كما لو صلى قصرا رجاء ثم استند في عدم اعادته او قضائه الى فتوى المجتهد، ولكن لاوجه له أيضا حيث انه خارج عن القدر المتيقن من الدليل اللبي المقتضي للإجزاء وهو العلم بمذاق الشارع وأما استناده "دام ظله" في الحكم بالإجزاء الى قوله (عليه‌السلام): ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن فقد مر الإشكال فيه فلانعيد. 
تنبيهات 
1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق 
التنبيه الأول: الظاهر ان الالتزام بالإجزاء انما يكون في فرض وجود أمر في البين وعدم تمامية عمل المكلف لأجزاءه وشرائطه، فمن حجّ بنية الوجوب او دفع خمس ماله كذلك استنادا الى فتوى مجتهد، ثم عدل الى فتوى من يقول بعدم وجوب ذلك عليه سابقا، وأنه قد وجب عليه فعلا فلايجزئ ما أتى به عن التكليف الفعلي، اذ الادلة السابقة التي اقيمت على الاجزاء لاتشمل هذا الفرض وان ذهب بعضهم الى الاجزاء حتى في هذا الفرض نعم بناء على ما تقدم عن صاحب الكفاية "قده" من حكومة قاعدة الطهارة والحل واستصحابهما على دليل شرطية الطهارة والحل فلافرق بين كونهما شرط الواجب او شرط الوجوب، كما لو ورد في خطابٍ وجوب الوضوء مشروطا بوجدان الماء الطاهر او وجوب الحج مشروطا بوجدان المال الحلال فاذا كان الواجب بنحو صرف الوجود لم تجب اعادته بعد انكشاف الخلاف وحدوث شرط الوجوب واقعا بعد ذلك. 
2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه 
التنبيه الثاني: إنه بناء على الحكم بالإجزاء في حق من عمل بالحكم الظاهري كالمقلد الذي انكشف له الخلاف بعد عدوله الى مجتهد آخر، فيقع الكلام في أنه هل يرتب الآخرون آثار الصحة على عمل من يعمل على وفق فتوى مرجعه، وكان فاقدا للركن بحسب رأي الآخرين اجتهادا او تقليدا، مثل ما لوطلق زوجته على وفق فتوى مرجعه، بينما تقلد الزوجة او من يخطبها مرجعا يفتي ببطلان ذلك الطلاق. 
ويمكن ان يقال بان ما دل على إجزاء الحكم الظاهري بالنسبة الى المكلف نفسه يقتضي الإجزاء في المقام ايضا، لإلغاء العرف الفرق بينهما، فأي فرق بين هذا الزوج الذي حكم في حقه بالإجزاء وترتيب آثار الصحة على الطلاق ولو عدل في التقليد الى فتوى من يرى بطلان ذلك الطلاق، وبين الآخرين. 
نعم لو كان دليل الإجزاء في حق المكلف نفسه ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من بقاء الفتوى السابقة على الحجية بالنسبة في حق المكلف بالنسبة الى الاعمال السابقة لابمعنى صحتها واقعا ولذا لو كان كشف الخلاف بالوجدان لزم التدارك، فيكون الصحيح عدم إجزاء الحكم الظاهري في حق الآخرين(
). 
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان نفوذ الحكم الظاهري الثابت لشخص في حق غيره الذي يرى خلافه يحتاج الى دليلٍ، ولادليل عليه الا في مسألة النكاح والطلاق، فلو رأى شخص صحة النكاح بالعقد الفارسي وعقد امرأة كذلك وكان يرى الآخر بطلانه واعتبار العربية فيها لزمه ترتيب آثار الصحة على نكاحه ومن هنا وجب ترتيب آثار النكاح الصحيح على نكاح كل ملّة وان كانوا كافرين وبذلك يظهر حال المسألة الثانية حرفا بحرف، والدليل على هذا مضافا الى امكان استفادته من روايات الباب هو السيرة القطعية الجارية بين المسلمين. 
وقد يتوهم أن بابي الطهارة والنجاسة ايضا من هذا القبيل، بدعوى أننا كثيرامّا نخالط أبناء العامة وغيرهم الذين لايعتبرون في زوال عين النجاسة ما نعتبره من الشرائط، مع سكوت الائمة "عليهم‌السلام" ولم‌يرد منهم ما يدل على وجوب الاجتناب عن هؤلاء، بل ورد منهم الأمر بمعاملتهم معاملة المتطهر، ولكن هذا التوهم خاطئ جدّا، لأن جواز المخالطة معهم ليس من ناحية نفوذ الحكم الظاهري لهم في حق الآخرين، ضرورة أن عدم وجوب الاجتناب عمن لايبالي بالنجاسة كالعصاة ليس مبنيا على ذلك، لفرض عدم ثبوت حكم ظاهري في حق مثله، فلابد ان يكون ذلك مبنيا إما على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير المايعات او الاكتفاء بغيبة المسلم في الحكم الظاهري بالطهارة بمجرد احتمال حصول الطهارة لهم ولو اتفاقا، او فرض حصول العلم بطروّ حالتي الطهارة والنجاسة على ذاك الشخص مع الجهل بالمتقدم والمتأخر، فيكون المرجع قاعدة الطهارة(
). 
ولايخفى أنه "قده" لم‌يكن يرى الإجزاء بالنسبة الى المكلف نفسه فيما اذا انكشف له خلاف الحكم الظاهري الا فيما قام الدليل على اغتفار الاخلال به في موارد الجهل القصوري. 
وبناء على ذلك لاوجه لاستثناء النكاح والطلاق، فانه كما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" لم‌تثبت دعوى السيرة المستمرة على المعاملة مع النكاح والطلاق الصادرين من سائر المكلفين عن حجة شرعية معاملة الصحيح الواقعي، وما دل على ان لكل قوم نكاحا وكذا قاعدة الإلزام يختص بغير الشيعة كالكفار والمخالفين. 
هذا ومن قلد مجتهدا يفتي بعدم وجوب شيء فتركه استنادا الى فتواه ثم عدل الى تقليد مجتهد آخر يفتي بوجوب ذلك الشيء فلاإشكال في لزوم الإتيان به مع فرض بقاء الموضوع، كما لو أفتى المجتهد السابق بعدم وجوب خمس الهبة ثم عدل الى فتوى من يقول بوجوب الخمس فيها فيجب عليه تخميسها مع بقاء العين، نعم لو فرض تلفها فيدخل في بحث الإجزاء. 
3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة 
التنبيه الثالث: بناء على الحكم بعدم الإجزاء في موارد الإخلال بالأركان، فيجب تدارك الأعمال السابقة مع العلم بمخالفة ما أتى به للرأي الجديد للمجتهد او لرأي مجتهد آخر قد عدل اليه، وأما في موارد الشك في كيفية الأعمال السابقة واحتمال كونها مطابقة للرأي الجديد، فيوجد طريقان لنفي وجوب اعادة تلك الاعمال: 
الطريق الاول: التمسك بقاعدة الفراغ، ولكن يبتني جريانها على عدم اختصاصها بما لو كان الخلل المحتمل ناشئا عن الغفلة، بل كان الخلل المحتمل على تقدير وجوده ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم. 
وقد يستظهر من قوله (عليه‌السلام) في موثقة بكير: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك(
) ان قاعدة الفراغ تساوق اصالة عدم الغفلة، وهذا ما حكي عن السيد الخوئي "قده" في مصباح الأصول(
)، وقد صرح في بحث الفقه بالتعميم(
)، وهذا لاينافي ما استظهره من كون الأذكرية التي ذكرت في موثقة بكير لجريان قاعدة الفراغ علة لاحكمة، فهذا يعني انه عند الشك في الخلل الناشيء عن الغفلة تجري اصالة عدم الغفلة فلو علم بغفلته حال العمل وكان صحة عمله من باب الصدفة والاتفاق فلاتتكفل قاعدة الفراغ لإحراز صحته، ولكنه لايعني كون أصالة عدم الغفلة علة منحصرة بحيث لايكون هناك تعبد شرعي لإلغاء احتمال الخلل الناشيء عن العمد او الجهل بمقتضى عموم مثل قوله (عليه‌السلام) كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، وما افاده متين جدّا، فالانصاف جريان قاعدة الفراغ لإثبات صحة الأعمال السابقة اذا شك في كيفيتها، ولو كان الخلل المحتمل على تقدير وجوده ناشئا عن الجهل. 
نعم لو كان الاختلاف بين الفتوى السابقة واللاحقة على نحو التباين بان كان المجتهد السابق يوجب الإتيان بكيفية خاصة والمجتهد اللاحق يمنع عن ذلك، بحيث لو كان عمله مطابقا لفتوى المجتهد اللاحق لكان بمعنى مخالفته لوظيفته الظاهرية حال العمل، فينصرف عنه قاعدة الفراغ، كما هو ظاهر. 
الطريق الثاني:ان كان الشك في الواجبات الموقتة بعد خروج وقتها فتجري البرائة عن وجوب القضاء، حيث ان الأمر بالقضاء بالأمر الجديد، وموضوعه -قطعا او احتمالا- هو فوت الفريضة، وقد مر تحقيق الحال فيه سابقا فراجع. 
4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي 
التنبيه الرابع: لو علم المكلف بكيفية أعماله السابقة كما لو علم أنه صلى جالسا ولكن لم‌يعلم هل كان ذلك بمسوغ شرعي أم لا؟ بأن لم‌يعلم أن القيام هل كان حرجيا عليه فكانت وظيفته الصلاة جالسا أم كان يتمكن من الصلاة قائما وإنما لا يتمكن في هذا الحال من الركوع والسجود الاختياريين فكانت وظيفته الصلاة قائما مع الإيماء إلى الركوع والسجود، فإن كان شكه بعد مضي الوقت فتجري البراءة عن وجوب القضاء وأما إذا كان شكه قبل خروج الوقت او كان شكه في غير الموقتات فوقع الكلام في جريان قاعدة الفراغ فيها وعدمه فاختار السيد الخوئي "قده" عدم الجريان بدعوى أن قاعدة الفراغ إنما تجري في فرض العلم بأمر المولى والشك في كيفية عمل المكلف دون ما اذا علم كيفية عمله وانما شُك في تعلق الأمر بها فإن مقتضى قوله (عليه‌السلام) في بعض روايات قاعدة الفراغ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك أنّ نكتة قاعدة الفراغ هو البناء على الأذكرية حال العمل(
). 
أقول: الظاهر عدم محذور في جريان قاعدة الفراغ في مثل هذه الموارد، حيث يشملها مثل قوله (عليه‌السلام) كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، ولا ينافيه اعتبار احتمال الالتفات حال العمل في جريان القاعدة اذ المفروض أنه يحتمل كونه ملتفتا حال العمل إلى لزوم كون عمله ناشئا عن مسوغ شرعي ويحتمل إحرازه لوجود ذلك المسوغ. 
5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء 
التنبيه الخامس: قد يقال بانه يجوز للعالم ان يتكلم بكلام يدرج المخاطب في موضوع إجزاء عمل الجاهل، بان يُظهر للمسافر الجاهل بعدم وجوب الصوم عليه بان صومك صحيح، فيدرجه بذلك تحت عنوان من صام في السفر بجهالة، حيث ورد في صحيحة العيص بن القاسم من صام في السفر بجهالة لم‌يقضه(
)، او يقول للمسافر الذي وظيفته القصر ان صلاة التمام منك صحيحة، وحيث لايلتفت المخاطب الى ان وظيفته القصر في داخل الوقت فيندرج تحت قوله (عليه‌السلام) في صحيحة العيص فيمن أتم في السفر قال: إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا(
)، بناء على عدم اختصاصها بالناسي وشمولها للجاهل، او يقول لمن تكون قراءته ملحونة "ان صلاتك مع هذه القراءة التي تقرأ صحيحة"، فيدرجه بذلك تحت عموم حديث لاتعاد، فيكون نظير ما لو أعطى ثوبا نجسا ليلبسه المصلي الجاهل بنجاسته، فانه ليس فيه اي محذور، لعدم تسببيه الى الحرام او ترك الواجب واقعا، بعد كونه شرطا ذكريا، بخلاف ما لو أعطى ماءا نجسا الى الجاهل بنجاسته ليشربه او يتوضأ منه، فانه يعدُّ من التسبيب الى الحرام وهو غير جائز. 
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في امامة من يعلم بفسق نفسه أنه لا مانع منه اذا لم يسبب الى اكثر من ترك المأمومين للقراءة، حيث ان صلاتهم لا تبطل بذلك
. 

هذا ولكن الظاهر هو التفصيل، ففي مثال الصوم في السفر، لم‌يحرز أن إغراءه بالجهل يوجب تفويت الملاك الملزم في حقه، لأن وجوب القضاء قد يكون حادثا بعد فوت الصوم، ومع الصوم في السفر بجهالة وقيام الدليل على عدم وجوب القضاء عليه فلايحرز تفويت صومه لملاك صوم القضاء، بخلاف التسبيب الى اتمام الصلاة في السفر جهلا، فانه يوجب تركه لصلاة القصر في وقت وجوبه وفوت ملاكها عليه، فان مقتضى اطلاق دليل وجوب القصر ودليل عدم وجوب القضاء على من أتمّ في السفر جهلا (بل عدم وجوب الإعادة عليه داخل الوقت اذا كان جاهلا بأصل وجوب القصر على المسافر اجماعا وفي فرض جهله بخصوصيات الحكم على بعض الآراء) هو الالتزام بتعدد الأمر، بأن يكون هناك أمر بصلاة القصر في حقه مالم يأت بصلاة تمام قبلها في حال الجهل وأمر بالجامع بين صلاة القصر وصلاة التمام في حال الجهل، فاذا قال له: ان صلاة التمام منك صحيحة فقد سبّبه الى ترك امتثال الأمر الأول (نظيرمالوكان شخص واجدا للماء في اول الوقت فلايجوز اغراءه بالجهل ليعتقد جواز اتلاف الماء والتيمم بعده) وهكذا بالنسبة الى حديث لاتعاد. 
ولأجل ذلك نلتزم بان شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر الذي صار غافلا حال العمل لايعني عدم وجوب تعلم الأحكام عليه، فان مقتضى اطلاق الواجبات غير الركنية في حق الجاهل هو ثبوت أمر بالصلاة التامة في حقه مغيى بعدم إتيانه لصلاة ناقصة في حال الجهل، فيشمله دليل وجوب التعلم، فيكون مستحقا للعقاب على تقدير تركه، نعم لو فرض وجوب الصلاة التامة على من علم بجعله فلايكون حينئذ تعلم الحكم واجبا، لعدم لزوم تحصيل شرط الوجوب جزما، ولايشمله دليل وجوب التعلم. 
6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة 
التنبيه السابع: ان الحكم بالإجزاء بالنسبة الى الصوم في السفر عن جهل منه بخصوصيات الحكم يبتني على ان لانستظهر من صحيحة الحلبي" فيمن صام في السفر ان كان بلغه ان النبي نهى عن ذلك فعليه القضاء"(
) ان موضوع وجوب القضاء هو بلوغ نهي النبي عن طبيعة الصوم في السفر، والا فان استظهرنا منها ذلك -كما ذكره السيد الإمام "قده" - فتدل باطلاقها على وجوب قضاء الصوم على من صام في السفر عن جهل منه بخصوصيات الحكم، فتتعارض مع اطلاق صحيحة العيص وبعد تساقطهما فيرجع الى عمومات عدم صحة الصوم من المسافر. 
وعليه فلو قلنا بما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان ظاهرها هو بلوغ نهي النبي عن هذا الصوم الذي صامه هذا المسافر(
) فالمفروض ان الجاهل بخصوصيات الحكم لم‌يبلغه نهي النبي عن صومه، كما انه لو قلنا بإجمالها -كما هو المختار- فتبقى دلالة صحيحة العيص على عدم وجوب قضاء الصوم على الجاهل بخصوصيات الحكم بلامعارض. 
وقد ذكر شيخنا الاستاذ أن صحيحة العيص تشمل حتى الجاهل الملتفت، ولأجل ذلك التزم في موارد الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام انه يجتزء بأداء الصوم، ولايحتاج الى القضاء. 
ولكن يلاحظ عليه ان الظاهر من كلمة الباء في قوله "من صام في السفر بجهالة لم‌يقضه" هو كون منشأ صومه الجهالة لاعمله بالاحتياط اللازم في حقه، وحينئذ فيجب في هذه الموارد الاحتياط بالجمع بين أداء الصوم وقضاءه بمقتضى كونها من الشبهة الحكمية قبل الفحص، ووجود علم إجمالي بوجوب أداء الصوم عليه او اطلاق وجوب قضاءه لفرض أداءه في السفر، وان شئت جعلت الطرف الأول لهذا العلم الإجمالي هو وجوب إتمام الصلاة، كما أنه لو صام في اليوم الأول يعلم إجمالا إما بوجوب قضاءه عليه او اداء الصوم في اليوم الثاني. 
وأما بالنسبة الى من أتم في السفر جهلا منه بخصوصيات الحكم فمقتضى اطلاق صحيحة العيص الدالة على "أن من أتم في السفر ان كان في الوقت فليعد وان كان خارج الوقت فلايعيد" هو عدم وجوب القضاء عليه، ولاوجه لاختصاصها بالناسي. 

الا أنه توجد شبهة في البين، وهي أنها متعارضة مع صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه‌السلام): رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم‌يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه(
)، حيث ان الظاهر من تفسير آية التقصير هو تفسير نفي الجناح في قوله تعالى: "اذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة" بالوجوب، لابيان خصوصيات وجوب القصر، وعليه فمقتضى اطلاقها وجوب الإعادة داخل الوقت وخارجه على من اتم في السفر جهلا منه بخصوصيات الحكم، بينما تدل صحيحة العيص باطلاقها على عدم وجوب القضاء عليه. 
ولايمكن حل المعارضة بينهما بحمل الصحيحتين على الجمع الأوي، بان يلتزم -بمقتضى صحيحة زرارة- بعدم وجوب إعادة الصلاة على من أتم في السفر عن جهل بأصل وجوب القصر في السفر، كما يلتزم -بمقتضى صحيحة العيص- بعدم وجوب القضاء على من أتم في السفر عن جهل بخصوصيات الحكم او جهل بالموضوع او نسيان ثم علم او تذكر خارج الوقت، فان الجمع الأوي ليس عرفيا بعد ما كانت المعارضة بالعموم من وجه بين منطوق الصحيحتين، وحينئذ فتستقر المعارضة بينهما، وبعد تساقطهما فالمرجع هو عموم ما دل على وجوب القصر في السفر او صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) صليت الظهر اربع ركعات وأنا في السفر قال: أعد(
)، والقدر المتيقن من تخصيص هذا العموم هو من أتم في السفر عن جهل بأصل وجوب القصر على المسافر وعلم بالحكم خارج الوقت، وهذا وان كان يوجب حمل نفي الإعادة في صحيحة زرارة على نفي الإعادة بمعنى القضاء فيما اذا علم بالحكم خارج الوقت، ولكنه لامحذور فيه عرفا، اذ ليست الإعادة في لسان الروايات نصا في الإعادة داخل الوقت، وحينئذ فيكون مقتضى الأخذ بالقدر المتيقن عدم وجوب القضاء عليه كما هو منصوص في مورد الناسي أيضا. 
فان امكن الجواب عن هذه الشبهة فهو، والا فتكون النتيجة هي التفصيل بين من أتم فى السفر عن جهل بجصوصيات الحكم فتجب عليه الاعادة والقضاء وبين من صام في السفر عن جهل بخصوصيات الحكم فلا قضاء عليه، و لاوجه للاطمئنان بعدم الفصل كي تسري المعارضة من روايات الاتمام في موضع القصر الى مثل صحيحة العيص الدالة على أن من صام في السفر بجهالة لم‌يقضه، بأن تكون هذه الصحيحة بمقتضى عدم الفصل دالة باطلاقها على عدم القضاء لمن أتم في موضع القصر عن جهل بخصوصيات الحكم فتتعارض بالعموم من وجه مع صحيحة زرارة الدالة على أن من علم باصل وجوب القصر في السفر وجبت عليه الاعادة كما مر تقريبه آنفا، والمسألة بعد بحاجة الى مزيد تأمل، وتحقيق الكلام فيها موكول الى محلها. 
وأما القصر في موضع التمام فلادليل خاص على إجزاءه عدا رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة(
)، وموردها المقيم عشرة ايام اذا صلى قصرا جهلا منه بالحكم، وفي شمولها لفرض الجهل بالموضوع تأمل وإشكال كما لو زعم ان المحلة الثانية التي ينوي التردد اليها خلال عشرة أيام بلد آخر فصلى قصرا ثم تبين له انها محلة ثانية للبلد الذي اقام فيه، والمهم عدم تمامية سند الرواية لان فيه موسى بن عمر وهو مردد بين موسى بن عمر بن بزيع الذي هو ثقة وبين موسى بن عمر بن يزيد الذي لم‌يوثق الا بناء على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، ولأجل أن السيد الخوئى"قده"كان يرى سابقا هذه النظرية فأفتى بأن ناوي الاقامة اذا قصر جهلا بالحكم ليس عليه اعادة(
). 
التقليد 
التقليد لغة 
التقليد لغة بمعنى جعل القلادة ومنه التقليد في حج القران، حيث يجعل فيه الهدي ذا قلادة بان يربط على عنقه نعلا قد صلى فيه، وفي حديث الخلافة "فقلدها رسول الله عليّا"(
)، وبناء عليه فقد يكون المقصود من تقليد المجتهد هو تقليد العامي إياه دينه، كأنه جعل دينه قلادة على عنق المجتهد من جهة انه جعل دينه تابعا له، كما أن القلادة تتبع ذي القلادة وتدور معه حيثما دار، ففي رواية أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبدالله (عليه‌السلام) وأنا عنده فقال: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق فقال: ما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلَّدتك ديني، فقال: فلا تذوقي منه قطرة...(
). 

او من جهة أنه جعل مسؤولية دينه على عنق المجتهد كما يجعل القلادة على عنق الشخص، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام): هو في عنقه، قال أو لم‌يقل، وكل مفت ضامن(
). 

وقد يكون المقصود هو تقليده عمله بان يجعل العامي عمله تابعا للمجتهد او يجعل عمله في عنقه من حيث التبعية والمسؤولية، وأما احتمال كون المقصود أن العامي يقلد نفسه رأي المجتهد يعني يجعل رأيه قلادة في عنق نفسه فيتحلى به فخلاف الظاهر جدّا، لانه يوجب ان يراد من تقليد المجتهد تقليد رأيه، كما يوجب ان يكون المقلِّد مقلَّدا أيضا. 
هذا، ولكن الظاهر كون التقليد عند اطلاقه في مقام تقليد شخص لشخص آخر مستعملا في معنى الاتباع ولايلحظ فيه معناه الأصلي، ومنه: ما ورد في رواية محمد بن عبيدة: يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجئة؟ قال: قلت: قلّدنا وقلّدوا، فقال: لم‌أسألك عن هذا، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام): إن المرجئة نصبت رجلا لم‌تفرض طاعته وقلّدوه، وإنكم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته ثم لم‌تقلّدوه، فهم أشدّ منكم تقليدا(
). 

وكذا صحيحة البزنطي قال قلت للرضا (عليه‌السلام) جعلت فداك ان بعض أصحابنا يقولون نسمع الأثر يحكى عنك وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به فقال سبحان الله لا والله ما هذا من دين جعفر (عليه‌السلام) هؤلاء قوم لا حاجة بهم علينا قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفرا وأبا جعفر(
). 

فترى انه لم‌يلحظ في ذلك جعل المقلد أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه من حيث التبعة والمسؤولية، ولأجل ذلك ترى أنه يستعمل حينئذ متعديا الى المفعول الثاني بواسطة "في" فيقال التقليد في الدين كما ورد في لسان العرب، او يقال "قلّده في مشيه" فيراد من التقليد الاتباع وظاهره الاتباع العملي، فالعامي يقلد المجتهد في فتواه اي يتبعه فيها. 
التقليد اصطلاحا 
واما التقليد اصطلاحا فعرِّف بتعاريف مختلفة. 
منها: ما اختاره صاحب العروة "قده" من أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير(
). 
ومنها: ما اختاره صاحب الكفاية "قده" من أنه الأخذ بفتوى الغير للعمل بها، فيكفي في صدق التقليد تعلم الفتوى للعمل(
). 
ومنها: ما اختاره جماعة -منهم السيد الخوئي "قده" من انه العمل استنادا الى فتوى الغير(
). 
وقد استدل في الكفاية على عدم كونه هو العمل بأنه يجب سبق التقليد على العمل والا لكان العمل بلاتقليد وهو غير جائز. 

وفيه أن الواجب عقلا هو كون العمل مستندا الى فتوى معتبرة، او فقل على الأصح: ان الواجب عقلا هو العلم بمطابقة العمل لفتوى معتبرة، ولايلزم نشوء العمل عن التقليد. 
وقد استدل السيد الخوئي "قده" على مختاره بأن التقليد عنوان من عناوين العمل وهو استناده الى قول الغير بأن يكون قول الغير هو الذي نشأ منه العمل، فان المقلِّد يستند في أعماله الى قول الغير، فهو المسؤول عن وجهه دون المقلِّد، ويرشدك الى ذلك ملاحظة اللغة، حيث ان التقليد بمعنى جعل القلادة، فمعنى أن العامي قلَّد المجتهد انه جعل اعماله على رقبة المجتهد، وأما الأخذ او الالتزام فلايوافق معنى التقليد لغة، مثلا اذا فسرناه بالالتزام رجع معنى تقليد المجتهد الى ان العامي جعل فتوى المجتهد قلادة لنفسه، وهذا لايناسب معنى التقليد، فان لازمه صحة اطلاق المقلِّد على المجتهد دون العامي(
). 
اقول: انما يتم ما افاده من تفسير التقليد بالعمل فيما لو اريد من تقليد المجتهد هو تقليد العامي اياه عمله، او اريد ما استظهرناه من كون المراد منه هو الاتباع العملي وأما لو اريد من تقليد المجتهد هو تقليد العامي اياه دينه فيكفي في صدق التقليد مجرد الالتزام، كما يكفي في صدق التقليد في عرف المتشرعة فعلا الالتزام بالعمل، ولايحتاج الى تفسير التقليد بجعل فتوى المجتهد قلادة لنفسه كي يقال بانه خلاف الظاهر، على ان لازم هذا التفسير ليس هو صدق المقلِّد على المجتهد فانه لايصنع شيئا، نعم لازمه هو كون فتوى المجتهد قلادة قد تقلدها العامي فيكون مقلِّدا ومقلَّدا معا، وهذا خلاف الظاهر. 
هذا وأما ما افاده من أن اللازم عقلا هو كون العمل مستندا الى فتوى الغير ففيه أنه يكفي عقلا العلم بموافقة العمل للحجة ولايلزم نشوءه منها، فلو كان المكلف يشرب التتن على اي تقدير، لكنه اتفق أن علم بفتوى المجتهد بحليته لم‌يستحق العقاب على شربه بعد ذلك. 
ثم ان المحقق العراقي "قده" بعد ان اختار كون التقليد هو الالتزام بالعمل ذكر أن الخلاف في معنى التقليد انما هو في تقليد الأعلم، فانه لاخلاف في معنى التقليد في فرض اختلاف المجتهدين المتساويين حيث يتوقف التقليد على الالتزام بالعمل بفتوى احدهما المعين جزما(
). 
وفيه اولا: ان اشتراط حجية كل من الفتويين بالالتزام بالعمل به لاينافي كون التقليد هو العمل استنادا الى الفتوى. 
وثانيا: انه لم‌يثبت في موارد اختلاف المجتهدين المتساويين حجية كل منهما شرعا بشرط الالتزام بالعمل به، فان هناك احتمالات اخرى لابد من البحث عنها: 
منها: لزوم الأخذ باحوط القولين كما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده" 
ومنها: كون التخيير فيهما بمعنى التنزل من لزوم الموافقة القطعية عقلا الى الموافقة الاحتمالية من دون ثبوت حجية شرعية لأي منهما. 
ومنها: كون التخيير من باب التخيير الفقهي اي جواز العمل على وفق احدى الفتويين. 
ومنها: كون التخيير بمعنى الحجية التخييرية لكل من الفتويين مشروطة باختيارها حجة في حقه، وسيأتي الكلام عن ذلك في محله. 
هذا والمهم ان التقليد بعنوانه ليس موضوعا لأي حكم شرعي عدا ما ورد في تفسير العسكري (عليه‌السلام) "اما من كان من الفقهاء... فللعوام ان يقلدوه" لكنه ضعيف سندا، وعليه فلابد في الأحكام المترتبة في المقام من الإجزاء او حكم العدول او حكم البقاء على تقليد الميت من التأمل في مدارك هذه الأحكام، والمداقّة في معنى التقليد أجنبية عن ذلك. 
جوازالتقليد 
ذكر في الكفاية أن جواز التقليد ورجوع الجاهل الى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا، لايحتاج الى الدليل، والا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقا، لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة، ولايجوز التقليد فيه أيضا، والا لدار او تسلسل، ومنه قد انقدح امكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته(
). 
اقول: لاريب في أنه لابد أن يحصل للعامي القطع بجواز التقليد، ولامجال للتقليد في هذه المسألة كما هو واضح، وكون جواز التقليد مسلَّما عند العامي يمكن أن يكون ناشئا من تسالم الفقهاء عليه او من الارتكاز العقلائي او المتشرعي، او من تمامية مقدمات الانسداد عنده بتقريب أن كل مكلف يعلم اجمالا بثبوت أحكام إلزامية في حقه، وأنه يلزم الخروج من عهدتها وطريق الخروج عنها منحصر بالاحتياط او الاجتهاد او التقليد، أما الاحتياط فيعلم العامي بعدم لزومه في الشريعة مضافا الى عدم امكانه في حقه في بعض الأحيان لعدم تمكنه من تشخيص موارده، وكذلك الاجتهاد فانه غير ممكن لكثير من الناس، فان الاجتهاد مما يحتاج أن يتفرغ الإنسان لأجله، ويشتغل بالدراسة فترة طويلة من حياته، ويتمتع في نفس الوقت بالذكاء حتى ينال مرتبة الاجتهاد، بل كل من صار مجتهدا كان برهة من الزمان مقلدا او محتاطا، ومعه فلايمكن أن يكون الاجتهاد واجبا عينيا على كل احد، فيستكشف من ذلك جواز التقليد، اذ ليس طريق أقرب الى الواقع في حق العامي غيره، وما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه لايفيد فيما اذا كان ظن العامي على خلاف رأي المجتهد(
) ففيه أن المقصود هو حجية الظن النوعي في حقه وهي فتوى الفقيه، لاظنونه الشخصية التي قد لاتكون ناشئة عن مناشيء صحيحة، ولعل هذا هو مقصود صاحب الكفاية من كون جواز التقليد من ضروريات العقل وفطرياته. 
هذا وقد يقال بعدم تمامية مقدمات الانسداد في حق العامي، اذ يمكنه الأخذ بأحوط أقوال المراجع الأحياء، فان العلم الإجمالي الكبير بثبوت تكاليف في الشريعة ينحل بعلم إجمالي صغير في دائرة فتاوى المراجع الأحياء. 
ولكن يرد عليه اولا: أنه يكفي في تنجز التكليف كونه من الشبهة الحكمية قبل الفحص من دون حاجة الى العلم الإجمالي. 
وثانيا: ان وجوب الأخذ بأحوط أقوال مراجع الأحياء مع كثرتهم وكثرة اختلاف فتاواهم غير محتمل أيضا. 
هذا كله بلحاظ ما يستقل به عقل العامي في جواز التقليد، ويقع الكلام فعلا فيما يمكن ان يستدلّ به المجتهد على جواز التقليد. 
وينبغي اولاً: أن نتعرض لكلمات جملة من قدماء الأصحاب في ذلك. 
فذكر السيد المرتضى "ره" أنه لاخلاف بين الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي الى المفتي وأنه يلزمه قبول قوله، لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقا للإجماع، والعامي لايستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر بل ليلتزم، (يعني انه لايستفتي ليحصل له العلم بالواقع وانما يستفتي ليعمل بالجواب)(
). 
وذكر الشيخ الطوسي "ره" أن المستفتي اذا لم‌يمكنه الاستدلال ويعجز عن البحث عن ذلك، فقد اختلف قول العلماء في ذلك، فحكي عن قوم من البغداديين أنهم قالوا لايجوز له أن يقلِّد المفتي، وانما ينبغي ان يرجع اليه لينبِّهه على طريقة العلم بالحادثة، وأن تقليده محرَّم على كل حال، وذهب البصريون والفقهاء بأسرهم الى أن العامي لايجب عليه الاستدلال والاجتهاد، وأنه يجوز له أن يقبل قول المفتي، والذي نذهب اليه أنه يجوز للعامي الذي لايقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم، يدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتوهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا احدا منهم قال لمستفتٍ: لايجوز لك الاستفتاء ولاالعمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرتُ وتعلم كما علمتُ، ولاأنكر عليه العمل بما يفتونهم، ولم يحكَ عن واحد من الأئمة (عليهم‌السلام) النكير على أحد من هؤلاء، بل كانوا يصوّبونهم في ذلك(
). 
ولكن ذكر في الغنية أنه لايجوز للمستفتي تقليد المفتي، لان التقليد قبيح ولأن الطائفة مجمعة على أنه لايجوز العمل الا بعلم، وإنما أمروا برجوع العامي الى المفتي فقط، فأما ليعمل بقوله تقليدا فلا، والفائدة من ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإمامية سبيل الى العلم باجماعهم فيعمل بالحكم على يقين(
). 
وكيف كان فالمهم ملاحظة الأدلة في ذلك وما ينبغي أن يستدل على جواز التقليد أمور: 
ادلة جواز التقليد 
الأول: السيرة العقلائية 
الدليل الأول: السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم في مختلف الفنون، وبضم عدم ردع الشارع عنها نستكشف امضاءها. 
فلابد من الكلام اولا: في ثبوت بناء العقلاء على العمل بقول أهل الخبرة ولو لم‌يفد الوثوق والاطمئنان، وثانيا: في كشف إمضاءه شرعا. 
أما الأول فقد يقال: ان العقلاء انما يعملون بقول اهل الخبرة في مختلف المجالات كالطبابة والتقويم وغيرهما اذا حصل لهم الوثوق الشخصي، والا فلم يحرز اتباعهم لقول أهل الخبرة في الأغراض اللزومية مع مخالفته للاحتياط، الا اذا فرض تزاحم الأغراض، وهذا البناء العقلائي لايفيد في مجال التقليد اذا لم‌يحصل للعامي الوثوق والاطمئنان كما لو رأى الاختلاف الشديد بين الفقهاء، فان ذلك قد يمنع من حصول الوثوق والاطمئنان حتى بقول الأعلم أيضا كما يمنع من حصول الوثوق والاطمئنان بقول غيره حتى مع عدم العلم بمخالفته لقول الأعلم. 
وأما تفصيل المحقق النائيني "قده" في سيرة العقلاء بين مقام الاحتجاج ومقام الأغراض الشخصية بدعوى أن العقلاء في الأغراض الشخصية يكون غرضهم الوصول الى الواقع فالمدار في عملهم على الوثوق فحسب، ولكنهم في مقام الاحتجاج يعتمدون على الأمارات من دون اشتراط افادتها للوثوق مثل الإقرار وخبر الثقة وقول أهل الخبرة. 
فيلاحظ عليه: أن ذلك خلاف الوجدان العرفي، حيث ان لازمه أنه اذا ابتلي ابن العبد بمرض فأخذه العبد الى الطبيب فلو خالف قول الطبيب الاحتياط فانه لايعتمد عليه الا اذا حصل له الوثوق بكلامه، ولكنه لو ابتلي ابن المولى بالمرض فأخذه العبد الى الطبيب فيعتمد على قوله ولولم يحصل له الوثوق، ولكنك ترى أنه لو فرّق بينهما بمثل ذلك فيعاتبه المولى عليه. 
وقد خصّ جماعة من المحققين حجية خبر الثقة بفرض حصول الوثوق والاطمئنان، وقد التزم به بعض السادة الأعلام "دام ظله" وفرَّق بينه وبين الفتوى، ولكن هذا الفرق غير ظاهر في بناء العقلاء، نعم يمكن أن يقال بكفاية حصول الوثوق النوعي من الأمارات في مقام الحجية بمعنى كون هذه الأمارة -بما يكتنفها من ملابسات وقرائن- موجبة لحصول الوثوق والاطمئنان لنوع العقلاء، وان لم‌يفد الوثوق لشخص هذا المكلف لكونه بطيئ الاطمئنان مثلا، لأنه هو الذي يكون منضبطا في مقام الاحتجاج، ولا يسمع منه دعوى عدم حصول الوثوق الشخصي له وان اثبت ذلك بحجة معتبرة او اعترف الطرف الآخر بذلك. 
وأما الثاني وهو كشف امضاء بناء العقلاء شرعا فينبغي أن نلاحظ ما هي نكتة كشف عدم الردع عن إمضاء الشارع لبناء العقلاء، حتى يتيسر لنا الحكم بأنه ما هو البناء العقلائي الذي يمكن أن يستكشف امضاءه من خلال سكوت الشارع عن الردع عنه، فقد ذكر في البحوث أنه يمكن تقريب دلالة عدم الردع على الإمضاء باحد وجهين: 
الوجه الاول: أن تكون بدلالة عقلية بملاك استحالة نقض الغرض وتخلف المعصوم عن اداء رسالته من تبليغ الشريعة وبيان احكامها وحلالها وحرامها، فانه بحكم كونه حجة على العباد في تبليغ الشريعة مسؤول عن توضيح ما يخالفها من أوضاع الناس، وهذا الوجه ينطبق فيما اذا كانت السيرة العقلائية تشكل خطرا على أغراض الشارع، كالسيرة على الرجوع الى أهل الخبرة في كل فن المقتضي للرجوع الى الفقهاء في أخذ معالم الدين، إما جريا على العادة او لعموم النكتة في نظرهم وعدم الفرق عندهم بين علم الفقه وسائر الفنون. 
الوجه الثاني: ان تكون بدلالة حالية بدعوى أنه لمّا يسكت المعصوم (عليه‌السلام) عن الردع عن بناء عقلائي يكون بمرأى ومنظر منه فينعقد لسكوته ظهور حالي في رضاه به، نظير دلالة سكوته عن عمل شخصي يقع أمامه او سكوت الأب عن تصرفٍ معينٍ من ابنه الكاشف عن رضاه به، وهذا يختلف باختلاف الظروف والملابسات، والإمام (عليه‌السلام) بوصف أن له مقام التبليغ والمسؤولية في بيان الأحكام يكون لسكوته ظهور حالي يشبه ظهور سكوت الأب عن تصرف ابنه في رضاه به، وهذا الظهور الحالي ان بلغ مرتبة اليقين كان حجة بلاكلام، والا احتيج في إثبات حجيتها الى ضم كبرى حجية الظهور الحالي مع إحراز إمضاءها جزما. 
وقد يقال بأن السكوت وعدم الردع لايدل على اكثر من امضاء ما وقع خارجا من عمل العقلاء، وأما سعة نظر العقلاء من دون أن يقع جري خارجي على طبقها فلايمكن أن يستكشف امضاء الشارع لها من مجرد سكوته، الا ان الانصاف دلالة عدم الردع على امضاء تمام النكتة العقلائية الذي هي اساس العمل الخارجي للعقلاء وملاكه في نظرهم، لان المعصوم له مقام التشريع وابلاغ احكام الله وتصحيح او تغيير ما ارتكز عند الناس بنحو غير صحيح، ومثل هذا المقام اوسع مدلولا من مجرد كونه ناهيا للمنكر الخارجي، بل يدل بحسب ظهوره الحالي على انه ناظر الى النكات التشريعية الكبروية نفيا او اثباتا، فيكون لسكوته وعدم ردعه ظهور في امضاء تمام النكتة العقلائية للسيرة، نعم ان سكوت الشارع انما يدل على إمضاء الارتكاز العقلائي بنحو القضية الخارجية فلايمكن استكشاف إمضاء عام له بنحو القضية الحقيقية كي يفيدنا في مجال إمضاء الارتكازات العقلائية المستحدثة مثل حق التأليف والطباعة (
). 
اقول: اذ كان البناء العقلائي عام البلوى بحيث يكون بمرأى ومسمع الشارع بشكل واضح، كبناء العقلاء على المماكسة في المعاملات فهنا يطمئن من خلال سكوت الإمام برضاه بتلك السيرة، او يكون على الأقل ظاهر حاله ذلك، ويكون هذا ظهورا معتبرا بالسيرة العقلائية الممضاة قطعا، ويشهد على ذلك أنهم (عليهم‌السلام) لما رأوا عمل العامة بالقياس تصدوا للردع عن ذلك بشكل صريح ومؤكد. 
ولكنه لايتم هذا البيان في البناء العقلائي الذي لايكون عام البلوى، كما في كثير من البناءات العقلائية المدعاة في المسائل الأصولية والفقهية، ولذا ترى اختلاف الأعلام في ثبوت هذه البناءات كالعمل بخبر الثقة اذا لم‌يفد الاطمئنان او حصل الظن النوعي بخلافه، وهذا لاينافي كون العمل بخبر الثقة عام البلوى في الجملة، وكذا ترى اختلافهم في ثبوت السيرة على ضمان الغاصب للمنافع غير المستوفاة مطلقا او فيما اذا لم‌يكن تفويتها مستندا الى الغاصب بان كان المالك لايستوفيها مع عدم الغصب أيضا، بل ترى أن فقيها واحدا يرى في زمان ثبوت السيرة العقلائية على شيء ثم يرى خلافه في زمان آخر، كما ادعى السيد الخوئي "قده" في أول مباحث البيع ثبوت السيرة العقلائية القطعية على الضمان في مورد حبس الحر الكسوب(
)، وأنكر ذلك في بحث الإجارة(
)، ولم يثبت أية مسؤولية للأئمة (عليهم‌السلام) في الردع عن كل مرتكز يخالف أغراض الشارع، كيف وقد ورد في الروايات أن وظيفة الناس هو السؤال فان شاء الأئمة اجابوا وان شاؤوا سكتوا(
). 

فالانصاف أن الالتزام بكشف سكوت الأئمة (عليهم‌السلام) عن إمضاء البناء العقلائي الذي لايكون عام البلوى مشكل، فضلا عن كشف سكوتهم عن إمضاء المرتكز العقلائي المعاصر لهم اذا لم‌يتم بناء خارجي منهم على العمل به ولو من جهة عدم تحقق موضوعه عادة، كما في مورد ارتكاز حجية خبر ذي اليد عن كرية الماء الذي تحت يده، ولايجدي بحاله عموم ارتكاز العقلاء على حجية خبر ذي اليد بالنسبة اليه ولا تحقق البناء الخارجي منهم في زمان الأئمة على العمل بخبر ذي اليد في مجال آخر كالطهارة والنجاسة، فانه يحتمل اختلاف حكم خبر ذي اليد عن كرية الماء عن خبره عن الطهارة والنجاسة في نظر الشارع، وأما الارتكاز العقلائي المستحدث فلاينبغي الاشكال في عدم ظهور حال الأئمة في رضاهم به اذا سكتوا عن الردع عنه، فلعلهم فوّضوا امر تشخيص وظيفة المكلفين تجاهه الى الأصول العملية والعمومات الواردة في الكتاب والسنة، حيث انها تصلح للرادعية عن المرتكزات العقلائية المستحدثة بخلاف المرتكزات العقلائية المعاصرة لتلك الخطابات، حيث أنها لو كانت قوية وراسخة في النفوس تكون قرينة نوعية متصلة موجبة لانصراف تلك الخطابات. 
هذا ومن جهة أخرى ان عدم وصول الردع في غير البناء العقلائي العام البلوى لايكشف عن عدم صدور الردع منهم (عليهم‌السلام)، اذ ليس بمستوىً يقال عنه أنه لو كان لبان. 
وكذا لايكشف عدم الردع عن الإمضاء فيما لو كان بناء العقلاء موافقا للأفضل كتقليد الأعلم، فان عدم ردع الشارع عنه لايكشف عن تعين تقليد الأعلم بنظره، اذ لايشكّل ارتكاز العقلاء في لزوم تقليد الأعلم أيّ خطر على أغراض المولى. 
هذا وأما ما يظهر من صاحب الكفاية "قده" من كفاية عدم وصول الردع عن السيرة العقلائية في باب الحجج والأمارات في منجزيتها ومعذريتها عقلا(
) فلايساعده الوجدان. 
وبناء على ما ذكرناه فيشكل الاستدلال على حجية الفتوى ببناء العقلاء فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان من ناحية عدم إحراز هذا البناء العقلائي اولا، وعدم كونه بنحو يعم به البلوى كي يستكشف من سكوت الشارع امضاءه ثانيا. 
هذا، ولكن قد يخطر بالبال نكتة لدفع مشكلة عدم احراز امضاء الشارع للمرتكزات والبناءات العقلائية القليلة البلوى، وهذه النكتة قد توجب الاطمئنان بان الشارع رخص للمكلفين في العمل بمرتكزاتهم العقلائية ما لم‌يصل اليهم رادع عنها، وهو انه لولم نبن على حجية تلك المرتكزات العقلائية لانسدّ علينا باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية بعد عدم وفاء الخطابات الشرعية في غير باب العبادات بالأحكام والحقوق الفردية والاجتماعية، خاصة بناء على ما اخترناه من عدم عموم لفظي في صحة المعاملات، بل الإشكال يعم الخطابات الشرعية من حيث أن عمدة الدليل على حجيتها سندا ودلالة هو بناء العقلاء، فتكون عمدة الدليل في المسائل الأصولية والفقهية هو بناء العقلاء ومرتكزاتهم، نعم الانصاف أن هذا لايفيد بحال الارتكازات المستحدثة. 
ثم انه قد يورد على الاستدلال ببناء العقلاء على حجية فتوى الفقيه بأن بناء العقلاء انما يصير حجة بامضاء الشارع، ولايكشف عدم الردع عن الامضاء الا اذا كان بناءهم بمرأى ومنظر من النبي او الأئمة (عليهم‌السلام)، وأما اذا كان بناءهم مستحدثا غير متصل بزمن الأئمة (عليهم‌السلام) فلايمكن كشف امضاء الشارع لمثله، وما نحن فيه من هذا القبيل، فان علم الفقه أصبح في أعصارنا من العلوم النظرية التي لاتقصر عن العلوم الرياضية والفلسفية، بينما كان في عصر الأئمة عليهم‌السلام من العلوم الساذجة البسيطة، فرجوع الجاهل الى العالم في عصر الأئمة عليهم‌السلام كان رجوعا الى من علم بالأحكام وجدانا من طريق مشافهة الأئمة عليهم‌السلام، وفي عصرنا يكون رجوعا الى من عرف الأحكام بالظن الاجتهادي والأمارات، فرجوع الجاهل في هذا العصر الى الفقهاء وان كان فطريا لكن لم‌يحرز امضاؤه شرعا، ومجرد ارتكازية رجوع كل جاهل الى العالم لايوجب الحجية اذا لم‌يتصل عمل العقلاء بزمان الشارع حتى يكشف الإمضاء، ولم يرد دليل على إمضاء جميع المرتكزات حتى يتمسك به في موارد الشك. 
وقد أجاب السيد الامام "قده" عن هذا الاشكال بجوابين: 
الاول: ان الاجتهاد بالمعنى المتعارف في عصرنا او قريب منه كان متداولا في عصر الأئمة عليهم‌السلام، واستدل على ذلك بأخبار كثيرة. 
ثم قال: ولكن هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم بين الفقهاء في الفتوى لااظن وجوده في عصر الأئمة (عليهم‌السلام) ومعه لايمكن أن يستكشف من أمر الأئمة بالرجوع الى الفقهاء في زمانهم الحكم جواز الرجوع الى الفقهاء في زماننا هذا. 
الثاني: ان عدم ردع العقلاء عن ارتكازهم في رجوع الجاهل الى العالم يكشف عن رضا الأئمة (عليهم‌السلام) بذلك، ضرورة كون هذا الارتكاز معلوما لكل أحد وان الائمة عليهم‌السلام قد علموا بان علماء الشيعة في زمن الغيبة لامحيص لهم عن الرجوع الى كتب الأخبار والأصول والجوامع، كما أخبروا بذلك، ولامحالة يرجع عوام الشيعة الى علمائهم بحسب الارتكاز والبناء العقلائي المعلوم لكل احد، فلولا رضاهم (عليهم‌السلام) بذلك كان عليهم الردع، اذ لافرق بين السيرة المتصلة الى زمانهم وغيرها مما علموا او اخبروا وقوع الناس فيه فانهم اخبروا عن وقوع الغيبة الطويلة وان العلماء يتكفلون ايتام آل محمد (عليهم‌السلام) وأنه سيأتي زمان هرج ومرج، يحتاج العلماء الى كتب اصحابهم فامروا بضبط الأحاديث وثبتها في الكتب(
). 
وكيف كان فالعمدة في الاشكال على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية فتوى الفقيه عدم ثبوت السيرة في قبول قول الخبرة ما لم يفد الوثوق النوعي. 
الثاني: السيرة المتشرعية 
وقد يستدل على حجية الفتوى بالسيرة المتشرعية بين العامة والخاصة، بتقريب ان المسلمين في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) كانوا يرجعون الى فتاوى الفقهاء، ودعوى حصول الوثوق والاطمئنان لهم دائما لاتخلو من مجازفة بعد وجود الاختلاف الشديد بينهم، ولاريب في ان السيرة المتشرعية بين العامة كانت بمرأى ومنظر من الأئمة (عليهم‌السلام) ولم يرد منهم ردع منهم عن أصل فكرة الرجوع الى فتوى الفقهاء، ولكن الانصاف ان وضوح تخطئة الأئمة لطريقة العامة في رجوعهم الى فقهائهم قد لايبقي مجالا لاستظهار إمضاء الأئمة طريقة العامة في الرجوع الى الفقهاء. 
نعم لايبعد إحراز ثبوت هذه الفكرة بين الخاصة وانعقاد سيرتهم على الرجوع الى الفقهاء من أصحاب الأئمة ولو لم‌يفد فتواهم الوثوق والاطمئنان، خاصة وان منجزية فتوى الفقهاء ليست مشروطة بحسب السيرة والارتكاز بفرض إفادتها الوثوق والاطمئنان، فحيث ثبت وجود السيرة بين العامة والخاصة على الرجوع الى الفقهاء ولم يرد من الأئمة (عليهم‌السلام) أي ردع عن ذلك كانت السيرة حجة، فانه لو صدر منهم ردع لانقطعت السيرة بين الخاصة، فنستكشف من استمرار السيرة المتشرعية بين الخاصة ان الأئمة (عليهم‌السلام) لم‌يردعوا عنها بوجه، ودعوى عدم حصول الاختلاف الكثير بين فقهاء الاصحاب بخلاف زماننا هذا وان كانت صحيحة في الجملة، الا انه لايبعد دعوى عدم اختصاص الرجوع بفتاوي الاصحاب بصورة الوثوق من قولهم، وعليه فلايحتمل الفرق بين حجية فتوى اصحاب الأئمة وبين حجية فتوى الفقهاء في زماننا. 
الثالث: دليل الانسداد 
ويمكن أن يستدل على حجية فتوى المجتهد في حق العامي بتمامية مقدمات الانسداد في حقه على التقريب الذي مر بيانه سابقا. 
الرابع: آية النفر 
وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون(
)، وتقريب دلالتها أنها تدل بمقتضى اطلاقها على وجوب التحذر عقيب انذار الفقيه المتمثل في إفتاءه ولو لم‌يفد الوثوق والاطمئنان، وظاهر التحذر هو التحذر العملي لامجرد خوف النفساني، وهذا مساوق لحجيته. 
واستفادة وجوب التحذر إما أن تكون من جهة وجود كلمة لعل، حيث انها موضوعة للترجي الإنشائي، وبعد استحالة كونه ناشئا عن الترجي الحقيقي بالنسبة اليه تعالى فيحمل على ما هو أقرب اليه، وهو مطلوبية مدخولها، وكون التحذر مطلوبا ملازم لوجوبه، اذ التحذر ظاهر في التحذر من العقاب، لاالتحذر من مخالفة التكليف الواقعي فقط، ومطلوبيته انما تكون في مورد تحقق المقتضي له، وهو احتمال العقاب وهذا يساوق تنجز الواقع. 
او من جهة أن التحذر جعل في الآية غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة عرفا، نظير ما لو قيل توضأ لتصلي. 
او من جهة ان اطلاق وجوب الإنذار لصورة العلم بعدم إفادته لعلم المنذَرين يكون لغوا عرفا مع عدم حجيته شرعا، فيكشف ذلك عن التعبد بحجيته. 
هذا، ولكن أورد عليه اولا: ان تعليل الأمر بشيء بعلةمّا يكون ظاهرا في أن ذلك الشيء من مقدمات وجود تلك العلة لامن مقدمات وجوبها، ولهذا يصح أن يقال "توضأ لتصلي" ولايصحّ أن يقال "أنذر لكي تفي بنذرك" وعليه فظاهر قوله تعالى "لينذروا قومهم لعلهم يحذرون" أن تحذرهم مطلوب في نفسه، وانما أمر بالإنذار مقدمة لوجوده، وهذا يعني أن وجوب التحذر ثابت مطلقا ولولم يتحقق الإنذار، وهذا لايكون الا في مورد تنجز التكليف في حد نفسه، إما لأجل العلم الإجمالي بالتكليف او لكون الشبهة حكمية قبل الفحص، فلايكون وجوب التحذر حينئذ ملازما لحجية الإنذار(
). 

ويؤيد ذلك أن التفقه في الآية ظاهر في معرفة الشريعة الاسلامية أصولها وفروعها، وهذا لايناسب الحجية التعبدية لعدم جواز التقليد في أصول الدين، ويشهد له أيضا الاستدلال بهذه الآية في بعض الروايات على وجوب النفر لمعرفة الإمام (عليه‌السلام) وتعريفه للباقين(
)، ومعرفة الإمام من أصول الدين. 
وثانيا: ان الإنذار هو الإخبار عن أمر مخوف فلابد أن يكون هناك موجب للخوف في الرتبة السابقة على الإنذار، والأمر المخوف لعامة الناس هو العقاب فيكون الظاهر من الآية هو ذلك، ولاأقل من عدم ظهورها في كون الأمر المخوف هو مخالفة الحكم الشرعي غير المنجز، فتكون قرينة أخرى على كون مورد الآية التكاليف المنجزة في الرتبة السابقة على الإنذار(
). 
وثالثا: ان وجوب التحذر يكون في الفتوى الإلزامية، وهو يجتمع مع وجوب الاحتياط، ولايلازم حجية الفتوى بمعنى المنجزية والمعذرية معا، ويؤيد ذلك عدم فرض وثاقة المنذِر(
)، وما يقال من ان المذكور في الآية هو فرض إنذار طائفة لاشخص واحد ويوجد في الطائفة ثقة عادة، ففيه ان الظاهر من الآية هو الانحلال لااجتماع الطائفة على إنذار كل فرد، والا لكان موجبا للاطمئنان وخرج عن بحث الحجية التعبدية نهائيا. 
ورابعا: ان ما ذكر من استفادة وجوب التحذر من كلمة لعل حيث أنها تدل على مطلوبية التحذر ومطلوبيته مساوقة لوجوبه فقد أورد عليه المحقق الاصفهاني "قده" بأنها لم‌توضع للترجي، بل وضعت للدلالة على ترقّب مدخولها محبوبا كان او مكروها، ومن قبيل الثاني قوله (عليه‌السلام): لعلك عن بابك طردتني او لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خلّيتني(
)، والظاهر ان مقصوده "قده" انه يكفي في كون التحذر مترقبا ومحتملا هو ترقب حصول العلم من الإنذار فيؤدي ذلك الى التحذر، ولعل هذا هو مقصود من ذكر أن الآية ليست في مقام بيان وجوب التحذر حتى يتمسك باطلاقه وانما هو في مقام بيان وجوب التفقه(
)، فانه لولا مجيئ الإشكال من ناحية وجود كلمة "لعل" لم‌يكن مانع من التمسك بالاطلاق، كما يقال "توضأ لتصلي" حيث يظهر منه وجوب الصلاة أيضا مطلقا. 
وكيف كان فلايبعد تمامية إشكال المحقق الاصفهاني "قده"، مضافا الى أنه لو كان الظاهر من الآية هو التحذر من العقاب، فيكون مورد الآية فرض تنجز التكليف في الرتبة السابقة، وان كان المقصود هو التحذر من مخالفة التكليف الواقعي فلاتلازم مطلوبيته الوجوب، اذ قد تكون من باب استحباب الاحتياط. 
وأما ما ذكر من أن التحذر جعل غاية للإنذار الواجب وغاية الواجب واجبة، ففيه: أنه انما يتم فيما اذا كان المكلف واحدا ولايتم مع تعدد المكلف، كما لو قال المولى لعبده هيّئ الطعام لعل الضيف يأكل منه، فانه وان دل على مطلوبية الغاية لكن لايدل على وجوبه. 
وأما ما ذكر من لغوية اطلاق الأمر بالإنذار لفرض علم المنذِر بعدم حصول العلم منه للمنذَرين الا اذا فرض حجيته شرعا، فيلاحظ عليه: أن التكليف مقيد لبّا بعدم لزوم اللغوية منه فلايمكن ان يستكشف من اطلاق الأمر بالإنذار حجيته شرعا، وقد يجاب عنه بجواب آخر، وهو أن من المحتمل ثبوت التكليف مطلقا احتياطا من المولى، حيث انه قد يكون علم المنذِر بعدم إفادة إنذاره للعلم مخالفا للواقع ولو من جهة أنه قد ينضم اليه إنذار غيره، فيفيدان العلم(
). 

هذا ولكن الانصاف ثبوت اللغوية العرفية في اطلاق وجوب الإنذار بعد ان كانت نكتته طريقية، فالمهم هو الجواب الأول. 
ثم إنه أورد على الاستدلال بالآية إيرادان آخران: 
أحدهما: ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من أن الأمر بالتفقه في الدين يوجب ظهور الإنذار في كونه متعلقا بما هو من الدين، فيكون موضوع وجوب التحذر هو الإنذار بما هو من الدين، وهذا لايلائم مع حجية الإنذار تعبدا، لأنه في موارد الشك لايعلم بكون الإنذار من الدين. 

وفيه: أن الظاهر من الآية هو الإنذار بما تفقه من الدين، اي ما حصل له من رأي في الدين، ولو لم‌يكن مطابقا للواقع. 
ثانيهما: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن التفقه في عصر النبي والأئمة (عليهم‌السلام) يتفاوت عن التفقه في عصرنا الحاضر، لأنه لم‌يكن آنذاك عين ولاأثرمن الاجتهاد بالمعنى المصطلح بل كان بالسؤال والسماع عن المعصومين(
). 
وأورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن الاجتهاد هو معرفة الأحكام من أدلتها، وهذا كان موجودا في عصرهم (عليهم‌السلام)، نعم يتفاوت الاجتهاد في ذلك العصر عن عصرنا من حيث السهولة والصعوبة، ولكنه لايضر بأصل تحقق الاجتهاد في ذلك الزمان، فمثلا ان من أهم ما يتوقف عليه التفقه هو معرفة تعارض الروايات صغرى وكبرى، وهذا كان موجودا في ذلك العصر أيضا. 
اقول: ويضاف الى ذلك مسألة معرفة صدور الروايات بداعي التقية ونحو ذلك، فانها كانت مبتلى بها لفقهاء ذلك العصر أيضا، ومما يشهد على وجود الاجتهاد في ذلك الزمان ما ورد عنهم (عليهم‌السلام) من قولهم: علينا القاء الأصول وعليكم التفريع(
). 
الخامس: آية الذكر 
وهي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون، بتقريب أن الظاهر منها هو الأمر بسؤال أهل الذكر، حتى يعمل على وفق جوابهم، ومن مصاديقه سؤال الفقهاء عن الأحكام الفقهية، والقول بان ظاهرها هو الأمر بالسؤال حتى يحصل له العلم بالواقع فيعمل على وفق علمه، فغير تام لان مثل هذا الخطاب انما هو لبيان الوظيفة عند عدم العلم، فهو في قبال العلم لاأنه مقدمة لتحصيل العلم، نظير ما قد يقال اذا لست بطبيب فراجع الطبيب، وأما تفسير أهل الذكر في الروايات بأهل الكتاب او الأئمة (عليهم‌السلام) فهو من باب الجري والتطبيق، هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب دلالة الآية على حجية فتوى الفقيه. 
ولكن يلاحظ عليه: أنه بملاحظة سياق الآية لايبقى مجال للشك في ورودها في مقام المخاصمة مع المنكرين لنبوة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، بحجة أنه انسان فلايناسب ان يكون نبيا، فوردت الآية "وما ارسلنا قبلك الارجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون" فالمراد من أهل الذكر هم أهل الكتاب، وأما تفسيره في الروايات بالأئمة (عليهم‌السلام) فلاريب في كونهم أهل الذكر الحقيقيين لكنه تفسير بالباطن لاالظاهر، اذ لايناسب ارجاع المشككين في نبوة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) الى الأئمة (عليهم‌السلام) حتى يخبروهم بأن الأنبياء السابقين كانوا رجالا أيضا، فإنهم ما كانوا يقبلون ذلك بمجرد بيان الأئمة (عليهم‌السلام). 
وبذلك اتضح أن دعوى كون اطلاق وجوب السؤال لفرض العلم بعدم إفادة جواب أهل الذكر للعلم ملازما لحجية الجواب تعبدا، فغير تامة بعد ما أشرنا اليه من كون مورد الآية بقرينة السياق هو أصول الدين، مضافا الى ما مر من أن لغوية اطلاق وجوب السؤال لصورة العلم بعدم إفادة الجواب للعلم لاتوجب كشف حجية الجواب تعبدا، بل يكون وجوب السؤال كسائر التكاليف مقيدا لبّا بعدم اللغوية فلايكون له اطلاق لهذه الصورة، على انه يمكن دعوى انصراف الآية الى الأمر بالسؤال عند عدم العلم لغرض تحصيل العلم فتدبر. 
السادس: الروايات 
وقد يستدل على جواز التقليد بالروايات وهي على طوائف: 
الطائفة الأولى: ما دل على النهي عن الإفتاء بغير علم، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن مجالسة أصحاب الرأي فقال: جالسهم وإياك عن خصلتين تهلك فيهما الرجال أن تدين بشيء من رأيك أو تفتي الناس بغير علم(
). 

وفي معتبرة اسماعيل بن ابي زياد (السكوني) عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) عن ابيه: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض(
). 

فقد ذكر جمع منهم صاحب الكفاية والسيد الخوئي "قدهما" انها تدل بمفهومها على جواز الإفتاء بعلم، وجواز الإفتاء يلازم جواز العمل به عرفا، ولايقاس ذلك بالأمر بإظهار الحق والنهي عن كتمانه في آية الكتمان(
). 
ويلاحظ عليه: أنه لما كان حصول الوثوق للعامي من فتوى المجتهد امرا متعارفا فلاينعقد لدليل جواز الإفتاء عن علم دلالة الاقتضاء على جواز العمل به تعبدا، ويشهد على ذلك عدم اختصاص جواز الإفتاء بما لو كان المفتي جائز التقليد، فهو نظير جواز الإخبار بعلم، حيث لايستلزم حجية الخبر مطلقا؛ ومن جهة أخرى لم‌يتضح لنا الفرق بين النهي عن كتمان الحق وبين جواز الإفتاء بعلم، فانه كما يمكن ان تكون نكتة عدم كتمان الحق ان يصير الحق في معرض الانتشار وعلم المكلفين ولو بانضمام اظهار الآخرين للحق أيضا، فكذا في جواز الإفتاء بعلم بل حتى وجوبه لوقيل به. 
الطائفة الثانية: ما دل على حثّ بعض الفقهاء على الإفتاء كقول الباقر (عليه‌السلام) لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك(
)، وقول أبي عبدالله (عليه‌السلام) لمعاذ بن مسلم النحوي: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجئ الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فادخل قولكم فيما بين ذلك، فقال لي: اصنع كذا فاني كذا أصنع(
)، وكذا ورد في نهج البلاغة أنه كتب اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) الى قثم بن العباس وكان عامله بمكة: أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين (اي الغداة والعشي) فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان هذه الطائفة الدالة على جواز الإفتاء تلازم جواز العمل به عرفا، لكن سبق الجواب عنه آنفا. 
الطائفة الثالثة: ما ورد من إرجاع الشيعة الى الأصحاب في عدة روايات، نذكر جملة منها: 
1- رواية عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا (عليه‌السلام) قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم(
). 
2- رواية عبدالعزير بن المهتدي قال قلت للرضا (عليه‌السلام): إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال: نعم(
). 
3- رواية علي بن مسيب الهمداني قال قلت للرضا (عليه‌السلام): شقتي بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا(
). 
4- صحيحة شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام): ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني أبا بصير(
). 
5- صحيحة ابن ابي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام): إنه ليس كل ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجئ الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه، فقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه سمع من أبي، وكان عنده وجيها(
). 
6- معتبرة يونس بن يعقوب قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟(
). 
7- رواية احمد بن حاتم قال كتبت اليه يعني ابا الحسن الثالث (عليه‌السلام) أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب اليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى(
). 
8- رواية علي بن سويد قال: كتب إلي أبو الحسن (عليه‌السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم(
). 
9- صحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليه‌السلام) قال سألته وقلت: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، قال: وسألت أبا محمد (عليه‌السلام) عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان(
). 
10- رواية تفسير العسكري (عليه‌السلام): فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه(
). 
11- رواية على بن اسباط قال: قلت للرضا (عليه‌السلام): يحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال: فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه(
). 

فيظهر منها أنه كان الواضح لدى السائل جواز الرجوع الى فتوى الأصحاب، حيث قال: "وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك" ولم يردعه الإمام (عليه‌السلام) عن ذلك. 
12- توقيع اسحاق بن يعقوب: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله(
). 
13- مقبولة عمر بن حنظلة حيث فرض فيها الرجوع الى الفقهاء(
)، وموردها وان كان هو القضاء، لامجرد الإفتاء خلافا لبعض السادة الأعلام دام ظله، ولكن لما كان موردها القضاء في الشبهة الحكمية فقد يدعى انه وان كان يحتمل عقلا اختصاصه بمورد المنازعة لأجل اهتمام الشارع بحسم مادة النزاع بين الناس مهما امكن حفظا للنظام، لكن الانصاف انه يفهم منها عرفا جواز الرجوع الى الفقهاء في غير مورد المنازعة، ولاريب في أنه في مورد المقبولة لم‌يحصل للعامي وثوق بجواب المفتي حيث فرض فيها تعارض الفتويين فأمر الإمام بالأخذ بما يقول أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. 
وأما احتمال عدم وجود الاجتهاد في زمان الأئمة (عليهم‌السلام) فغير تام جزما، كما مر سابقا ويشهد له ما روي عنهم من قولهم: علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع(
)، بل قد يستدل باطلاق خبر عبدالله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح عن الحسين بن روح عن ابي محمد الحسن بن على (عليه‌السلام) انه سئل عن كتب بني فضال فقال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا(
) على وجود رأي فقهي لبني فضال(
) وان كان هذا الاستدلال غير تام، فانه يكفي في صحة هذا الاطلاق وجود رأي لهم في الجملة ولو في العقائد، ولايقتضي اطلاقه وجود رأي لهم في الفقه أيضا كما هو ظاهر. 
هذا، الا ان للمناقشة في هذه الروايات مجالا: 
أما الرواية الأولى والثانية فلايستفاد منهما كون مقصود عبدالعزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين هو الرجوع الى فتوى يونس، بل لعله كان المقصود أخذ الحديث منه، ولعل الإمام (عليه‌السلام) عرف من ظاهر حالهما ذلك، بل الظاهر من الرواية الأولى ان سؤالهما كان عن وثاقة يونس وكونه معتمدا عليه، ولم يذكرا الكبرى التي اراد تطبيقها على ما لو كان ثقة ومعتمدا عليه وأنه هل هو بلحاظ أخذ فتواه او روايته، فجواب الإمام (عليه‌السلام) يكون ناظرا الى الصغري فقط ولايظهر منه الكبرى بوجه. 
ومن ذلك يتبين الجواب عن الرواية الثالثة، مضافا الى انه لم‌يعلم كون زكريا بن آدم من الفقهاء، نعم كان وكيل الإمام (عليه‌السلام) وكان مأمونا على الدين والدنيا، لكنه لايلازم الفقاهة. 
واتضح أيضا الجواب عن الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فان المحتمل جدّا ان تكون هذه الروايات ناظرة الى أخذ الحديث لاالفتوى، وقد وردت هذه الروايات على نهج القضية الخارجية، ولعله كان في البين بالنسبة الى الذي أمره الإمام بالرجوع او الذي أمر الإمام بالرجوع اليه قرينة تمنع من اطلاق هذه الروايات لمسألة جواز التقليد وأخذ الفتوى، مضافا الى أنها في مقام بيان الصغري بعد الفراغ من الكبرى، فلعل الكبرى على تقدير كونها هي حجية الفتوى تكون مشروطة بفرض افادة الفتوى الوثوق والاطمئنان النوعي، او عدم حصول الظن النوعي بالخلاف، هذا مضافا الى ضعف سند الرواية السابعة. 
وأما الرواية الثامنة فلايستفاد منها الا جواز أخذ معالم الدين من الشيعة في الجملة، ولعله خاص بأخذ الحديث منهم او أخذ الفتوى بنحو يفيد الوثوق والاطمئنان مثلا، وهذا مما لايحصل من أخذ الفتوى من العامة جزما بعد عدم استناد فتاواهم الى الأئمة (عليهم‌السلام). 
وأما الرواية التاسعة فلايستفاد منها أن الإرجاع الى عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان كان من باب جواز التقليد، بل ظاهر قوله "فما أديا اليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان فانهما الثقتان المأمونان" هو حجية الخبر بمناط الوثاقة، ولم يثبت كونهما فقيهين، ولايخفى أن الأمر بالسماع والطاعة لهما لايعني كون الإمام بصدد جعل الولاية لهما بعنوان النائب الخاص كي ينافي ظهورها في حجية خبر الثقة، وتحمل على جعل الولاية لهما، بل هو من باب الأمر بالسماع والطاعة لكل مخبر ثقة يشتمل خبره على تحميل مسؤولية على المخاطبين، فان جعل الولاية لهما في هذه الصحيحة لايناسب قوله (عليه‌السلام) فما قالا لك فعني يقولان وما أديا اليك عني فعني يؤديان. 
هذا ومن ناحية أخرى قد يقال بأنه لايظهر من الصحيحة الا بيان الصغرى مع الإشارة الى الكبرى المرتكزة عقلائيا او متشرعيا، وليست بصدد بيان الكبرى حتى يؤخذ باطلاقها، ولعل الكبرى هو حجية خبر الثقة او فتوى الفقيه في فرض افادة الوثوق النوعي او عدم حصول الظن النوعي بالخلاف مثلا، ولكن الظاهر أن قوله "فاسمع له وأطع" مطلق ولا وجه لدعوى عدم كونه في مقام البيان فيؤخذ باطلاقه لفرض عدم افادة الوثوق او الظن. 
وأما الرواية العاشرة وهي رواية تفسير العسكري (عليه‌السلام) فضعيفة سندا فلايمكن الاستدلال بها. 
وأما الرواية الحادية عشر وهي رواية علي بن اسباط فلم تكن في مقام البيان من جهة حجية فتوى الفقيه الإمامي حتى يتمسك باطلاقها، فلعل حجيته عنده كانت مشروطة بفرض حصول الوثوق والاطمئنان النوعي ونحو ذلك. 
وأما الرواية الثانية عشر اي توقيع اسحاق بن يعقوب فمضافا الى لزوم حل اشكال ضعف سنده من ناحية عدم ورود توثيق في حق اسحاق بن يعقوب، وسيأتي تحقيق ذلك في بحث ولاية الفقيه، أنه لايظهر منه الأمر بالرجوع الى رواة الحديث الذين هو فقهاء أهل البيت في معرفة حكم الحوادث الواقعة ومستحدثات المسائل، بل لعله يريد إرجاع الشيعة في نفس تلك الحوادث الواقعة اليهم من جهة ثبوت الولاية لهم فيها، نعم لايرد عليه احتمال كون اللام في عبارة "الحوادث الواقعة" من العهد الذكري لأجل الإشارة الى موارد مذكورة في السؤال، فانه لايضر بالاستدلال في المقام بعد عموم التعليل بانهم حجة الإمام على الشيعة كما أن الإمام (عليه‌السلام) حجة الله تعالى. 
وأما مقبولة عمر بن حنظلة فموردها القضاء في الشبهة الحكمية، على ما هو المشهور وهو المختار، خلافا لبعض السادة الأعلام "دام ظله" حيث استظهر أن موردها الإفتاء، وإلغاء الخصوصية عن القضاء في الشبهة الحكمية الى سائر موارد الإفتاء لايخلو من إشكال، بعد أن كان الغرض من القضاء هو فصل الخصومة، ولايناسب أن يكون نفوذه مشروطا بإفادته الوثوق والاطمئنان النوعي فضلا عن الشخصي، بخلاف الإفتاء، فانه لامحذور في اشتراط حجيته بما لو أفاد الوثوق والاطمئنان للمستفتي، فتأمل. 
هذا، ولكن يكفينا في إثبات جواز التقليد تمامية مقدمات الانسداد في حق العامي وسيرة المتشرعة، وتكون جملة من هذه الروايات مؤيدة لذلك. 
شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن 
ثم إنه قد يستدل على عدم جواز التقليد اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان الذي يقال بأنه علم عرفي بالأدلة الناهية عن اتباع الظن كقوله تعالى: ولاتقف ماليس لك به علم(
)، وكذا قوله: وما يتبع اكثرهم الا ظنا، وان الظن لايغني من الحق شيئا(
)، وأجيب عنه بعدة وجوه: 
الوجه الاول: ان الظاهر من اقتفاء ما ليس به علم هو اتباعه وجعله دليلا ومستندا في العمل، والمفروض ان من يعمل بالظن لأجل علمه بحجيته يعتمد في عمله على علمه بحجيته، مثل من صلى الى جهة يظن أنها القبلة بمقتضى جواز العمل بالظن بالقبلة مع عدم امكان تحصيل العلم، فيكون قوله تعالى: ولاتقف ماليس لك به علم ارشادا الى حكم العقل بلزوم الاستناد الى العلم في النهاية ولو كان هو العلم بالحجية، وهذا ما اختاره السيد الخوئي"قده"(
). 
وأما ما ذكر في تعليقة البحوث من أن القفو فسِّر بالبهتان والقذف والكلام خلف الشخص، ولعله يناسبه التعليل بقوله تعالى "ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا" فيكون اجنبيا عن محل الكلام، ولكن لو حمل على معنى الاتباع، فيكون المعنى حينئذ "لاتذهب وراء غير المعلوم ولاتتبعه"، وهذا إرشاد الى عدم حجيته لامحالة، لان الاتباع أضيف الى ما لاعلم به لا الى عدم العلم نفسه، هذا مضافا الى ان حمل الخطاب المولوي على الإرشاد الى حكم العقل خلاف ظهوره في المولوية، بخلاف مالو كان إرشادا الى عدم الحجية شرعا، اللهم الا ان يجعل سياق الاختصام والاستنكار في الآية قرينة على الإرشاد الى حكم العقل(
). 
فيلاحظ عليه أن ظاهر القفو هو الاتباع، ومثل الكلام خلف شخص استنادا الى مالايعلم به من مصاديق اتباع غير المعلوم، ومعنى اتباع غير المعلوم جعله مستندا وداعيا الى القول او العمل، ومن يعمل بالظن الذي يعلم بحجيته يجعل ما يعلم به وهو حجية ذلك الظن مستندا وداعيا في عمله، ولاأقل من احتمال هذا المعنى في الآية، وظهور الآية في المولوية فرع ظهورها في النهي عن العمل بالظن، والا فلو كان الظاهر منها النهي عن جعل الظن مستندا في العمل فلاينعقد له ظهور في المولوية، وأما ما ذكره أخيرا من كون الآية بصدد الاستنكار فاحتمل أن يكون ذلك قرينة على الإرشاد الى حكم العقل فلم نعرف وجهه، اذ لاتوجد في الآية قرينة على كونها بصدد الاختصام والاستنكار، وبناء عليه فلو سلمنا ظهور الآية في الإرشاد الى عدم حجية الظن فلازم ذلك عدم جريان استصحاب الحجية بوجه، لكون الآية امارة على عدمها فتقدم على الاستصحاب، وهذا مما لايلتزم به. 
هذا كله بالنسبة الى قوله تعالى "ولاتقف ماليس لك به علم"، وأما قوله تعالى "وما يتبع أكثرهم الا ظنا، وان الظن لايغني من الحق شيئا" فحيث ان الوارد فيه هو نفس التعبير باتباع الظن، فيأتي فيه ما ذكر آنفا في الآية السابقة. 
وأما ما ذكر في البحوث من أنه لايظهر من هذه الآية عدا أن الظن لايغني الانسان في مقام التوصل الى الواقع، فيحتاج أن يضم اليه كبرى مطلوبية التوصل الى الواقع، وهذه الكبرى انما تكون واضحة في باب أصول الدين دون فروع الدين، حيث أن الغرض في الفروع تحصيل الحجة والمنجز والمعذر(
)، ففيه أن الظاهر من الآية هو النهي عن اتباع الظن، فلا يتم ما ذكره من اختصاصها بما اذا كان الوصول الى الواقع مطلوبا. 

نعم لا بأس بما ذكره من أنه حيث يكون سياق الآية الثانية سياق التخاصم مع الكفار فلا تتناسب مع كون مفادها النهي المولوي عن اتباع الظن او الارشاد الى عدم حجية الظن شرعا، بل تتناسب مع بيان امر ارتكازي. 
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الإمام "قده" من أن العلم في استعمالات الكتاب والسنة ظاهر في كونه مثالا لمطلق الحجة، لابمعنى استعماله فيها، بل لأجل أن العرف لايرى لخصوصية العلم دخالة في الحكم، كما أنه لا خصوصية للرجل في قوله "رجل شك بين الثلاث والأربع"، ويرى أن ذكره من باب المثال، (
)، فانه بعد ما تعارف اعتماد العقلاء والمتشرعة على الطرق المعتبرة في شتى المجالات فيكون ظاهر قوله تعالى: "ان تقولوا على الله ما لاتعلمون" وقوله (عليه‌السلام) "من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض"، و"لاتنقض اليقين بالشك" و"رفع مالايعلمون" ونحو ذلك هو إرادة معنى الحجة من كلمة العلم، فيكون قوله لاتنقض اليقين بالشك في قوة لاتنقض الحجة بغير الحجة. 
ولايخفى ان مقصوده "قده" من الحجة ليس مطلق المنجز والمعذر حتى يقال بأنه يلزم حينئذ كون كل منجز او معذر على عدم الحكم السابق واردا على دليل الاستصحاب ولو كان المنجز هو الأمر بالاحتياط والمعذر هو البراءة الشرعية، وحيث انه يحمل قوله "رفع ما لايعلمون" على رفع ما لامنجز عليه، فيكون قوله "لاتنقض الحجة بغير الحجة" وقوله "رفع ما لاحجة عليه" متواردين، وهذا يستلزم الدور. 
بل الظاهر أن مقصوده من الحجة الطريق الى الواقع، ولايشمل مثل أصالة الاحتياط والبراءة مما كان مفاده تعيين الوظيفة عند عدم قيام الحجة. 
وما ذكره من ظهور العلم في مطلق الطريق المعتبر قريب الى النفس. 
الوجه الثالث: ما حكي عن بعض السادة الأعلام"دام ظله" من ان العلم قد يستعمل بمعنى انكشاف الواقع وقد يستعمل بمعنى الهداية والبصيرة، والظاهر ان المراد من النهي عن اتباع غير العلم هو النهي عن العمل على غير بصيرة وهداية، ويعبر عنه بالجهالة والسفاهة والغي والضلالة كاتباع الآباء والخرافات وعادات الجاهلية، وهذه الآيات ليست بصدد إلغاء الأمارات العقلائية، وما دل على النهي عن اتباع الظن لايعنى به الظن بمعنى الاعتقاد الراجح، فانه من مصطلحات علم المنطق، وقد ذكر بعض المتأخرين كصاحب القاموس ذلك من معاني الظن، والظن على ما ذكر في الكتب القديمة المدوّنة في علم اللغة هو الاعتقاد الحاصل لاعن حس وعيان وما بحكمهما من الضروريات، بلافرق في ذلك بين ان يكون الاعتقاد الظني اعتقادا جازما ام غير جازم، نعم الظن ينقسم الى الظن الجاهلي وهو الاعتقاد الناشيء عن المناشيء التي لاينبغي ان يعتمد عليها مثل اتباع الآباء والكبراء والأثر المترتب على الظن الجاهلي طبعا يكون هو الغي والضلالة، والى الظن الناشيء من مناشيء عالية ويترتب عليها الصلاح وحسن الظن بالله، فيعبر عن القطع الناشيء من المناشيء غير العقلائية بالظن، والا فان أهل الجاهلية وأهل الكتاب كانوا جازمين بمعتقدهم، ولكن يعبر عنه في القرآن الكريم بانهم مالهم بذلك من علم انهم الا يظنون. 
ويلاحظ عليه ان الظاهر عرفا من كلمة العلم هو الاعتقاد الجازم ومن الظن الاعتقاد الراجح، فقد ورد في صحيحة زرارة الأولى فان حرك في جنبه شيء وهو لايعلم قال لا، حتى يستيقن انه قد نام ولاينقض اليقين بالشك أبدا، وفي صحيحة زرارة الثانية فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولاتعيد الصلاة لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، وأما ما ذكره من اطلاق الظن على القطع الناشيء عن مناشيء غير عقلائية وعدم اطلاقه على الاعتقاد الراجح الناشيء عن مناشيء عقلائية فينافيه مثل قوله تعالى في حق المؤمنين: الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. 
الوجه الرابع: أن يقال بأنه وان شمل النهي عن اتباع الظن في حد ذاته للظن الذي بنى العقلاء على اتباعه، فمع ذلك تكون السيرة والارتكاز العقلائي الراسخ في النفوس بمثابة قرينة متصلة موجبة لانصراف العمومات عنها، وان شئت قلت انه يعتبر عرفا تناسب الرادع والمردوع فكيف يمكن الردع عن مرتكز عقلائي راسخ في النفوس بتوجيه خطاب عام الى المكلفين، كيف وقد ورد عنهم عليهم‌السلام خطابات صريحة في مقام الردع عن مثل القياس الذي كان انحرافا فقهيا في جماعة من فقهاء العامة، مع ان العمل بالأمارات العقلائية لو كان منافيا لغرض الشارع لزم ان يكون الرادع عنها واضحا وقويا حتى يُزال هذا الارتكاز الراسخ عن نفوس العقلاء؛ وهذا الوجه متين جدا. 
الوجه الخامس: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من حكومة دليل حجية الأمارة، حيث ان حجيتها بمعنى اعتبارها علما بالواقع(
). 
وأورد عليه في البحوث بأن مفاد الآيات الناهية عن العمل بالظن مع غمض العين عن الوجه السابق هو الإرشاد الى عدم حجية الظن، اذ ليس النهي عن العمل بالظن نهيا نفسيا، وانما هو نهي طريقي، فيستفاد منه بيان عدم حجية الظن بعدم اعتباره علما، فما يدل على كون خبر الثقة علما مثلا لايكون حاكما عليه(
). 
ويلاحظ عليه أن العبرة في الحكومة بلسان الدليل الحاكم، فاذا ورد في خطاب أن خبر الثقة علم بالواقع، فيكون لسانه حاكما على خطاب النهي عن العمل بالظن، فالمهم في الإشكال على هذا الوجه أولاً: ما مر من المناقشة في مبنى كون حجية الأمارات بمعنى جعل العلمية والطريقية لها، وثانيا: لابد في حكومة خطاب على خطاب آخر هو صدورهما من متكلم واحد، والمفروض عدم صدور خطاب لفظي من الشارع يدل على ان الأمارة علم بالواقع، وانما استفيد ذلك من بناء العقلاء بضم عدم الردع عنه، فكيف يمكن للعقلاء الحكومة على خطابات الشارع، اللهم الا أن يدعى ان ظاهر العلم في خطابات الشارع الأعم من العلم الوجداني او التعبدي، فيكون بناء العقلاء غير المردوع على اعتبار الأمارة علما، واردا على خطاب الشارع، ولكنه لادليل على ارادة ما يعمّ العلم التعبدي من كلمة العلم، بحيث يشمل مثل الاستصحاب بناء على كونه علما تعبديا بالبقاء، عدا ما تقدم في الوجه الثالث من استظهار إرادة مطلق الحجة من كلمة العلم.
الوجه السادس: ما ذكره صاحب الكفاية من استلزام رادعية هذه الآيات عن سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة او فتوى الفقيه للدور، لان رادعية هذه الآيات تتوقف على حجية عمومها، وحجية عمومها تتوقف على سقوط السيرة عن الحجية والا لكانت مخصصة لذلك العموم، والمفروض ان سقوط السيرة عن الحجية متوقف على رادعية هذه الآيات. 
لايقال: ان اعتبار فتوى الفقيه مثلا بالسيرة مستلزم للدور أيضا، لأنه يبتني على عدم رادعية الآيات عن هذه السيرة وعدم رادعيتها عنها متوقف على تخصيص تلك الآيات بالسيرة، بينما ان تخصيصها بها متوقف أيضا على عدم رادعيتها عنها وهذا هو الدور. 

فانه يقال: انه يكفي في اعتبار فتوى الفقيه مثلا بالسيرة هو عدم وصول الردع عن هذه السيرة، والمفروض ان وصول ردع هذه الآيات عنها مستلزم للدور فتكون هذه السيرة حجة وتخصص بها تلك الآيات، وذلك لأن السيرة العقلائية في باب الحجج والأمارات من حيث استحقاق العقاب على مخالفتها وعدم استحقاقه على موافقتها حجة عقلا مالم يصل دليل على الردع عنها شرعا. 
أقول: لو سلم انعقاد العموم في الآيات في النهي عن العمل بالظن او الارشاد الى عدم حجية الظن، فالصحيح أنه لا يتم اشكال صاحب الكفاية من لزوم الدور في رادعيتها عن السيرة، لأن اشكاله مبني على القول بكفاية عدم وصول الردع في حجية السيرة عقلا، و لكنه غير متجه، لشهادة الوجدان بتوقف حجيتها على احراز امضاء الشارع لها، فانه لو شكّ المكلف في قبول الشارع لبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة او الاستصحاب بأن اخبر شخص مجهول بأن الشارع لا يقبل العمل بخبر الثقة او الاستصحاب، فلا نحسّ بوجداننا كون المكلف معذورا عقلا لو عمل بخبر الثقة القائم على ارتفاع التكليف مع انكشاف خطأه، او الاستصحاب المؤدي الى مخالفة الواقع المنجز لولا الاستصحاب كاستصحاب بقاء شرط صحة العمل. 
هذا مضافا الى أنه لو فرض كون حجية السيرة عقلاً مشروطة بعدم وصول الردع عنها، فالذي يرفع هذه الحجية العقلية هو وصول الرادع المعتبر في حد ذاته مع قطع النظر عن حجية هذه السيرة، بلا فرق بحسب الوجدان بين ما لو كان الردع بدليل خاص او عامٍّ لا ينصرف عن مورد السيرة، وحينئذ فلا يعقل أن تكون هذه الحجية العقلية للسيرة مانعة عن وصول الردع، كما هو الحال في كل ما يكون وجوده مشروطا بعدم شيء، فانه لا يعقل أن يمنع من وجود ذلك الشيء. 
الوجه السابع: ما يمكن أن يقال بان ما اشتهر في الألسن من ان هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن آبية عن التخصيص غير تام، واي مانع من ان يخصص ما دل على النهي من اتباع الظن بما دل على جواز العمل بالظن بالقبلة مع عدم تيسر العلم، نعم قد يكون التخصيص بدون نكتة عرفية ولأجل ذلك يكون آبيا عن التخصيص بمثله، وحينئذ يقال بان ما دل على جواز التقليد من السيرة المتشرعية او الروايات يصلح ان يكون مخصصا لعموم هذه الآيات. 
هذا كله بلحاظ الآيات الناهية من اتباع الظن، واما الآيات الناهية عن التقليد كقوله تعالى: "واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا او لو كان آباؤهم لايعلمون شيئا ولايهتدون" فلاعلاقة له برجوع الجاهل الى العالم الثقة الذي هو من التقليد الممدوح وانما ينهى عن رجوع الجاهل الى جاهل آخر او عالم غير ثقة الذي هو من التقليد المذموم.
تنبيهات 
1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي 
التنبيه الأول: ان ما ذكرناه من جواز التقليد في حق العامي فالمراد منه الجواز بالمعنى الأعم، ضرورة أنه اذا انحصر الطريق بالتقليد، كما اذا عجز العامي عن الاحتياط وجب في حقه التقليد تعيينا، وملاك وجوبه هو أن الأحكام لمّا تنجزت على المكلف لأجل العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة، بل لأجل الشبهة قبل الفحص، فيلزم عقلا الخروج من عهدتها وجدانا بالعمل بالاحتياط او تعبدا بالاجتهاد او التقليد، فهذا الوجوب العقلي بمناط حق طاعة المولى، وفي كون هذا الحق بملاك شكر المنعم كما عليه المشهور، او بملاك خالقيته لنا المستتبعة لمالكيته التكوينية فهي التي توجب علينا عقلا ان نطيعه في أوامره ونواهيه كما عليه السيد الصدر "قده"(
)، او بملاك دفع العقاب المحتمل كما يظهر من السيد الخوئي "قده"(
)، خلافٌ، وتظهر ثمرة الخلاف في أنه لو علم المكلف بعدم العقاب في مخالفة تكليف، فبناء على الوجه الأخير لايقبح مخالفة التكليف حينئذ بخلاف الوجهين السابقين. 
والذي ندركه بوجداننا هو ثبوت حق الطاعة له تعالى بملاك شكر المنعم الذي يكون إنعامه بمستوى إنعامه تعالى، والا فلاتجب إطاعة كل منعم بحكم العقل، فمن لايطيع من أنقذه من الهلاك وربّاه في حجره وان كان يرتكب بترك طاعته له مكروها، لكنه ليس عمله ظلما قبيحا يستحق عليه العقاب. 

بل لنا أن نقول اننا ندرك بوجداننا انه انما تجب طاعته تعالى لأجل انه الله حتى لو أحسّ عبد بأنه مبتلى بابتلائات كثيرة في حياته بحيث يتمنى الموت دائما، ولكن مع ذلك يجب عليه طاعته تعالى عقلا. 
ويرد على الوجه الذي ذكره السيد الصدر"قده" النقض بما لو فرضنا أن الشيطان مثلا أوجد إنسانا وأمره بشيء فان من الواضح أنه لايلزم عقلا اطاعته. 
وأما تعليل وجوب طاعته تعالى بما في التنقيح وغيره من لزوم دفع العقاب المحتمل، فيلاحظ عليه انه لااشكال في كون ذلك سببا للزوم طاعته، ولكن الكلام في انه ما هو مصحح عقابه تعالى لمن يعصيه، وهل هو الا لنكتة لزوم شكر المنعم؛ نعم يكفي في احتمال العقاب احتمال كون عصيانه تعالى مصححا للعقاب، فلابد حينئذ من تحصيل مؤمّن منه. 
وقد ذكر بعض السادة الأعلام دام ظله أن استحقاق العقاب ناشٍ عن تضمن خطاب أمر المولى ونهيه للوعيد بالعقاب، فكأنه يقول "افعل والاّ عاقبتك"، و لأجل ذلك انكر استحقاق العقاب على التجري لخلوّ مورده عن أمر المولى ونهيه. 
وفيه اولا: ان المفهوم من خطاب أمر المولى نفس ما يفهم من أمر غيره ولايتضمن الوعيد بالعقاب عرفا، وثانيا: اننا ندرك بوجداننا العرفي صحة عقاب المولى عبده في موارد التجري، وتفصيل الكلام موكول الى محله. 
وكيف كان فوجوب دفع العقاب المحتمل لم‌يحرز كونه وجوبا عقليا بمناط قبح الظلم على النفس، بل لعله وجوب جبليّ بمعنى أن كل انسان بل حيوان لما يحب ذاته فيتهرب من إيقاع الضرر على النفس بلاموجب، ولاضرر أعظم من عقاب الآخرة. 
ولايخفى أن جعل الوجوب المولوي الطريقي للتقليد يكون تأكيدا لحكم العقل وقد يكون محركا لمن لايحركه حكم العقل او لايعترف به، فلا لغوية فيه ابداً. 

فما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم امكان جعل الوجوب المولوي الطريقي للاحتياط او الاجتهاد او التقليد بداعي تنجيز الواقع في موارد العلم الإجمالي بالأحكام، حيث ان الأحكام الواقعية قد تنجز بنفس هذا العلم الإجمالي فلامجال لتنجزها ثانيا بالأمر بالاحتياط او التقليد او الاجتهاد، بخلاف جعله في مورد الشبهة البدوية قبل الفحص، فنلتزم بكون وجوب الاحتياط او التقليد او الاجتهاد وجوبا مولويا طريقيا اي منجزا للواقع، لأن أدلة الأصول الشرعية غير قاصرة الشمول لموارد الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، فالأحكام الواقعية لاتتنجز على المكلفين في ظرف عدم وصولها، اذاً يستند تنجزها الى هذا الوجوب المولوي الطريقي(
). 

ففيه اولا: انه ينافي ما ذكره في الأصول من انصراف ادلة الأصول المؤمنة عن الشبهات الحكمية قبل الفحص(
). 

وثانيا: لامانع من جعل الوجوب المولوى الطريقي بداعي التأكيد على حكم العقل، كسائر موارد انشاء الحكم الشرعي على وفق الحكم العقلي كانشاء البراءة الشرعية على وفق البراءة العقلية ونحو ذلك. 
نعم الصحيح أنه لايمكن استظهار جعل الوجوب المولوي الطريقي للتقليد من الأدلة، وهذا ما ندعيه في خطاب الأمر بالاحتياط في الشبهة قبل الفحص او المقرونة بالعلم الإجمالي، وكذا مثل قوله "أ فلا تعلمت حتى تعمل"، فان من المحتمل جدّا كون جميع ذلك بصدد بيان حكم العقل في لزوم تحصيل المؤمّن عن التكاليف الواقعية في الشبهة قبل الفحص او المقرونة بالعلم الإجمالي، نعم يستفاد من هذا الخطاب عدم ارتفاع حكم العقل بالترخيص الشرعي الظاهري في ارتكاب الشبهة. 
2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل 
التنبيه الثاني: ذكر صاحب العروة "قده" ان عمل العامي بلا تقليد ولااحتياط باطل(
)، والظاهر ان مقصوده هو انه غير مجزئ عقلا، بمعنى انه ليس له ترتيب الأثر المرغوب فيه، مالم يحرز كونه مطابقا للواقع ولو بتقليد لاحق، والا فلامعنى للحكم ببطلانه مع مطابقته للواقع، وعليه فما ذكره "قده" في مسألة أخرى من ان عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وان كان مطابقا للواقع(
)، فلاوجه له، حيث أنه لو كان منشأ حكمه بالبطلان اخلاله بقصد القربة في العبادات ففيه انه يمكن تمشي قصد القربة منه، وما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من أن من قصد الاقتصار على احد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الأمر الواقعي على كل تقدير، نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لامطلقا، وهذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبد فيها(
)، ففيه انه لادليل على اعتبار ذلك في قصد القربة في العبادات، بل الصحيح ان مقتضى اطلاق خطاب الأمر، واصل البراءة عدم اعتباره. 
3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها 
التنبيه الثالث: قد يقال في مثل الصلاة التي التزم المشهور بوجوب اتمامها وحرمة نقضها أن دخول المكلف فيها مع احتمال ابتلاءه في أثناءها بمسألة لايعلم حكمها ولايمكن الاحتياط فيها يكون مصداقا للتجري، حيث يحتمل أنه يبتلى في الصلاة بمسألةٍ فلايدري هل يجب عليه إتيان فعل او تركه، فبناءه على أي من الطرفين يكون فيه احتمال نقض الصلاة، والمفروض تنجز حرمته عليه، فيكون ما يأتي به مصداقا للتجري، وحيث ان المختار قبح التجري بمعنى قبح الفعل المتجرى به ومبعديته عن المولى فلايصلح أن يتقرب به. 
بل لولم يبتل بتلك المسألة اتفاقا فنفس دخوله في الصلاة يكون تجريا، لأنه أوقع نفسه بذلك في معرض مخالفة التكليف من دون عذر، حيث كان يتمكن من تعلم مسائل الصلاة قبل الدخول فيها، فيكون المقام نظير ما لو اعتقد غصبية ماء ولكنه توضأ منه، ثم تبين كونه مباحا، ولنفرض أنه تمشى منه قصد القربة، حيث قصد امتثال الأمر بالوضوء برجاء أن يغفر له غصبه لمال الغير، فقد اخترنا في محله وفاقا للمحقق العراقي "قده" بطلان هذا الوضوء، حيث ان قبح التجري يجعل هذا الفعل مبعدا عن المولى فكيف يصلح للتقرب به، وان افتى صاحب العروة "قده" فيما اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها او كونها من الذهب او الفضة تم تبين عدم كونها كذلك أنه لايبعد الصحة اذا حصل منه قصد القربة(
)، وذكر السيد الخوئي "قده" أن المقصود منه فرض جهله ولو تقصيرا بحرمة التصرف في المغصوب او فرض جهله بكون الوضوء من آنية الذهب او الفضة بنفسه مصداقا لاستعمالها المحرم بأن تخيل أن الاستعمال المحرم لها هو اخذ الماء منها دون الوضوء بذلك الماء، فيحكم في هذا الفرض بصحة وضوءه لتمشي قصد القربة منه، وأما لو علم بالحرمة واعتقد انطباق التصرف المحرم على نفس الوضوء فلايتمشى منه قصد القربة بوجه(
). 

ويلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي "قده" أنه بناء على قبح الفعل المتجرى به كما هو مختاره، فيكون هذا الفعل مبعِّدا عن المولى فكيف يصلح أن يتقرب به، وكيف كان فالظاهر أنه لو قامت الأمارة على غصبية ماءٍ او جرى استصحاب ذلك فتوضأ منه المكلف برجاء عدم الغصبية فيكون ملحقا بما لو توضأ بماء معتقدا غصبيته لما مر من كون الفعل المتجرى به مبغوضا ومبعِّدا عن المولى فلايصلح للمقربية، وكذا لو علم اجمالا بغصبية احد المائين فتوضأ من احدهما برجاء عدم غصبيته ثم تبين له أنه لم‌يكن غصبا، او فرضنا أنه توضأ من الماء الآخر ايضا برجاء عدم غصبيته فلايمكن الحكم بصحة وضوءه بالمباح منهما بعد أن كان مصداقا للتجري القبيح، فيكون مبعدا عن المولى ولايصلح أن يتقرب به. 
هذا ولكن الظاهر في المقام عدم بطلان الصلاة، وذلك لوجهين: 
الوجه الاول: أنه لادليل على ما ذهب اليه المشهور من حرمة نقض الفريضة الصحيحة واقعا، ولو لم‌تكن صحيحة ظاهرا، اذ الدليل على حرمة نقض الفريضة او وجوب اتمامها إما الإجماع والقدر المتيقن منه -مع غمض العين عن عدم اعتباره لكونه مدركيا- الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا، فلادليل على حرمة نقض الفريضة في مثل المقام لعدم صحتها ظاهرا بعد أن كان المفروض عدم امكان الاجتزاء بها ما لم‌يطمأن بعد الصلاة بصحتها. 
او أن دليلها مثل رواية الصدوق عن حريز عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية(
)، فيقال بدلالتها بمقتضى مفهوم الشرط على عدم جواز قطع الفريضة في غير هذا الحال. 
ولكن يرد عليها اولا: وجود اشكال في سندها من ناحية أن الكليني رواها عن حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) وحيث لايحتمل تعدد الروايتين فتكون فيها شبهة الارسال. 
وثانيا: ان المختار عدم ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية، والقدر المتيقن من المفهوم في الجملة هو النهي عن نقض الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا. 
وثالثا: ان مثل هذا الخطاب لايتم له مفهوم، اذ الشرط فيه محقق للموضوع عرفا، بعد أن كان الجزاء فيه هو قطع الصلاة لأجل اتباع الغريم والغلام ونحو ذلك. 
ورابعا: ان الأمر بقطع الصلاة وان كان في مقام توهم الحظر، فلايستفاد منه اكثر من الترخيص ولكن حيث يشتمل على لسان الحث ولو بلحاظ مدلوله الاستعمالي، فلايكون مفهومه انتفاء الترخيص عند انتفاء الشرط فيجتمع ذلك مع كون رؤية الغلام الآبق ونحوه في أثناء الصلاة سببا لزوال كراهة قطع الصلاة. 
الوجه الثاني: انا لو اعترفنا بمسلك المشهور ولكن مع ذلك نقول: ان تجرّي هذا المكلف ليس بدخوله في هذه الصلاة او باتيانه بعد الابتلاء بتلك المسألة التي لايعلم حكمها باحد طرفي الاحتمال، بل تجريه بترك التعلم قبل الصلاة، نظير ما لو نذر ان يصلي الفريضة في المسجد فأتى بها في البيت، فان حنث النذر يكون بترك صلاة الفريضة في المسجد، وتركها مستند الى عدم ارادتها لا الى أداء صلاة الفريضة في البيت. 

ويشهد على عدم قدح هذا المقدار في صحة العبادة ما ورد في صحيحة عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) -في حديث- إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله (عليه‌السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم‌أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه(
). 

فترى أن هذا الرجل الأعجمي الذي كان جاهلا مقصرا، لأنه لم‌يسأل احدا، مع ذلك حكم الإمام (عليه‌السلام) بصحة احرامه في قميصه، مع أنه قد يقال بأن لبسه للمخيط في حال الإحرام مستند الى احرامه في حال لبس المخيط. 
نعم لو فرض تمكن الجاهل من الاحتياط بعد ابتلاءه في أثناء الصلاة بمسألة لايعلم حكمها، كما لو شك في كون سورةمّا مشتملة على آية العزيمة فهو يتمكن من اختيار سورة أخرى، ومع ذلك لو قرأ هذه السورة المشكوك اشتمالها على آية العزيمة، فمقتضى القاعدة بطلان صلاتها بذلك، حتى لو تبين له عدم اشتمالها لآية العزيمة، لان قرائته لتلك السورة مصداق للتجري من جهة احتمال كونه نقضا لصلاة الفريضة، وقد مر أن الفعل المتجرى به قبيح ومبعد عن المولى فلايصلح التقرب به. 
4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به 
التنبيه الرابع: لو احتمل المكلف أنه سوف يبتلي بموضوع تكليف في المستقبل، وعلم او احتمل أنه لولم‌يتعلم حكمه من الآن فيعجز او يغفل عن تعلمه في وقته، فلايتمكن من امتثاله او من احراز امتثاله، كما لو احتمل أنه سيجيئه زيد ولكنه لم‌يكن يعلم أن المولى هل أمره بإكرام زيد عند مجيئه او نهاه عن ذلك، فلولم‌يتعلم حكمه من الآن واتفق أن جاءه زيد في المستقبل لم‌يتمكن من احراز امتثال التكليف المستقبل، وكذا لو احتمل أنه سيتحقق الزلزال في بلده، فان لم‌يتعلم كيفية صلاة الآيات من الآن فلايتمكن من الاتيان بصلاة آيات صحيحة عند وقوع الزلزال او لايتمكن من إحراز امتثالها، فهل يجوز له ترك التعلم استنادا الى استصحاب استقبالي وهو استصحاب عدم ابتلاءه به في المستقبل اي استصحاب عدم مجيئ زيد في المثال الأول واستصحاب عدم وقوع الزلزال في بلده في المثال الثاني؟. 
فتارة يعلم ببقاء شكه في تحقق هذا الموضوع الى وقته فلايحصل له علم بمجيئ زيد او بوقوع الزلزال في بلده أبدا فلاينبغي الاشكال حينئذ في أنه يجوز له ترك التعلم، اذ لايوجب تركه للتعلم وقوعه في مخالفة تكليف منجز في وقته، فانه لو فرض تعلمه لذلك الحكم ايضا جاز له مخالفته الاحتمالية عند الشك في تحقق موضوعه خارجا، بمقتضى استصحاب عدم تحقق موضوعه او اصل البراءة عن التكليف الفعلي. 
وأخرى يحتمل أنه يحصل له العلم في المستقبل بتحقق موضوعه فقد وقع الخلاف بين الاعلام في جريان استصحاب عدم ابتلاءه بموضوعه لغرض نفي وجوب تعلم احكامه فعلا. 
وقد استدل على عدم جريانه بعدة وجوه: 
الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يحصل للمكلف عادة علم اجمالي بابتلاءه في المستقبل ببعض التكاليف، وحينئذ فجريان استصحاب عدم الابتلاء في جميع هذه التكاليف التي يعلم بابتلاءه بها اجمالا يكون مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية ويمتنع جريان الاستصحاب في جميعها، وجريانه في بعضها المعين دون البعض الآخر ترجيح بلامرجّح. 
ويلاحظ عليه اولا: أن هذا العلم الاجمالي ينحل في كثير من الأحيان الى علم تفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل فلايجري استصحاب عدم ابتلاءه به، كما ينحلّ أيضا بعلم اجمالي صغير، وهو علمه بابتلاءه بموضوع بعض التكاليف المشكوكة في دائرة الوقائع القريبة من حياته وشؤونه مما يحصل له الظنّ بابتلاءه بها، فلايشكّل ذلك مانعا من اجراء استصحاب عدم الابتلاء فيما عداها. 
وثانيا: انه ليس كل الاطراف مما يوجب ترك التعلّم فيها فعلا وقوعه في مخالفة التكليف في المستقبل، بل كثير منها يمكن تعلّم احكامها بعد العلم بالابتلاء، فلايمنع من اجراء استصحاب عدم الابتلاء لنفي وجوب التعلم الفعلي للأحكام التي يؤدي ترك تعلمها فعلا الى الوقوع في مخالفة التكليف على تقدير الابتلاء به في المستقبل. 
الوجه الثاني: ما ذكره ايضا من أنه حيث لايطمئن المكلف في غالب الموارد بابتلاءه بموضوع التكاليف المشكوكة، فلو جرى استصحاب عدم ابتلاءه في هذه الموارد لم‌يبق تحت عموم دليل وجوب التعلم الا موارد نادرة، وهذا لايمكن الالتزام به لاستلزامه حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر. 
ويلاحظ عليه أن استصحاب عدم الابتلاء لايوجب إلغاء دليل وجوب التعلم او حمله على الفرد النادر، حيث توجد موارد كثيرة لايجري فيها استصحاب عدم الابتلاء، كغالب المحرمات التي تكون فعلية وان لم‌يتحقق متعلق المتعلق فيها، فالنهي عن شرب الخمر فعلي وان لم‌يوجد الخمر في الخارج، كما هو مختاره "قده"، وعليه فلابد من تعلم احكامها فيما اذا احتمل انه لولم‌يتعلمها لايتمكن من احراز امتثالها او يغفل عن ذلك، وهكذا موارد العلم باصل الوجوب والجهل بخصوصيات الواجب، كما لو علم بوجوب الصلاة عليه فعلا ولكنه لولم‌يتعلم كيفية الصلاة لم‌يتمكن من امتثالها او من احراز امتثالها، او موارد العلم التفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل، كما لو علم بأنه سوف يتحقق موضوع وجوب صلاة الآيات في حقه بحث لولم‌يتعلمها من الآن فلايتمكن من الإتيان بها في وقتها بنحو صحيح او لايتمكن من احراز ذلك، وكذا موارد العلم الاجمالي المنجز بابتلاءه ببعض التكاليف المشكوكة، مما يحتمل كون ترك تعلمها موجبا للعجز او الغفلة عن تعلمها بعد الابتلاء بها، فان دليل الاستصحاب لايشمل هذه الموارد لانصراف دليل الاصل المؤمّن عن اطراف العلم الإجمالي، فان شموله لها حيث يوجب الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فيكون نقضا للغرض من التكليف الواقعي بارتكاز العقلاء، ويكون هذا الارتكاز العقلائي بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور خطاب الاصل المؤمّن لاطراف العلم الإجمالي. 
وعليه فجريان استصحاب عدم الابتلاء في موارد الشك البدوي في تحقق الابتلاء لموضوع التكليف في المستقبل ونفيه لوجوب التعلم باعتبار كونه اصلا موضوعيا نافيا له لايوجب حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر. 
الوجه الثالث: ما عن المحقق النائيني "قده" ومحصله أنه لاوجه لدعوى تقيد خطاب الأمر بالتعلم بفرض ابتلاء المكلف للواقعة ولو في المستقبل، حتى يكون استصحاب عدم الابتلاء به اصلا موضوعيا نافيا لوجوب التعلم، اذ القدر المتيقن من مقيده اللبّي هو خروج فرض العلم بعدم الابتلاء فقط، لان ملاك الأمر الطريقي بالتعلم هو حفظ الواقع والمفروض علمه بعدم فوت الواقع منه في هذا الفرض، وعليه فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء حيث انه لايوجب العلم بعدم الابتلاء في المستقبل. 
وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن الاستصحاب -بناء على كونه تعبدا بالعلم بالبقاء كما ذكر جماعة منهم السيد الخوئي والمحقق النائيني "قدهما" من ان ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك هو كون اليقين باقيا في اعتبار الشارع فينهى عن نقضه، وكذا بناء على ما ذكره المحقق العراقي "قده" من ان مفاده ترتيب جميع آثار اليقين ومنها الآثار الشرعية المترتبة على نفس اليقين- يقوم مقام القطع الموضوعي، وتكون نتيجة استصحاب عدم الابتلاء هو ترتيب آثار العلم بعدم الابتلاء عليه، وهو عدم وجوب التعلم في هذا الفرض. 
ولكن يرد على هذا الجواب اولا: عدم تمامية هذا المبنى، حيث لايظهر من مثل قوله "لاتنقض اليقين بالشك" أكثر من النهي الطريقي عن النقض العملي لليقين بلحاظ آثاره الطريقية، من المنجزية والمعذرية للواقع، وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في بحث الاستصحاب. 
وثانيا: ان حكومة دليل اعتبار العلم تختص بما علم كون المأخوذ في الموضوع ولو ثبوتا هو عنوان العلم و لا تشمل الموارد التي يكون المأخوذ في الموضوع ثبوتا عنوان الشك الوجداني، وحيث يحتمل كون القيد الثبوتي في موضوع وجوب التعلم الشك الوجداني، فلا يكون الاستصحاب حاكما عليه. 
بل يمكن أن يقال: انه بناء على كون حكومة دليل اعتبار العلم على الاحكام الشرعية للعلم حكومة اثباتية كما هو المختار، فحيث انها من شؤون مقام الاثبات والخطاب، فلا تشمل موارد عدم ذكر عنوان الشك في موضوع الخطاب وان دل الدليل اللبّي العقلي او العقلائي على اخذه فيه ثبوتا. 
هذا وقد ذكر في البحوث ايرادا آخر على كلام المحقق النائيني "قده"، وهو أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بناء على القول به يختص بما لو كان لواقع المستصحب أثر شرعي فيجري الاستصحاب بلحاظه وفي طول ذلك يترتب على الاستصحاب الآثار الشرعية للعلم، ولكن المفروض في المقام انه لايترتب أثر شرعي على عدم الابتلاء كي يجري الاستصحاب بلحاظه ثم يترتب عليه أثر العلم بعدم الابتلاء. 
ولكن يرد عليه اولاً: ان استصحاب عدم الابتلاء يعني استصحاب عدم تحقق موضوع الحكم الشرعي، كاستصحاب وقوع الزلزلة في المستقبل، حيث يترتب عليه عدم وجوب صلاة الآيات، فالواقع المستصحب له اثر. 
وثانيا: ان مقتضى اطلاق دليل الاستصحاب بناء على كون مفاده التعبد ببقاء اليقين هو التعبد به بغرض ترتيب الاثر الشرعي الثابت للقطع الموضوعي، ولو لم يكن الواقع موضوعا لأي اثر شرعي. 
نعم لو منع من صدق النقض العملي لليقين على عدم ترتيب اثر القطع الموضوعي، وانما ادعي صدقه على عدم ترتيب اثر الواقع، ولكن ادعي أن لازم النهي عن النقض هو التعبد ببقاء اليقين فبعد ذلك يترتب اثر القطع الموضوعي، تم ما ذكره في البحوث، لكن لا وجه لهذه الدعوى، فانه لو ادعي اختصاص النقض العملي بعدم ترتيب اثر الواقع فلا وجه لكشف اعتبار بقاء اليقين، وأما لو كان النهي عن نقض اليقين بمعنى النهي عن نقضه العملي كناية عن اعتبار عدم ملزومه الذي هو الانتقاض الحقيقي لليقين، فبعد فرض شمول النقض العملي لليقين لفرض عدم العمل بأثر اليقين الموضوعي لا يكون فرق في ذلك بين ما لو كان للواقع اثر شرعي ام لا. 
انه لو كان مفاد خطاب الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء فلامانع من قيامه مقام القطع الموضوعي ولو لم‌يكن للواقع اي أثر شرعي في حق من يجري الاستصحاب، كما لو استصحب الفقيه احكام النساء بغرض جواز الإخبار ببقاء تلك الاحكام في حقهن، فانه يقال له "لاتنقض يقينك بهذه الاحكام بالشك فيها" فيستفاد منه كونه عالما ببقاءها في اعتبار الشارع، فيجوز له حينئذ الإفتاء ببقاء تلك الأحكام واقعا. 
قد يقرب هذا الإيراد الثالث بانه حيث يكون مقيد دليل وجوب التعلم لبيا فالقدر المتيقن منه خروج العلم الوجداني بعدم الابتلاء عن موضوع وجوب التعلم، ومن الواضح ان الاستصحاب لايوجد العلم الوجداني، ولكن هذا التقريب يبتني على كون نكتة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي هي الورود، حيث يستظهر من لفظ العلم وما شابه ذلك هو العلم الاعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي كما يظهر من كلمات المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" فيقال حينئذ: ان الاستصحاب بعد كونه علما تعبديا بالبقاء فيوجِد مصداقا للعلم الأعم من الوجداني والتعبدي، ومن الواضح انه انما يفيد فيما لو كان الموضوع هو العلم لاخصوص العلم الوجداني، ولكن ذكرنا في محله ان هذه النكتة غير تامّة لظهور العلم في العلم الوجداني دون العلم التعبدي الثابت بمثل دليل الاستصحاب، فينحصر نكتة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بالحكومة، وحينئذ فحتى لو كان القيد الماخوذ في الخطاب ظاهرا في العلم الوجداني كان الاستصحاب حاكما عليه بناء على انه تعبد بالعلم بالبقاء، كما ان قوله الطواف بالبيت صلاة يكون حاكما على مثل قوله لاصلاة الا بطهور وان كان الظاهر من الصلاة هو الصلاة الحقيقية لا الادعائية. 
وقد ذكر في البحوث (ج5ص430) ايرادا ثالثا وهو ان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بناء على القول به يختص بما لو كان لواقع المستصحب أثر شرعي فيجري الاستصحاب بلحاظه وفي طول ذلك يترتب على الاستصحاب الآثار الشرعية للعلم، ولكن المفروض في المقام انه لايترتب أثر شرعي على عدم الابتلاء كي يجري الاستصحاب بلحاظه ثم يترتب عليه أثر العلم بعدم الابتلاء. 
وفيه اولا: ان استصحاب عدم الابتلاء يعني استصحاب عدم تحقق موضوع الحكم الشرعي كاستصحاب وقوع الزلزلة في المستقبل، حيث يترتب عليه عدم وجوب صلاة الآيات. 
وثانيا: انه لو كان مفاد خطاب الاستصحاب اعتبار العلم بالبقاء فلامانع من قيامه مقام القطع الموضوعي ولو لم‌يكن للواقع اي أثر شرعي في حق من يجري الاستصحاب، كما لو استصحب الفقيه احكام النساء بغرض جواز الإخبار ببقاء تلك الاحكام في حقهن، فانه يقال له لاتنقض يقينك بهذه الاحكام بالشك فيها فيستفاد منه كونه عالما ببقاءها في اعتبار الشارع، فيجوز له حينئذ الإفتاء ببقاء تلك الأحكام واقعا. 
وأما ما يقال من أن مقيد خطاب وجوب التعلم بفرض الشك في الابتلاء حيث يكون لبّيا فلايكشف عن عنوان القيد، فلعل عنوان القيد هو فرض امكان الأمر الطريقي بالتعلم، وهذا وان كان ملازما لفرض انتفاء العلم الوجداني بعدم الابتلاء -اذ لايمكن الأمر الطريقي بالتعلم مع العلم الوجداني بعدم الابتلاء لعدم احتمال فوت الواقع حينئذ بسبب ترك التعلم- ولكنه مغاير له عنوانا ومفهوما، فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء بحاله، اذ من الواضح ان استصحاب عدم الابتلاء لاينفي امكان الأمر الطريقي بالتعلم. 
ففيه أن القيد العرفي للاطلاق هو عنوان الشك، لا مثل هذا العنوان غير العرفي. 
الوجه الرابع: ما في البحوث من انه لو كان لسان خطاب التعلم هو وجوب التعلم، فبعد تقيده بخصوص فرض الشك في الابتلاء يكون لدعوى امكان نفي وجوب التعلم باستصحاب عدم الابتلاء وجه، ولكن الظاهر من مثل قوله (عليه‌السلام) في معتبرة مسعدة‌ بن ‌زياد "ان الله ‌تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أ كنت عالما فإن قال نعم قال له أ فلاعملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أ فلا تعلمت حتى تعمل" هو أن الوقوع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم موجب لاستحقاق العقاب، واستصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبل مثلا لاينفي وقوع مخالفة الواقع الا بنحو الاصل المثبت(
). 
اقول: كان ينبغي أن يضاف اليه أنه لا يجدي جريان استصحاب نفس عدم وقوع المخالفة في المستقبل، لأن مفاد معتبرة مسعدة ‌بن ‌زياد ثبوت قضية شرطية وهي أنه لو تحققت المخالفة للواقع بسبب ترك التعلم فيستحق المكلف عليه العقاب، ومن الواضح أن استصحاب عدم الشرط وهو وقوع المخالفة لاينفي تلك القضية الشرطية، فلايكون المكلف مأمونا من العقاب على تقدير المخالفة واقعا. 
وكيف كان فيوجد هنا اشكال على ما ذكره فلابد من حله، والاشكال هو أن استصحاب عدم وقوع الزلزلة مثلا في المستقبل حيث ينفي الوجوب الفعلي لصلاة الآيات في المستقبل فيؤمّن عنه بلااشكال وتكون نتيجته عدم لزوم تحصيل مقدماته المفوتة كحفظ الماء للوضوء لأجل صلاة الآيات ونحو ذلك، ومن جملة تلك المقدمات المفوتة تعلم احكام صلاة الآيات فعلا، وبذلك يكون استصحاب عدم وقوع الزلزلة مؤمّنا عن لزوم التعلم بعد كونه مقدمة لحفظ الواجب المشكوك الذي يكون هذا الاستصحاب مؤمّنا عنه فعلا، ولايقدح في ذلك احتمال تحقق العلم بالزلزلة في المستقبل، لأن المهم هو أن هذا الاستصحاب الجاري فعلا يكون مؤمّنا فعلا عن وجوب صلاة الآيات في المستقبل وبالتالي يؤمّن عن لزوم تحصيل المقدمات المفوتة التي منها التعلم. 
ولاوجه لدعوى ان الظاهر من خطاب الأمر بالتعلم هو كونه ناظرا الى جميع الاصول المؤمّنة الجارية في الشبهات الحكمية قبل الفحص ومنها استصحاب عدم الابتلاء، كاستصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبلن ويكون بصدد إلغاء تلك الاصول فيكون حاكما على ادلتها، فانه لايفهم من خطاب الأمر بالتعلم اكثر من تنجيز الواقع في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فيتعارض مع دليل الاستصحاب بلحاظ جريانه لنفي وقوع الزلزلة في المستقبل حيث يكون مؤمّنا عن وجوب صلاة الآيات وما يتبعه من لزوم تحصيل مقدماته المفوتة ومنها تعلم احكام صلاة الآيات. 
وما قد يظهر من البحوث من انه لايبعد ان يكون دليل وجوب التعلم آبيا عن التخصيص(
) فلم يظهر له وجه، كما لاوجه لدعوى انصراف الاستصحاب عن استصحاب عدم الابتلاء، فان ما ذكر في محله من انصراف دليل الاصول المؤمّنة ومنها الاستصحاب المؤمّن عن الشبهات الحكمية قبل الفحص -بعد ان كان ديدن المولى جعل خطاباته في معرض الوصول الى المكلفين من دون ايصاله الى كل واحد واحد منهم- فيقتضي انصرافه عن الأصل الجاري لنفي التكليف في الشبهة الحكمية قبل الفحص مباشرة، لاعن مثل استصحاب عدم تحقق موضوعه في المستقبل، حيث يكون الغرض من جريانه نفي لزوم تعلم احكامه، وحينئذ بعد تعارض اطلاق دليل التعلم مع دليل الاستصحاب وتساقطهما فيكون المرجع مقتضى القاعدة الاولية، وهو بناء على مسلك جماعة من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" عدم لزوم تحصيل المقدمات المفوتة -التي منها تعلم الحكم في مفروض المقام- للواجب المشروط قبل تحقق شرطه فيما اذا علم بتحقق شرطه في المستقبل. 
وهذا الإشكال يتوجه على الوجه الثالث أيضا وهو اطلاق خطاب الأمر بالتعلم لفرض الشك الوجداني في الابتلاء، حيث يقال انه يتعارض اطلاق الأمر بالتعلم في هذا الفرض مع دليل الاستصحاب الجاري لنفي الابتلاء اي عدم وقوع الزلزلة في المستقبل، فان هذا الاستصحاب وان لم‌يكن اصلا موضوعيا حاكما على دليل وجوب التعلم لكنه يصلح ان يكون معارضا له. 
والذي يمكن أن يذكر كحلّ لهذا الاشكال هو أن يقال اولاً: ان استصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبل وان كان يؤمِّن عن وجوب صلاة الآيات فلايجب تحصيل مقدماتها المفوتة ومنها التعلم، ولكنه لاينفي الا لزوم التعلم من هذا الحيث، اي من حيث اقتضاء الوجوب الفعلي الواقعي لصلاة الآيات لوجوب تعلم احكامها بما انه من مقدماتها المفوتة، فلاينافي لزوم التعلم من حيث آخر، وهو اقتضاء خطاب وجوب التعلّم له، حيث يدل على استحقاق العقاب على ترك الواقع بسبب ترك التعلم، نعم لو كان لزوم التعلم اثرا شرعيا لذلك الوجوب الفعلي لصلاة الآيات كان الأصل النافي لوجوبها اصلا موضوعيا نافيا لوجوب التعلم ايضا، ولكنه ليس كذلك. 
وثانيا: انه لو فرض تساقط دليل وجوب التعلم ودليل الاستصحاب فقد يقال بكون مقتضى القاعدة لزوم التعلم بالسيرة العقلائية، فانه بعد ان كان ديدن المولى جعل خطاباته في معرض الوصول لاايصالها خارجا فلو علم المكلف بأنه على تقدير ابتلاءه بموضوع حكم فلايتمكن من امتثاله بسبب تركه لتعلم خطابات المولى، فلايكون معذورا عند العقلاء، فتأمل. 
هذا وقد اختار بعض السادة الاعلام "دام ظله" عدم وجوب التعلم في هذه الصورة الثالثة، بدعوى ان اخبار التعلم ارشاد الى حكم العقل، وموضوع حكم العقل عدم قيام الحجة على عدم الابتلاء، فيكون استصحاب عدم الابتلاء رافعا لموضوع حكم العقل بوجوب التعلم. 
وفيه: انه حتى لوكان خطاب الأمر بالتعلم ارشادا الى حكم العقل فانما هو ارشاد الى الحكم الفعلي العقلي اي الحكم العقلي الذي تحقق موضوعه عند الشك الوجداني في التكليف، ولأجل ذلك لايكون دليل البراءة واردا على مثل قوله افلاتعلمت حتى تعمل، فيكشف ذلك عن عدم جريان استصحاب عدم الابتلاء ولو قلنا بكونه على تقدير جريانه واردا على حكم العقل، مع انه ليس كذلك، لان قيام الحجة على عدم الابتلاء لايكفي بمجرده في رفع حكم العقل بوجوب التعلم ما لم يظهر منه الترخيص في ترك التعلم. 
5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه 
التنبيه الخامس: لو كان ترك التعلم قبل تحقق شرط الواجب المشروط موجبا للعجز عن امتثال التكليف فيه بعد تحقق شرطه، كما لو كان ترك تعلم الصلاة واحكامها موجبا للعجز عن الإتيان بها بعد دخول وقتها، فبناء على إرجاع الواجب المشروط الى الواجب المعلّق اي كون الوجوب فعليا فلااشكال في وجوب التعلم في هذه الصورة ايضا. 

وأما بناء على الالتزام بعدم كون الوجوب في الواجب المشروط فعليا الا بعد تحقق شرطه، فقد يستشكل حينئذ في وجوب التعلّم في هذه الصورة، ببيان انه بعد فرض عدم توجّه تكليف فعلي في حق هذا المكلف لا قبل دخول الوقت كما هو مقتضى كون الوجوب مشروطا بدخول الوقت، ولابعد دخول الوقت لكونه عاجزا عن الامتثال حينذاك، وخطاب التكليف لايشمل العاجز، فعليه لايحرز فوت الملاك الملزم في حقه، فلادليل على وجوب التعلّم بالنسبة اليه عقلا. 
وأما اطلاق خطاب وجوب التعلّم فهو ظاهر في وجوب تعلّم حكم ثابت مع قطع النظر عن تعلّمه، ولأجل ذلك لم‌يتوهّم أحد فيما لو كان العلم بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر، -مثل اخذ العلم بكون ما يرتكبه الآخر منكرا في وجوب النهي عن المنكر- أنه يجب تعلم ذلك الحكم الاول مقدمة لامتثال الحكم المترتب على العلم به، اذ من الواضح ان تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب جزما. 

وعليه فحيث يختص خطاب التكليف بالقادر ويكون ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة فلايقتضي خطاب وجوب التعلّم تعلّم الحكم في هذه الصورة، لانه يكون من قبيل تحصيل شرط الوجوب، ولأجل ذلك اختار السيد الخوئي "قده" عدم لزوم التعلّم حينئذ على ما يظهر مما حكي عنه في مصباح الاصول(
). 
ويحاول الجواب عن ذلك بعدة وجوه: 
الوجه الاول: ما احتمله صاحب الكفاية من الالتزام بكون الواجب المشروط او الموقّت واجبا مطلقا معلّقا، لكنه قد اعتبر على نحو لاتتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط او الوقت الا التعلم. 
ولا يخفى أن هذا الوجه يبتني على شمول اطلاق وجوب ادلة التعلم له، حتى يستكشف من خلال ذلك كون وجوب الواجب المشروط مطلقا من حيث التعلم، وهذا اول الكلام، لما مر من انصراف دليل وجوب التعلم الى ما لم يكن التعلم شرط الوجوب، ولو لأجل كونه دخيلا في القدرة على اتيان الواجب في وقته. 
الوجه الثاني: ما حكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك "قدهما" من الالتزام بوجوب التعلّم نفسيا تهيؤيا، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدّى اليه من المخالفة. 
وذكر صاحب الكفاية أنه لو لم يقبل الوجه الاول، وقيل بعدم الايجاب الا بعد الوقت والشرط -كما هو مقتضى الادلة وفتوى المشهور- فلامحيص عن الالتزام بكون الوجوب نفسيا لتكون العقوبة على تركه، لاعلى ما أدى اليه من المخالفة، ولاينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لالنفسه حيث ان وجوبه لغيره لايوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره حتى يكون وجوبه مقدميا، بل يكون وجوبه للتهيؤ لإيجاب ذلك الغير(
). 
اقول: قد اتضح مما مر أن ادلة وجوب التعلم منصرفة الى ما كان الوجوب فعليا مع قطع النظر عن التعلم، فهذا الوجه كسابقه لا يعدو عن كونه تخريجا ثبوتيا لوجوب التعلم ان تم اطلاق دليله، ومعه فلا ينحصر التخريج الثبوتي بهذين الوجهين، بل يكفي كون الملاك اي الغرض الملزم فعليا في ظرفه ولو مع ترك التعلم. 
الوجه الثالث: انه لا مانع عقلي او نقلي من شمول اطلاق الخطابات العامة للتكليف لمن يتمكن من حفظ القدرة على الواجب المشروط، لعدم لغويته عرفا، وانصراف مثل "رفع ما لا يطيقون" و "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" عنه. 
وحينئذ يكون اطلاق خطاب وجوب التعلم شاملا له بلا اشكال. 

الوجه الرابع: لو فرض عدم شمول اطلاق خطاب التكليف الّا للقادر على الواجب في ظرفه بحيث لو عجّز المكلف نفسه عن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه لم‌يشمله خطاب التكليف أبداً، فمع ذلك نقول بأن المرتكز العرفي كون تعجيز النفس عنه قبل تحقق شرطه يكون موجبا لتفويت الغرض اللزومي للمولى، فيجب تحصيل المقدمات المفوّتة عقلا، ومن جملة هذه المقدمات تعلم الحكم. 
وقد يشهد على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه(
)، فيدل هذه الصحيحة على عدم جواز تعجيز النفس عن الغسل او الوضوء باتلاف الماء ونحوه، ولو قبل دخول وقت الصلاة. 
الوجه الخامس: لو منع مما ذكرناه من لزوم التعلم بحكم العقل، فلااقل من شمول اطلاق خطاب الأمر بالتعلم له عرفا فيستكشف منه ان ترك التعلم قبل دخول الوقت يكون مفوّتا للغرض اللزومي للمولى. 
فيختلف ذلك عما اذا قام دليل خاص على اشتراط تكليفٍ بالقدرة على إتيان الواجب في وقته كما لو ورد في الخطاب "اذا زالت الشمس وكنت قادرا على الصلاة فصلّ"، فان الصحيح حينئذ هو عدم وجوب التعلم فيما لو كان ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة على الصلاة في وقتها، لما مر من انصراف دليل وجوب التعلم الى ما لم يكن التعلم شرط الوجوب ولو لأجل كونه دخيلا في القدرة على اتيان الواجب في وقته، ولكن حيث لايوجد دليل خاص على ذلك فالصحيح لزوم تعلم الحكم. 
ولعله لأجل ذلك اختار السيد الخوئي "قده" لزوم التعلم في هذه الصورة في الدورة اللاحقة من ابحاثه الاصولية، وفرّق بين التعلّم وبين سائر المقدمات المفوّتة، فالتزم بوجوب التعلم بمقتضى اطلاق دليله(
). 
ثم انه قد يلحق بهذه الصورة ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه، حيث ان تكليف الغافل مثل تكليف العاجز، وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي "قده"، لكن يوجد فرق بين فرض العجز وفرض الغفلة، فان اقتضاء خطاب التكليف هو كونه بداعي تحريك المكلف نحو الفعل على تقدير وصوله اليه، فيختص بما اذا تمكن المكلف من التحرك نحو الفعل على تقدير وصول التكليف، فلايشمل العاجز لانه في فرض العجز لايمكن تحرّك الحكم للمكلف نحو الفعل، حتى على تقدير وصول التكليف، بخلاف فرض الغفلة. 
وأما دعوى لغوية شمول خطاب التكليف للغافل، فجوابها أن شمول التكليف له حيث يكون باطلاق الجعل، فلايوجد له مؤونة زائدة توجب لغوية شموله للغافل، ولو كان انتفاء الأثر موجبا للغوية شمول التكليف لزم عدم شمول التكليف لكل مورد لايترتب عليه الاثر، كما لو قامت الامارة او الاصل على حكم الزامي مخالف للحكم الواقعي، وكذا في بعض دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علم اجمالا ان هذا الفعل اما واجب او حرام، وفُرض تساوي الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة الواقعة بنحو لايمكن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وبناء على ذلك فلو كان يعلم المكلف او يحتمل بان تركه للتعلم يؤدي الى غفلته عن الواجب المشروط بعد تحقق شرطه فيجب عليه التعلم عقلا ولو التزمنا في صورة انجرار عدم التعلم الى العجز عن الامتثال بعدم وجوب التعلم. 
الا انه قد يستظهر من قوله (عليه‌السلام) "رفع النسيان" هو رفع الحكم في مورد النسيان واقعا، بناء على ظهور حديث الرفع في حد ذاته في رفع الحكم واقعا، لكن احتملنا في محله عدم ظهور حديث الرفع في اكثر من رفع المؤاخذة. 
6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات 
التنبيه السادس: ذكر صاحب العروة انه كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات او المعاملات او العاديات، وذكر أيضا انه اذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب او مباح اومستحب او مكروة يجوز له ان يأتي به برجاء الثواب، واذا علم انه ليس بواجب ولم يعلم انه حرام او مكروه او مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضا(
). 
اقول: اتضح من المسألة الثانية ان مقصوده "قده" هو لزوم التقليد في المستحبات مثلا فيما اذا احتمل معه حكما الزاميا ايضا، كأن احتمل وجوبه واقعا، فان اراد ان يتركه احتاج الى مؤمن في ذلك، ولامؤمن له سوى التقليد، وكذا لو علم بعدم وجوبه ولكن اراد ان يأتي به بنية الجزم فيحتاج أيضا الى التقليد. 
7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات 
التنبيه السابع: ذكر صاحب العروة أنه لاحاجة في الضروريات الى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيات اذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد(
). 
والطاهر أن المراد من اليقينيات ما هو اعم من الضروريات التي هي ضروريات الاسلام او المذهب، فضروري الفقه يكون من اليقينيات، ويحتمل كون المراد من اليقينيات ما حصل للمكلف اليقين ولو لم يكن ضروري الفقه. 
وكيف كان فقد علَّق عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن الظاهر جواز الاعتماد في تشخيص الضروريات على قول من يوثق بقوله في ذلك، ولاتعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد، ولابأس بما افاده. 
تقليد الأعلم 
يقع الكلام في وجوب تقليد الأعلم وعدمه في مقامين: 

المقام الأول: في بيان تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم. 

المقام الثاني: في بيان تكليف المجتهد من حيث أنه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟. 
تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم 
اما المقام الأول: فقد ذكروا انه لاينبغي الإشكال في عدم جواز تقليد غير الأعلم ابتداء والاستناد في تقليده الى فتواه نفسه بجواز تقليد غير الأعلم يكون دوريا، فيتعين على العامي مراجعة الأعلم في ذلك، لعلمه بحجية فتوى الأعلم وشكه في حجية فتوى غيره، فلو راجع الأعلم فأفتاه بجواز تقليد غير الأعلم فلامانع حينئذ من رجوعه الى غير الأعلم، حيث انه حصّل الحجة على جواز ذلك بعد فتوى الأعلم به. 

فما ذكره صاحب العروة من الإشكال في جواز الاعتماد على فتوى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم وأن القدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات(
) ففي غير محله. 
ولكن يمكن ان يلاحظ على ما ذكروه من استقلال عقل العاميّ بحجية فتوى الأعلم انه لايستقل عقل العامي بذلك الا من خلال تسالم الفقهاء عليه، او من خلال عدم احتمال مزية في فتوى غير الأعلم بحيث توجب هذه المزية حجيتها تعيينا، فلو فرض كون فتوى غير الأعلم مطابقة مع فتوى المشهور او فتوى اعلم الاموات، فلايحرز حينئذ حجية فتوى الحي الأعلم الا اذا اعترف غير الأعلم بجواز الرجوع اليه أيضا. 

هذا ومن جهة أخرى حيث ان المرجعية الدينية لاتقوم على أساس النكتة الطريقية فحسب بل تقوم على أساس نكات نفسية وموضوعية أيضا، خلافا لسائر موارد الرجوع الى أهل الخبرة، فإن المرجعية الدينية تعتبر زعامة للمسلمين ولأجل ذلك اشترطوا فيها العدالة وطيب المولد وأمثال ذلك، فحينئذ لو فرض كون غير الأعلم أورع او أكثر كفاية اجتماعية فلايستقل عقل العامي بجواز تقليد الأعلم الا اذا أفتى المرجع الأورع او الأكثر كفاية أيضا بجواز تقليده، والا فيتحير العامي في وظيفته، فيجب عليه الأخذ بأحوط القولين، الا اذا حصل له الوثوق بمقتضى ارتكازه العقلائي بحجية فتوى الأعلم، كما لا يبعد ذلك اذا كان الاختلاف بين الأعلم وغيره فاحشا جدّا فيحصل للعامي حينئذ الوثوق بفتوى الأعلم. 
ومن قبيل المقام ما ذكره صاحب العروة "قده" من انه اذا قلد العامي من يفتي بحرمة العدول حتى الى الأعلم ثم وجد أعلم منه فالاحوط العدول الى ذلك الاعلم وان قال الأول بعدم جوازه(
). 
فيقال: ان تقليد العامي للأعلم حيث كان من جهة انه يرى ان القدر المتيقن هو جواز تقليد الأعلم فحينئذ ان كانت فتوى غير الأعلم بحرمة العدول الى الأعلم موجبة لتحير العامي لم‌يكن جواز تقليد الأعلم بعد ذلك مسلما في نظره فيجب عليه الأخذ بأحوط القولين، الا اذا لم‌يؤثر فتوى غير الأعلم بحرمة العدول الى الأعلم في الارتكاز العقلائي القائم في ذهن العامي على حجية فتوى الأعلم كما لو كان الاختلاف بينهما فاحشا جدّا، فيحصل للعامي حينئذ الوثوق بفتوى الأعلم بوجوب العدول اليه ويرتفع المحذور بذلك. 
تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟ 
المقام الثاني: وهو بيان تكليف المجتهد من حيث انه هل يجوز له الإفتاء بجواز تقليد غير الأعلم ام لا؟ فتارة يعلم العامي تفصيلا باختلاف فتوى الأعلم وغير الأعلم في المسألة التي يريد الرجوع فيها اليهما او يعلم اجمالا باختلافهما في المسائل التي يبتلى بها هذا العامي، وأخرى يفرض عدم علمه بذلك لاتفصيلا ولاإجمالا. 
موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى 
أما المورد الأول: فالمشهور هو وجوب تقليد الأعلم، وحكي عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه بل نسب الى ظاهر السيد المرتضى في كتاب الذريعة أنه ادعى كون ذلك من المسلّمات عند الشيعة، ولكن النسبة غير ثابتة، فقد ذكر في الذريعة: انه ان كان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع وأدين فقد اختلفوا فمنهم من جعله مخيرا ومنهم من اوجب ان يستفتي المقدم في العلم والدين وهو أولى لان الثقة ههنا اقرب وأوكد والأصول كلها بذلك شاهدة(
). 

وقد حكي عن الشهيد الثاني في المسالك نسبته الى الأشهر وظاهره ذهاب جمع معتد به من الفقهاء الى جواز تقليد غير الأعلم. 

وما يمكن ان يستدل به على وجوب تقليد الأعلم عدة أمور: 
الدليل الأول: ما يظهر من جملة من الأعلام منهم السيد الخوئي "قده"(
) من دعوى السيرة العقلائية على لزوم تقليد الأعلم في مورد العلم الإجمالي بالاختلاف بينه وبين غيره في المسائل التي يكون هذا العامي مبتلى بها، كما يشاهد ذلك في رجوع العقلاء الى أهل الخبرة في غير مجال الفقه كالطبابة والخرص وتقويم الأراضي والدور ونحو ذلك، فبضم عدم ردع الشارع عن هذه السيرة يحرز إمضاءه لها. 
وقد يناقش فيه اولا: بأنه وان كان الاختلاف بين الاعلم وغير الاعلم فاحشا بحيث يحصل الاطمئنان والوثوق النوعي بخطأ غير الاعلم فهو، والا فيمكن المنع عن احراز بناء العقلاء في الأغراض اللزومية على الاعتماد بقول الأعلم عند احراز اختلافه مع الآخرين، ولذا ترى أنه اذا تعارض اهل الخبرة في الأعلمية لايلتفت الناس الى ترجيح شهادة من هو أقوى خبرة، نعم لو لم يمكن الاحتياط ب‍أن كان المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين فلا اشكال في ترجيح العقلاء العمل بقول الاعلم حيث انه يفيد وثوقا اكثر. 
وثانيا: ما قد يقال من انه لايبعد كون بناء العقلاء على ترجيح قول الأعلم من باب حسن الاحتياط، ولهذا تراهم يرجعون الى قول غير الأعلم بمجرد أعذار غير وجيهة كبُعد الطريق وكثرة المراجعين ومشقة الرجوع اليه ولو كانت قليلة وأمثال ذلك، مما يعلم أنه لو حكم العقل بلزوم ترجيح قول الأعلم لما كانت تلك الأعذار وجيهة لدى العقل والعقلاء، هذا مع علمهم اجمالا بمخالفة أصحاب الفن في الرأي في الجملة، فليس ترجيح قول الأعلم الا من باب حسن الاحتياط. 
هذا، ولكن لايبعد احراز بناءهم على العمل بقول غير الأعلم مع العلم بان في أقوالهم اختلافا لا مع العلم الإجمالي باختلافهم في هذا المورد او مورد آخر مثلا، وبعبارة أخرى ان بناءهم على العمل بقول غير الأعلم في مورد العلم الإجمالي غير المنجز نظير اطراف الشبهة غير المحصورة، وأما في فرض العلم التفصيلي بل العلم الإجمالي المنجز بمخالفته مع قول الأعلم فلم يحرز بناء العقلاء على العمل بقول غير الأعلم لولم ندع احرازه على عدمه(
). 
اقول: اذا علم العامي إجمالا باختلاف الأعلم مع غيره في المسائل التي يكون هذا العامي مبتلى بها فلم يحرز بناء العقلاء على العمل بقول غير الأعلم، حتى ولو كانت أطراف العلم الإجمالي باختلافهما في الفتوى كثيرة، ما لم يخرج بعضها عن محل ابتلاء المكلف. 
وثالثا: ما هو المهم في الإشكال على الاستدلال بسيرة العقلاء على وجوب تقليد الأعلم، وهو أنه لو فرض كون المرتكز العقلائي هو تعين ذلك لكن لايكشف سكوت الشارع عن موافقته لهذا الارتكاز، اذ لعل رجوع العقلاء الى الأعلم يكون أفضل بنظره، وعمل العقلاء به بعنوان اللزوم لايشكّل خطرا على أغراض الشارع لكي نستكشف من خلال سكوته موافقته له. 

الدليل الثاني: ان بناء العقلاء على حجية قول الأعلم يجعل المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقتضى الأصل العملي فيه هو التعيين، توضيح ذلك أنه بعد عدم شمول دليل حجية الفتوى للفتويين المتعارضتين فلابد في إثبات حجية احديهما من التماس دليل آخر ولادليل في المقام الا السيرة العقلائية، وحيث ان حجية فتوى الأعلم محرزة بسيرة العقلاء بخلاف فتوى غير الأعلم، فان حجيتها مشكوكة، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، حيث ان ما يشك في إنشاء الحجية له شرعا يجري استصحاب عدم حجيته، مضافا الى أنه لايجوز الاستناد اليه عقلا في مقام التأمين عن التكاليف المتنجزة في حد ذاتها بمقتضى العلم الاجمالي والشبهة قبل الفحص، كما هو منقح في محله، كما أنه لايكون منجزا عقلا فيما كان المورد موردا للتأمين العقلي او الشرعي بمقتضى عموم دليل البراءة الشرعية ونحوه، فبذلك يتعين تقليد الأعلم(
). 
اقول: توجد هنا عدة نكات: 
النكتة الاولى: ما ذكره من تعارض دليل حجية الفتوى في فرض اختلاف فتوى المجتهدين ناظر ما لو دل الدليل على حجية فتوى الفقيه او وجوب العمل بفتواه، ولا يشمل ما لو كان مضمون الدليل جواز العمل بفتوى الفقيه، كرواية تفسير العسكري (عليه‌السلام): "وأما من كان من الفقهاء... فللعوام ان يقلدوه" حيث لامانع من شمولها لكلتا الفتويين المتعارضتين، لأن معناه عندئذ هو معذرية تطبيق العمل على وفق أيّ منهما، لكن سند الرواية ضعيف، مضافا الى امكان دعوى عدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة، حيث أنها بصدد بيان شرائط المقلَّد وانه لايجوز تقليد كل فقيه وانما يجوز تقليد فقيه عادل مخالف لهواه، ولذلك ورد في ذيل الرواية ان ذلك بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. 
كما لا يشمل كلامه ما لو ورد في خطابٍ وجوب تقليد احد الفقهاء، والفارق هو أن خطاب وجوب تقليد احد الفقهاء عامّ بدلي يكون امتثاله بتقليد أحد الفقهاء، ولكن خطاب حجية فتوى الفقيه او وجوب العمل بفتواه عام شمولي، فيلزم من شموله لفرض التعارض منجزية فتوى أحد المجتهدين بوجوب فعل ومعذرية فتوى الآخر بعدم وجوبه، وهذا مستحيل، ولايختلف في ذلك فتوى المجتهد الآخر بعدم وجوبه مطابقة او بالالتزام كما لو أفتى بوجوب ضده فكان لازمه عدم وجوب ذلك الفعل. 
وقد يقال: حيث ان الأئمة (عليهم ‌السلام) أرجعوا عوامّ الشيعة الى فقهاء مختلفين، كما مر ذكر تلك الروايات في بحث جواز التقليد، فيكون نظير ما لو أرجع المولى الآن شخصا الى فقيهٍ، وأرجع شخصا آخر الى فقيهٍ آخر، فانه لاينبغي الريب والإشكال في ظهوره في التخيير ولو بمقتضى الجمع العرفي، فيكون نظير قوله "قلِّد احد الفقهاء" حيث مرَّ آنفا انه يشمل الفتويين المتعارضتين. 
ولكن يرد عليه اولاً: امكان دعوى ان تلك الروايات كانت بصدد بيان الصغرى لجواز تقليد الفقيه ولم تكن بصدد بيان الكبرى الكلية حتى يتمسك باطلاقها. 
وثانيا: ان ارجاع شخص الى فقيه معين وارجاع شخص آخر الى فقيه آخر لا ينافي ظهوره في الحجية التعيينية لفتوى كل منهما، الا اذا كان العلم الإجمالي باختلاف الفقهاء في المسائل الذي يبتلى بها المكلف متعارفا كما هو الآن، ولكن لم‌يحرز ذلك بالنسبة الى أصحاب الائمة في زمانهم (عليهم‌السلام) فيختلف عن مثال ما لو قال "قلِّد احد الفقهاء ". 
النكتة الثانية: بناء على كون مفاد موثقة سماعة عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في أمر كلاهما يرويه احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه(
)، هو فرض اختلاف الفتويين، كما هو مختار بعض السادة الاعلام "دام ظله" فيكون مفادها التخيير في العمل بأي منهما، فتقدّم على مقتضى الأصل العملي. 

ولكن سيأتي النقاش في تقريب دلالة الموثقة على التخيير بين الفتويين المتعارضتين، فانتظر. 
النكتة الثالثة: انه قد يكون مقتضى الأصل العملي حجية فتوى غير الأعلم أيضا، كما لو كان أعلم من الآخرين سابقا ثم صار غيره أعلم منه، فانه يجري حينئذ استصحاب بقاء حجية فتواه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. 

وكذا لو لم‌يعلم سابقا باختلاف غير الاعلم مع الاعلم في الفتوى ثم علم بذلك، فانه لامانع من جريان استصحاب بقاء التخيير بينهما، لحجية فتوى غير الأعلم واقعا في موارد عدم العلم بالمخالفة، نعم لو كان اثبات التخيير ببركة استصحاب عدم المخالفة فلامجال لاستصحاب التخيير، بعد حصول العلم بمخالفتهما حيث يعني ذلك العلم بانتفاء التخيير واقعا من الاول. 

وكذا يجري استصحاب بقاء التخيير لو كان غير الأعلم مساويا سابقا مع من هو أعلم فعلا، بناء على ما سيأتي من ثبوت التخيير في فرض تساوي المجتهدين. 
ولاوجه لما ذكره في التنقيح من ان موضوع الحكم السابق بالتخيير بناء على القول به هو تساوي المجتهدين، ومع زوال تساويهما فلايجري استصحاب التخيير للزوم بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب، مضافا الى انه لو كان اجتهاد غير الأعلم متأخرا عن اجتهاد الأعلم فيجري حينئذ استصحاب وجوب تقليد الأعلم، فيتعارض استصحاب التخيير في فرض تساويهما سابقا مع استصحاب وجوب تقليد الأعلم في هذا الفرض لاستلزام الجمع بينهما القول بالفصل، والمفروض عدم قول بالفصل في المسألة(
). 
فانه يلاحظ عليه ان موضوع التخيير عرفا هو ذات المجتهدين ويكون تساويهما حيثية تعليلية عرفا للحكم بالتخيير، وأما دعوى معارضة الاستصحابين فغريبة جدّا، بعد استلزام الاستصحابين للتفكيك في مرحلة الأحكام الظاهرية، فيكون نظير ما لو توضأ بمايع مردد بين كونه بولا او ماء حيث يجري استصحاب الحدث والطهارة من الخبث معا، وهذا لاينافي عدم القول بالفصل في مسألة وجوب تقليد الأعلم واقعا، اللهم الا ان يدعى القطع بعدم التفكيك في مرحلة الحكم الظاهري بوجوب تقليد الأعلم، لكنه لاوجه له. 
النكتة الرابعة: ان حجية فتوى غير الأعلم وان كانت مشكوكة، ولكن هذا لاينفي جريان البراءة عن التكليف الواقعي الذي أفتى به الأعلم، فلو أفتى الأعلم بحرمة حلق اللحية مثلا وأفتى غير الأعلم بجوازه، فما لم‌يعلم العامي بحجية فتوى الأعلم تعيينا فتجري البراءة عن حرمة حلق اللحية في حقه ما لم يلتزم بالعمل بفتوى الأعلم. 
لكن جريان البراءة يبتني على امرين: 
احدهما: أن يكون جريان البراءة في حق العامي مشروطا بالفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف، فلو قلنا بكون جريانها مشروطا بقيام الحجة على عدم الدليل التفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، كما هو مختار صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" فحيث لم‌يقم حجة في حق العامي على عدم دليل تفصيلي على حرمة حلق اللحية مثلا، فلا تجري البراءة في حقه. 
وغاية ما يمكن أن يوجَّه به القول الاول هو أن عدم شمول البراءة للشبهات قبل الفحص إما لأجل انصرافها عن فرض وجود الأمارات في معرض الوصول فيما اذا كان ديدن المولى جعل خطاباته في معرض الوصول فقط من دون ايصالها الى آحاد المكلفين او لأجل الأخبار الآمرة بالتعلم، مثل قوله "أ فلا تعلمت حتى تعمل"، فأما الانصراف فلايتم الا بلحاظ الفحص الذي يتمكن منه المكلف، كما ان ظاهر الأخبار الآمرة بالتعلم هو التعلم الميسور في حق المكلف فظاهر مثل قوله "أ فلا تعلمت" هو تنجز التكليف المشكوك في فرض التمكن من تعلمه، والمفروض ان العامي لايتمكن الا من تعلم الفتوى. 

ولكن الظاهر هو تمامية القول الثاني، اذ دليل البراءة منصرف عما لو كانت الأمارة في معرض الوصول وانما لم‌يتمكن المكلف من الفحص عنها لقصور في المكلف نفسه، كما لو كان في مكان مظلم لايقدر على الفحص او كان في مكان لايوجد عنده الكتب المرتبطة بذلك. 

والمقام من هذا القبيل، حيث ان العامي انما لايتمكن من الفحص عن الأمارة في معرض الوصول لقصور في نفسه، فتأمل. 
ثانيهما: أن ينحل العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة إجمالا، بالعلم التفصيلي بالتكليف في موارد اتفاقهما في الفتوى على التكليف، بانضمام الموارد التي لاتكون مجرى للبرائة، كما لو كان المورد من المعاملات حيث يجري فيه أصالة الفساد، او يكون المورد مجرى لاستصحاب بقاء التكليف بناء على جريانه في الشبهات الحكمية، كما لاتجري البراءة فيما لو كان للمكلف علم إجمالي او حجة اجمالية على ثبوت تكليف اجمالا في خصوص المسألة كما في دوران الأمر بين وجوب القصر والتمام. 
النكتة الخامسة: قد يقال بأنه لا يكون قول الأعلم متيقن الحجية دائما، فقد يكون في غير الأعلم مزية توجب احتمال كون قوله حجة تعيينية، كما لو كان أعدل او أكثر كفائة، بل لو فرض التزام العامي بتقليد غير الأعلم فبناء على ثبوت الحجية التخييرية يصير فتوى غير الأعلم حجة فعلية فلايحرز حينئذ حجية فتوى الأعلم لو عدل اليه العامي الا ان يحرز ولو ببركة الاستصحاب كون الحجية التخييرية بينهما على تقدير ثبوتها استمرارية. 
ولكن يرد عليه أنه بعد ما مر من احراز بناء العقلاء على حجية قول الأعلم إما تعيينا او تخييرا فيكون قوله متيقن الحجية، نعم لو كان قول غير الأعلم مطابقا مع فتوى أعلم الأموات او فتوى المشهور فلايحرز بناء العقلاء على حجية فتوى الحي الأعلم، ولكن يمكن ان يقال بعدم احتمال لزوم ملاحظة العامي للمرجحات الخارجية لفتوى غير الأعلم من كونها مطابقة لفتوى أعلم الأموات او فتوى المشهور أحيانا، فانه مما يصعب تشخيصه على العامي، وليس مثل تشخيص الأعلمية التي يمكن الرجوع فيها الى شهادة أهل الخبرة. 
فتحصل من جميع ما ذكرناه تمامية الوجه الثاني للزوم تقليد الأعلم، وهو العلم بجواز تقليد الأعلم والشك في جواز تقليد غيره فيكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والأصل فيه هو الأخذ بمتيقن الحجية. 
ان قلت: بناء على ما مر من المنع عن بناء العقلاء على العمل بقول الأعلم في مورد العلم باختلافه مع غيره، حيث انهم في أغراضهم اللزومية يعملون في مثله بالاحتياط الا ان يفيد قول الأعلم الوثوق والاطمئنان، فحينئذ يكون الدليل على جواز التقليد هو السيرة المتشرعية والعلم بمذاق الشارع من عدم ايجابه الاحتياط على العامي فنحرز بذلك جواز التقليد في مورد العلم باختلاف الأعلم مع غيره في الجملة، فان لم‌يكن لغير الأعلم أية مزية توجب احتمال وجوب تقليده شرعا فلاريب في كون فتوى الأعلم متيقنة الحجية، ولكن لوكان لغير الأعلم مزية نفسية توجب احتمال وجوب تقليده شرعا، كما لو كان اورع او اكثر كفائة لتصدي المرجعية الدينية فلايكون فتوى الأعلم متيقنة الحجية، لاحتمال لزوم تقليد غير الأعلم في هذا الفرض، فان احرزنا من مذاق الشارع عدم لزوم الأخذ باحوط القولين في مثله فتكون النتيجة هو تخيير العامي في تقليد اي منهما. 
قلت: مضافا الى ان جواز تقليد الأعلم في فرض اختلافه مع غير الاعلم موافق لارتكاز المتشرعة، يمكننا التمسك بالسيرة العقلائية على جواز تقليد الأعلم فيما اذا لم‌يمكن او لم‌يجب الاحتياط، حيث انه قد مر ان ترجيح العقلاء لقول الأعلم مما لاريب فيه في هذا الفرض، وحيث احرزنا من مذاق الشارع عدم ايجاب الاحتياط على العامي ولو بالأخذ باحوط القولين، فيكون جواز تقليد الأعلم متيقنا بالسيرة العقلائية. 
الدليل الثالث: قد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة "ان الحكم ما حكم به أفقههما" فانه بناء على ما ذكره السيد الخوانساري "قده" في جامع المدارك واستظهره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من ورودها في مورد تعارض الفتويين، فدلالتها على ترجيح قول الأفقه على قول غيره عند التعارض واضحة. 
فقد ذكر السيد الخوانساري ان الظاهر من المقبولة بقرينة قوله "واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم" كون المورد من الشبهات الحكمية، ولايتصور القضاء فيها بانشاء الحكم من قبل القاضي، اذ الإلزام ثابت فيها من قبل الشارع فلايعقل إلزام مولوي فوق إلزامه، ولايكون أمر الحاكم فيها الا إرشادا الى حكم الشارع نظير الأمر بالمعروف، هذا مضافا الى أنه كيف يمكن اتباع المحكوم عليه لحكم الحاكم بعد اختلافه معه اجتهادا او تقليدا، وكيف ينفذ حكم الحاكم في حق من يرى بطلان حكمه بحسب اجتهاده او تقليده، مع أن المحكوم عليه يرى أن حكمه ليس حكمهم (عليهم‌السلام) والمذكور في المقبولة انه اذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله، نعم في الاختلاف في الموضوعات فالظاهر هو لزوم قبول المحكوم عليه لحكم القاضي ولو مع قطعه بخطأه حسماً لمادة النزاع الا في مثل ما لو حكم القاضي بزوجية امرأة لرجل بمقتضى قيام البينة فلو علمت المرأة بعدم كونها زوجته فكيف يجوز لها التمكين منه(
). 
ويلاحظ عليه: أنه لاوجه لإنكار نفوذ قضاء القاضي في الشبهة الحكمية، اذ ليس لفصل الخصومة طريق آخر غيره عادة، خاصة مع استناد كل من المتخاصمين الى فتوى معتبرة بنظره، وأما قوله (عليه‌السلام) فاذا حكم بحكمنا فليس معناه أن يكون حكمه مطابقا للواقع كما هو واضح، بل معناه لزوم كون قضاءه على موازين الاستنباط، ومستندا الى روايات الأئمة (عليهم‌السلام) لا الى مثل القياس والاستحسان، وظاهر الحكم في قوله "واختلفا فيما حكما" وقوله "الحكم ما حكم به أفقههما" هو القضاء، خاصة مع وروده في المنازعة، وكون صدر المقبولة نصّا في نصب القاضي. 
وأما بعض السادة الأعلام "دام ظله" فقد استدل على كون المراد من الحكم في قوله "واختلفا فيما حكما" او قوله "الحكم ما حكم به افقههما" هو الإفتاء لاالقضاء، بأنه لو أُريد به القضاء فلايخلو إما أن يكون في مورد القاضي المنصوب كما استفاد المشهور من صدر المقبولة ذلك، او في مورد قاضي التحكيم. 

فان أُريد به القاضي المنصوب فعلى مسلك المشهور لايفرض فيه تعدد القاضي، اذ كل فقيه منصوب للقضاء بنحو الانحلال، ولايجوز للقاضي الآخر الحكم على خلاف ما حكم به الأول، كما لايكون حكمه نافذا ولو صدر منه من غير التفات، ولو ادعى احد جواز كون القاضي المنصوب هو مجموع الرجلين، فلازمه عدم نفوذ قضاء أحدهما اذا لم يتفق مع الآخر، فلامقتضي في قضاء احدهما للنفوذ، حتى تصل النوبة الى التعارض بين قضاءهما وترجيح أحدهما على الآخر. 

وان أُريد به قاضي التحكيم وفرض رضا كلا المتخاصمين بقضاء الرجلين على نحو المجموع فلايترتب أثر لقضاء أي منهما بدون الآخر؛ على انه لم‌يفرض في نقل التهذيب تراضي المتخاصمين حيث ورد فيه "فان كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا"(
) فتحصل من ذلك انه لايراد من الحكم في المقبولة القضاء، بل يتعين كون المراد به هو الإفتاء، فيرتبط الترجيح بالصفات بتعارض الفتويين، فتدل المقبولة على لزوم ترجيح فتوى الأعلم. 
ان قلت: حمل ذيل المقبولة على الإفتاء ينافي سياق صدرها الذي يكون بصدد نصب القاضي. 
قلت: لاريب بحسب المرتكز العرفي ان للفقيه منصب الإفتاء، فلما لاحظ عمر‌ بن حنظلة ان مورد الخصومة شبهة حكمية فبمقتضى ارتكازه فرض رجوع المتخاصمين فيها الى الفقيه دون القاضي لان شأن القاضي القضاء في الشبهات الموضوعية، ولأجل ذلك عدل عن الكلام حول منصب القضاء الى الكلام حول منصب الإفتاء للفقيه(
). 
ويلاحظ عليه: انه كما ذكرنا لايبعد ان يراد من الحكم في المقبولة هو القضاء ولامحذور في ان يختص القضاء في الشبهة الحكمية باحكام تختلف عن احكام القضاء في الشبهة الموضوعية من امكان تعدد القاضي، فلو اتفقا على حكم يؤخذ به، وان اختلفا فيؤخذ بما حكم به افقههما مثلا، فيكون المراد من القاضي فيها هو القاضي المنصوب بمقتضى صدر المقبولة، وليس من قاضي التحكيم في شيئ. 

نعم قد يوجب الترجيح بصفة افقهية القاضي في فرض تعارض القضائين في الشبهة الحكمية الاستئناس في لزوم تقديم قول الأفقه على غيره في غير مورد القضاء والمرافعة أيضا حيث يرى أن نكتة تقديمه قوة كاشفيته، لكنه ليس بحد يوجب الظهور او الاطمئنان، بعد احتمال خصوصية في مورد المرافعة حيث ان المقصود فيها هو فصل الخصومة بالمقدار الممكن ولامجال فيه للتخيير او الاحتياط، بخلاف فرض تعارض الفتويين. 
ثم انه ذكر: أنه لابد ان تكون الأعلمية بمرتبة معتدّ بها، حتى توجب صرف الريب (اي سوء الظن الناشيء من التعارض والعلم الإجمالي بمخالفة احدى الفتويين للواقع) الى فتوى غير الأعلم، حيث ان الظاهر من قوله (عليه‌السلام) في ذيل المقبولة "المجمع عليه بين أصحابك يؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه" أنه ارشاد الى كبرى عقلائية، وهي أنه كلما كان في أحد الدليلين المتعارضين مزية توجب صرف الريب وسوء الظن الناشيء من التعارض الى الدليل الآخر فيجب حينئذ تقديم الدليل الواجد لتلك المزية. 
اقول: ما ذكره من لزوم كون الأعلمية بمقدار معتدّ به فهو أمر صحيح، ولكنه لاحاجة الى الاستدلال على ذلك بالمقبولة، بل السيرة العقلائية لم‌تقم الا على تقديم قول الأعلم فيما اذا كان الاختلاف بينه وبين غيره فاحشا ومعتدّا به، وفي غير ذلك يكون مقتضى القاعدة هو تساقط الفتويين والعمل بالاحتياط كما سياتي توضيحه في محله. 
ثم إنه بناء على دلالة المقبولة على الترجيح في باب تعارض الفتويين فقد ناقش شيخنا الاستاذ "دام ظله" في دلالتها على ترجيح قول الأفقه بأن المذكور في المقبولة كون الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما فلابد من اجتماع مجموع هذه الصفات في المفتي حتى يرجّح فتواه على الفتوى الأخرى، الا ان الانصاف ظهور المقبولة في انحلالية الترجيح بهذه الصفات فتكفي في الترجيح صفة واحدة منها كالأفقهية. 
فبناء على ذلك لو تعارض فتوى الأفقه مع فتوى الأورع فلايستفاد من المقبولة تقديم فتوى الافقه، الا ان يتم ما ذكره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن هذه المرجحات المذكورة في المقبولة أمثلة نوعية لكبرى عقلائية مذكورة في المقبولة في قوله (عليه‌السلام) المجمع عليه يؤخذ به ويترك الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه، فكلما كان في أحد الدليلين مزية توجب صرف الريب وسوء الظن الناشيء من التعارض والعلم الإجمالي بكذب أحدهما الى الدليل الآخر، فيبنى على حجية ذلك الدليل الواجد لتلك المزية، وحينئذ فيدعى انه اذا كان أحد الفقيهين افقه من الآخر بمقدار معتد به فهذا يصرف الريب الناشيء من التعارض الى فتوى غير الأفقه ولو كان أورع في شؤون الإفتاء، ومع تساويهما في الفقاهة فتكون مزية أورعية أحدهما في الإفتاء موجبة لصرف الريب الى فتوى من ليس بأورع في الإفتاء، ولكن قد مرّ في بحث التعارض المناقشة في هذه الكبرى. 
الى هنا كان الكلام في ادلة وجوب تقليد الاعلم، وتحصل من ذلك لزوم تقليد الأعلم عند العلم باختلافه مع الآخرين، من غير فرق بين ما لو كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط ام لا، فان موافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط لاتجعلها حجة، فالحجة هي فتوى الأعلم، نعم لاريب في حسن الاحتياط عقلا ونقلا ولو مع قيام الحجة على عدم التكليف. 

وبذلك اتضح الخلل فيما حكي عن المحقق العراقي "قده" من انه اذا كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط لم‌يكن وجه لحجية فتوى الأعلم تعيينا بعد جواز العمل بفتوى غير الأعلم لموافقتها للاحتياط. 
أدلة القائلين بجواز تقليد غير الاعلم 
وأما القائلون بجواز تقليد غير الاعلم فقد استدلوا -مضافا الى اطلاق الروايات التي ارجع فيها الأئمة (عليهم السلام) الى اصحابهم مع اختلافهم في الفتوى، وقد مر الجواب عنه- تارة بالسيرة المتشرعية في زمان الأئمة (عليهم‌السلام) على عدم الالتزام بتقليد الأعلم، وأخرى بأن لزوم تقليد الأعلم موجب للعسر والحرج، ولكن كلا الاستدلالين مندفعان: 
أما السيرة المتشرعية فلم‌تحرز في مورد العلم التفصيلي باختلاف الأعلم مع غيره او مورد العلم الإجمالي باختلافهما في المسائل التي تكون في محل ابتلاء المكلف. 
وأما لزوم العسر والحرج فقد أجاب عنه في الكفاية بانه لاعسر في تقليد الأعلم لاعليه ولاعلى مقلديه لإمكان أخذ فتواه من رسائله وكتبه، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد. 
ولكن الانصاف ان تشخيص الأعلمية أصعب عادة من تشخيص الاجتهاد، حيث يحتاج الى الإلمام بمباني جميع الفقهاء الذين يحتمل أعلميتهم مع ما هم عليه من اختلاف المناهج، وقد يكون تشخيص الأعلمية حرجيا على العامي لأجل اختلاف أهل الخبرة في ذلك، ولايبعد كونه مخيرا في هذا الفرض في تقليد من يحتمل أعلميته. 
ولايخفى ان التمسك بدليل نفي الحرج ليس لإثبات حجية فتوى غير الأعلم حتى يقال بان وجوب تقليد الأعلم ليس وجوبا نفسيا حتى يرتفع في مورد الحرج، وانما هو وجوب طريقي بمعنى عدم حجية فتوى غير الأعلم، نعم لو فرض كون امتثال التكليف الواقعي او احراز امتثاله حرجيا ارتفع بمقدار الحرج، فان هذا الإشكال انما ياتي لو كان المقصود التمسك بدليل نفي الحرج لإثبات حجية فتوى غير الأعلم، وانما مقصودنا هو انه في الموارد التي يكون تشخيص الأعلم حرجيا نحرز من مذاق الشارع عدم إيجابه لتقليد الأعلم او الاحتياط. 
نظرية شورى الفقهاء 
تنبيه: قد يقترح مكان تقليد الأعلم ان ينعقد شورى الفقهاء، فان وصل رأي الأغلبية الى حكم فقهي معين فيعلن ذلك للناس فيعملون به، فيقال بأنه قد جرى بناء العقلاء على تقديم رأي أغلبية الخبراء على رأي الأقلية، كما هو المشاهد اليوم في لجنة التحكيم او اللجنة الطبية. 

وفيه انه لو كان الاعلم في جانب الأقلية، ولم يكن رأي الأغلبية في تلك اللجنة مطابقا لرأي أغلبية الخبراء بشكل عامّ فالظاهر ان بناء العقلاء على تقديم قول الأعلم، اذ تختلف الأمور الحدسية عن الأمور الحسية وتكون قوة كاشفية الرأي عن الواقع تابعة للأعلمية دون الأغلبية، ولااقل من عدم احراز بناء العقلاء على تقديم رأي الأغلبية، خاصة اذا كان التفاضل بين الأعلم بين سائر اعضاء اللجنة فاحشا جدّا، نعم لو أريد من ذلك أن يحصل استشارة فيما بين الفقهاء انفسهم فهو أمر حسن، ولكن المفروض أن المفتي في مقام الاستنباط ملزم باستفراغ الوسع، فاذا احتمل وجود فكرة فقهية قد تؤثر في رأيه فيكون ملزما بالفحص والتأمل فيها بالمقدار الميسور والمتعارف، ولكنه خارج عن مفروض الكلام، وكون الفكر مما ينمو ويتعمق اكثر بالنقاش العملي فلا يختص بكونه في لجنة الخبراء. 
وعليه فما يدعو اليه بعض الكتّاب المعاصرين من تشكيل شورى الفقهاء واتباع الناس لرأي الأغلبية غير صحيح، حتى لو فرض تيسر ذلك في مجال التطبيق العملي. 
موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى 
المورد الثاني: ما لو لم‌يعلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى، والظاهر حينئذ جواز تقليد غير الأعلم وفاقا لكثير من الأعلام، ويمكن ان يستدل عليه بعدة أمور: 
الدليل الأول: لاريب في قيام الطريقة العقلائية والمتشرعية على الرجوع الى غير الأعلم في الطبابة والفقاهة وتقويم الأراضي والدور، فلايتم ما قد يدعى من أن دليل حجية الفتوى بناء العقلاء ولم يعلم بناءهم على الرجوع الى غير الأعلم مع احتمال مخالفة الأعلم له، فان هذه الدعوى خلاف الوجدان العقلائي. 

وقد يستشهد على جواز تقليد غير الأعلم في فرض عدم العلم بمخالفة الأعلم له بانه لولاه لزم بطالة غير الأعلم عن العمل، مع انه لوكان في البلد طبيب أعلم لم‌يكن ذلك موجبا لعدم رجوع الناس الى غيره من الاطباء، ولكن لايخلو هذا الاستشهاد من التأمل، حيث ان محل النزاع هو لزوم الرجوع الى الأعلم في الأغراض اللزومية مع كون قول غير الأعلم مخالفا للاحتياط، وعدم كونه مفيدا للوثوق والاطمئنان في نفس الوقت، فلايمنع هذا المقدار عن الرجوع الى مثل الطبيب غير الأعلم مطلقا. 
الدليل الثاني: الروايات الواردة في إرجاع الأئمة (عليهم‌السلام) الشيعة الى فقهاء مختلفين مع ان المتعارف هو احتمال اختلافهم في الفتوى. 
ولا بأس بهذا الدليل ان تمت دلالة الروايات على كبرى حجية الفتوى، وقد سبق الكلام في ذلك. 
الدليل الثالث: ما ذكره السيد الخوئي تبعا للشيخ الأعظم "قدهما" من أنه لما كانت فتوى غير الأعلم حجة في فرض عدم مخالفتها لفتوى الأعلم فيمكن تنقيح ذلك باستصحاب عدم المخالفة، ولايخفى أنه بناء على مسلكه "قده" من عدم المعارضة بين الأحكام الظاهرية غير الواصلة فلا وجه لتقيد اطلاق دليل حجية الفتوى الشامل لفتوى غير الأعلم الا بفرض العلم بمخالفتها لفتوى الأعلم، ومعه فلاحاجة الى الاستصحاب. 

وأما بناء على المسلك الصحيح من وقوع التعارض بين الأحكام الظاهرية غير الواصلة فلنا ان نقول بأن الأمر بالرجوع إلى أحد الفقهاء حيث يكون عامّا بدليا فلامانع من شموله لفرض التعارض والاختلاف بين الفتاوى، وانما لم‌نلتزم باطلاقه لفرض العلم الإجمالي بالاختلاف لأجل عدم ورود تلك الروايات في مقام بيان كبرى جواز تقليد المجتهد، مضافا الى ما مر من قوة انصرافها عن فرض العلم بالاختلاف وهذا بخلاف فرض احتمال المخالفة، فانه فرض متعارف يبعد الالتزام بعدم شمول تلك الروايات لهذا الفرض. 
هذا، وقد يقال بانه لو أخذ في موضوع حجية فتوى غير الأعلم عدم مخالفتها لفتوى الأعلم، فحيث ان هذا لم‌يثبت بمقيد لفظي وانما ثبت بمقيد لبّي عقلي، فلم يحرز ان المأخوذ في الموضوع أمر عدمي يصلح ان ينقح بالاستصحاب، فلعل المأخوذ في الموضوع هو كونها غير مخالفة لفتوى الأعلم فيكون الموضوع للحجية هو فرض اتصاف فتوى غير الأعلم بعدم مخالفتها لفتوى الأعلم فلايمكن اثباته بمجرد استصحاب عدم اتصافها بالمخالفة مع فتوى الأعلم، ولكنه خلاف الظاهر جدّا، لان أخذ الاتصاف بالعدم يحتاج الى مؤنة زائدة عرفية لايساعدها الدليل، نعم حيث يحتمل ان يكون المأخوذ في الموضوع عدم مخالفة فتوى غير الأعلم لفتوى الأعلم على نحو العدم الأزلي (لامجرد عدم وجود فتوى مخالفة من الأعلم على نحو مفاد ليس التامة) فيبتني جريان استصحاب عدم مخالفة فتواه لفتوى الأعلم على الالتزام بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. 
وقد يقال بلزوم فحص العامي عن الفتوى المعارضة للتسالم على لزوم الفحص عنه في الشبهات الحكمية، كفحص المجتهد في مورد الشك في وجود المعارض للحديث او للتوثيق الرجالي، وليس ذلك لأجل علمه الإجمالي بوجود المعارض بل حتى لو فرض انحلال علمه الإجمالي بعد الظفر بمقدار معتدّ به من موارد التعارض فمع ذلك يجب عليه الفحص بسيرة العقلاء. 

ولكن يرد عليه ان لزوم فحص المجتهد عن المعارض لأجل ان بناء العقلاء على عدم الاكتفاء في مقام الاستنباط واستفراغ الوسع بالظفر بالدليل ما لم‌يتأكد من عدم المعارض له في معرض الوصول، وهذا بخلاف العامي فانه بمقتضى السيرة لايلزم بالفحص عن الفتوى المعارضة او الشهادة المعارضة لشهادة الخبرة بأعلمية مجتهد، فتدبر. 
هذا، وقد يستدل على وجوب تقليد الأعلم مطلقا حتى في فرض عدم العلم باختلاف الأعلم وغيره في الفتوى بعدة وجوه: 
الوجه الاول: الإجماع على لزوم تقليد الأعلم. 
الوجه الثاني: عدة روايات: 
منها: ما ذكره اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) في عهده لمالك الأشتر "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك". 
ومنها: ما ورد أنه لمّا قبض الرّضا (عليه‌السلام) كان سنّ أبي جعفر (عليه‌السلام) نحو سبع سنين فاختلفت الكلمة من النّاس ببغداد و في الأمصار و اجتمع الرّيّان بن الصّلت و صفوان بن يحيى و محمّد بن حكيم و عبد الرّحمن بن الحجّاج و يونس بن عبد الرّحمن و جماعة من وجوه الشيعة و ثقاتهم في دار عبد الرّحمن بن الحجّاج في بركة زلول يبكون و يتوجّعون من المصيبة فقال لهم يونس بن عبد الرّحمن دعوا البكاء من لهذا الأمر و إلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا يعني أبا جعفر (عليه‌السلام) فقام إليه الرّيّان بن الصّلت و وضع يده في حلقه و لم‌يزل يلطمه و يقول له أنت تظهر الإيمان لنا و تبطن الشّكّ و الشّرك إن كان أمره من اللّه جلّ و علا فلو أنّه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشّيخ العالم و فوقه و إن لم‌يكن من عند اللّه فلو عمّر ألف سنة فهو واحد من النّاس هذا ممّا ينبغي أن يفكّر فيه فأقبلت العصابة عليه تعذّله و توبّخه و كان وقت الموسم فاجتمع من فقهاء بغداد و الأمصار و علمائهم ثمانون رجلا فخرجوا إلى الحجّ و قصدوا المدينة ليشاهدوا أبا جعفر (عليه‌السلام) فلمّا وافوا أتوا دار جعفر الصّادق (عليه‌السلام) لأنّها كانت فارغة و دخلوها و جلسوا على بساط كبير و خرج إليهم عبدالله بن موسى فجلس في صدر المجلس و قام منادٍ و قال هذا ابن رسول اللّه فمن أراد السّؤال فليسأله فسئل عن أشياء أجاب عنها بغير الواجب
 فورد على الشّيعة ما حيّرهم و غمّهم و اضطربت الفقهاء و قاموا و همّوا بالانصراف و قالوا في أنفسهم لو كان أبو جعفر (عليه‌السلام) يكمل لجواب المسائل لما كان من عبدالله ما كان و من الجواب بغير الواجب ففتح عليهم باب من صدر المجلس و دخل موفّق و قال هذا أبو جعفر فقاموا إليه بأجمعهم و استقبلوه و سلّموا عليه فدخل (صلوات اللّه عليه) و عليه قميصان و عمامة بذؤابتين و في رجليه نعلان و جلس و أمسك النّاس كلّهم فقام صاحب المسألة فسأله عن مسائله فأجاب عنها بالحقّ ففرحوا و دعوا له و أثنوا عليه و قالوا له إنّ عمّك عبدالله أفتى بكيت و كيت فقال لا إله إلّا اللّه يا عمّ إنّه عظيم عند اللّه أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لم‌تفتي عبادي بما لم‌تعلم و في الأمّة من هو أعلم منك(
). 
ومنها: ما في رواية أخرى عن رسول الله من تعلم العلم ليماري به السفهاء او يباهي به العلماء او يصرف به الناس الى نفسه فيقول أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار ان الرئاسة لاتصلح الا لأهلها فمن دعا الناس الى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم‌ينظر الله اليه يوم القيامة(
). 
ومنها: ما في صحيحة العيص بن القاسم قال سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام) يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها(
). 
الوجه الثالث: ما قد يقال من أن قول الأعلم أقرب الى الواقع من قول غيره فيجب الأخذ به. 
ولايخفى ضعف هذه الوجوه. 
أما الوجه الأول فلما مر من عدم ثبوت الإجماع على وجوب تقليد الأعلم مع العلم بالاختلاف فضلا عن فرض عدم العلم بذلك، كيف وقد نقلنا عن الشهيد الثاني انه نسب القول بلزوم تقليد الأعلم الى الأشهر مضافا الى عدم حجية الإجماع المنقول مطلقا بل عدم حجية الإجماع المحصل في أمثال المقام مما يكون الإجماع مدركيا او محتمل المدركية. 
اما الوجه الثاني فلأن قوله (عليه‌السلام) "اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك" وارد في القضاء، ولذلك اعتبر كون القاضي أفضل من في البلد فقط، على ان الأفضل ليس بمعنى الأعلم دائما، فترى انه (عليه‌السلام) قال اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لاتضيق به الأمور ولاتمحكه الخصوم ولايتمادى في الذلة. 

واما رواية أبي جعفر (عليه‌السلام) فمضافا الى ضعف سندها قد ورد فيها التعبير بانك لم‌تفتي بما لاتعلم وفي الناس من هو اعلم منك، فلايظهر منها حرمة إفتاء غير الأعلم وان كان عالما بان فتواه على موازين الاستنباط بل حرمة الإفتاء عليه على خلاف الارتكاز المتشرعي، وعليه فلعل المراد من قوله "وفي الأمة من هو أعلم منك" ان في الأمة من يعلم أكثر مما تعلم، يعني انه يعلم غير ما تعلم به أيضا، وليس المراد من الأعلم الأجود استنباطا، وأما الروايتان الأخيرتان فهما ناظرتان الى شرط تصدي الولاية العامة ولاترتبطان بمقام الإفتاء، فإنه يستفاد من بعض الروايات أنه لابد ان يكون المتصدي للولاية العامة أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيّه، كما يستفاد من بعض آخر لزوم كونه أفضل الناس، وقد سبق أنه لايساوق الأعلم دائما و سيأتي البحث عنه في محله، مضافا الى عدم ظهور صحيحة العيص في اكثر من الأمر بالتحفظ على النفس وعدم الخروج للجهاد مع اي واحد ثم يستشهد الإمام (عليه‌السلام) بأمر جبليّ وهو أن الإنسان يطلب راعيا أعلم بغنمه ليبالغ في حفظها، فكيف لايتبع الأعلم في أمر الجهاد الذي يعرّض نفسه فيه للخطر، فلاعلاقة لها بحصر حجية الفتوى بالأعلم بشكل عام، وسيأتي الكلام عنه في بحث ولاية الفقيه. 
واما الوجه الثالث، فهو ممنوع صغرى وكبرى. 
أما الصغرى فلمنع كون فتوى الأعلم أقرب الى الواقع من فتوى غيره دائما، فقد يكون فتوى غير الأعلم مطابقة للمشهور او لفتوى ميت كان أعلم من الأحياء، ولو قيل بأن المراد أقربية فتوى الاعلم الى الواقع في حد ذاته مع قطع النظر عن الجهات الخارجية فيرده أنه لايحتمل كون ذلك موجبا للتقديم جزما. 
وأما الكبرى فلأنه لم‌يدل دليل على تعين الأخذ بما هو أقرب، اذ ليس مناط الحجية هو الأقربية ولذا لو وقع التعارض بين البينتين وكانت احديهما أقرب الى الواقع لايمكن القول بوجوب الأخذ بالأقرب وطرح الأخرى. 
هذا ولو علم باتفاق الأعلم مع غيره في الفتوى فلاوجه للإشكال في جواز تقليد اي منهما كما يجوز تقليد كليهما معا، نظير الاستناد الى جميع الروايات المعتبرة المتوافقة، فما ذكره صاحب العروة "قده" من أن الاحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل فليس له وجه واضح، فتحصل من جميع ما ذكرناه وجوب تقليد الأعلم عند العلم باختلافه مع غير الأعلم ولو إجمالا في المسائل التي يبتلى بها المكلف. 
هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته 
تنبيه: قد يخطر البال أنه يعتبر في حجية فتوى الأعلم نشوء فتواه عن حيثية اعلميته، وعليه فلو احرزنا أعلمية مجتهد فعلا ولكن كان قد صدر منه فتوى قبل اعلميته، فاستصحاب عدم عدوله عن فتواه السابقة لايحرز نشوءها عن حيثية اعلمبته، ولم يظهر ان موضوع حجية فتوى الأعلم مركب من جزئين: وجود فتواه وكونه أعلم، حتى يحرز ذلك بضم الوجدان الى الأصل. 
نعم لو استندنا في حجية فتوى الاعلم الى مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقال بأنها جعلت الأفقهية من مرجحات باب تعارض الفتويين، فتكون حجية الفتوى من الآثار الشرعية لاعلمية المفتي، من دون حاجة الى اثبات نشوء فتواه من حيث اعلميته. 
ولا يخفى أنه لو تم اشكال كون استصحاب عدم العدول عن الفتوى الى زمان اعلمية المفتي من الاصل المثبت لاحتمال كون موضوع الحجية الفتوى الناشئة عن حيث الاعلمية، كان لازمه عدم كفاية استصحاب الاعلمية فيما لو أفتى مستصحب الاعلمية بشئ، فانه بناء على ما ذكر لايثبت بهذا الاستصحاب موضوع الحجية وهو نشوء الفتوى عن حيث الاعلمية، وهكذا في استصحاب الاجتهاد لو قلنا بأن موضوع الحجية نشوء الفتوى عن الاجتهاد، ومن البعيد الالتزام بهذا اللازم، فالمسألة لاتخلو من اشكال. 
تعريف الاعلم 
ذكر صاحب العروة ان المراد من الاعلم من يكون اعرف بالقواعد والمدارك في المسالة، واكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار، واجود فهما للأخبار، والحاصل ان يكون اجود استنباطا والمرجع في تعيينه اهل الخبرة والاستنباط(
). 
ولايخفى ان ملاك الأعلمية هو ما ذكره أخيرا من كونه اجود استنباطا من غيره بأن يكون اجود فهما للكبريات الاصولية والفقهية والرجالية وأقدر على تطبيقها على مواردها في الفقه، وأما كونه اكثر اطلاعا لنظائرها في المسالة فقد لايكون له تاثير في الاعلمية. 
وقد ذكر السيد الصدر "قده" انه اذا تعدد المجتهدون وعلم المقلد بانهم مختلفون في آرائهم فيرجع الى الأعلم في الشريعة والأعرف والأقدر على تطبيق أحكامها في مواردها، مع فهم للحياة وشؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة أحكامها من تلك الأدلة(
). 
والظاهر منه تعريف الأعلم بأنه الذي يكون أقدر على تطبيق القواعد الكلية على مواردها، وانه لابد في المسائل المستحدثة من ان يعرف موضوعاتها بنحو يؤهِّله لفهم أحكامها، و لا بأس بما افاده. 
وقد ذكر بعض السادة الاعلام دام ظله: ان عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة: 
الأول: العلم بطرق اثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الأصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك. 
الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم‌السلام) في بيان الاحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك. 
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول(
). 
اقول: ما افاده وان كان ينبغي لحاظه في مرحلة الاستنباط، لكنه لايناسب ادخال أمثال هذه الامور في تعريف الأعلمية، لانه قد يكون من خلط المفهوم بالمصداق، مثلاً هو يرى لزوم مراجعة نسخ الكتب الروائية كالكافي والتهذيب، و مثل السيد الخوئي "قده" كان يرى ان لصاحب الوسائل طرقا حسية معتبرة الى الكتب والنسخ التي يرويها في الوسائل، فلم يكن حاجة بنظره الى إتعاب النفس لمعرفة الكتب ومعرفة النسخ المختلفة ونحو ذلك، ونحن وان كنا لا نوافق السيد الخوئي "قده" في هذا الرأي، وندعي أن الاجازات التي يذكرها صاحب الوسائل كلها من باب التيمن والتبرك، وهو يُعمل الحدس والاجتهاد في تشخيص النسخة الصحيحة للكتب التي يظفر عليها، كما ذكرنا تفصيل البحث فيه عند الكلام حول سند رواية القطب الراوندي، لكن لا يناسب ادراج هذه الاختلافات في ضابط الاعلمية فانه نظير أن يذكر من ينكر حجية خبر الثقة غير المفيد للوثوق، او جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هذين الامرين في ضابط الاعلمية. 
فرعان 
حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر 
الفرع الأول: لو كان أحد المجتهدين أعلم في باب فقهي والآخر أعلم في باب آخر كما لو كان أحدهما أعلم في العبادات والآخر أعلم في المعاملات فيلزم التبعيض في التقليد وعلى ذلك استقرت سيرة العقلاء في الرجوع الى الأطباء الأخصّائيين، نعم لايتصور الأعلمية في خصوص مسألة واحدة، حيث ان مناشيء الأعلمية لاتختص بتلك المسألة فحسب. 
حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم 
الفرع الثاني: اذا عرضت مسألة لايعلم حكمها ولم يتمكن من معرفة فتوى الأعلم، فان لم‌يعلم باختلافه مع غير الأعلم تفصيلا او اجمالا ولو بلحاظ انحلال العلم الإجمالي باختلافهما بواسطة العلم بوجود المقدار المتيقن من موارد اختلافهما في سائر المسائل فتكون فتوى غير الأعلم حجة في حقه، ولكن لو فرض العلم باختلافهما في الفتوى تفصيلا او اجمالا فقد يظهر من السيد الخوئي "قده" دعوى قيام السيرة العقلائية على الرجوع الى غير الأعلم عند تعذر الرجوع الى الأعلم وانسداد بقية الطرق، واستشهد لذلك بسيرة العقلاء في مثل معالجة المريض المبتلى بمرض خطير مما لايمكن تأخير علاجه، فانهم اذا لم‌يتمكنوا من الرجوع الى الطبيب الأعلم لراجعوا الطبيب غير الأعلم من دون كلام، وهذه الصورة مستثناة من عدم حجية فتوى غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين الأعلم إجمالا(
). 
ولكن لم‌يعلم من بناء العقلاء ان عملهم بفتوى غير الأعلم مع تعذر تأخير الواقعة من باب العمل بالحجة، فلعله من باب الموافقة الظنية للتكليف المنجز مع تعذر موافقته القطعية الوجدانية او التعبدية، وتظهر ثمرة ذلك فيما اذا لو صلى المكلف مثلا على وفق فتوى غير الأعلم ثم تبين له بعد تمكنه من معرفة فتوى الأعلم أنه قد أخلّ فيها بغير الأركان، فبناء على كلامه "قده" يحكم بصحة صلاته لأجل جريان حديث لاتعاد في حقه، بعد افتراض كون اخلاله بغير الأركان ناشئا عن الحجة، بينما انه على ما ذكرناه تجب عليه إعادة الصلاة لعدم شمول حديث لاتعاد للجاهل المتردد، وهذا ما ذكره أخيرا، حيث أفاد ان العامي بعد ما عمل بفتوى غير الأعلم او بفتوى المشهور يرجع الى فتوى من يجب عليه تقليده، فان كان ما أتى به مطابقا للواقع حسب ما أفتى به مقلَّده فهو، والا وجب قضاء اعماله او اعادتها، ولو كان الإخلال بغير الأركان، لعدم شمول حديث لاتعاد للجاهل المتردد. 
والمتحصل أنه لم‌يحرز من بناء العقلاء اختلاف فرض عدم امكان معرفة فتوى الأعلم عن فرض امكان معرفتها، فان كان العلم الإجمالي باختلاف الأعلم مع غير الأعلم منحلا بلحاظ سائر المسائل جاز تقليد غير الأعلم بلااشكال، وأما لو فرض عدم انحلاله فمع التمكن من الاحتياط ولو بتأخير الواقعة يجب ذلك، والا فيكون العمل بفتوى غير الأعلم من باب الموافقة الظنية، حيث يحكم العقل بلزومها بعد عدم امكان الموافقة القطعية. 
احتياطات الأعلم 
ان الاعلم تارة يفتي بالحكم الواقعي كما هو المتعارف او بالحكم الظاهري كموارد الفتوى بالاحتياط في اطراف العلم الإجمالي كوجوب الاجتناب عن مائين مشتبهين او لزوم الجمع بين القصر والتمام في بعض الموارد، فلاريب في لزوم اتباع فتواه، ولكن قد يحتاط في الفتوى فيقول مثلاً: الاحوط وجوبا ترك حلق اللحية او الجمع بين القصر والتمام، فقد ذكروا جواز رجوع العامي فيه الى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم، لكن الصحيح ملاحظة مناشيء احتياطه في الفتوى، حيث ان له مناشيء مختلفة. 
مناشيء الاحتياط في الفتوى 
الاول: ترك التفحص والتأمل التام في مدارك المسألة بحيث لايخطّئ غيره في فتواه، فلاإشكال في جواز الرجوع الى غيره في هذا الفرض. 
الثاني: ان يكون له رأي في المسألة، لكنه لايبرز رأيه لمصالح مختلفة حسب اختلاف الموارد، كعدم المخالفة للمشهور او عدم التسبب لجرأة الناس او لغرض التسهيل على المقلدين بان يتمكنوا من الرجوع الى الآخرين. 
فيقع الكلام تارة في حجية رأيه وأخرى في حجية فتوى من يراد الرجوع اليه. 
أما الكلام في حجية رأيه: فقد يقال بان الحجة في حق العامي هي فتوى المجتهد دون رأيه، وهذا ما اختاره شيخنا الاستاذ "دام ظله" ويرد عليه ان الإفتاء مجرد كاشف عن الرأي عرفا، فما هو حجة في حق العامي هو رأي المجتهد وانما يكون إفتاؤه كاشفا عن رأيه، كما ان حجية خبر الثقة بنكتة كشفه عن علم الثقة الناشيء عن الحس، فلو امتنع عن الإخبار به أحيانا ولكن علمنا بعلمه الحسي من طريق آخر كفى ذلك في حجيته بنظر العقلاء، وأما عدم تحمل هذا المجتهد لمسؤولية عمل العامي حينما لم‌يبرز له رأيه للعمل، فان كشف ذلك عن عدم جزمه في رأيه فلاريب في سقوط رأيه عن الحجية ولكنه خلف الفرض، ولكن ان كان عدم تحمله للمسؤولية لجهات أخرى كشدة ورعه فلايضر ذلك بحجية رأيه. 
وأما الكلام في عدم حجية فتوى الآخرين: فالظاهر عدم حجية فتوى من يراد الرجوع اليه بعد مخالفته لرأي الأعلم، لأن عمدة دليل حجية الفتوى سيرة العقلاء والمتشرعة وهي قاصرة الشمول له، نعم لو كان دليل حجية الفتوى خطابا لفظيا مطلقا ولم يكن منصرفا الى موارد السيرة العقلاء امكن دعوى شموله لفتوى غير الأعلم بلامعارض لعدم وجود فتوى للأعلم، مع الغمض عما ذكرناه من كون الفتوى طريقا محضا بنظر العرف الى الرأي، والا فيشمل دليل حجية الفتوى رأي الأعلم كما يشمل فتوى غير الأعلم فتتعارضان وتتساقطان. 
الثالث: ما لو كان منشأ احتياط الأعلم هو تخطئته لمستندات فتوى الآخرين ولكن لم‌يصل هو الى رأي جازم، بل كان مترددا في الرأي بلحاظ سائر المستندات في المسألة، والصحيح فيه أيضا عدم جواز الرجوع الى غير الأعلم بعد تخطئة الأعلم لمستنده، فيلزم الاحتياط في هذا الفرض. 
نعم لو أفتى مجتهد ثالث بما لايخطئه الأعلم فيجوز للعامي الرجوع اليه كما لو احتاط الأعلم في حرمة حلق اللحية من باب تخطئة الغير، وأفتى الأعلم الذي يليه بحرمته، بينما افتى الأعلم الذي يليهما في الفضل بالجواز، فانه لامانع من الرجوع الى هذا المجتهد الثالث بعد ما كان الأعلم يخطئ المجتهد الثاني في فتواه، فيوجب بذلك سقوط فتواه عن الحجية بنظر العقلاء. 
ومن هنا يتضح ان ما ذكر من لزوم رعاية الأعلم فالأعلم في جواز الرجوع في الاحتياط الوجوبي الى الغير لايتم باطلاقه. 
ولايخفى ان ما ذكرناه يوجب عدم حجية فتوى المجتهد المساوي أيضا اذا احتاط المجتهد المساوي الآخر احتياطا وجوبيا ناشئا عن تخطئته لفتوى ذلك المجتهد. 
فتحصل من جميع ما ذكرناه انه اذا كان الاحتياط الوجوبي من الأعلم مثلا ناشئا عن تخطئته للآخرين فلايجوز الرجوع فيه الى غيره بخلاف ما اذا لم يكن احتياطه الوجوبي ناشئا عن تخطئة الغير فيجوز الرجوع فيه الى الغير، وينبغي حينئذ ان يجعل علامة في الرسائل العملية لقسمي الاحتياط الوجوبي حتى لايشتبه على العامي بان يعبر عن القسم الأول الذي يكون ناشئا عن تخطئة الغير بالاحتياط الواجب مثلا ويعبر عن القسم الثاني بالاحتياط حتى لايبتلي المقلد بالعلم الإجمالي بان بعض الاحتياطات في الرسالة العملية من قبيل تخطئة الغير فلايتمكن من الرجوع فيها الى الآخرين. 
هذا، ومن جهة أخرى انه لو احتاط الأعلم في حرمة حلق اللحية مثلا من باب تخطئة الآخرين في إفتاءهم بالحرمة، فبناء على كون الشرط في جريان البراءة في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف فتجري في حقه البراءة، بعد سقوط فتوى الآخرين بالحرمة عن الحجية بسبب تخطئة الأعلم. 
ثم لايخفى انه لابد من التدقيق حين الرجوع في الاحتياط الواجب الى الغير، فمثلا لوكان المجتهد يفتي بان من ذهبت بكارتها بالزنا بحكم البكر في الحاجة الى اذن الأب في زواجها، ولكنه كان يحتاط في لزوم اذن الأب في زواج البنت المستقلة في شؤون حياتها ويفتي مجتهد آخر بان من ذهب بكارتها بالزنا في حكم الثيب في عدم الحاجة الى اذن الأب، فلايجوز الرجوع في الزواج بالمستقلة التي ذهبت بكارتها بالزنا الى هذا المجتهد الثاني، حيث ان فتواه بجواز الزواج بها بدون اذن الأب لاجل انه يراها بحكم الثيب، لا أنه يفتي بعدم الحاجة في زواج المستقلة في شؤون حياتها الى اذن الأب. 
فما ذهب اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" من جواز الرجوع في مثل ذلك 
الى الغير، غير متجه، والمثال الذي طبقه عليه في استفتاءات الحج هو جواز الرجوع في تظليل المحرم بمكة الجديدة بالليل من السيد الخوئي "فده" اليه، مع أن احتياط السيد الخوئي فيه ينشأ من شبهة اختصاص المنزل الذي افتى بجواز تظليل المحرم فيه بمكة القديمة والمنظقة التي نزل بها المحرم فقط، دون سائر مناطق مكة الجديدة، والا فهو يفتي بعدم الفرق في حرمة التظليل بين الليل والنهار، وفتواه "دام ظله" بجواز التظليل في مكة بالليل تنشأ من فتواه بالفرق في حرمة التظليل ببن الليل والنهار مطلقا، والا فهو يحتاط في التظليل بمكة في النهار. 
وهكذا جوز الرجوع في الاحتياط اللزومي بعدم صحة الاحرام بالنذر اذا كان مستلزما للتظليل في النهار، الى من يفتي بصحة هذا الاحرام من باب أن من لم يمر بالميقات يجوز له الاحرام من اي مكان، وأما نذر الاحرام فلا تأثير له في صحة الاحرام مطلقا، مع أن الاختلاف بينه وبين من يرجع اليه في هذا الامر على نحو الفتوى، حيث يرى هو بطلان من احرم في غير الميقات بدون نذر، ولو لم يمر بالميقات. 

ثم انه لامانع في موارد جواز الرجوع الى الغير في موارد الاحتياط الوجوبي ان يرجع الى الغير بعد العمل فيحكم بذلك بصحة عمله السابق. 
هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق 
تنبيه: قد يقال بانه اذا كان للمجتهد رأي فقهي معين فامتناعه عن إفتاءه به يعدُّ كتمانا للحق، وقد يشمله قوله تعالى" ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون"(
) مضافا الى أنه قد يقال: ان رأي الفقيه اذا كان هو حلية شيئ، ولكنه احتاط وجوبا فيعدُّ ذلك نقضا للغرض الترخيصي للمولى وهذا قبيح. 

ولكن يرد عليه ان كتمان الحكم الواقعي ليس قبيحا بعد ان كان مقرونا بإرشاد الجاهل الى وظيفته الفعلية، حيث ان معنى الاحتياط الواجب هو بيان ان وظيفة العامي هو الاحتياط من باب الشبهة قبل الفحص ما لم يرجع الى فتوى معتبرة، ولايستفاد من آية الكتمان بمناسبة الحكم والموضوع الا تحريم الكتمان المؤدي الى حرمان الناس عن الهداية والموجب لوقوعهم في الضلالة، ويكفي في هداية الناس وعدم ضلالتهم في الفروع بيان وظيفتهم الظاهرية فيها. 
وأما كون الاحتياط الواجب نقضا للغرض الترخيصي ففيه انه لو كان غرض المولى في المباحات الاقتضائية(
) كون العامي مرخص العنان فعلا بحكم الشرع، فلاينافيه الاحتياط الواجب عقلا، وان كان غرضه كون المكلف مرخص العنان فعلا بحكم الشرع والعقل فحيث انه غرض تكويني للمولى بمعنى أنه ليس أمرا يجعله المولى في عهدة المكلف ويريد منه ان يحققه، فهذا يعني انه يلزم على المولى ان يحاول تحقيق هذا الغرض بنفسه، ومع عدم تحققه في حق العامي نستكشف عدم كونه غرضا للمولى، والا لكان عدم قيامه بتحقيقه نقضا للغرض، نعم لو أحرز اتفاقا ان المولى يريد من الفقيه ان يهيِّئ موضوع كون العامي مرخص العنان شرعا وعقلا، وذلك بان يفتيه بالحلية فلاإشكال في لزوم قيامه بذلك ولكن لم يقم عليه دليل أصلا. 
وما قد يقال من أنه قد ورد في رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى نقلاً عن تفسير النعماني عن امير المؤمنين (عليه‌السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان الله يحب أن يؤخذ برُخَصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه(
). 

وكذا ورد في معتبرة الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام): وعاف رسول الله اشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام وانما نهى عنها نهي اعافة وكراهة، ثم رخص فيها فصار الأخذ برُخَصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه(
)، والاحتياط الواجب في موارد تشخيص الحلية بالوجدان او بالأمارة او بالاصل منافٍ للأخذ بالرخصة، ويحول بين العامي وبين أخذه بتلك الرخصة. 
فيرد عليه اولاً: ان الرواية الاولى ضعيفة سنداً، وتشتمل على ادعاء التحريف ففي البحار ... او يعذبهم فانهم ظالمون لآل محمد" فحذفوا آل محمد ، وقوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أئمة وسطا"، فحرفوها وجعلوها "أمة" و" يقول الكافر ياليتني كنت ترابياً" فحرفوها وقالوا "تراباً" الى غيرذلك(
). 
وثانياً: ان مفادها حبَّ الأخذ بالرخصة وهذا لايقتضي الوجوب. 
وثالثاً: انه فصِّل فيها بين موارد الرخصة، ففي نقل البحار عن تفسير النعماني: ومنه آيات فيها رخصة بعد العزيمة لأنّ اللَّه عزَّ وجلَّ يحبُّ أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه ومنه رخصة صاحبها فيها بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركها و منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها عند التقية ولايعمل بباطنها مع التقية(
). 
فترى أنه خصَّ حبَّ الأخذ برُخَصه بالرخصة بعد العزيمة، والامثلة التي ذكرت في موضع آخر لها بعنوان الرخصة والاطلاق بعد النهي هو فرض الوضوء والغسل ثم الرخصة لفاقد الماء بالتيمم، وفرض الصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين ثم الترخيص للمريض ان يصلي قاعدا وللعاجز عن الصلاة جالسا أن يصلي مضطجعا موميا وفرض صوم شهر رمضان ثم الرخصة للمريض والمسافر بصوم عدة من ايام أخر(
)، ومن الواضح ان الرخصة في هذه الامثلة واردة في مقام توهم الحظر والا فهي واجبة. 
نعم ذكر في هذا الموضع حديث "ان الله يحب أن يؤخذ برخصه" في ذيل الرخصة الّتي ظاهرها خلاف باطنها، فإن الله تعالى نهى المؤمِن أن يتخذ الكافر وليّا ثم مَنَّ عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره ويصلّي بصلاته ويعمل بعمله، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمّة، قال الله تعالى: "لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك أَن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه" فهذه رخصة تفضل اللّه بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول اللّه: إن اللّه يحبُّ أن يؤخذ برخصه كما يحبُّ أن يؤخذ بعزائمه. 
ثم قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله تعالى رخّص أن يعاقب العبد على ظلمه فقال الله تعالى جَزاءُ سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه، وهذا هو فيه بالخيار إن شاء عفا وإن شاء عاقب. 
ورابعا: لو فرض كون الظاهر من الرُخَص مطلق الحلال فلابد من رفع اليد عن هذا الظهور، اذ يعني ذلك استحباب اتيان كل حلال، وهذا غير محتمل فقهيا في المباح بالمعنى الاخص، فضلا عن المباح بالمعنى الاعم الذي يشمل المكروه. 
نعم روى في الكافي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد( والسند ضعيف) عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) أن عليا قال يستحب للرجل أن يأتي أهله في اول ليلة من شهر رمضان لقول الله "احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم(
)" وقال في الوافي: انما قال يستحب وليس في الآية ازيد من الحل، لأن الله احب أن يؤخذ برخصه وانما خص الاستحباب باول الشهر لأنه اول وقت للرخصة فينبغي أن تبادر الرخصة فيه بالقبول(
)، وهذا يعني استحباب الاتيان ولو بفرد من كل مباح، ولوكانت هذه الرواية تامة سندا ولم يكن مضمونها خلاف الاجماع لالتزمنا به في غير المكروه كالطلاق، وكيف كان فظاهر الاخد بالرخصة هو العمل بها، كما يدل عليه ما حكي عن غوالي اللئالي من ان مسيلمة اخذ رجلين من المسلمين، فقال لاحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيَّ؟، قال: انت ايضا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال رسول الله، قال: فماتقول فيَّ؟ قال: انا اصمَّ ... فقتله، فبلغ ذلك النبيّ فقال: أما الاول فقد اخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له(
). 

وعليه فالامتناع عن الافتاء بحلية ما ثبت عند الفقيه حليته وجدانا او تعبدا لاينافي استحباب الأخذ العملي بالرخصة، لأن غايتة ما يرتكبه بامتناعه عن الفتوى بالحلية هو عدم ايجاد موضوع استحباب اخذ العامي بالرخصة، لأن موضوعه مقيد جزما بفرض قيام الحجة، على أن استحباب الاحتياط بترك ما يحتمل حرمته مسلم وان قامت الحجة على حليته. 
هذا وأما حمل الأخذ على الالتزام القلبي بالحلية فهو -مضافا الى منافاته لمورد الروايات وظهور كلمة الاخذ- لو تم فلاينافيه امتناع الفقيه عن الفتوى بالحلية، اذ نفرض التزامه القلبي بالحلية، وانما لايحقق موضوع ذلك للعامي، بعد ان كان موضوعه قيام الحجة على الحلية، والا لزم القول بلزوم او استحباب ارشاد الجاهل بالموضوع في الحلية. 
وأما معتبرة الفضيل بن يسار فحيث انه وارد في المكروه فلايحتمل أن يراد به لزوم الاتيان بالمكروهات، وانما يراد به لزوم الالتزام بكونه حلالاً، كما ذكر في مرآة العقول أن المعتبرة تدل على أن الأخذ بالمكروه والمندوب من حيث انه مكروه او مندوب أي قبول حكمهما والانقياد له واجب(
). 

والظاهر منه بمناسبة الحكم والموضوع المنع من تحريم الحلال أي البناء على كونه حراما شرعا لا الالتزام بتركه من باب الاحتياط الواجب لاشتباهه بالحرام او لكونه من الشبهة البدوية قبل الفحص، كما ورد من قوله(عليه‌السلام) "عليكم بالاحتياط حتى تسألوا فتعلموا" -ومنه موارد الاحتياط في الفتوى حيث يعني ذلك بيان ان الشبهة للعامي قبل الفحص لعدم افتاء الاعلم له فيلزمه اما تحصيل فتوي غيره او الاحتياط لوجوبه قبل الفحص عقلا ونقلا- او من باب الاحتياط المستحب لقوله (عليه‌السلام) "اخوك دينك فاحتط لدينك" او من باب الالتزام بترك المكروه او الحلال، كالزواج المنقطع او الثاني. 
وان سلمنا أنه يعني لزوم البناء على كون الحلال حلالا -لا مجرد حرمة التشريع في البناء على حرمة شرعا، فيكون دليلا على وجوب الموافقة الالتزامية للحكم الشرعي، و من الواضح أن الالتزام بالحلية الواقعية للحلال الواقعي لا ينافي الالتزام بوجوب الاجتناب عنه ظاهرا شرعا بعد عدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، فكيف بالالتزام بوجوب الاجتناب عنه ظاهرا بحكم العقل، ولا يحتمل لزوم معرفة الحكم الشرعي تفصيلا، مقدمة للالتزام به، وعلى تقدير لزوم ذلك فلادليل على لزوم اعانة الفقيه للعامي في ذلك، ولعمري أن ماذكرناه واضح جدا، ولولا اختلاج الشبهة في بعض الأذهان لما كان ينبغي التعرض اليه. 
حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم 
اذا اختلف مجتهدان في الفتوى ولم يتيسر تشخيص الأعلم فيقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة واخرى في مقتضى الدليل الخاص، أما مقتضى القاعدة فتارة يعلم إجمالا بان احدهما أعلم فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة، وأخرى لايعلم بان احدهما أعلم بل يعلم او يحتمل تساويهما. 
اما الصورة الأولى: وهي فرض العلم الاجمالي بكون احدهما اعلم، فحكمها انه تارة تكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف، كما لو أفتى احدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام فيجب فيه الاحتياط. 

وذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" ان من هذا القبيل ما لو افتى أحدهما بصحة معاملة والأخر ببطلانها، فان أثر صحة المعاملة هو وجوب الوفاء كتسليم المبيع الى المشتري وأثر بطلانها هو حرمة التصرف في المال المأخوذ مثل تصرف البايع في الثمن. 

ولكن بناء على مسلكه من جريان الاصل الترخيصي في حق العامي بمجرد يأسه عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف فاستصحاب عدم ترتب الأثر الذي يعبر عنه باصالة الفساد يوجب انحلال العلم الاجمالي حيث يكون منجزا لحرمة تصرف البايع في الثمن مثلا ومؤمنا عن وجوب تسليم المبيع الى المشتري فلايلزم الاحتياط في هذا الفرض، بل يبني المكلف على فساد المعاملة. 

نعم بناء على المسلك الصحيح الذي اختاره صاحب العروة و السيد الخوئي "قدهما" من أن شرط جريان الاصل الترخيصي هو تحصيل الحجة على عدم الدليل التفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، فلايتمكن العامي من الرجوع الى الاصل الترخيصي، فأصالة الفساد في المعاملة بلحاظ اثرها التنجيزي وان كانت جارية بلااشكال، لكن لاتجري بلحاظ اثرها الترخيصي في حق العامي، وتبقى الشبهة بلحاظه منجَّزة عليه، فيلزمه الاحتياط بالمصالحة مع المشتري او تسليم المبيع اليه في المثال المذكور. 
وقد تكون المسألة موردا للاستصحاب المنجِّز كاستصحاب بقاء الحكم التكليفي او الحكم الوضعي الموضوع للتكليف، كما لو أفتى احدهما بلزوم غسل الثوب المتنجس بالبول مرتين بالماء الكر، وأفتى الآخر بكفاية غسله مرة واحدة، حيث يكون المورد مجرى لاستصحاب بقاء النجاسة بعد غسله مرة بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. 
وقد لاتكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف ولاموردا لجريان الأصل المنجِّز، كما لو أفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بعدم وجوبه. 
ففيه فرضان: 
1- فتارة يفرض فتوى الآخر بوجوب فعل في مسألة أخرى مما يبتلى بها هذا المكلف، بينما يفتي المجتهد الأول بعدم وجوبه، كما لو أفتى أحدهما بوجوب الجلوس بين السجدتين وعدم وجوب الجلوس بعدهما بينما أفتى الآخر بالعكس فيعلم اجمالا بفتوى الأعلم بالتكليف في إحدى المسألتين فيلزمه الاحتياط، نعم لو فرض كون تعارض فتوى المجتهدين في مورد دوران الأمر بين المحذورين فأفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بحرمته فيكون مخيَّرا بينهما، الا اذا كان احدهما مظنون الأعلمية فيتعين العمل بقوله، بناء على تقديم الموافقة الظنية على الموافقة الوهمية في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، ونظيره ما لو لم‌يمكن الاحتياط التام، كما لو أفتى احدهما بوجوب فعل والآخر بوجوب ضده. 
ثم لايخفى أن مقتضى القاعدة في فرض العلم بأعلمية أحدهما هو الأخذ بأحوط القولين مع الامكان دون الاحتياط التامّ، فلو أفتى احدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا وأفتى الآخر بوجوبها تخييرا واحتمل المكلف وجوب صلاة الظهر تعيينا فلايلزمه الإتيان بصلاة الظهر لعلمه بقيام الحجة إما على وجوب صلاة الجمعة او على جوازها. 
2- وتارة أخرى يفرض عدم وجود فتوى من المجتهد الآخر بالوجوب في المسألة الثانية فتكون من الشبهة البدوية في التكليف في المسألة الأولى فبناء على كون شرط البراءة في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف فتجري البراءة عن الوجوب في هذه المسألة، لكن سبق منا أن شرط البراءة غير متحقق في حق العامي، حيث ان شرطها هو تحصيل الحجة على عدم دليل تفصيلي في الكتاب والسنة على التكليف، فيجب عليه الاحتياط. 
اما الصورة الثانية: وهي ما اذا لم‌يعلم بان احدهما أعلم بل علم او احتمل تساويهما فمقتضى القاعدة هو الاحتياط التامّ في فرض اختلافهما في الفتوى، فلو أفتى احدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا والآخر بوجوبها تخييرا فبعد تعارضهما وتساقطهما فحيث يحتمل وجوب صلاة الظهر تعيينا فيلزم الجمع بين صلاة الظهر والجمعة الا بناء على نظرية نفي الثالث، ولكن مر في بحث التعارض عدم تمامية هذه النظرية، الا أن يفرض وجود فتوى مستقلة لهما او لفقيه آخر بعدم وجوب صلاة الظهر تعيينا فلاريب حينئذ في حجيتها. 
نعم بناء على كون شرط البراءة في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف فيمكن للعامي الرجوع الى البراءة في مورد الشبهة البدوية للتكليف، توضيح ذلك: 
انه تارة تكون المسألة موردا للعلم الإجمالي بالتكليف، كما في مسألة القصر والتمام، وكذا مثَّل له بعض السادة الأعلام "دام ظله" بما لو افتى احدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها، ولكن مرّ النقاش فيه آنفا فراجع. 

وقد تكون المسألة موردا للحجة الإجمالية، كما لو أفتى أحدهما بالوجوب في هذه المسألة وعدم الوجوب في مسألة أخرى يبتلى بها العامي أيضا بينما أفتى الآخر بالعكس ووجد فتوى مستقلة بثبوت احد الوجوبين اجمالا. 

وقد تكون المسألة مجرى لأصل منجز كاستصحاب نجاسة الثوب المتنجس بالبول بعد غسله بالماء الكر مرّة، فيما اذا أفتى أحدهما بكفاية غسله مرة وأفتى الآخر بلزوم غسله مرتين، حيث يجري حينئذ استصحاب النجاسة فيه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا او في خصوص النجاسة (على ما اختاره السيد الخوئي "قده" في بعض بحوثه الفقهية استنادا الى قوله (عليه‌السلام) في موثقة عمار كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، حيث استظهر منها الحكم الظاهري باستمرار قذارة ما علم بكونه قذرا(
)؛ ففي هذه الموارد يكون مقتضى الأصل العملي هو الاحتياط. 
ولكن لامانع من جريان البراءة في غير تلك الموارد كما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء كخمس الهدية، وأفتى الآخر بعدمه، فان العامي حينئذ لايتمكن من تحصيل فتوى معتبرة على التكليف، وتكون المسألة من الشبهة البدوية فتجري فيها البراءة. 

وكذا لو أفتى أحدهما بالوجوب في مسألة وعدم الوجوب في مسألة أخرى وأفتى المجتهد الاخر بالعكس واحتمل العامي عدم وجوب أي منهما فبعد تعارض الفتويين وافتراض عدم وجود فتوى مستقلة بثبوت الوجوب في إحديهما إجمالا فلاحجة على ثبوت الوجوب في إحدى المسألتين ما لم‌يفرض وجود فتوى مستقلة منهما او من غيرهما على ثبوت الوجوب في إحديهما إجمالا، فيمكن إجراء البراءة فيهما. 
ولايختلف في ذلك بين ان نقبل نظرية نفي الثالث او ننكرها، فان قبول نظرية نفي الثالث إما لأجل ما حكي عن الشيخ الأعظم "قده" من أنه اذا تعارض دليلان فتبقى دلالتهما الالتزامية على حجيتها، فلو أخبر ثقة بوجوب فعل وآخر بحرمته فالمدلول الالتزامي لكل منهما هو انتفاء إباحته فيكون هذا المدلول الالتزامي حجة بلامعارض او لأجل ما ذكره صاحب الكفاية من أنه اذا تعارض دليلان فعلم بكذب إحدهما لابعينه فيبقى الدليل الآخر لابعينه حجة بلامعارض(
) وكل من الوجهين لايجريان في المقام حيث ان فتوى أحد المجتهدين بالوجوب في مسألة وفتوى المجتهد الآخر بالوجوب في مسألة أخرى تدلان بالدلالة الالتزامية او فقل بالدلالة التضمنية التحليلية على ثبوت الوجوب في إحدى المسألتين، فاذا بنينا على حجية هذه الدلالة فيلزم الاحتياط على العامي كما هو واضح، ولكن المفروض أن هذه الدلالة في المقام متعارضة أيضا مع مجموع فتوى احدهما بعدم ثبوت الوجوب في مسألة وفتوى الآخر بعدم ثبوته في المسألة الأخرى، كما أن حجية إحدى الفتويين لابعينها على ثبوت الوجوب متعارضة مع حجية مجموع هاتين الفتويين. 

وكذا لو أفتى احد المجتهدين المتساويين بوجوب صلاة الجمعة تعيينا وافتى الآخر بوجوبها تخييرا، فبعد تساقطهما عن الحجية تجري البراءة عن وجوب كل من صلاة الجمعة والظهر تعيينا وتكون النتيجة هي التخيير. 
هذا بناء على كون شرط جريان البراءة في حق العامي هو اليأس عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف، ولكن بناء على عدم جواز اجراء العامي البراءة في الشبهات الحكمية فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر بعد احتمال وجوب كل منهما تعيينا في حد ذاته. 

وأما لو علم المكلف بوجوب فعل مردد بين ثلاثة افعال فأفتى احد المجتهدين المتساويين بوجوب الأول وأفتى الثاني بوجوب الثاني فبعد تساقط الفتويين وعدم حجيتهما لنفي الاحتمال الثالث، فمقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط باتيان جميع الأفعال الثلاث ولو قلنا بجريان البراءة في الشبهات الحكمية في حق العامي عند اليأس عن الظفر بالفتوى المعتبرة، لان المسألة مورد للعلم الإجمالي المنجز، وهذا بخلاف ما لو علم اجمالا بكون احدهما اعلم، حيث مر ان مقتضى القاعدة هو الأخذ باحوط القولين، فلايلزم الاتيان بالفعل الثالث. 
ثم انه لافرق في هذه الصورة بين ان يحتمل أعلمية احدهما المعين دون الآخر او يحتمل أعلمية كل منهما حيث ان الحجة في فرض تعارض الفتويين هي فتوى الأعلم والمفروض عدم العلم بوجود الأعلم بينهما. 
وهم ودفع 
أما الوهم فهو أنه قد يقال إن مقتضى القاعدة هو شمول دليل حجية الفتوى للفتويين المتعارضتين، حيث ان المستحيل عقلا هو ثبوت الحجية المطلقة لكل من الفتويين المتعارضتين، أما ثبوت الحجية لكل منهما بشرط الالتزام به فليس بمستحيل، فلاوجه لرفع اليد عن ظهور دليل الحجية في مثل ذلك. 
واما الدفع فهو أنه يرد عليه أولا: أنه ان تم فانما يتم لولم يكن أية مزية في كل من الفتويين المتعارضتين، فحينئذ يعلم تفصيلا بعدم حجية كل منهما تعيينا، لاستلزام حجية احديهما تعيينا دون الأخرى للترجيح بلامرجح، وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية في كل من الفتويين، ولكن يبقى الاطلاق الافرادي لدليل الحجية بلحاظ كل من الفتويين بلامعارض، وهذا يعني حجية كل منهما تخييرا. 
واما لو احتمل في كل من الفتويين مزية توجب حجيتها تعيينا دون الأخرى، كما لو تعارض فتوى الأورع مع فتوى الأوثق، فالاطلاق الأحوالي في خطاب الحجية بلحاظ كل منهما يكون طرفا للمعارضة مع الاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية بلحاظ الفتوى الأخرى، فلايثبث في هذا الفرض حجية أي منهما تعيينا ولاتخييرا. 
وكذا لو كان في احدى الفتويين مزية دون الآخر كما لو كان احدهما محتمل الأعلمية بعينه، فيدور الأمر بين حجية فتوى ذي المزية تعيينا وبين حجية كل من الفتويين تخييرا، وأما حجية فتوى غير ذي المزية تعيينا فمعلومة العدم، وهذا يعني العلم التفصيلي بسقوط الاطلاق الأحوالي لدليل حجية الفتوى بالنسبة الى فتوى غير ذي المزية، حيث ان حجيتها تعيينا كانت مساوقة لثبوت الاطلاق الأحوالي لحجيتها بأن تكون حجة، سواء التزم العامي بالعمل بها او التزم بالعمل بالفتوى الأخرى او لم‌يلتزم بأي منهما، نعم حيث يحتمل حجية هذه الفتوى تخييرا فهذا يعني حجيتها مشروطة بالالتزام بالعمل بها، او فقل ثبوت الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى هذه الفتوى، ولكن هذا الاطلاق الأفرادي متعارض مع الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية، ويستحيل الجمع بين ذاك الاطلاق الأفرادي وهذا الاطلاق الأحوالي، اذ يلزم في فرض الالتزام بالعمل بفتوى غير ذي المزية ان يجتمع لدى العامي حجتان متنافيتان، وبعد تساقط الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى غير ذي المزية مع الاطلاق الأحوالي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية يبقى الاطلاق الأفرادي لدليل الحجية بالنسبة الى فتوى ذي المزية بلامعارض، فلو التزم العامي بالعمل بها فيعلم تفصيلا بحجيتها. 
وثانيا: ان عمدة دليل حجية الفتوى السيرة العقلائية او المتشرعية، وهذا دليل لبّي لااطلاق له لفرض التعارض، ولا يوجد خطاب لفظي مطلق يدل على حجية الفتوى. 
وثالثا: لو سلمنا وجود خطاب لفظي مطلق يدل على حجية الفتوى فهو منصرف عرفا عن فرض التعارض، اذ لايظهر من المولى حين صدور الخطاب العام للحجية أنه لاحظ فرض التعارض واختار فتوى ذي المزية للحجية او اختار حجية كل من الفتويين تخييرا. 
ورابعا: ان مفاد الخطاب العام للحجية هو الحجية التعيينية، وقد مر في بحث التعارض ان الحجية التخييرية تتباين عرفا مع الحجية التعيينية، وليست النسبة بينهما نسبة الأقل الى الأكثر ونسبة المقيد الى المطلق، وان كانت الحجية التخييرية بالدقة العقلية حجية مقيدة وتكون جزءً من الحجية التعيينية التي هي حجية مطلقة، فان حجية دليلٍ مشروطة بالالتزام به جزء من حجيته لابشرط من ذلك، ولكن المدار على فهم العرف، والعرف يرى تقوم الحجية التخييرية بأمر زائد وهو حجية الدليل مشروطا بالالتزام به، واستظهارها من الدليل العام المقتضي للحجية المطلقة للدليل خلاف فهم العرف، واحتمال خروجه عن الفهم العرفي كافٍ في عدم صحة استفادة الحجية التخييرية منه. 
هذا، وأما ما قد يقال من أن مقتضى التمسك بالاطلاق الأفرادي لخطاب الحجية هو حجية احدى الفتويين المتعارضتين لابعينها، وهذا ينتج التخيير، فكأنه ورد في الخطاب أن احدى الفتويين حجة او أنه يجب العمل باحديهما، فانه لاريب في ظهوره في التخيير. 

ففيه أنه -مع الغمض عما ذكرنا آنفا من عدم خطاب لفظي مطلق لدليل الحجية في المقام- لايكون التمسك باطلاق دليل الحجية بالنسبة الى احدى الفتويين لابعينها الا في قوة العلم الإجمالي بصدق احدى الفتويين، وهذا لاينتج الا الاحتياط بينهما، وقد تم تحقيق ذلك كله في بحث التعارض فراجع. 
هذا كله على مقتضى القاعدة واما مقتضى الدليل الخاص فيذكر هنا وجوه: 
الوجه الأول: ما استظهره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه‌السلام)، قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه(
). 

فذكر أن ظاهر هذه الموثقة فرض تعارض الفتويين دون تعارض الخبرين، فان التعبير بأنه "اختلف عليه رجلان" او "احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه" لايناسب مقام الراوي، وانما يناسب مقام المفتي، (لأن الاختلاف في نقل الحديث قد يتحقق لراوٍ واحد، فلايقال انه اختلف مع نفسه، كما ان الراوي لايأمر بأخذ شيء ولاينهى عنه) فيستفاد منها تخيير العامي في فرض تعارض الفتويين، وأما التعبير بقوله "كلاهما يرويه" ليس قرينة على كون المراد تعارض الروايتين، لان التعبير بذلك لأجل بيان أن فتواهما لم‌تكن ناشئة عن الرأي والقياس والاستحسان، وانما كانت ناشئة عن اختلاف الحديث، كما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة التعبير بقوله "وكلاهما اختلفا في حديثكم". 
ولاوجه لما ذهب اليه جمع من الأعلام من اختصاص موردها بفرض دوران الأمر بين المحذورين فانه يبتني على ظهور الأمر في الأمر النفسي اللزومي، ولكن الظاهر ان الأمر يشمل الأمر في مقام توهم الحظر او الأمر بداعي الإرشاد الى الجزئية والشرطية، فلو أفتى أحدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها فقال الأول بع غير المكيل والموزون بجنسه مع التفاضل نسيئة وقال الآخر لاتبع ذلك، فيصدق ان احدهما أمر بشيء والآخر نهى عنه، مع أن الأمر الأول كان في مقام توهم الحظر، وكذا لو أفتى أحدهما بجزئية شيء للصلاة مثلا وأفتى الآخر بمانعيته فيصدق ان الأول أمر به والآخر نهى عنه، مع أنه ليس من قبيل دوران الأمر بين المحذورين لإمكان الاحتياط بتكرار الصلاة. 
نعم لاتشمل الموثقة ما لو أمر احدهما بشيء والآخر بضده، كما لو أفتى أحدهما بالتمام والآخر بالقصر، فيرجع فيه الى مقتضى القاعدة، وهو لزوم الاحتياط في هذا الفرض، لمكان العلم الإجمالي بالتكليف، ولو فرض عدم علم المكلف إجمالا بثبوت التكليف في البين، واحتمل عدم وجوب أي منهما، فيكون مقتضى القاعدة هو جريان البراءة عن كل من الحكمين، الا اذا علم اجمالا بكون احدهما اعلم، فيحصل له العلم إجمالا بوجود فتوى معتبرة على أحد الحكمين، فيلزم الاحتياط. 
هذا، ولو أفتى أحدهما بالوجوب في مسألة وبعدم الوجوب في مسألة أخرى، بينما أفتى الآخر بالعكس او أفتى أحدهما بصحة معاملة بينما أفتى الآخر ببطلانها، فيوجد علم إجمالي إما بثبوت تكليف مترتب على صحة المعاملة كتكليف البائع بتسليم المبيع او بوجود تكليف آخر مترتب على فسادها كتكليف البايع بحرمة التصرف في الثمن، فهذا وان كان مشمولا لموثقة سماعة، ولكن يختص ذلك بما اذا لم‌يعلم أن احدهما اعلم، فانه اذا علم بان احدهما اعلم فقد أمرت مقبولة عمر بن حنظلة بالعمل بقول الأفقه في فرض التعارض، فبمقتضى هذه المقبولة يكون فتوى الأعلم حجة في هذا الفرض فيلزم الاحتياط. 

وأما لو أفتى أحدهما بوجوب شيء والآخر بعدمه من دون فتوى الآخر بثبوت الوجوب في مسألة أخرى يبتلى بها المكلف مما يفتي الأول بعدم وجوبه، فهنا وان دلت المقبولة على حجية فتوى الافقه، ولكن المفروض أن العلم بوجود الحجة إما على التكليف او على عدمه ليس منجِّزا ومانعا عن التخيير العملي الظاهري الثابت بمقتضى موثقة سماعة في العمل باحدى الفتويين. 
اقول: هنا ملاحظات: 
الملاحظة الاولى: ان ما استظهره من اختصاص مورد الموثقة بتعارض الفتويين غير واضح، فانه اذا روى ثقتان حديثين مختلفين، فيصدق أنهما اختلفا في أمرٍ كلاهما يرويه، خاصة اذا علم عادة بخطأ أحدهما وعدم صدور كلا الحديثين عن الإمام (عليه‌السلام)، وكذا لو قرن كل منهما نقله للحديث بالأمر بالعمل بمضمونه فيصدق انه أمر بأخذه، وهذا لايساوق الإفتاء دائما فقد يكون الحكم فيه واضحا على تقدير صدور الحديث عن الإمام (عليه‌السلام)، وهذا ما نشاهده في نقلة فتوى المجتهدين، حيث يأمرون المخاطبين بالعمل بشيء وفقا للفتوى. 
نعم هذا الإشكال لايضر بصحة الاستدلال بالموثقة في المقام لكفاية اطلاقها لفرض تعارض الفتويين. 
هذا وقد كان يخطر بالبال المنع من اطلاق الموثقة لفرض تعارض الفتويين، بدعوى ان من المحتمل كون المراد منها ان كلا منهما يروى حديثا في أمر فأحد الحديثين يأمر بأخذ ذلك الأمر والحديث الآخر ينهى عن أخذه، ولعل الاقتصار بالتعبير باختلاف رجلين من اهل دينه يناسب تعارض الراويين، والا لكان المناسب ان يشير الى كونهما فقيهين، فاحراز اطلاق هذه الموثقة لفرض تعارض الفتويين مشكل. 
ولكن الانصاف ان احتمال رجوع الضمير في قوله "احدهما يأمر والآخر ينهى" الى الحديثين خلاف الظاهر، فان الظاهر رجوعه الى الرجلين، وأما التعبير بالرجلين فهو نظير ماورد في مقبولة عمر بن حنظلة "فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا وكلاهما اختلفا في حديثكم" مع أن مورده كما يظهر من صدر المقبولة الرجوع الى الفقيه. 
الملاحظة الثانية: إنه لايظهر من الموثقة كون المكلف في سعة في العمل باحدى الفتويين فانه يختلف عن مثل قوله (عليه‌السلام) في رواية اخرى "موسع عليك بأية عملت" فلعل المقصود من قوله "فهو في سعة حتى يلقاه" هو كونه في سعةٍ من ناحية هاتين الفتويين، فيفرض وجودهما كالعدم، فيرجع الى مقتضى الأصل العملي الذي يكون هو البراءة، وقد يكون غيرها، كاستصحاب عدم تحقق الأثر في العقود والإيقاعات، او استصحاب بقاء الحكم التكليفي، او الحكم الوضعي المستتبع للحكم التكليفي، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. 
الملاحظة الثالثة: ما ذكره في البحوث من أن التعبير بالأخذ لايناسب الفروع، فانه يؤمر في الفروع بالعمل، لا بالأخذ والالتزام الذي يناسب الأصول والعقائد، ويؤيد ذلك أن الإمام (عليه‌السلام) جمع بين أمره بالإرجاء، وبين بيان أنه في سعةٍ، فان الأمر بالإرجاء في الفروع يكون ظاهرا في تأخير الواقعة، لاتأخير الإفتاء بالحكم الواقعي، وتأخير الواقعة في الفروع يوجب الضيق لاالسعة، لأنه قد يؤدى الى فوت غرض المكلف، نعم تأخير الالتزام في الأصول والعقائد يناسب السعة، حيث انه يكون في سعة من ناحية الالتزام بها حتى يلقى الإمام (عليه‌السلام)(
). 
الملاحظة الرابعة: لو تم ما استظهره من كون الموثقة دالة على ثبوت التخيير في العمل بإحدى الفتويين، فلاوجه لاستثناءه منه فرض ما لو أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، فانه لو أمره المجتهد الأول بالقصر والآخر نهاه عن ذلك، فيصدق أن احدهما أمره بشيء والآخر نهاه عنه، وان كان نهيه عن القصر بداعي بيان عدم الاجتزاء به وأنه يلزمه التمام، فاذا شملت الموثقة هذا الفرض فلافرق عرفا بينه وبين ما لو أمره الثاني بالتمام مباشرة. 
كما لايحتمل الفرق بينه وبين الفرض الذي التزم في ابحاثه بالتخيير فيه لأجل شمول الموثقة له، وهو ما لو أفتى أحدهما بصحة معاملة والآخر ببطلانها، مع أن العامي يعلم إجمالا بثبوت تكليف في البين مترتب على صحة المعاملة (كوجوب تسليم المبيع الى المشتري) او فسادها (كحرمة التصرف في الثمن). 
نعم افتى في تعليقة العروة وغيرها بلزوم الاحتياط في هذا الفرض، سواء احتمل تساوي المجتهدين ام علم بكون احدهما اعلم اجمالا، ولكن مرّ أنه على مسلكه من جريان الاصل المؤمن في حق العامي بمجرد يأسه عن الظفر بالفتوى المعتبرة على التكليف، فيجري استصحاب عدم ترتب الاثر على هذه المعاملة، فيكون منجِّزا للتكليف المترتب على فساد المعاملة ومؤمنا عن التكليف المترتب على صحة المعاملة، فينحل العلم الإجمالي، فلاوجه حينئذ لإفتاءه بلزوم الاحتياط. 
وكذا بناء على ما ذكره في ابحاثه من شمول موثقة سماعة لهذا الفرض -اي فرض فتوى احد المجتهدين بصحة معاملة وفتوى الآخر بفسادها- لابد من التفصيل بين صورة احتمال تساوي المجتهديَن، وبين صورة العلم بكون احدهما اعلم، فتقتضي الموثقة تخيير العامي في العمل باحدى الفتويين في فرض تساوي المجتهدين، وأما فرض العلم بكون احدهما اعلم فخارج عن مورد الموثقة لأجل التزامه بتقيد اطلاقها بمقبولة عمر بن حنظلة الدالة على لزوم الأخذ بقول الأعلم، فيعلم المكلف بوجود حجة اجمالية -وهي فتوى الأعلم- إما على ثبوت التكليف المترتب على صحة المعاملة او على ثبوت التكليف المترتب على فسادها، ولكنها لاتزيد على العلم الإجمالي بذلك في كل معاملة يشكّ في صحتها وفسادها، فان هذا العلم الإجمالي ينحلّ بجريان اصالة الفساد، اي استصحاب عدم ترتب الأثر، فيتعين على العامي حينئذ ترتيب آثار الفساد على هذه المعاملة. 
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من لزوم الأخذ بأحوط القولين ما لم‌يحرز كون أحدهما أعلم بعينه، فهو "قده" لم‌يتخلف عن مقتضى القاعدة الا في مورد واحد، وهو ما اذا علم او احتمل تساوي المجتهدين، فان مقتضى سقوطهما عن الحجية هو لزوم الاحتياط التام الذي قد يكون اوسع من الأخذ بأحوط القولين، كما لو أفتى أحدهما بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، وأفتى الآخر بوجوبها تخييرا. 

فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط التام بالجمع بين الظهر والجمعة، لاحتمال وجوب الظهر تعيينا أيضا، ولكنه اكتفى بالأخذ بأحوط القولين وهو الإتيان بصلاة الجمعة، والظاهر أن نكتته هو العلم بمذاق الشارع من عدم لزوم الاحتياط التام على العامي، فبعد ذلك يلزم عقلا الموافقة الظنية للتكليف الواقعي وهو الأخذ بأحوط القولين، ولكن سيأتي تمامية دعوى العلم بمذاق الشارع بعدم لزوم الأخذ بأحوط القولين أيضا. 
ولايخفى أنه لو وُجد فيمن يحتمل تساويه مع الآخرين من يفتي بلزوم الاخذ باحوط الاقوال فلابد من الاحتياط ولو افتى الآخرون بالتخيير، بخلاف ما لو كان يحتاط في لزوم الاخذ باحوط الاقوال، وكان مبناه جواز الرحوع في الاحتياط الوجوبي الى غيره، وهكذا لو علم باعلمية احدهم فيجوز تقليد من يفتي بلزوم الاخذ باحوط الاقوال. 
الوجه الثالث: ما اختاره شيخنا الأستاذ "دام ظله" من التفصيل بين موارد العلم الإجمالي بالتكليف في المسألة كما في مورد القصر والتمام وبين غيره، فيلزم الاحتياط في الفرض الأول، ويجوز تطبيق العمل على فتوى أحد المجتهدين في الفرض الثاني، لأنه بعد ما علم من مذاق الشارع أنه لايلزم العامي بالاحتياط التام، فيجوز عقلا الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، حيث انه بعد عدم لزوم الموافقة القطعية للتكليف الواقعي، فلاترجيح عقلاً للموافقة الظنية على الموافقة الاحتمالية(
). 

نعم لو علم بكون أحدهما أعلم اجمالا فاللازم هو الأخذ باحوط القولين مطلقا كما ذكره صاحب العروة "قده"(
)، لكونه من موارد اشتباه الحجة باللاحجة(
)، وكذا لو علم إجمالا بأن هذا المجتهد المعين اعلم او كلاهما متساويان، فهنا يتعين تقليد محتمل الأعلمية بعينه مطلقا لقيام السيرة العقلائية على ذلك(
). 
ويلاحظ عليه اولا: عدم تمامية انكاره لمراتب الامتثال ولزوم تقديم الموافقة الظنية على الموافقة الاحتمالية عقلا، لعدم دليل على سقوط حق طاعة المولى بأكثر من عدم لزوم الموافقة القطعية، فلو علم المكلف بنجاسة إناء في ضمن العشرة فاضطر الى شرب واحد منها لابعينه، فلايعذره العقل في شرب أكثر من ذلك، وعليه فمقتضى حكم العقل بعد العلم بعدم وجوب الموافقة القطعية هو الموافقة الظنية بالعمل باحوط القولين. 
ولا يخفى أن لازم ما ذكره هو جواز الاكتفاء بأية موافقة احتمالية للتكليف الواقعي ولو كانت مخالفة لفتوى كلا المجتهدين بعد ما لم يوجد فتوى مستقلة ببطلان تلك الكيفية، وحينما ذكرت له ذلك اعترف به ولم يستنكره مع أنه بعيد. 
وثانيا: انه بعد العلم بعدم لزوم الاحتياط التام فقد يكون الاحتياط الناقص بالأخذ بأحوط القولين مقتضى الاصل المنجز الشرعي كاستصحاب عدم ترتب الأثر في العقود والايقاعات، وليس الأخذ بأحوط القولين فيه مقتضى لزوم الموافقة الظنية عقلا فحسب حتى يدعى عدم لزوم الموافقة الظنية عقلا بعد سقوط وجوب الموافقة القطعية. 
وثالثا: اذا علم العامي في مسألة بان الاحتياط التام يتحد مع الأخذ باحوط القولين فلامجال في مثله لانكار لزوم الاحتياط التام عليه، بل حيث يعلم العامي عادة بمطابقة الأخذ باحوط القولين مع الاحتياط التام في عدة من المسائل اجمالا فيجب عليه الاحتياط التام في جميع المسائل قضاءً لحق هذا العلم الإجمالي. 
ورابعا: كان ينبغي له "دام ظله" أن يتمسك باصل البراءة في مثل ما لو أفتى احدهما بثبوت تكليف وأفتى الآخر بعدمه، حيث ان شرط جريان البراءة في حق العامي بنظره هو اليأس عن الظفر بالفتوى المعتبرة على ثبوت التكليف، بلا فرق بين علمه إجمالا بكون احدهما اعلم وعدمه. 

ثم لايخفى ان لازم ما ذكره من لزوم الاحتياط على العامي في موارد العلم الإجمالي بالتكليف هو عدم ثبوت التخيير في عامة المعاملات، حيث يعلم العامي اجمالا بانها على تقدير صحتها موضوع لتكليف وعلى تقدير فسادها موضوع لتكليف آخر. 
واما ما ذكره من قيام السيرة العقلائية على حجية قول محتمل الأعلمية بعينه فغريب جدا، لان السيرة العقلائية في فرض تعارض الفتويين هو الاحتياط الا مع تشخيص الأعلم منهما بعينه. 
الوجه الرابع: الالتزام بجواز العمل بفتوى احد المجتهدين المتساويين او احد المجتهدين اللذين يعلم بأعلمية أحدهما لابعينه لحصول العلم بمذاق الشارع بعدم إيجاب الاحتياط على العامي حتى بنحو الأخذ بأحوط القولين في جميع المسائل. 
ولايبعد تمامية ذلك ولو بملاحظة مثل قوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" وقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" و ما ورد من ان الشريعة سمحة سهلة، وان الدين ليس بمضيق، ففي موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): انّا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر، يكون إلى جانب القرية، فيكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث، فقال: ان عرض في قلبك شي‏ء، فقل هكذا: (يعني افرج الماء بيدك) ثم توضأ، فان الدين ليس بمضيق، فان اللّه سبحانه يقول: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏
، وقد يستفاد منها كفاية الحرج النوعي في تبديل الأحكام حتى الوضعية، ويؤيد ذلك الإجماع المدعى في المقام على التخيير. 
تنبيهات 
1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا 
التنبيه الأول: بناء على ثبوت التخيير في موارد تعارض الفتويين ولو في الجملة فيقع الكلام في أن هذا التخيير هل هو تخيير أصولي او فقهي او عقلي، والمراد من الأول هو حجية كل منهما بشرط الالتزام بها فبعد الالتزام بها تصير حجة فعلية على وزان الأمارة التي ليس لها معارض فيترتب عليها آثار الحجية من جواز الإخبار بالواقع ولزوم تدارك الأعمال السابقة ونحو ذلك. 

والمراد من الثاني هو جواز تطبيق المكلف عمله على فتوى أي منهما، والمراد من الثالث حكم العقل بعد عدم لزوم الاحتياط التام شرعا بجواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فظاهر المشهور هو الأول، ومختار بعض السادة الأعلام "دام ظله" هو الثاني، حيث أنه استند في حكمه بالتخيير الى موثقة سماعة وقد ورد فيها أنه في سعة حتى يلقاه وظاهره السعة العملية او فقل التخيير التطبيقي، وقد اختار شيخنا الاستاذ "دام ظله" الثالث. 
اقول: أما المعنى الثالث فقد مر منافاته لحكم العقل بأنه بعد عدم وجوب الموافقة القطعية لابد من الموافقة الظنية ما لم‌يرخص الشارع في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، على ان لازمه كما مر جواز الموافقة الاحتمالية بكيفية ثالثة غير الكيفيتين المطابقتين لفتوى هذين المجتهدين، فيدور الأمر بين المعنى الأول والثاني، وحيث أنه ليس لدينا دليل لفظي على ثبوت التخيير وانما أحرزنا ذلك بسبب العلم بمذاق الشارع او الإجماع على عدم إيجاب الاحتياط على العامي ولو بالأخذ بأحوط القولين فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو يقتضي ان يقتصر على معذرية الفتوى التي التزم بالعمل بها، ولكن في نفس الوقت لايترتب عليها آثار الحجية، فيتعين المعنى الثاني. 
2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه 
التنبيه الثاني: اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه فبناء على ما مر من احراز مذاق الشارع بعدم ايجابه الاحتياط التام او الأخذ باحوط القولين فهل يكون العامي مخيرا بينهما او يتعين عليه تقليد محتمل الأعلمية، فالمشهور هو لزوم تقليد محتمل الأعلمية لأجل انه من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، والأصل فيه هو التعيين، هذا بناء على كون التخيير بينهما على تقدير تساويهما تخييرا اصوليا وكذا بناء على كون التخيير بينهما على فرض تساويهما تخييرا فقهيا، حيث ان القدر المتيقن هو جواز تطبيق العامي عمله على فتوى محتمل الأعلمية. 
وما ذكره المحقق العراقي "قده" من ان استصحاب عدم اعلمية محتمل الأعلمية يوجب تنقيح موضوع التخيير فانه يثبت بهذا الاستصحاب عنوان التساوي الذي هو موضوع التخيير حيث لايراد منه الا عدم أعلمية احدهما من الآخر، (
) ففيه ان مفهوم التساوي الذي يحتمل ان يكون هو موضوع التخيير امر وجودي منتزع من عدم اعلمية احدهما وليس مرادفا له، على أن استصحاب عدم اعلمية احدهما من الآخر معارض باستصحاب عدم تساوي الآخر له. 
والانسب ان يقال انه لايوجد اطلاق لفظي يدل على التخيير بين المجتهدين مع عدم اعلمية أحدهما المعين كي يدعى ان الاستصحاب ينقح موضوعه، وانما ثبت التخيير بالدليل اللبي من الاجماع او العلم بمذاق الشارع، والقدر المتيقن منه ثبوت التخيير مع عدم احتمال اعلمية احدهما المعين، والاستصحاب لاينفي احتمال اعلميته وجدانا حتى بناء على مسلك قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، حيث انه لم‌يثبت التخيير الا مع انتفاء احتمال اعلمية احدهما المعين وجدانا او بأمارة معتبرة دون مثل الاستصحاب، فلو كانت الحالة السابقة للمجتهدين هو تساويهما ثم صار احدهما محتمل الأعلمية بعينه فيلزم تقليده وان كان يجري استصحاب تساويهما، الا اذا قلد غيره سابقا فلايكون عندئذ فتوى محتمل الأعلمية متيقنة الحجية، نعم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلامانع من استصحاب التخيير الأصولي او الفقهي، وبذلك يثبت تخييره فعلا في تقليد أي منهما فيما لو احرز تساويهما سابقا. 
نعم بناء على استظهار دلالة موثقة سماعة على التخيير ولو في الجملة فتكون الموثقة أمارة دالة على ثبوت التخيير بينهما، وانما لايكون له اطلاق لفرض تعارض فتوى الأعلم مع غير الأعلم، وكذا ليس له اطلاق فيما كان احد المتساويين أورع في شؤون الإفتاء حيث ورد في مقبولةعمر بن حنظلة لزوم تقديم فتوى الأعلم والأورع، ولكن يمكننا تنقيح موضوع التخيير باستصحاب عدم كون محتمل الأعلمية أعلم واقعا، ولايعارضه استصحاب عدم تساوي الآخر له، اذ ليس ذلك موضوعا للأثر الشرعي، فان موضوع التخيير هو اختلاف المجتهدين مع عدم كون احدهما افقه. 
وأما توهم ان احتمال اعلمية احدهما بعينه موجب لصرف الريب (اي سوء الظن الناشيء من تعارض الفتويين والعلم الإجمالي بكذب احدهما) الى فتوى غير محتمل الأعلمية فيطبق عليه الكبرى التي التزم بها بعض السادة الاعلام "دام ظله" من الترجيح بكل مزية توجب صرف الريب الناشيء من التعارض الى الطرف الفاقد للمزية. 
فغير تامّ، فان ما يوجب صرف الريب الى فتوى الآخر هو اعلمية الأول، لامجرد احتمال اعلميته، وكذا يجري استصحاب عدم اورعية محتمل الاورعية بعينه؛ هذا والمهم ما مر من عدم تمامية دلالة الموثقة. 
هذا، وأما بناء على مسلك شيخنا الاستاذ "دام ظله" من كون التخيير بين المجتهدين المتساويين تخييرا عقليا بمناط جواز الموافقة الاحتمالية بعد العلم بعدم وجوب الموافقة القطعية والاحتياط التام على العامي، وأنه لاترجيح للموافقة الظنية على الموافقة الاحتمالية بنظر العقل، فيكون مقتضى الصناعة حينئذ عدم لزوم تقليد محتمل الاعلمية، ولكن استدلّ "دام ظله" على لزوم تقليد محتمل الأعلمية بسيرة العقلاء، وقد سبق المنع عنه. 

وكيف كان فالظاهر هو لزوم تقليد محتمل الأعلمية حيث ان مستندنا في التخيير هو العلم بمذاق الشارع والقدر المتيقن منه غير فرض كون احدهما محتمل الأعلمية بعينه، فيتعين حينئذ تقليد محتمل الأعلمية. 
3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية 
التنبيه الثالث: لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية فبناء على ما ذكرناه من كون المستند في التخيير هو العلم بمذاق الشارع فالقدر المتيقن هو جواز العمل بفتوى مظنون الأعلمية دون غيره، ولافرق في ذلك بين احتمال تساويهما أيضا وبين العلم بكون احدهما اعلم؛ نعم بناء على مسلك شيخنا الاستاذ "دام ظله" فلافرق بين مظنون الأعلمية وغيره، فانه اذا علم ان احدهما أعلم وجب الأخذ بأحوط القولين، وان احتمل تساويهما كان الحكم بالتخيير من باب العلم من مذاق الشارع بعدم إيجابه الاحتياط التام على العامي، فيحكم العقل حينئذ بجواز الموافقة الاحتمالية بلاترجيح للموافقة الظنية على غيرها، ولكن قد مر النقاش فيه سابقا. 
4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا 
التنبيه الرابع: لو كان احد المجتهدين اعلم سابقا وشك في بقائه على الاعلمية فلااشكال في جريان استصحاب كونه أعلم. 
ولو علم بصيرورة غيره مساويا له فقد اختار السيد الصدر "قده" جواز البقاء على تقليده لمن قلده سابقا، بل وجوبه عليه على الأحوط لجريان استصحاب حجية فتواه، ولابأس بما أفاده بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. 
بل يمكن ان يقال بجريان استصحاب حجية فتواه حتى لولم يقلده العامي كما لم‌يقلد غيره سابقا. 
ولاتتم دعوى أنه لايحتمل عندئذ بقاء الحجية السابقة لفتواه حيث انها كانت حجة تعيينية سابقا وما هو المحتمل الآن هو حجيتها التخييرية، لانه اولا: ان المختار هو عدم قيام الدليل على حجية الأعلم تعيينا، وانما التزمنا بوجوب تقليد الأعلم من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، فيكون مقتضى الاصل العملي هو التعيين فعليه يحتمل بقاء الحجية السابقة بعينها لاحتمال كونها تخييرية من البداية. 

وثانيا: انه لامانع من استصحاب جواز عمل العامي بفتواه ومعذرية فتواه او فقل انه يستصحب عدم اهتمام المولى بالتكليف الواقعي الذي أفتى هو بعدمه وهذا بشخصه محتمل البقاء. 
5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع 
التنبيه الخامس: اذا كان احد المجتهدين المتساويين أورع فأفتى صاحب العروة "قده" في مسألةٍ بلزوم اختيار الأورع(
)، ولكن ذكر في مسألة أخرى ان الأولى بل الأحوط اختياره(
). 
كيف كان ففي المسألة أربعة أقوال: 
1- لزوم الأخذ بأحوط القولين عند تعارض فتوى المجتهدين المتساويين ولو كان أحدهما أورع، اذ لادليل على حجية فتواه عند التعارض، وهذا ما اختاره السيد الخوئي"قده"، وهو الصحيح لولا العلم بمذاق الشارع من عدم إيجابه الاحتياط على العامي. 
2- لزوم اختيار الأورع، حيث أنه بعد ما ثبت من مذاق الشارع ونحوه تخيير العامي بين المجتهدين المتساويين، فحيث أن دليله لبيّ فالقدر المتيقن منه ثبوت التخيير فيما لم‌يكن أحدهما أورع، وأما اذا كان أحدهما أورع فيحتمل تعين تقليده فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، ومقتضى الأصل العملي هو التعيين، وهذا هو المحكي عن المشهور. 
وقد أورد المحقق الاصفهاني "قده" عليه بان الأورعية لاتؤثر في شدة ملاك حجية الفتوى لان ملاك الحجية هو نكتة كاشفية الفتوى عن الواقع، ولاتأثير للأورعية فيها، فلايحتمل دخلها في ثبوت الحجية التعيينية لفتوى الأورع(
). 
وفيه أولا: ان ما ذكره انما يتم لولم يكن الأورعية متضمنة للأورعية في الإفتاء والا فهي توجب زيادة قوة كاشفية الفتوى بلاإشكال. 
وثانيا: ان المرجعية الدينية تشتمل على نكات نفسية بلاإشكال، لانها زعامة دينية ولذا اعتبروا فيها الايمان والعدالة وطيب المولد، واحتمال تعين تقليد الأورع شرعا بلحاظ دخل الأورعية في النكتة النفسية للمرجعية كاف في أن يصير المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، واحتمال دخل الأورعية في حجية الفتوى ليس احتمالا اعتباطيا، لانه قد ورد نظيره في مقبولة عمر بن حنظلة وان قلنا بكونها في مقام ترجيح صفات القاضي لاالمفتي، فلاينتقض بلزوم الالتزام بتقديم فتوى كل مجتهد مساو يشتمل على مزية نفسية كحسن الخُلق او السيادة ونحو ذلك، ولايحتمل الالتزام به، وبذلك يتبين الجواب عن الاشكال بانه قد يكون في غيرالاورع مزية أخرى ككونه أكثر كفاءة ونحو ذلك، فتأمل. 
هذا ولكن كون تقليد الأورع محتمل التعيين بعينه انما يتم فيما اذا لم‌يسبق منه الالتزام بالعمل بفتوى غير الأورع، حيث يحتمل ان يصير تقليد غير الأورع حينئذ محتمل التعيين، فيلزم في هذا الفرض الأخذ بأحوط القولين، وبناء على ثبوت الإجماع او العلم بمذاق الشارع من عدم وجوب ذلك فيكون مخيرا بينهما، نعم بناء على جريان استصحاب الحجية التخييرية فيقال ان تقليد الأورع إما متعين او انه كان المكلف مخيرا في ذلك فيستصحب بقاء التخيير، وبذلك ينفى احتمال تعين البقاء على تقليد غير الأورع. 
3- ما اختاره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من لزوم تقديم فتوى الأورع في شؤون الإفتاء حيث التزم بان ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من ترجيح قول الأورع وارد في مقام الإفتاء لاالقضاء، والظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو الأورعية في الإفتاء، فانها هي التي توجب قوة كاشفية الفتوى لاالأورعية في سائر الشؤون. 
وفيه ما مر من ان الترجيح بالصفات في المقبولة وارد في مورد القضاء لا الإفتاء، وأما ادعاء ان الأورعية في الإفتاء توجب صرف الريب وسوء الظن الناشيء من التعارض الى فتوى غير الأورع وبناء العقلاء في باب تعارض الدليلين على تقديم الدليل الذي يشتمل على مزية توجب صرف الريب الى غيره، وما ورد في المقبولة من أن المجمع لاريب فيه فيؤخذ به يكون إرشادا الى هذا البناء العقلائي، فقد مر النقاش فيه كبرويا. 
4- القول بالتخيير بين تقليد الأورع وغيره إما لما ذكره المحقق الاصفهاني والمحقق العراقي "قدهما" من عدم احتمال دخل الأورعية في حجية فتوى الأورع تعيينا، وهو كما ترى، او لما قال شيخنا الاستاذ "دام ظله" من أن التخيير في فرض فتوى المجتهدين المتساويين من باب اكتفاء العقل بالموافقة الاحتمالية بعد العلم بعدم إيجاب الشارع للموافقة القطعية على العامي، ولامزية لبعض مراتب الموافقة الاحتمالية على بعض، وقد مر الجواب عن ذلك سابقا، فالاحوط في فرض تساوي المجتهدين اختيار الاورع منهما. 
6- حكم التبعيض في التقليد 
التنبيه السادس: بناء على ثبوت التخيير في موارد تعارض الفتويين فلامانع من التبعيض في التقليد ما لم‌ينجر الى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، كما لو أفتى احدهما بوجوب القصر والإفطار في مسألة وأفتى الآخر بوجوب التمام والصيام فيها فلايجوز الجمع بين تقليد الأول في الإفطار وتقليد الثاني في التمام مثلا، حيث أنه لو أفطر صيامه وأتم صلاته في سفره فيعلم إجمالا بانه قد خالف تكليفه الواقعي للملازمة بين القصر والإفطار وبين التمام والصيام. 
بل ان احتملنا عرفا عدم جواز التبعض في المسائل مطلقا فبناء على ما ذكرناه من ان الكاشف عن التخيير هو العلم بمذاق الشارع وهو دليل لبي، يكون القدر المتيقن منه تقليد احد المتساويين بلا تبعيض، ولكن احتمال عدم جواز التبعيض بعيد. 

ثم انه وقع الكلام في انه هل يجوز التبعيض في التقليد في مركب واحد ام لا؟ مثال ذلك أنه لو أفتى احد المجتهدين المتساويين بوجوب اجتناب الصائم عن الارتماس في الماء وعدم وجوب الاجتناب عن التدخين بينما أفتى الثاني بالعكس، فأراد المكلف ان يقلد كلا منهما في فتواه بعدم الوجوب، فأتى بصيام مقرون بالتدخين والارتماس معا، فذهب جماعة الى جواز ذلك وخالف فيه آخرون. 
وقد يستدل على عدم الجواز بان هذا الصوم يكون باطلا بنظر كلا المجتهدين فكيف يجوز للعامي ان يجتزء به. 
وفيه أولا: بالنقض بما اذا كان كل منهما اعلم في المسألة التي يفتي فيها بعدم الوجوب، فانه لاينبغي الاشكال حينئذ في جواز الاجتزاء بالصوم المقرون بالتدخين والارتماس، وان كان الاصح المثال لفرض الاعلمية بما اذاكان احدهما اعلم في مسائل الدماء الثلاثة والآخر اعلم في مسائل الحج فقلدت أمرأة في الحج كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك لان مناشيء الاعلمية لاتختص بمسأله واحدة. 
وثانيا: بالحل، حيث ان بطلان المركب ليس رأيا مستقلا لأي من المجتهدين، فان من يفتي بلزوم اجتناب الصائم عن الارتماس في الماء يفتي ببطلان صوم هذا الشخص على أساس فتواه بوجوب الاجتناب عن الارتماس في الماء ومع سقوط فتواه هذه عن الحجية فلاتبقى أية حجية لفتواه ببطلان هذا الصوم، ومثله من يفتي بلزوم الاجتناب عن التدخين. 
وقد يقال بانه بناء على مسلك من لايرى تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية فتكون الدلالة الالتزامية لفتوى كل منهما على بطلان الصوم المقرون بالارتماس والتدخين حجة بلامعارض، وكذا بناء على مسلك صاحب الكفاية من أنه اذا تعارض دليلان فيبقى احد الدليلين لابعينه على الحجية، فتكون احدى الفتويين على وجوب الاجتناب عن التدخين ووجوب الاجتناب عن الارتماس حجة بلامعارض، فيكون نظير ما لو علم إجمالا بأن احد هذين المجتهدين أعلم فانه لو أتى بالصوم المقرون بالارتماس والتدخين فيعلم بمخالفته للحجة جزما. 
ولكن الصحيح انه بناء على هذين المسلكين أيضا لايتم القول بقيام الحجة على بطلان العمل الفاقد لكلا الجزئين لأن المفروض وجود فتوى من احد المجتهدين بعدم شرطية الاجتناب عن الارتماس في الماء مثلا وفتوى من الآخر على عدم شرطية الاجتناب من التدخين، ومقتضى هاتين الفتويين هو صحة الصوم المقرون بالارتماس والتدخين معا، فيكون حجية مجموع هاتين الفتويين طرفا للمعارضة مع حجية المدلول الالتزامي لفتوى الأول بلزوم الاجتناب عن التدخين وفتوى الثاني بلزوم الاجتناب عن الارتماس في بطلان هذا الصوم المقرون بالارتماس والتدخين، كما أن حجية تلك الفتويين على عدم وجوب الاجتناب عن الارتماس والتدخين معارضة مع حجية احدى هاتين الفتويين لابعينها على وجوب الاجتناب عن التدخين او الارتماس. 
وبعد سقوط الحجة على بطلان الصوم المقرون بالتدخين والارتماس فبناء على كون التخيير في موارد تعارض فتوى المجتهدين المتساويين بمناط حكم العقل بجواز الموافقة الاحتمالية فلابد ان يلتزم بجواز التبعيض في التقليد في هذا المركب والإتيان بصوم مشتمل على التدخين والارتماس معا، الا اذا احتمل وجود فتوى مستقلة لفقيه على ثبوت احد الحكمين اجمالا، فحينئذ لايجوز الاكتفاء بهذا الصوم قبل الفحص واليأس عن الظفر بفتوى من هذا القبيل. 
وبناء على التمسك بموثقة سماعة لإثبات التخيير عند تعارض فتوى المجتهدين المتساويين فمقتضاه ثبوت التخيير في المقام أيضا، لشمول قوله (عليه‌السلام) في موثقة سماعة "فهو في سعة حتى يلقاه" لهذا الفرض، ولكن مر سابقا عدم تمامية دلالة الموثقة على التخيير في تعارض الفتوى. 
والحق في المسألة هو عدم جواز التبعيض حيث ان إثبات التخيير عند تعارض فتوى المجتهدين كان بملاك العلم بمذاق الشارع من عدم إيجابه الاحتياط على العامي والقدر المتيقن منه ما اذا لم‌يكن العمل المركب باطلا بنظر كليهما، بل مر أنه ان احتمل عرفا عدم جواز التبعض في المسائل مطلقا يكون القدر المتيقن جواز تقليد احد المتساويين بلا تبعيض، ولكن احتماله بعيد، فتأمل. 

هذا كله اذا لم‌يعلم بكون احدهما اعلم والا فلااشكال في عدم جواز التبعيض لانه لو اتى بالمركب الفاقد لكلا الجزئين فيعلم بمخالفته للحجة جزما. 
7- كون التخيير بدويا ام استمراريا 
التنبيه السابع: بناء على ثبوت التخيير عند تعارض فتوى المجتهدين فيقع الكلام في كون هذا التخيير بدويا او استمراريا، فقد اختار جماعة كون التخيير استمراريا، وذكر السيد الإمام "قده" انه يجوز العدول من المجتهد الحي الى الحي المساوي(
). 
والمهم ملاحظة المباني في المسألة فبناء على كون التخيير مستفادا من موثقة سماعة حيث استظهر منها بعض السادة الأعلام "دام ظله" التخيير الفقهي، او فقل التخيير التطبيقي، اي جواز تطبيق العمل على فتوى اي من المجتهدين، فمقتضى اطلاقها هو استمرار التخيير، بل ولو فرض عدم اطلاقها فتصل النوبة الى جريان استصحاب التخيير، حيث انه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فلاريب في جريان استصحاب هذا التخيير التطبيقي والسعة العملية. 
وبناء على ما اختاره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من ثبوت التخيير في فرض تعارض المجتهدين المتساويين بمناط حكم العقل بجواز الموافقة الاحتمالية فمقتضى ذلك هو استمرار التخيير اي جواز الموافقة الاحتمالية بتقليد المجتهد الثاني، فلو قلد مجتهدا يفتي بحرمة حلق اللحية مثلا فلامانع من ان يعدل الى المجتهد الآخر الذي يفتي بحليته، او قلد مجتهدا يفتي بوجوب الجلوس بين السجدتين وعدم وجوب الجلوس بعدهما، ثم اراد ان يعدل الى من يفتي بعكس ذلك. 
نعم لو أفتى أحدهما بوجوب القصر مثلا والآخر بوجوب التمام فانه بناء على عدم ثبوت التخيير في مثله كما اختاره شيخنا الاستاذ "دام ظله" أخيرا في أبحاثه الاصولية (
) فهو، وأما بناء على ثبوت التخيير في مثله ايضا كما كان يفتي به سابقا فلايمكن ان يكون التخيير في هذا الفرض استمراريا بنظره، لانه ينجرّ الى الترخيص في المخالفة القطعية الإجمالية، ولكن سبق المنع عن التخيير بمناط حكم العقل، مضافا الى ما ذكرناه سابقا من عدم المحذور في مثل هذا الترخيص، اذ هو نظير ما لو اشتبه الواجب بالحرام، فان الظاهر وفاقا لجملة من الأعلام كالمحقق العراقي "قده" عدم المنع العقلي من أن يترك كليهما مثلا، حيث انه يحرز بذلك انه امتثل خطاب الحرمة جزما وان خالف خطاب الوجوب كذلك، نعم ذكر السيد الخوئي "قده" وشيخنا الاستاذ "دام بقاه"، أنه يلزم الموافقة الاحتمالية للحكمين ولايجوز المخالفة القطعية لأحدهما وان استلزمت الموافقة القطعية للآخر. 
وبناء على مسلك المشهور من كون التخيير في تقليد احد المجتهدين المتساويين تخييرا اصوليا اي يكون كل منهما حجة بشرط الالتزام به، فحيث لايوجد دليل على استمرار التخيير فتصل النوبة الى مقتضى الأصل العملي. 
وبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب بقاء الحجية التخييرية لفتوى المجتهد الذي يريد العدول اليه. 
ان قلت: يحتمل ان يكون موضوع التخيير هو من لم‌يأخذ بأي من الفتويين والمفروض في المقام أخذه بفتوى أحدهما سابقا، ومعه فلايحرز بقاء الموضوع حتى يجري الاستصحاب. 
قلت: المهم هو بقاء الموضوع بنظر العرف، والموضوع بنظره هو العامي الذي تعارض في حقه الفتويان. 
وأما شبهة معارضة استصحاب بقاء الحجية التخييرية مع استصحاب بقاء الحجية الفعلية للفتوى التي التزم بها سابقا، فجوابها ما سبق من انه كلما كانت هناك حالتان وكانت احديهما ناسخة للأخرى، فان كان الاصل الجاري في الحالة الناسخة منقحة للحالة المنسوخة ولم يكن اصلا مثبتا فيكون حاكما على الاصل الجاري في الحالة المنسوخة، حيث ان العرف يحكم بسريان الناسخة الواقعية للحالة الأولى بالنسبة الى الحالة الثانية الى الأصل الجاري فيها، فيراه ناسخا للاصل الجاري في الحالة الثانية، كما في قاعدة الطهارة في الماء حيث انها حاكمة على استصحاب نجاسة المتنجس الذي غسل به، والمقام من هذا القبيل، حيث أن التخيير بين الفتويين لوكان استمراريا واقعا لكان ناسخا لحجية الفتوى التي اخذ بها سابقا، بعد العدول عنها الى الفتوى الثانية، لان الحجية الفعلية للفتوى التي أخذ بها ناشئة حسب الفرض من جعل الحجية التخييرية، فان كان المجعول هو الحجية التخييرية البدوية فالحجية الفعلية الناشئة منه للفتوى التي أخذ بها تكون باقية حتى بعد العدول عنها والأخذ بالفتوى الثانية، وان كان المجعول هو الحجية التخييرية الاستمرارية فترتفع الحجية الفعلية عن الفتوى التي أخذ بها بمجرد العدول عنها الى الفتوى الثانية، وعليه فالعرف يحكم بسريان هذه الناسخية الواقعية الى ناسخية استصحاب بقاء التخيير لاستصحاب حجية الفتوى التي اخذ بها سابقا، فالمتحصل انه بناء على ثبوت التخيير الشرعي في فرض تعارض فتوى المجتهدين فيكون مقتضى الاستصحاب بقاء هذا التخيير حتى بعد تقليد احدهما، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما هو مسلك المشهور، ولكن الظاهر عدم جريانه، كما مر في بحث الاستصحاب. 
8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا 
التنبيه الثامن: لو أفتى احد المجتهدين المتساويين بالتخيير البدوي، بينما افتى الآخر بالتخيير الاستمراري فقد يقال بانه يجوز للعامي ان يأخذ من أول الأمر بفتوى الثاني بالتخيير الاستمراري ويعمل على وفقه، وذلك لأن المجتهد الأول أفتى بحجية فتاوى هذا المجتهد تخييرا، ومن جملة فتاواه فتواه بالتخيير الاستمراري. 

ومن هذا القبيل ما لو اختلفا في جواز التبعيض في التقليد في مركب ارتباطي واحد، فيقال حينئذ بجواز الأخذ بفتوى من يجوّز التبعيض في التقليد فيه أخذا بفتوى الآخر بحجية فتاوى هذا المجتهد تخييرا، والمفروض ان من جملة فتاواه جواز التبعيض في التقليد، ولكنك ترى ان هذا انما يتم لو كان التخيير الذي أفتيا به تخييرا اصوليا، ولعل مثله ما لو كان تخييرا فقهيا شرعيا، اذ لايبعد شمول دليله لهذا الفرض، حيث ان احد هذين المجتهدين يأمر بالتبعيض في التقليد في مركب ارتباطي واحد وان كان أمره في مقام توهم الحظر وليس أمرا الزاميا، والآخر ينهى عن ذلك، فيشمله موثقة سماعة حيث ورد فيها: اختلف عليه رجلان في امر احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه فقال (عليه‌السلام) يرجئه حتى يلقى من يخبره وهو في سعة حتى يلقاه، وأما لو كان تخييرا عقليا كما اختاره شيخنا الاستاذ "دام ظله" فمعناه اكتفاء العقل بالموافقة الاحتمالية في التكاليف النفسية، فلايشمل مباحث التقليد، فان التقليد ليس من الواجبات النفسية. 
9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا 
التنبيه التاسع: ذكر صاحب العروة "قده": انه اذا كان البايع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او العقد بالفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لايصح بالنسبة الى البايع ايضا لانه متقوم بطرفين، فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين، وكذا في كل عقد يكون مذهب احد الطرفين بطلانه ومذهب الطرف الآخر صحته(
). 
وفيه ما لايخفى فان اختلاف طرفي العقد في الحكم بصحة العقد وبطلانه لايوجب تغيرا في الواقع، فالعقد إما صحيح واقعا بلحاظ كلا الطرفين او باطل كذلك، وهذا هو المهم، ولايضر بذلك قيام الحجة عند أحدهما على صحة العقد وعند الآخر على بطلانه، فيكون نظير ما لو جرى استصحاب نجاسة ماء عند مكلف وجرت قاعدة الطهارة فيه عند مكلف آخر، فيكون الماء الواحد نجسا ظاهريا للمكلف الأول وطاهرا ظاهريا للمكلف الثاني، مع انه لايتحمل الطهارة والنجاسة الواقعيتين معا، ولو تم الإشكال الذي ذكره صاحب العروة "قده" لم‌يختص بالعقد، بل جرى في الإيقاع أيضا، كما في الطلاق، بل لم‌يختص بالشبهات الحكمية ويجري في الشبهات الموضوعية كما لو كان المبيع مستصحب الخمرية بلحاظ البايع ولكن قامت البينة عند المشتري على انقلابه خلا، او كان الشاهدان في الطلاق مستصحبي العدالة لدى الزوج وقامت البينة على فسقهما لدى الزوجة، اللهم الا ان يكون مقصود صاحب العروة انه في فرض اختلاف طرفي العقد يقع التنافي بلحاظ مرحلة إجزاء الفتوى بصحة العقد او فساده عن الواقع، ولكن غايته وقوع الإشكال في مرحلة الإجزاء دون الحجية. 
وأما ما قد يقال من أن دليل امضاء العقود حيث كان بلسان الامر بالوفاء او جواز ترتيب الأثر ونحوهما، فلا يشمل ما لو كان قد تنجز على احد طرفي العقد عدم الوفاء به، فمما لا وجه له، بعد شمول الخطاب للطرف الآخر، بل لا مانع من شموله للطرف الذي تنجز عليه واقعا، كما أنه قد لا يتجز عليه عدم الوفاء وانما يكون معذورا فيه كما في ما لو قلد الواهب من يقول ببطلان الهبة والمتهب قلد من يرى صحتها. 

وكيف كان فلو فرض تنازع طرفي العقد او الإيقاع كما لو كان عقد النكاح صحيحا بنظر الزوج وفاسدا بنظر الزوجة، فلابد من التحاكم الى فقيه عادل. 
تقليد الميت 
اختلف الفقهاء في جواز تقليد الميت وعدمه على ثلاثة اقوال. 
القول الاول: عدم جواز تقليد الميت مطلقا ابتداءً واستدامةً، وقد ذهب اليه جماعة منهم الشيخ الأعظم(
) وصاحب الكفاية(
) والمحقق الاصفهاني(
) والسيد الشاهرودي في تعليقته على العروة، وادعى الشيخ الأعظم "قده" عليه الإجماع حيث استظهر ذلك من اطلاق كلمات المجمعين. 
القول الثاني: جواز تقليد الميت مطلقا ابتداءً واستدامةً، حكي ذلك عن السيد المرتضى "ره" في رسالته في أجوبة المسائل الميافارقيات، حيث أفتى بجواز العمل برسالة علي بن بابويه القمي وكتاب الحلبي، ورجّح العمل بهما على العمل بكتاب الشلمغاني(
)، وقد يظهر من السؤال ان العمل بهذه الكتب كان متداولا في ذلك الزمان، ومن الواضح ان هذه الكتب كانت كتاب فتوى لاكتاب حديث فحسب، وقد نسب الى الأخباريين ذهابهم الى جواز تقليد الميت ولو ابتداءً، واختاره المحقق القمي "قده" في القوانين وجامع الشتات. 
القول الثالث: التفصيل بالمنع من جواز التقليد الابتدائي للميت والقول بجواز البقاء على تقليده، وهذا هو المشهور فعلا. 
وتحقيق الكلام في هذا المسألة يستدعي التكلم في مقامين: 
تقليد الميت ابتداءا 
المقام الأول في تقليد الميت ابتداءا، نسب الى العامة جوازه، ولأجل ذلك فان العامة يقلِّدون أشخاصا معينين عُرفوا بالفقهاء الأربعة، ولكن قد يقال بأن مذهب قدماء العامة هو عدم جواز تقليد الميت، فانه قد نقل الشوكاني عن كتاب المحصول للرازي دعوى الإجماع على ذلك، وكذا نُقل عن الغزالي دعوى الإجماع عليه، الا ان المتأخرين منهم بعد ذهابهم الى انسداد باب الاجتهاد اتفقوا على جواز تقليد الميت، بل وجوب تقليد احد الفقهاء الأربعة، نعم أفتى الشيخ محمود شلتوت المفتي الأسبق لجامعة الأزهر بعدم الدليل على حصر المذاهب في تلك المذاهب الأربعة، وانه يجوز العمل بمذهب الشيعة الزيدية او الإمامية. 

وكيف كان فقد استدل على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا بوجوه: 
الوجه الأول: الإجماع المنقول في كلمات كثير من الأعلام، فنقل الشيخ الأعظم "قده" عن القواعد الفقهية في شرح الجعفرية أنه حكى الإجماع عن المحقق الثاني "ره" وغيره على ذلك، بعد أن استظهر بنفسه الاتفاق عليه، وعن الشهيد الثاني "ره" في المسالك دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمل بقول المجتهد، وعن الرسالة التي صنفها الشهيد الثاني "ره" في هذه المسألة دعوى قطع الأصحاب بأن قول الميت يبطل بموته، وعن الوحيد البهبهاني "ره" في بعض كلماته انه أجمع الفقهاء على أن المجتهد اذا مات فلاحجية لقوله، وفي المعالم ان العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق اصحابنا من المنع عن الرجوع الى فتوى الميت مع وجود الحيّ. 

ثم ذكر الشيخ الأعظم انه قد بلغ اشتهار هذا القول الى ان شاع بين العوام ان قول الميت كالميت، وهذه الاتفاقات المنقولة كافية في المطلب بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الاصحاب، حتى ان الشهيد "ره" انكر على من ادعى وجود قائل به(
)، وحكي عن العلامة الحلي "ره" انه لو نقل فتوى الميت فلايكون معتبرا لان الميت لاقول له، وحكي عن الشهيد الاول "ره" في الذكرى أن ظاهر الفقهاء عدم اعتبار قول الميت محتجين بان الميت لاقول له، هذا وقد حكي عن المحقق النراقي"ره" في مناهج الأصول أيضا انه ادعى الإجماع على ذلك. 
وقد استند كثير من المتأخرين الى هذا الإجماع في المنع عن تقليد الميت ابتداءا، حيث ذكروا أنه لولا هذا الإجماع لكان مقتضى الصناعة هو جواز تقليد الميت ولو ابتداءً، واعتذروا عن مخالفة الأخباريين والمحقق القمي "ره" بأن هذه المخالفة لاتمنع من دعوى التسالم على عدم مشروعية تقليد الميت ابتداءا، فان الأخباريين انما رخّصوا في تقليد الميت ابتداءا بناء على مسلكهم من انكار مشروعية التقليد رأسا، وان رجوع العامي الى المجتهد انما هو من باب الرجوع الى رواة الحديث، فالمفتي ينقل الرواية لاأنه يفتي حسب رأيه، ومن الظاهر ان حجية الرواية لاتتوقف على حياة الراوي. 

وكذا المحقق القمي "ره" انما جوّز تقليد الميت ابتداءا جرياً على مسلكه من انسداد باب العلم في الأحكام، فيحكم العقل بحجية الظن فيكون الظن الناشيء من فتوى الفقيه حجة على العامي، بلافرق بين كون هذا الظن حاصلا من فتوى المجتهد الحي او المجتهد الميت. 

نعم يتوجه الاشكال على الأخباريين بانه حتى لوفرض كون الرجوع الى الفقهاء لأجل أخذ الحديث منهم فمع ذلك كيف يمكن الرجوع اليهم مع اختلافهم في فهم الحديث، وكذا يرد على المحقق القمي "ره" انه كيف يحصل للعامي الظن بمطابقة احدى الفتويين المتعارضتين للواقع. 
هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا. 
ولكن يمكن المناقشة في هذا الإجماع، اولاً: بأن مسألة تقليد الميت لم‌تكن معنونة في كلمات القدماء، فترى أن السيد المرتضى "ره" في كتاب الذريعة والشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة وابن زهرة "ره" في كتاب الغنية والمحقق الحلي "ره" في المعارج لم‌يذكروا شرط حياة المفتي في ضمن الصفات المعتبرة فيه، وكون التعبير بالمستفتي والمفتي متضمنا لحياة المفتي لايبرّر إهمال ذكر شرطية الحياة لو فرض أن نظرهم هو شرطيتها، بعد كون الشيعة في معرض التقليد الابتدائي للميت لأجل وجود كتب الفقهاء في أيديهم، بل مرّ نقل فتوى السيد المرتضى"ره" بجواز تقليد الميت ابتداءا، فإجماع العلماء على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا غير ثابت واجماع المتأخرين غير مفيد لعدم كشفه عن راي المعصوم (عليه‌السلام). 
وثانيا: الظاهر كون هذا الإجماع مدركيا حيث استدل العلامة الحلي على عدم جواز تقليد الميت بانه لاقول له، وهذا ما أكّد عليه جملة من المتأخرين كصاحب الكفاية "قده" فذكروا ان رأي المجتهد ينعدم بموته فلايبقى موضوع للحجية، وقد يكون مدركهم هو دعوى قصور دليل حجية الفتوى لشمول فتوى الميت. 
الوجه الثاني: ما ذكره في الكفاية من ان موضوع الحجية هو رأي المفتي، ولذا لو حصل له الترديد او عدل عن رأيه لايشك احد في زوال حجية رأيه السابق، وحيث أنه الرأي ينعدم رأي المجتهد عرفا بموته، فعليه لايجري استصحاب حجية رأي الميت. 
ان قلت: ان معروض الرأي هو النفس الناطقة و نفس الانسان بعد موته تكون باقية عقلا، فعليه لامانع من جريان استصحاب حجية رأي الميت لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجردها. 
قلت: ان المدار في بقاء الموضوع وعدمه على نظر العرف، والعرف يرى انعدام الرأي بعد الموت لاجل أنه يرى انعدام نفس الانسان ويكون حشره في القيامة من باب اعادة المعدوم، وان لم‌يكن كذلك حقيقة(
). 
وقد يجاب عن هذا الوجه بأن موضوع الحجية ليس هو رأي المفتي وانما هو فتواه التي يكون لها بقاء اعتباري ما لم‌يتردد او يعدل عنها. 
ولكن الظاهر أن الفتوى حسب ارتكاز العقلاء طريق محض الى كشف رأي المفتي، فلو علم برأيه من طريق آخر غير إبرازه له كان حجة بنظر العقلاء. 
فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه أن موضوع الحجية في سيرة العقلاء وظاهر الأدلة هو الرأي بحدوثه ما لم يتردد فيه المفتي او يعدل عنه، وهذا ما نشاهده في حجية قول الطبيب او المقوِّم للبيوت والأراضي مثلا، حيث لايرتفع حجية رأيهما بالموت، وهكذا حجية خبر الثقة مشروطة بعدم عدوله او تردده، مع انه لااشكال في بقاء حجيته لما بعد موته. 
الوجه الثالث: ما قيل من ان رأي المفتي يزول بموته بارتفاع الستار بينه وبين الواقع. 
وفيه اولا: ما ذكره بعض الاعلام "قده"من أنه لادليل على ارتفاع الستار عن الإنسان بعد الموت، فقد روي ان أرواح المؤمنين في عالم البرزخ يستقبلون ارواح الموتى الذين يعرفونهم فيسألونهم عن أقاربهم فان أجابوا بموتهم أسفوا عليهم حيث يعرفون انهم وقعوا في العذاب وان اجابوا بأنهم احياء فرحوا(
). 
وثانيا: لو سلمنا رفع الستار عن الأموات فلايضر شيئا، لان مستند المفتي في زوال رأيه بعد موته الى انكشاف الستر عنه بطريق غير متعارف، فلايعتني العقلاء بمثل ذلك كما لايعتنون بمثل الرأي الناشيء من الرؤيا او الجفر ونحوهما. 
وثالثا: ان من المحتمل أنه انكشف له بعد ارتفاع الستر مطابقة رأيه للواقع وعليه فلادليل على زوال حجية فتواه. 
الوجه الرابع: قصور دليل الحجية في شموله لفرض موت المفتي بدعوى أن دليل الحجية إما بناء العقلاء والمتشرعة او الآيات والروايات او الاستصحاب، ولايتم اي من ذلك على حجية فتوى الميت الذي يراد تقليده ابتداءا. 
أما بناء العقلاء فانه وان كان لايختلف رأي الحي والميت في الحجية بارتكاز العقلاء جزما حيث لافرق عندهم بين أخذ رأي المفتي او الطبيب ونحوهما عنهم في حياتهم او عن كتابهم او بواسطة ثقة يخبر عن رأيهم بعد موته، فان رأي المفتي بنظر العقلاء نظير رواية الراوي حيث لايرتفع حجية روايته بموته. 

الا ان اللازم احراز امضاء الشارع لهذا الارتكاز، فقد يمنع عن احراز امضاءه له بعدة وجوه: 

الوجه الاول: ما قد يقال من أنه لايكفي مجرد معاصرة الارتكاز لعصر الشارع في كشف امضائه له بمجرد سكوته عن رأيه، بل لابد أن يعمل العقلاء على وفق ذلك الارتكاز ويكون بمرأى ومنظر من الشارع، حتى يكون ظاهر حاله حينما يسكت عن ردعه رضاه بذلك، ولم يحرز بناء العقلاء في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) على تقليد الميت في الأحكام الشرعية، بل ولا في غير مجالات الأحكام الشرعية، لأن المتعارف عند العقلاء في ذلك العصر هو الاستفتاء والإفتاء دون تدوين كتاب الفتوى، ولو ادعي قيام السيرة على بيان الآباء لما تعلموه من فتاوى الفقهاء لأبنائهم ولو بعد موت الفقيه الذي اخذوا منه تلك الأحكام، ففيه انه لو فرض احراز ذلك فلعله كان ناشئا من وثوقهم بفتوى ذلك المفتي، ومن الواضح ان الوثوق لايزول بموت المفتي، نعم بناءا على كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في احراز امضائه له بمجرد سكوته عن ردعه، كما تكلفنا إثبات ذلك سابقا(
)، فلاتتم هذه النكتة. 
الوجه الثاني: ان هذا الارتكاز العقلائي مما لم‌يحرز امضاؤه شرعا بعد دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميت من قبل كثير من الأعلام، ونحن وان أشكلنا في ثبوت هذا الإجماع اولاً وفي كونه اجماعا تعبديا ثانياً، ولكن يكفي هذا المقدار من دعوى الإجماع في الكلمات في التشكيك في امضاء ذلك الارتكاز. 
الوجه الثالث: ان الآيات والروايات تـأمر بالرجوع الى المفتي الحيّ، وحيث ان ظاهرها الأمر التعييني بذلك، فلازمه النهي الطريقي عن الرجوع الى الميت، فتكون رادعة عن ارتكاز العقلاء على تقليد الميت. 
وفيه: أنه كما سيأتي لايظهر من الآيات والروايات الآمرة بسؤال المفتي او الآمرة بأخذ الفتوى عنه، تعين الرجوع الى المجتهد الحي، فان العرف لايرى في ارتكازه أية خصوصية لحياة المفتي كما أنه يلغي خصوصية السؤال عنه، فلو رأى في كتابه شيئا عمل به. 
ولايخفى اننا لاندعي ظهور هذه الآيات والروايات في جواز تقليد المفتي مطلقا بحيث يستفاد منه جواز تقليد الميت ابتداءا، فلو احتمل شرطية حياة المفتي شرعا لم‌يمكن استظهار عدم شرطيتها من هذه الخطابات الشرعية، ولايجدي في ذلك الغاء خصوصية السؤال فان كون السؤال طريقا محضا لكشف رأي المفتي لايعني الغاء لازم السؤال وهو كون المسؤول حيّا. 
بل ندعي عدم استظهار العرف من هذه الخطابات الشرعية تعين الرجوع الى الحي والمنع عن الرجوع الى الميت. 
الوجه الرابع: ان الآيات والروايات وان لم‌تكن ظاهرة في الأمر التعييني بالرجوع الي الحيّ، ولكن ذكر شيخنا الأستاد "دام ظله" ان ورود خطاب يدل على إمضاء بعض السيرة العقلائية يمنع عن احراز امضاء الشارع لباقي السيرة، وان لم‌يكن ظاهر هذا الخطاب الردع عنه(
). 
الا ان هذه الدعوى لاتخلو عن غرابة، فانه بعد عدم ظهور الدليل الوارد لامضاء بعض مصاديق السيرة في الردع عن باقي السيرة، فكيف يمكن ان يكتفي به الشارع في مقام الردع عن سيرة العقلاء بتنبيههم على خطأهم، فيكون المقام نظير ان يدعى كون ما ورد في حجية خبر الثقة في الأحكام مانعا عن إحراز إمضاء حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولاينسجم ما ذكره هنا مع مناقشته في صلاحية العمومات للمنع من كشف امضاء الشارع للسيرة العقلائية من خلال عدم ردعه. 
الوجه الخامس: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن بناء العقلاء في فرض العلم باختلاف الفقهاء في الفتوى على لزوم تقليد الأعلم، والمفروض خارجا هو العلم باختلاف الفقهاء في الفتوى، وعليه فيلزم تقليد فقيه واحد في جميع الأعصار، لان الأعلم المطلق شخص واحد ولنفرضه الشيخ الطوسي "ره" مثلا، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة، ولايسوغ هذا عندهم بوجه حيث يكون الأئمة ثلاثة عشر، وبهذا تكون السيرة العقلائية مردوعة جزما(
). 
وفيه اولا: انه لماذا لم يجعل ما ذكره دليلا على عدم وجوب تقليد الميت الأعلم حيث ان غاية ما ذكره عدم وجوب تقليد الميت لا عدم جوازه. 
وثانيا: انه عادة لايحصل الاتفاق بين اهل الخبرة في اعلمية شخص معين، الا ان يجعل قيام الضرورة على عدم وجوب تقليد أعلم الأموات والأحياء شاهدا على كلامه، وان لم‌يلزم منه وحدة مرجع التقليد خارجا لاختلاف اهل الخبرة في تشخيص الأعلم. 
وثالثا: ان تطور العلوم يوجب كون العلماء المتأخرين اعلم من المتقدمين عادة، لاستفادة المتأخرين من تجارب القدماء وأفكارهم، وهذا لاينافي كون بعض الفقهاء المتقدمين اذكى من المتأخرين، فهل ترى ان الشيخ الرئيس الذي كان عبقريا في زمانه وكان له دور كبير في تطور علم الطب، أعلم من الأطباء الموجودين فعلا؟!، وبناء على ذلك فلاينحصر الأعلم في جميع الأزمنة بشخص واحد كالشيخ الطوسي"ره" مثلا. 
هذا كله بلحاظ بناء العقلاء على جواز تقليد الميت، وقد تبين أن الوجه الصحيح في المنع عن احراز امضاءه هو الوجه الثاني. 
وأما السيرة المتشرعية فلم يثبت قيامها على تقليد الميت ابتداءا. 
واما الآيات والروايات فقد ذكر السيد الخوئي "قده" وغيره ما محصله بتقريب منا: أن الآيات والروايات امرت بالرجوع الى الأحياء، فقد ورد في آية النفر الأمر بتحذر العامي عقيب انذار الفقيه له، وكذا ورد في آية الذكر الأمر بسؤال اهل الذكر، ولاريب في عدم شمولهما لأخذ فتوى الميت، وكذا أمر في الروايات باخذ معالم الدين عن يونس بن عبدالرحمن او زكريا بن آدم واضرابهما ولايشمل اخذها من كتبهم، نعم لو فرض اخذها من كتبهم في زمن حياتهم كان بحكم اخذها منهم، لكنه لايعني الغاء خصوصية حياتهم من ظاهر الخطاب، وهذه الآيات والروايات وان لم‌ينعقد لها مفهوم لتدلّ على انحصار الحجية في فتوى الحي، الا ان المهم عدم انعقاد اطلاقها للحكم بجواز تقليد الميت ابتداء(
). 
ويلاحظ عليه: ان مجرد عدم اطلاق تلك الآيات والروايات لإثبات جواز تقليد الميت لايمنع من التمسك بسيرة العقلاء على جواز تقليد الميت، الا ان يضمّ اليه ما سبق من النكات المانعة عن احراز امضاء بناء العقلاء على جواز تقليد الميت. 
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه حتى لو فرض اطلاق تلك الآيات والروايات للحكم بجواز تقليد الميت فحيث لايمكن شمول دليل الحجية لفرض تعارض الفتاوى فيسقط اطلاق تلك الأدلة، فلابد حينئذ من الرجوع الى بناء العقلاء، وقد مر ان مقتضاه وجوب تقليد من كان أعلم من جميع الأحياء والأموات، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة(
). 
ويلاحظ عليه -مع الغمض عما مر سابقا في بحث تقليد الاعلم من امكان شمول بعض صياغات خطاب حجية الفتوى للفتاوى المتعارضة- انه لامانع من شمول خطاب الحجية لفتوى غير الأعلم مع عدم العلم بمخالفة الأعلم معه في المسائل التي يبتلى بها العامي، فان العلم الإجمالي بالاختلاف ينحلّ عادة بالظفر بجملة من موارد الاختلاف، فلايمنع ما ذكره عن حجية فتوى ميّت لايعلم بمخالفة من هو اعلم منه معه في الفتوى. 
هذا وأما ما ذكره من كون مقتضى الرجوع الى بناء العقلاء تقليد اعلم الاحياء والاموات وهذا خلاف ضرورة مذهب الشيعة فقد مر الجواب عنه آنفا. 
اما استصحاب الحجية فقد اورد عليه بوجوه: 
1- ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من ان موضوع الحجية هو الرأي حدوثا وبقاء، وحيث ينعدم رأي المجتهد بموته فلايبقى موضوع الحجية(
) او يقال بان الشك في بقاء الرأي كاف في عدم جريان استصحاب الحجية، حيث يعتبر في الاستصحاب احراز بقاء الموضوع. 
ففيه: ان موضوع الحجية بنظر العرف هو الرأي بحدوثه ما لم‌يتردد فيه المفتي او يعدل عنه، فلو شك في بقاء حجية الرأي بعد موت المفتي فلامحذور في جريان استصحاب حجيته، مضافا الى انه يمكن احراز بقاء الموضوع في الاستصحاب لو كان الشك في بقاء الرأي متمحضا في الشبهة المصداقية، بان يحتمل العرف زوال رأيه بانكشاف الواقع له بعد موته، فيستصحب بقاء رأيه، ويضم الى هذا الاستصحاب استصحاب بقاء حجية رأيه على نحو القضية الشرطية. 
2- المنع من جريان استصحاب الحجية لأجل معارضته مع استصحاب عدم جعل الحجية لرأي المفتي بعد موته، على وزان معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا الاشكال قوي جدّا كما مر في بحث الاستصحاب. 
3- ان استصحاب بقاء الحجية اخص من المدعى، حيث انه لايشمل من لم‌يعاصر ذلك المفتي، فيشك في حدوث حجية فتوى ذلك المفتي في حق هذا الشخص. 
ويجاب عنه تارة بان حجية فتوى المجتهد مجعولة على نهج القضية الحقيقة في حق عامة المكلفين، فيجري استصحاب حجية فتواه بعد موته على موضوعه السابق وهو عامة المكلفين. 
وأخرى بجريان الاستصحاب التعليقي، حيث يقال بان هذا العامي لو كان موجودا في زمان حياة ذلك المفتي لكان فتواه حجة في حقه والآن كما كان. 
ولكن لايتم اي من الجوابين، اما الجواب الأول فلانه لم‌يعلم كون موضوع الحجية هو عامة المكلفين، بل لعل موضوعها من كان معاصرا للمفتي بان أنشا حجية رأي المفتي في حق المعاصرين له، فيكون اثبات حجيته في حق غير المعاصرين له من القياس، لاالاستصحاب. 
وأما الجواب الثاني فلأن الاستصحاب التعليقي انما يتم في الحكم الشرعي المجعول على نحو التعليق، كما لو ورد ان العنب يحرم اذا غلا، ولايجري الاستصحاب التعليقي في الموضوعات التي يكون التعليق مجرد انتزاع عقلي فيها. 
4- قد يقال بان حجية فتوى المفتي تنحل بلحاظ الوقائع المتعددة، فمثلا لو أفتى المفتي بوجوب صلاة الجمعة، فلو أحرز حجية فتواه في زمان ثم شك في بقائها على الحجية، فلايمكن استصحاب بقاء حجيتها لان اليقين السابق كان متعلقا بحجية فتواه بلحاظ صلاة الجمعة في الأزمنة السابقة، ولم يحرز حجيتها بلحاظ صلاة الجمعة في الأزمنة اللاحقة، نظير ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان استصحاب حرمة وطئ الحائض لما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يكون من استصحاب القسم الثالث للكلي، حيث ان المتيقن السابق حرمة بعض افراد الوطئ وهو وطئ الحائض قبل انقطاع الدم واما المشكوك فهو حرمة فرد آخر، اي وطئها بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، فليس هذا الحكم واحدا مستمرا كي يستصحب، بل هناك احكام انحلالية بعضها متيقن الحدوث وبعضها الآخر مشكوك الحدوث من الأول(
). 
ولكن يرد عليه اولا: ان الظاهر من دليل الحجية هو ان فتوى المفتي حجة على مؤداها الذي هو قضية شرعية حقيقية، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، وقياس المقام بمثل حرمة وطئ الحائض قياس مع الفارق. 
وثانيا: قد سبق في بحث الاستصحاب أنه بالنظر العرفي يكون الحيض مثلا حيثية تعليلية لحرمة طبيعي وطئ المرأة، ولايضر باستصحاب حرمة طبيعي وطئ هذه المرأة بعد انقطاع دمها كون هذه الحرمة انحلالية ثبوتا، فان المدار في الاستصحاب على ما هو المفهوم عرفا من الخطاب وهو ثبوت الحرمة لطبيعة الوطئ، من غير فرق بين ان يكون الخطاب دالا على حرمة الوطئ بنحو الاطلاق او العموم، كأن يقول كل ما كان وطئ الحائض فهو حرام. 
فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم إحراز إمضاء بناء العقلاء على تقليد الميت ابتداءا، ولكن لايكفي مجرد ذلك لإحراز حجية فتوى الحي بعد فرض كون الميت اعلم منه مع فرض العلم باختلافهما في الفتوى، حيث يدور الأمر بين حجية فتوى الشيخ الطوسي "ره" مثلا الذي هو اعلم الأموات والأحياء وبين حجية فتوى الحي، وحينئذ يكون مقتضى الاحتياط هو الأخذ باحوط القولين، الا ان يحرز من الاجماع او من مذاق الشارع عدم وجوب الاحتياط على العامي ولو بالأخذ بأحوط القولين فيكون مخيرا بينهما. 

ولكن يمكن ان يقال بأن التسالم على عدم وجوب تقليد الميت ابتداءا كاف في نفي احتمال وجوب تقليده حتى لو كان اعلم الأموات والأحياء، فيحرز بذلك جواز تقليد الحي، فتكون فتوى الميت فيما اذا اريد تقليده ابتداءا مشكوكة الحجية، فمقتضى الأصل هو لزوم الأخذ بمتيقن الحجية وهي فتوى الحي، ولكن ذلك انما يتم لولم يكن مقتضى الاستصحاب هو حجية فتوى الميت كما لو كان العامي في زمان بلوغه بل في زمان كونه صبيا مميزا معاصرا لذلك المجتهد الميت، فيجوز عليه تقليده بناء على جريان استصحاب بقاء الحجية، وسيأتي تتميم هذا البحث في المقام الثاني. 
والذي تحصل الى الآن عدم جواز تقليد الميت ابتداءا بالنسبة الى من لم‌يكن معاصرا ولو حال كونه صبيا مميزا للمجتهد الميت، فما ذُكر من جواز تقليد الميت ابتداءا مستدلا عليه بالسيرة العقلائية غير المردوعة واطلاق الآيات والروايات، حيث ان العرف يستفيد منها حجية قول الفقيه بلافرق بين كونه حيا او ميتا(
) غير تامّ كما مر تحقيقه، وعلى فرض تماميته ففي موارد العلم الإجمالي بالاختلاف في الفتوى يلزم تشخيص اعلم الأموات والأحياء، ويكون الأعلم عادة في ضمن الفقهاء المتأخرين لما مر من تطوّر علم الفقه، فاذا علم ان فقيها اعلم من السابقين وشك في اعلميته من اللاحقين فيمكن احراز اعلميته بالاستصحاب. 
ثم انهم ذكروا أن عدم جواز تقليد الميت ينحصر بفرض التمكن من تقليد الحي، وهذا انما يتم فيما اذا لم‌يوجد مجتهد حي جامع للشرائط مطلقا او لم‌يمكن معرفة فتاواه باي وجه، وأما لو اتفق عدم وجود فتوى لهم في بعض المسائل فلايوجب ذلك تقليد الميت ابتداءً، لعدم الدليل عليه فيلزم الاحتياط في هذه المسألة. 
البقاء على تقليد الميت 
المقام الثاني: البقاء على تقليد الميت، وقع الخلاف بين الأعلام في جواز البقاء على تقليد الميت وعدمه، ونسب الى المشهور القول بعدم الجواز، وقد استدل المانعون بوجهين: 
الأول: الإجماع، وقد نقله الشيخ الأعظم "قده" وذكر ان التفصيل بين تقليد الميت ابتداءا واستدامة لم‌يكن معهودا في الأزمنة السابقة، وفيه أنه قد مر عدم تمامية دعوى الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا فضلا عن البقاء على تقليده، مضافا الى ان هذا الإجماع على تقدير تحققه مدركي او محتمل المدرك. 
الثاني: ما مر نقله عن جماعة - منهم صاحب الكفاية "قده"- من ان موضوع الحجية هو الرأي، ومع موت المجتهد ينعدم رأيه فلايبقى موضوع الحجية، وقد سبق الجواب عنه. 
واستدل المجوزون للبقاء على تقليد الميت بوجوه: 
الأول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ثبوت السيرة العقلائية على جواز التقليد مطلقا، ولم يثبت ردع الشارع عنها الا في خصوص تقليد الميت ابتداء، لما مر من استلزام جواز التقليد ابتداءً وجوب تقليد الجميع لفقيه واحد يكون اعلم الأموات والأحياء، وهذا خلاف الضرورة من مذهب الشيعة(
). 
الثاني: قيام السيرة المتشرعية على البقاء على تقليد الميت، حيث انه لم‌يعهد منهم ان يتحيروا في امرهم ويقعوا في الاضطراب بمجرد فوت الفقيه الذي اخذوا منه الاحكام. 
الثالث: اطلاق الآيات والروايات، فانها وان أمرت بأخذ الفتوى من الفقهاء ولايمكن أخذ الفتوى من الأموات مباشرة، ولكن إما يدّعى إلغاء العرف لخصوصية اخذ الفتوى عن الفقيه مباشرة فيجتزئ بأخذ فتواه من كتابه او بواسطة نقل ثقة عنه حال حياته او موته، كما يلغي خصوصية حياة الراوي اذا أمر المكلف بأخذ الرواية عنه، فبذلك تشمل الآيات والروايات فرض تقليد الميت ابتداءً، وانما يرفع اليد عنه في خصوص ما قام الإجماع على عدم جوازه وهو تقليد الميت ابتداءا دون البقاء على تقليده. 

او يقال بأن مقتضى هذه الآيات والروايات هو أخذ الفتوى من الأحياء، ولكن اطلاقها يقتضي كون حجية تلك الفتوى التي اخذها وتعلمها منه حال حياته مستمرة الى ما بعد موته، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده" وشيخنا الأستاذ "دام ظله". 
الرابع: استصحاب حجية فتوى الميت في حق من كان معاصرا له، وقد يعوّض هذا الاستصحاب باستصحاب الحكم الواقعي الذي أفتى به الميت ولكنه غير صحيح، لانه بعد الشك في بقاء حجية فتواه فيسري الشك الى حدوث ذلك الحكم الواقعي، ولايشك في بقاءه على تقدير حدوثه فكيف يجري فيه الاستصحاب، والظاهر تمامية الوجه الثاني والثالث، بل الظاهر تمامية الوجه الرابع أيضا بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. 
فتحصل انه لاينبغي الاشكال في جواز البقاء على تقليد الميت. 
ثم انه وقع الخلاف بين القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت في الخصوصيات وعمدة الأقوال فيه ما يلي: 
القول الاول: ما اختاره جماعة من انه انما يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها العامي حال حياته، حيث يكون تقليده له في المسائل التي لم‌يعمل بها حال حياته من تقليد الميت ابتداءا وهو غير جائز. 
القول الثاني: ما اختاره جماعة -منهم السيد الإمام "قده"- من انه اذا عمل ببعض فتاوى المجتهد جاز له البقاء على تقليده بعد موته في جميع المسائل. 
ومنشأ هذين القولين هو أن التقليد لما كان بمعنى العمل استنادا الى فتوى الفقيه فلو لم‌يعمل بفتوى الفقيه في زمن حياته وأراد ان يعمل به بعده فيكون تقليدا ابتدائيا للميت وقد قام الإجماع على عدم جوازه. 
ولكن يرد عليه انه لم‌يرد في اي خطاب شرعي عنوان عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، كي يتكلم في معناه، ولم ينعقد الإجماع من القدماء على هذا العنوان ايضا، بل لو انعقد الإجماع عليه لم‌يكن مؤثرا، حيث ان القدر المتيقن منه هو الإجماع على عدم جواز التقليد الابتدائي بجميع تفاسيره، فلايشمل فرض التزام العامي بالعمل بفتوى الفقيه حال حياته، حيث اكتفى جماعة في تحقق التقليد بالالتزام بالعمل. 
القول الثالث: ما اختاره السيد الخوئي "قده" وشيخنا الاستاذ "دام ظله" من انه يجوز البقاء على تقليد الميت فيما تعلمه عنه حال حياته. 
وقد استدل عليه السيد الخوئي "قده" بانه بعد عدم شمول اطلاق حجية الفتوى لفرض تعارض الفتويين، والسيرة العقلائية على عدم الفرق بين كون المجتهد حيا او ميتا مردوعة جزما، كما سبق بيانه، فيجب الأخذ باطلاق الروايات الآمرة بالرجوع الى الأحياء وتعلم الفتوى منهم(
). 
ويلاحظ عليه: انه لو كان الميت اعلم من الحي وكان المكلف معاصرا له حال كونه صبيا مميزا او فرض التزامه بالعمل بفتواه حال حياته، فالسيرة العقلائية على ترجيحه على الحي غير مردوعة، حيث ان ما ادعاه "قده" هو العلم بردع سيرة العقلاء على تقليد الميت ابتداءا بدعوى انه يستلزم وجوب تقليد اعلم الأحياء والأموات، وهو خلاف الضرورة من مذهب الشيعة، وهذا لايكفي للعلم بردع سيرة العقلاء على ترجيح فتوى الأعلم الذي التزم بالعمل بفتواه حال حياته مثلا على فتوى الحي المفضول، فانه نظير العلم بردع سيرة العقلاء على تقليد الاعلم وان كان فاسقا فانه يلزم حينئذ تقليد الأعلم الذي يليه وترجيحه على الآخرين. 
وادعى شيخنا الاستاذ "دام ظله" ان الروايات الآمرة بأخذ الفتوى من الأحياء تمنع عن احراز إمضاء بقية السيرة على التقليد، ولكن سبق النقاش فيه، مضافا الى انه لايكفي لاحراز حجية فتوى الحي المفروض كونه مفضولا بالقياس الى الميت، واطلاق الأمر بتعلم الأحكام عن الحي لايصلح للرادعية عن بناء العقلاء على لزوم تقليد الميت الأعلم، فلايتم القول الثالث أيضا. 
القول الرابع: ما اختاره جماعة آخرون - منهم السيد الصدر "قده" وبعض السادة الأعلام "دام ظله"- من كفاية الالتزام بالعمل بفتاواه في البقاء على تقليده بعد موته. 
ووجهه هو تمامية المقتضي لجواز تقليد الميت مطلقا لقيام السيرة العقلائية غير المردوعة واطلاق الآيات والروايات، وانما يرفع اليد عن ذلك لاجل الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، والقدر المتيقن منه التقليد الابتدائي بجميع تفاسيره وهو ما اذا لم‌يسبق منه الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد في حال حياته، مضافا الى أنه يكفي مجرد الالتزام بالعمل بفتواه في جريان استصحاب حجية فتواه. 
القول الخامس: ما اختاره جمع من المعاصرين من أنه يكفي في جواز البقاء على تقليد الميت معاصرة المكلف له في زمان بلوغه بل في زمان كونه صبيا مميزا. 
ووجهه احد امرين: 
1- تمامية المقتضى لجواز تقليد الميت مطلقا، كما مرّ نظيره في وجه القول الرابع، باختلاف انه يدعى هنا ان القدر المتيقن من الاجماع هو عدم جواز تقليد الميت فيما لم‌يعاصره العامي في زمان بلوغه بل في زمان كونه صبيا مميزا، حيث كان فتواه حجة في حقه وان لم‌يقلده حال حياته، ولكن مر النقاش في تمامية المقتضي لجواز تقليد الميت بنحو يشمل المقام. 
2- جريان استصحاب بقاء الحجية، حيث ان من عاصر مجتهدا ولو في زمان كونه صبيا مميزا فقد صار فتوى ذلك المجتهد حجة في حقه، وحينئذ يجري استصحاب بقاء تلك الحجية الى ما بعد موت ذلك المجتهد. 
والقول الراجح بناء على جريان استصحاب الحجية هو القول الخامس، ولأجل ذلك يرد على بعض السادة الأعلام "دام ظله" انه بعد ما التزم على ماحكي عنه بجريان استصحاب حجية الفتوى في حق من عاصره في زمان بلوغه ولم يقبل دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا فلماذا اشترط في جواز تقليد الميت سبق الالتزام بالعمل بفتواه حال حياته. 
بل الظاهر انه لاوجه لاعتبار كونه بالغا حال حياة ذلك المجتهد بعد شمول حجية فتوى المجتهد في حق الصبي المميز ايضا، ولاينافي ذلك عدم احتمال تكليف الزامي في حقه حتى يحتاج الى المنجز والمعذر، فان الحجية لاتساوق المنجزية والمعذرية دائما، فالأمارات والأصول في المستحبات مثل جريان قاعدة الفراغ فيها لايترتب عليها أية منجزية او معذرية. 

بل روح الحجية هو ترجيح بعض الاغراض الواقعية على بعض آخر في مجال التزاحم الحفظي، فمن شك اثناء صلاة النافلة في طهارته، فالشارع رجّح جانب الغرض الاستحبابي على جانب الغرض الترخيصي، فحكم ببطلان تلك الصلاة بمقتضى قاعدة الشك في المحل، بينما انه لو شك في طهارته بعد الفراغ من النافلة فتجري قاعدة الفراغ، ويعني ذلك ترجيح المولى جانب الغرض الترخيصي على الغرض الاستحبابي، وثمرته اعطاء ثواب النافلة الصحيحة له ولو كانت فاقدة للطهارة واقعا. 

وهكذا الأمر بالنسبة الى الصبي المميز، فانه مضافا الى ثبوت التكاليف الاستحبابية في حقه قد يريد ان تكون اعماله صحيحة لايبتلى بتبعاتها بعد بلوغه، كما لو احرم لعمرة مفردة، فانه لو بطلت اعماله بقي محرما وحرم عليه الزواج بعد بلوغه، فلامحذور في ثبوت حجية فتوى المجتهد في حق الصبي المميز، وحينئذ يجري استصحاب بقاء حجيتها بعد موت ذلك المجتهد، وقد افتى السيد الخوئي "قده" بكفاية تعلم الصبي المميز لفتوى المجتهد الأعلم لأجل العمل بها في وجوب بقائه على تقليده بعد موته(
)، ولعل مستنده في ذلك اطلاق الروايات، فتأمل. 
وقد يقال انه بناء على جريان استصحاب الحجية ايضا فالقدر المتيقن هو حجية فتوى المجتهد في حق من تعلم فتواه حال حياته، لامطلق من عاصره او التزم بالعمل بفتواه حال حياته، وهذا لاينافي تنجز الاحكام الواقعية على العامي، ولولم يتعلم ولم يلتزم بالعمل بفتوى المجتهد، فان المنجز للواقع ليس هو فتوى المجتهد، وانما هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة بل يكفي نفس الاحتمال قبل الفحص، وبناء على ذلك فلايجري استصحاب بقاء الحجية في حق من لم‌يتعلم فتوى المجتهد حال حياته، للزوم وحدة الموضوع في جريان الاستصحاب. 
ولكن يمكن الجواب عنه بانه خلاف الظاهر من الروايات ومرتكز العقلاء في ان التعلم او الالتزام فرع الحجية ولايتوقف عليه الحجية ابدا. 
وكيف كان فان التزمنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالمتعين هو القول الخامس، ولكن بناء على ما هو الصحيح من عدم جريانه، فيتعين القول الثالث، بعد ما مرّ من عدم تمامية المقتضي لجواز تقليد الميت مطلقا، ومقتضى السيرة المتشرعية واطلاق الروايات هو جواز البقاء على تقليد الميت فيما تعلم من فتواه حال حياته. 
تنبيهات 
1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟ 
التنبيه الاول: اختلف القائلون بالقول الثالث، اي شرطية تعلم فتوى المجتهد حال حياته في جواز البقاء على تقليده في انه لو نسي العامي الفتوى التي تعلمها سابقا ولم يتذكرها بعد نسيانها بحيث احتاج الى تعلم جديد، فهل يجوز له تعلم فتوى الميت ثانيا ليعمل بها ام لا؟. 

فذكر السيد الخوئي "قده" ان الروايات الآمرة بتعلم الفتوى من الأحياء لاتشمل تعلم الفتوى ثانيا من ذلك المجتهد الميت، ولايكفي سبق تعلمها منه اولاً في حياته، ولكن اختار شيخنا الاستاذ "دام ظله" كفاية التعلم السابق في جواز البقاء، حيث انه بتعلمه الفتوى منه حال حياته صار موضوعا لحجية تلك الفتوى مطلقا، وانما رفعنا اليد عن اطلاق الحجية لزمان النسيان فقط، ولاموجب لرفع اليد عن اطلاق الحجية لما بعد زوال النسيان ولو كان زواله بسبب التعلم الجديد. 
اقول: لو سلمنا شرطية تعلم الفتوى حال الحياة في الحكم بجواز البقاء على تقليد الميت كما هو الظاهر، فالظاهر تمامية كلام السيد الخوئي "قده"، حيث انه بعد ما نسي فتوى الميت واحتاج الى تعلم جديد -لا أن يحتاج الى تذكر جديد فحسب- فيكون مخاطبا للأمر بالرجوع الى الأحياء وتعلم الفتوى منهم، فيكون دليلا على حجية فتوى الحي دون الميت. 
2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟ 
التنبيه الثاني: ظاهر تعليقة السيد الخوئي "قده" على العروة ان شرط جواز البقاء على تقليد الميت هو تعلم فتواه حال حياته للعمل، فلايكفي تعلم الفتوى لغرض تعليم الآخرين، ولعله لأجل انصراف ما ورد في الروايات من أخذ معالم الدين عن يونس بن عبدالرحمن ونحوه الي ذلك، ولكنه لاوجه له، وكيف كان فبناء على شرطية التعلم للعمل فيكفي ان يكون العمل من باب الاحتياط لا الاستناد والتقليد. 
3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟ 
التنبيه الثالث: لو التزم العامي بالعمل بفتوى غير الأعلم او تعلم فتواه للعمل، ثم توفي هو والأعلم، او قلّد العامي احد المجتهدين المتساويين وقلنا بأن وظيفته الأخذ بأحوط القولين، ثم مات كلاهما، فهل تكون وظيفته البقاء على تقليد من قلده حال حياته فيما اذا كان اعلم من الأحياء ام يجب عليه الرجوع الى الحي، فان كان دليلنا على جواز البقاء على تقليد الميت هو استصحاب الحجية فالمفروض عدم حجية فتوى من قلده سابقا حتى تستصحب، ولكن ان كان دليلنا اقتضاء الارتكاز والسيرة واطلاق الروايات لجواز تقليد الميت فيما لو التزم بالعمل بفتواه او تعلم في حال حياته على الأقل، فبعد تعارض فتواه مع فتوى الحي فيكون مقتضى السيرة البقاء على تقليده لكونه اعلم من الحي، هذا ولو فرض ان العامي قلد الأعلم بلافحص ولكن بعد ما توفي احرز ان تقليده كان صحيحا فالظاهر عدم الاشكال في البقاء على تقليده، كما صرح به بعض السادة الاعلام "دام ظله" أخيرا. 
4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم 
التنبيه الرابع: انه لو كان الميت اعلم من الأحياء وعلم باختلافه معهم في الفتوى فيجب البقاء على تقليده لعدم ما يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة من لزوم تقليد الأعلم، ولم يثبت اجماع على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت خلافا لما حكي عن الجواهر، من دعوى الإجماع على عدم وجوبه ولو كان الميت اعلم، وقد قبل السيد الحكيم "قده" في المستمسك هذا الاجماع، ولكنه لاوجه له، لعدم كون هذه المسألة معنونة في كلمات القدماء مضافا الى ان الإجماع في هذه المسائل ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (عليه‌السلام) فانه مدركي جزما او احتمالا. 
وعليه فلو كان الميت اعلم من الأحياء فيجب البقاء على تقليده بلا فرق بين ان تكون اعلميته ثابتة بالعلم الوجداني او البينة او الاستصحاب -حيث أن الظاهرمن بناء العقلاء ومقبولة عمربن حنظلة ان موضوع الحجية فتوى الاعلم فيكون الاستصحاب حجة شرعية عليه لاأن موضوع الحجية فتوى من علم او قامت أمارة عقلائية على كونه اعلم- بل الأمر كذلك لو كان الميت محتمل الاعلمية بعينه. 
واما لو كان الميت مساويا للحي فان اخترنا وجوب الأخذ باحوط القولين في فرض تساوي المجتهدين مع العلم باختلافهما في الفتوى-كما عليه السيد الخوئي "قده"- فلايختلف الحال بين موت احدهما وحياته، وإن اخترنا التخيير فقلد العامي احدهما فبناء على كون التخيير بين المتساويين استمراريا فيكون مخيَّرا بين البقاء على تقليد الميت والعدول الى الحيّ، وأما لو قلنا بكون التخيير بينهما بدويا فمقتضى القاعدة هو وجوب البقاء على تقليد الميت المساوي، الا ان يتم الإجماع المدعى على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت، إما مطلقا او في خصوص ما لو كان مساويا مع الحي. 
صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء 
ذكر صاحب العروة"قده" انه اذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد فلايجوز له البقاء في تلك المسالة بل يجب الرجوع الى الحي الاعلم في جواز البقاء وعدمه(
). 
اقول: وجه الحكم بعدم جواز البقاء على تقليده في هذه المسألة واضح، لانه لايجوز للمقلد ان يعتمد في البقاء على تقليد الميت بفتوى نفس الميت بجواز البقاء، لانه دور واضح بل اللازم الرجوع الى اعلم الأحياء، فان وافق فتواه مع فتوى الميت كأن أفتى هو أيضا بجواز البقاء فلاإشكال في المسألة. 
انما الإشكال والكلام فيما اذا اختلف فتوى اعلم الاحياء مع فتوى الميت في مسألة البقاء على تقليد الميت، وحينئذ فقد يقال –كما عليه جماعة- انه حيث لايصح الاعتماد بفتوى الميت في مسألة البقاء على تقليده، فالعرف يرى سقوطها عن الحجية أيّاً ما كان مفادها فتكون فتوى الحيّ حجة على العامي في مفادها بلامعارض فيؤخذ بتمام مفادها من دون أيّ تبعيض لأن مفادها حكم واحد. 
ولكن الصحيح اختلاف حكم المسألة باختلاف صورها، وصور المسألة ما يلي: 

فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة 
الصورة الأولى: ما اذا أفتى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا بينما أفتى الميت بجواز البقاء في الجملة كما لو افتى بجواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها منه حال حياته، فان لم‌يفت بحرمة البقاء في غير تلك المسائل فلايوجب الاشكال حيث يعمل العامي بفتوى الحي في جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا، وانما الإشكال فيما اذا أفتى الميت بحرمة البقاء في تلك المسائل التي لم‌يتعلمها في حال حياة المجتهد، فتارة يفرض تعلم العامي لفتوى الميت هذه في زمن حياته واخرى يفرض عدم تعلمه لها. 
والصحيح في كلا الفرضين لزوم الأخذ بفتوى الميت بحرمة البقاء في تلك المسائل. 
اما الفرض الأول: فلانه بعد ما كان الميت أعلم فلادليل على الرجوع الى فتوى الحي الا بمقدار ترتفع به غائلة الدور في الرجوع الى فتوى الميت، والمقدار الذي يرتفع به غائلة الدور هو الرجوع الى فتوى الحي بحجية فتوى الميت في مسألة البقاء، فتكون فتوى الميت بحرمة البقاء فيما لم‌يتعلمه العامي من المسائل حجة في حقه، وأما تخطئة الحي لفتوى الميت في هذا المجال فهي نظير تخطئة غير الأعلم للأعلم في مسألة، فانها لاتنافي أن غير الاعلم يرى أن الحجة في حق العامي هي فتوى الأعلم. 
وان شئت قلت: ان فتوى الحي بحجية فتوى الميت تشمل لامحالة نفس فتوى الميت في مسألة البقاء، ولاوجه لاختصاصها بسائر فتاوى الميت، فانه نظير أن يدعى أنه لو أفتى غير الاعلم بوجوب تقليد الاعلم وأفتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم فيختص فتوى غير الاعلم بوجوب تقليد الاعلم -أي بحجية فتواه تعيينا- بسائر فتاواه عدا فتواه بعدم وجوب تقليد الاعلم، مع أنه ليس لهذه الدعوى أي وجه، وقد التزم الفقهاء بجواز رجوع العامي الى غير الاعلم استنادا الى فتوى الاعلم. 
وبناء على ذلك فتدلُّ فتوى الحي على حجية فتوى الميت في مسألة البقاء، والمفروض انه أفتى بعدم حجية فتاوى نفسه فيما لم‌يتعلمه العامي حال حياته، فيلزم على العامي اتباع فتوى الميت الأعلم هذه بعد افتراض حجيتها، فيجب عليه تقليد الحي في تلك المسائل التي لم‌يتعلمها عن الميت حال حياته، ولايلتفت الى فتوى الحي بلزوم تقليد الميت في تلك المسائل أيضا، لقيام الحجة لدى العامي على خطأ الحي في ذلك. 
وأما الفرض الثاني: فحيث يستحيل حجية فتوى الميت بحرمة البقاء فيما لم‌يتعلمه من المسائل، لأن المفروض ان هذه الفتوى ايضا مما لم‌يتعلمها العامي حال حياته، فلايمكن ان تكون هذه الفتوى حجة في حقه، نظير ما سيأتي من فرض فتوى الميت بحرمة البقاء مطلقا، لكنه لايستلزم حجية فتوى الحي، حيث انه لو كان خطاب الحجية خطابا لفظيا مطلقا لكانت استحالة شموله لفتوى الميت بحرمة البقاء موجبة لشموله لفتوى الحي بجواز البقاء بلامعارض، لكن المهم ان عمدة دليل حجية الفتوى هي السيرة، ولم ينعقد اطلاق في الخطابات الشرعية في أكثر من امضاء هذه السيرة، وحينئذ فنشك في استقرار السيرة على حجية فتوى الحي بعد ان كان الميت اعلم منه، فيلزم حينئذ الأخذ باحوط القولين، وحيث ان الحي يفتي بجواز البقاء في المسائل التي لم‌يتعلمها حال حياة المجتهد، والميت يفتي بحرمته، فيكون مقتضى الاحتياط هو تقليد الحي في تلك المسائل التي لم‌يتعلمها حال حياة ذلك المجتهد. 
نعم لو كان الحي يفتي بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا فمقتضى الصناعة لزوم الأخذ في تلك المسائل التي لم‌يتعلمها عن الميت حال حياته، بأحوط القولين. 
هذا اذا كان الميت اعلم، واما لو فرض كون الميت مساويا مع الحي فبناء على مسلك السيد الخوئي "قده" من لزوم الاخذ باحوط القولين في فرض العلم باختلافهما في الفتوى فيبقى هذا الحكم بحاله، بل بناء على ثبوت التخيير بين المتساويين استنادا الى الإجماع او العلم بمذاق الشارع من عدم ايجابه الاحتياط على العامي ولو بالأخذ باحوط القولين في جميع المسائل، فحيث انه في هذه الصورة يتمكن من الاحتياط بالعمل بفتوى الحي في مسألة البقاء لاتفاق الحي والميت بجواز تقليد الحي فيما لم‌يتعلمه العامي من فتاوى الميت حال حياته، فلانحرز ثبوت التخيير في هذا الفرض. 

فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة 
الصورة الثانية: لو أفتى الميت بجواز البقاء مطلقا وأفتى الحي بجواز البقاء في الجملة، كما لو أفتى بجواز البقاء على تقليد الميت فيما تعلمه من المسائل، فقد يفرض تعلم العامي لفتوى الميت بجواز البقاء مطلقا في زمن حياته وقد يفرض عدم تعلمه لها وعليه فيقع الكلام في فرضين: 
الفرض الاول: فرض تعلمه لتلك الفتوى، فلامحذور في البقاء على تقليد الميت في فتواه بجواز البقاء مطلقا، فيعمل بفتاواه حتى في المسائل التي لم‌يتعلمها حال حياته، ولايختلف في ذلك فرض احتياط الحي في مسألة البقاء فيما لم‌يتعلمه العامي من المسائل وفرض فتواه بحرمة البقاء في تلك المسائل، فإنه لو لم‌يفت بحرمة البقاء فيما لم‌يتعلمه من المسائل فيكون نظير ما لو قام دليل قطعي على حجية خبر العدل ثم قام خبر عدل على حجية خبر الثقة مطلقا، فلامانع حينئذ من اثبات حجية خبر الثقة بخبر العدل هذا فيكون من التوسيط في الحجية، وأما لو أفتى الحي بجواز البقاء فيما تعلمه من المسائل وحرمة البقاء في غيره فحيث ان الميت أعلم منه فلاتكون تخطئته لرأي الأعلم حجة في حق العامي. 
وان شئت قلت: ان فتوى الحي بجواز البقاء فيما تعلمه من المسائل وحرمة البقاء في غيرها تنحل الى فتويين، والذي نحتاج اليه في رفع غائلة الدور عن العمل بفتوى الميت هو فتواه بجواز البقاء فيما تعلمه من المسائل، والمفروض تعلمه لفتوى الميت بجواز البقاء مطلقا، واما فتوى الحي بحرمة البقاء في المسائل التي لم‌يتعلمها عن الميت فلايحتاج اليها بل لايعتنى بها، لان المفروض ان الميت اعلم منه، فكأنه لم‌يصدر من هذا الحي الا الفتوى بجواز البقاء في ما تعلمه من المسائل دون الفتوى بحرمة البقاء في غيره، فيكون المقام نظير ما لو أفتى غير الأعلم بوجوب تقليد الأعلم وأفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم فان غير الأعلم وان كان يخطئ الأعلم في فتواه بجواز تقليد غير الأعلم، لكن يرى حجية هذه الفتوى في حق العامي، والمقام من هذا القبيل حيث ان الحي يخطّئ الاعلم في فتواه بجواز البقاء فيما لم‌يتعلمه العامي من المسائل حال حياة المجتهد، لكنه في نفس الوقت يرى حجية هذه الفتوى في حق العامي لكون المفروض ان الميت اعلم منه وهو يفتي بجواز تقليده فيما تعلمه العامي منه من المسائل حال حياته، ومن جملتها مسالة جواز البقاء مطلقا. 
الفرض الثاني:فرض عدم تعلم العامي فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا فيعني ذلك ان الحي يفتي بحرمة البقاء على تقليد هذا الميت في مسالة جواز البقاء، بينما يفتي الميت بجواز البقاء، فيلزم على العامي ان يقلد الحي فيما لم‌يتعلمه من المسائل حال حياة ذلك المجتهد، لانه لو اراد البقاء على تقليد الميت فيما لم‌يتعلمه من المسائل حال حياته فلايكون مستندا في ذلك الى حجة شرعية، نعم لو أفتى الميت بوجوب البقاء مطلقا كان مقتضى الاحتياط الأخذ باحوط القولين في تلك المسائل التي لم‌يتعلمها حال حياته. 

فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا 
الصورة الثالثة: لو أفتى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا فذكر السيد الخوئي "قده" انه يجب على العامي العدول الى الحي بلافرق في ذلك بين ان يفتي الميت بحرمة البقاء او وجوبه او جوازه(
). 
ولكن يلاحظ عليه انه حيث كان الميت اعلم من الحي فان افتى بوجوب البقاء او جوازه فيمنع من احراز حجية فتوى الحي بحرمة البقاء، وان كان الاستناد الى فتوى الميت للبقاء على تقليده غير جائز لاستلزامه الدور. 
الا أن المهم ما ذكرنا من عدم احراز بناء العقلاء على حجية فتوى الحي بحرمة البقاء في هذا الفرض، فيلزم على العامي الأخذ باحوط القولين، فان كان الميت يفتي بجواز البقاء اجزأه تقليد الحي وان كان يفتي بوجوب البقاء كان مقتضى القاعدة الاحتياط في جميع المسائل بالأخذ بأحوط القولين، الا ان نحرز من الإجماع او مذاق الشارع عدم ايجابه الاحتياط ولو بالأخذ باحوط القولين في جميع المسائل، فيثبت التخيير بينهما. 
وبذلك يظهر الحال فيما لو كان الميت مساويا مع الحي وقلنا بثبوت التخيير بينهما مع العلم باختلافهما في الفتوى. 
فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء 
الصورة الرابعة: لو أفتى الحي بوجوب البقاء وافتى الميت بجواز البقاء فالظاهر جواز استمرار العامي على تقليد الميت في مسألة البقاء، وحيث أفتى هو بجواز البقاء دون وجوبه فيجوز له الرجوع الى الحي في سائر المسائل، ولايعتني بفتوى الحي بوجوب البقاء، فان الحي وان كان يخطئ بذلك فتوى الميت بجواز البقاء (اي بثبوت الحجية التخييرية لفتوى الحي) لكنه لايمنع من ان يرى هذا الحي حجية فتوى الميت هذه، نظير ما مر من انه لو أفتى غير الأعلم بوجوب تقليد الأعلم الا ان الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم فلامانع من ان يرجع من تقليده الى تقليد غير الأعلم، حيث ان تخطئته لفتوى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم ليست حجة في حق العامي. 
فما قد يقال (من ان معنى فتوى الحي بوجوب البقاء هو ان فتوى الميت حجة تعيينة كما ان معنى فتوى الميت بجواز البقاء هو ان فتوى الميت حجة تخييرية، فلو شمل فتوى الحي بوجوب البقاء على تقليد الميت نفس فتوى الميت بجواز البقاء فيعني ذلك كون فتوى الميت حجة تعيينية وتخييرية معا، وهذا مستحيل، فلابد ان تكون فتوى الحي بوجوب البقاء مختصة بسائر فتاوى الميت، وحينئذ فلايجوز للعامي ان يعدل الى الحي استنادا الى فتوى الميت بجواز البقاء). 
فيرد عليه اولا: انه لايلزم اجتماع الحجية التخييرية والتعيينة معا، فان الحي يرى الحجية التعيينية لجميع فتاوى المجتهد ومنها فتواه بجواز البقاء، وهذا يعني أنه وان كان الميت في نظر الحي مخطئا في فتواه بحجية فتاوى الحي تخييرا، لكنه حيث يكون اعلم، فتكون فتواه بالحجية التخييرية حجة في حق العامي، فلم يلزم اجتماع الحجية التخييرية والتعيينية في شيء واحد. 
وثانيا: انه قد يفرض كون فتوى الحي بوجوب البقاء مختصة بما تعلمه العامي من المسائل حال حياة المجتهد، فان فرضنا ان العامي لم‌يتعلم من المجتهد الميت الا مسالة واحدة وهي فتواه بجواز البقاء فلايكون فتوى الميت في سائر المسائل حجة بنظر الحي فلايتوجه حينئذ أي محذور. 
فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء 
الصورة الخامسة: لو أفتى الحي بجواز البقاء ولكن أفتى الميت بوجوب البقاء، فقد ذكر في التنقيح أنه بناء على كون التخيير بين البقاء على تقليد الميت وبين العدول الى الحي تخييرا ابتدائيا، بحيث لو بنى على البقاء لم‌يجز له العدول بعد ذلك الى الحي، فلايجوز له بعد ما بقى على تقليد الميت أن يرجع الى تقليد الحي، ولكن بناء على كون التخيير استمراريا -كما هو الصحيح حيث انه لو كان الأخذ بفتوى الميت مانعا عن جواز العدول الى الحي منع ذلك من جواز العدول الى الحي مطلقا لان المفروض هو سبق اخذه بفتواه حال حياته- فعليه لايكون مانع من عدول العامي الى فتوى الحي وتقليده مطلقا(
). 
اقول: المهم في الاشكال أن فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت تنحل الى قضيتين: احديهما: ان فتوى الميت حجة، وثانيتهما: ان فتوى الحي حجة ايضا على سبيل التخيير، والمفروض أن الميت الأعلم يخطئ الحي في فتواه بالقضية الثانية، وحيث انه أعلم فلايرى العقلاء أية حجية لفتوى الحي، وانما لزم الرجوع اليه لارتفاع غائلة الدور في العمل بفتوى الميت، ويكفي في ارتفاع غائلة الدور حجية فتوى الحي في القضية الأولى، وعليه فيلزم البقاء على تقليد الميت في هذا الفرض، ولولا هذا الإشكال امكن للعامي حينما افتاه الحي بجواز البقاء على تقليد الميت ان لايلتزم بالبقاء على تقليد الميت رأسا، بل يعدل الى الحي في جميع فتاواه. 
السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء 
الصورة السادسة: لو أفتى الحي بوجوب البقاء، ولكن افتى الميت بحرمة البقاء، فقد ذكر الأعلام أنه حيث يستحيل حجية فتوى الميت بحرمة البقاء فيكون فتوى الحي بوجوب البقاء حجة بلامعارض، ووجه استحالة حجية فتوى الميت بحرمة البقاء امران: 
1- ان معنى فتوى الميت بحرمة البقاء على تقليد الميت هو فتواه بعدم حجية فتاوى الميت، فلو كانت فتواه هذه حجة اقتضى ذلك التعبد بمضمونها وهو عدم حجية فتاوى الميت التي من جملتها نفس فتواه بعدم حجية فتاواه، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها، نظير ما ذكر في بحث حجية خبر الواحد من انه يستحيل حجية الخبر الواحد القائم على عدم حجية الخبر الواحد، لأن حجيته تقتضي التعبد بمضمونه، وهو عدم حجية الخبر الواحد الذي يكون نفس هذا الخبر من مصاديقه. 
ان قلت: ان فتوى الميت بعدم حجية فتاوى الميت تنحل الى مدلولين ضمنيين: احدهما عدم حجية نفس هذه الفتوى، وثانيهما عدم حجية فتاوى الميت في سائر المسائل، والمستحيل هو حجية المدلول التضمني الأول دون المدلول التضمني الثاني، فلامانع من الأخذ باطلاق دليل الحجية بالنسبة اليه، فتكون فتوى الميت بعدم حجية فتاوى الميت حجة بلحاظ الكشف عن عدم حجية سائر فتاوى الميت. 
قلت: التفكيك بالالتزام بحجية هذه الفتوى للميت دون سائر فتاوى الميت غير معقول عرفا وعقلاءً، لعدم وجود نكتة تقتضي هذا التفكيك. 
2- انه يعلم بأن فتوى الميت بعدم حجية فتواه اما كاذبة او غير حجة، فانه ان كانت فتواه بعدم حجية فتواه مطابقة للواقع فيعني ذلك عدم حجيتها وان كانت مخالفة للواقع فتكون كاذبة وعلى كلا التقديرين يستحيل حجيتها. 
اقول: قد مر أن استحالة حجية فتوى الميت بحرمة البقاء انما تفيد فيما اذا كان خطاب الحجية خطابا لفظيا مطلقا، حيث يكون ذلك موجبا لتخلص شموله لفتوى الحي بوجوب البقاء عن المعارضة فتكون فتوى الحي بوجوب البقاء حجة بلامعارض، لكن بعد أن كان دليل الحجية سيرة العقلاء فنشك في بناء العقلاء على حجية فتوى الحي بوجوب البقاء بعد أن افتى الميت بحرمة البقاء وهو اعلم من الحي او مساوٍ له على الاقل. 

فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط بالأخذ باحوط القولين في جميع المسائل، فان احرزنا من مذاق الشارع او الإجماع عدم وجوب الاحتياط على العامي بالاخذ باحوط القولين في جميع المسائل فيثبت التخيير. 

ومن هنا تبين انه لو افتى الحي بجواز البقاء وافتى الميت بحرمة البقاء فيلزم الاحتياط بالعدول الى الحي في جميع المسائل، كما ذكره السيد الخوانساري "قده" في تعليقته على العروة(
)، فانه لايلزم من وجوب الاحتياط في هذا الفرض الأخذ باحوط القولين في جميع المسائل حتى يحرز عدم إيجابه على العامي. 
ثم انه بعد الفراغ عن صور المسألة فلابأس بنقل كلامٍ للسيد الحكيم "قده" في المقام حيث أفاد انه: لو قلد العامي زيدا في وجوب صلاة الجمعة مثلا فمات وقلد عمرا في جواز البقاء على تقليد زيد، ثم مات عمرو فقلد بكرا فأفتاه بوجوب البقاء على تقليد الميت، فمقتضى ذلك وجوب العمل بفتوى زيد بوجوب صلاة الجمعة دون فتوى عمرو بجواز البقاء على تقليد زيد، لانه قد قلد بكرا بعد موت عمرو في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت فلايبقى مجال لتقليد عمرو في نفس هذه المسألة، اذ المسألة الواحدة لاتتحمل تقليدين طوليين، للزوم اللغوية في فرض اتفاقهما ولزوم التناقض في فرض اختلافهما في الرأي. 
وتوهم (أن رأي بكر يكون حجة في مسألة جواز البقاء على تقليد عمرو، ويكون رأي عمرو حجة في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت فتكون هناك مسألتان مختلفتان موضوعا، فيرجع في احديهما الى بكر وفي اخرىهما الى عمرو) مندفع بان خصوصية عمرو ليست مقومة للقضية الشرعية التي يرجع فيها العامي الى بكر، فان فتوى بكر هو جواز البقاء على تقليد الميت بشكل عام لاخصوص عمرو، وبعد حجيته في حق العامي يمتنع في الرتبة اللاحقة نفس هذه المسألة. 
ومن ذلك يظهر ايضا أنه لو كان راي بكر وجوب البقاء على تقليد الميت وجب البقاء على تقليد زيد وان كان رأي عمرو جواز البقاء على تقليد الميت او حرمته، وكذلك الأمر لو كان راي بكر جواز البقاء ورأي عمرو وجوب البقاء او حرمته، فيكون المتبع رأي بكر خاصة دون راي عمرو. 
ثم ان العدول هنا انما يكون الى الحي لا الى الميت الثاني لانه تقليد ابتدائي للميت فتأمل، ثم انه يمكن ان يقرر المنع عن الرجوع الى الميت في مسالة البقاء على تقليد الميت بوجه آخر، وهو انه اذا رجع العامي الى المجتهد الحي في مسالة جواز البقاء على تقليد الميت، فلايمكن ان يفتيه هذا المجتهد الحي بجواز البقاء على تقليد الميت في مسالة جواز البقاء على تقليد الميت لاستلزامه اخذ الحكم في موضوع نفسه وهو محال، حيث يكون ذلك بمعنى فتوى الحي في حجية راي الميت(
). 
اقول: قد تبين مما ذكرنا المناقشة فيما افاده "قده" فانه اولا: لو فرض اختلاف رأي بكر مع رأي عمرو في التوسعة والتضييق فكان رأي بكر مثلا جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها حال حياته، وكان رأي عمرو هو جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا فيكون رأي عمرو حجة على العامي بمقتضى رأي بكر بحجيته بعد ما فرض تعلم العامي لهذا الرأي من عمرو حال حياته، وبذلك يكون فتاواى زيد حجة في حقه مطلقا و لولم يتعلمها حال حياته، وليس هذا موجبا للّغوية كما هو واضح، ولاموجبا لأخذ الحكم في موضوع نفسه، لان رأي بكر كان هو حجية فتوى الميت في المسائل التي تعلمها حال حياته، وهذا ينطبق على رأي عمرو بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا، حيث تعلمه منه حال حياته، وبعد ما صار هذا الرأي من عمرو حجة على العامي، فينشأ منه حجية جميع فتاوى الميت، واين هذا من أخذ الحكم في موضوع نفسه. 
وثانيا: لو اختلف رأي بكر مع رأي عمرو ذاتا بان أفتى عمرو بحرمة البقاء وأفتى بكر بوجوب البقاء مثلا فقد سبق ان حجية رأي عمرو وان كانت مستحيلة لكن لادليل على حجية رأي بكر بوجوب البقاء. 
اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه 
فرع: ذكر صاحب العروة "قده" من انه اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت او جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول او الثاني، الاظهر الثاني والاحوط مراعاة الاحتياط(
). 
ذكر السيد الحكيم "قده" في وجه اختيار صاحب العروة "قده" البقاء على تقليد الثاني دون الأول ان تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني والمفروض صحته، فالرجوع الى الاول بعد تقليد الثاني يكون من التقليد الابتدائي للميت، وهذا مبني على عدم انتقاض التقليد الصحيح الواقع في زمانٍ بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق، لعدم حجية فتوى المجتهد اللاحق بلحاظ الوقائع السابقة المطابقة لفتوى المجتهد السابق، وأما لو قيل بالانتقاض فان كان رأي المجتهد الثالث وجوب البقاء على تقليد الميت لزم الرجوع الى تقليد المجتهد الاول لان العدول منه الى تقليد المجتهد الثاني لم‌يكن في محله بنظر هذا المجتهد الثالث، وان كان رأيه جواز البقاء على تقليد الميت جاز للمكلف البقاء على تقليد الثاني او العدول الى الثالث، وان كان رأيه حرمة البقاء تعين العدول الى الثالث(
). 
اقول: فبناء عليه كان ينبغي ان يفصِّل السيد الحكيم "قده" بين ما لو كان المجتهد الثالث أعلم من المجتهد الثاني وبين ما لو كان مساويا له، حيث اختار في محله انتقاض التقليد السابق بتقليد الأعلم اللاحق لان فتوى الاعلم حجة عقلائية بلحاظ الوقائع السابقة ايضا(
)، فلو كان المجتهد الثالث اعلم من المجتهد الثاني وجب على المكلف العدول الى المجتهد الأول بمقتضى النكتة التي ذكرها "قده"، ولكن الصحيح عدم تمامية كلامه لابتنائه على كون الرجوع الى الأول بعد تقليد الثاني من تقليد الميت ابتداءً، والمفروض عدم جوازه، وقد مر ان هذا العنوان مما لم‌يرد في اي خطاب شرعي حتى نتكلم عن مفهومه، ولو تم اجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا فالمتيقن منه غير هذا الفرض الذي سبق فيه تقليد المجتهد الاول في زمان حياته، ويكون مقتضى اطلاق الروايات أيضا بقاء حجية فتواه لافتراض تعلمه في زمان حياته مثلا. 
وكيف كان فمقتضى القاعدة أن يفتي له المجتهد الثالث بوجوب البقاء على تقليد الأول فيما كان اعلم من الثاني والثالث مع افتراض العلم باختلافهم في الفتوى، وان لم‌يكن أي منهم اعلم بل كانوا متساويين فان قلنا بأن مقتضى القاعدة مع العلم باختلافهم في الفتوى هو لزوم الأخذ باحوط الأقوال كما اختار ذلك السيد الخوئي "قده" والتزم بلزوم الأخذ بأحوط الأقوال فيما تعلم فتوى المجتهد حال حياته، فهو، وان قلنا بالتخيير بينهم فلابد من ملاحظة المختار في كون التخيير بين المتساويين بدويا او استمراريا، فان كان التخيير بدويا كان مقتضى القاعدة هو لزوم البقاء على تقليد الأول الا ان يتم الإجماع على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت على ما ادعاه جماعة من الأعلام وقد مر النقاش فيه، وبناء على كون التخيير استمراريا ولو بمقتضى استصحاب بقاء التخيير فيجوز له العدول الى المجتهد الاول، اذ بناء على استمرارية التخيير لاوجه للمنع عن الرجوع الى تقليد المجتهد الميت ولو عدل عنه في فترة الى المجتهد الحي. 
وقد ذكر المحقق العراقي "قده" في تعليقته على العروة انه اذا كان الميت مساويا او اعلم من الحي فلابأس بالعود الى تقليد الميت بعد تحقق الشك في بقاء احكامه الظاهرية، فيستصحب. 
ولكن ظاهر الأعلام عدم جواز العود الى الميت بعد ما عدل منه الى الحي، فترى ان صاحب العروة "قده" ذكر انه اذا عدل عن الميت الى الحي لايجوز له العود الى الميت(
)، ولعله لأجل استظهارهم كون ذلك من التقليد الابتدائي للميت ولكن مر الكلام فيه آنفا، هذا وقد ذكر المحقق الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد الإمام "قدهما" ان هذا الحكم مبني على الاحتياط. 
وينبغي هنا ذكر ثلاث كلمات للأعلام في المقام: 
1- ذكر المحقق العراقي "قده" في تعليقته على العروة انه فيما قلد العامي كلا من المجتهد الاول او الثاني فالاقوى تخييره في البقاء على ايهما، لان نسبة البقاء بالاضافة الى كل منهما بالسوية وتوهم عدم صدق البقاء على الاول بعد فرض تقليده الثاني مدفوع بان مرجع فتوى الثالث بالبقاء الى اعتقاده ولو بمقتضى الاستصحاب بقاء الاحكام المأخوذة من السابق، والا فالحكم الظاهري تابع لموضوعه وهو مرتفع قطعا، وهذا الاحتمال بالنسبة الى الحكمين السابقين على السوية ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالاضافة الى كل منهما بلاترجيح فيجب على مقلده اتباع هذا الراي من الثالث بحيث لو استفتى منه لكان يفتي بالتخيير بالاخذ باحدى الفتويين من دون ترجيح. 
اقول: ما ذكره "قده" من استصحاب بقاء الاحكام الماخوذة من المجتهد السابق فقد مر النقاش فيه حيث انه بمجرد زوال حجية فتوى الميت يسري الشك الى اصل حدوث الحكم الذي افتى به، فلايبقى معه يقين بالحالة السابقة للحكم الواقعي كي يستصحب، بل يعلم ببقاءه على تقدير حدوثه، واما ما ذكره من ان الحكم الظاهري تابع لبقاء موضوعه وهو مرتفع قطعا فيعني به ان موضوع الحجية هو الرأي وقد انعدم الراي بموت المجتهد جزما، وهذا ما قد مر النقاش فيه سابقا فلانعيد. 
2- ذكر السيد الخوئي "قده" حول هذه المسألة في منهاج الصالحين انه اذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول الى الحي او بوجوبه فعدل اليه فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الأول فيما تذكّره من فتاواه فعلا. 
فترى انه "قده" قد أدرج في حكم المسألة فتوى نفسه في مسألة البقاء مع انه كان ينبغي ان يتكلم بلحاظ ما هو المفروض في المسألة من فتوى المجتهد الثالث بوجوب البقاء. 
3- قد ذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" في تعليقته على العروة حول هذه المسألة ان الواجب على العامي بعد موت الثاني الرجوع في المسألة الى أعلم الأحياء، والمختار فيها أنه مع العلم بالاختلاف بين الاول والثاني حين الرجوع الى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع الى الثالث يقلد الأعلم من الثلاثة، واذا لم‌يعلم بالاختلاف ولو اجمالا لم‌يبق على تقليد الأول. 
اقول:لم افهم وجه خصوصية تقيد العلم بالاختلاف بين الاول والثاني بكونه حين الرجوع الى الثاني فانه لو فرض عدم علمه باختلافهما حين الرجوع الى الثاني لكنه علم بذلك فعلا يجب عليه تقليد الاعلم. 
اذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في ذلك 
فرع آخر: ذكر صاحب العروة "قده" انه اذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسالة كان كمن عمل من غير تقليد(
)، وعلق عليه السيد الگلپايگاني "قده" بما نصه: بل كان كمن قلد بلاتقليد فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع اعماله والا كان كمن عمل بلاتقليد. 
ولابأس بما أفاده. 
في سائر شرائط المفتي 
المعروف انه يشترط في المفتي امور أخرى، منها: البلوغ والذكورة والاسلام والإيمان والعدالة وطهارة المولد، وذكر المحقق الاصفهاني "قده" انه لولا التسالم من الكل على الكل لامكن المناقشة في الكل، لقيام السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم مطلقا، كما قامت سيرتهم على قبول خبر الثقة كذلك بلااعتبار هذه الأمور، ولايتم شيء من الأدلة التي استدلوا بها على اعتبار هذه الأمور في المفتي(
). 
اقول: لاريب في ان العقلاء لايلحظون في رجوعهم الى العالم وقبولهم لقوله الا طريقيته المحضة الى الواقع، فلايشترطون فيه الا الخبروية والوثوق، فلايضر كفر المفتي او عدم بلوغه مثلا بحجية فتواه عند العقلاء اذا لم‌يكن ذلك مانعا عن الوثوق بكلامه، كما لو كان عادلا حين الإفتاء ثم صار فاسقا او كافرا، او فرضنا وثاقته في الفتوى وعدم ادخاله لمذهبه او منهجه في امر الإفتاء، ولكن ليست المرجعية الدينية متمحضة في رجوع الجاهل الى العالم، فانها في عرف المتشرعة زعامة دينية ولايمكن انفكاكها عنها عادة، فيعتبر فيها نكات نفسية تجعل المفتي صالحا لتصدي الزعامة الدينية، فانه يعلم من مذاق الشارع انه لايرضى بتصدي من كان متصفا بصفة توجب كون زعامته وهنا للمسلمين، كما لو عرف في المجتمع بفسق سابق يعاب به في العرف وان تاب منه فعلا، او عرف بعيب ولو غير اختياري كعدم طيب الولادة، نعم ليس كل منقصة من هذا القبيل والا لعمّ الإشكال مرجعية ذوي العاهة. 
بل كما ذكر السيد الخوئي "قده" ان المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل اليهم يدا بيد عدم رضا الشارع لزعامة كل من كان فيه منقصة مسقطة عن المكانة والوقار(
). 
فما ذكره بعض السادة الأعلام "دام ظله" (من ان منصب الفتوى لايلازم الزعامة الدينية فان كثيرا من الناس كانوا يقلدون بعض الأكابر ولم يكن لهم أيّة زعامة كالمحقق الهمداني "قده" فانه لم‌يكن من المعروفين بالإفتاء في زمانه وكان وضع معيشته في نهاية الشدة وليس البحث في الزعيم الديني كالوالي فان بين المرجعية في الفتيا وبين الزعامة عموما من وجه) خلاف الظاهر جدّا، حيث ان المرجعية الدينية في معرض الزعامة العامة ولا ينفكان الا نادرا، فاذا اتضح ذلك فلنبدأ في البحث عن تلك الشرائط تفصيلا. 
البلوغ 
الشرط الأول: البلوغ، واستدل على شرطية البلوغ في المقلَّد بعدة وجوه: 
الوجه الاول: الإجماع والتسالم ولكنه لم‌يثبت ذلك، مضافا الى كونه على تقدير ثبوته مدركيا او محتمل المدرك. 
الوجه الثاني: التمسك بحديث "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم(
)" و"عمد الصبي وخطأه واحد(
)"، ولكن لايظهر منهما إلغاء عباراته ولا إلغاء رأيه وفتواه عن الحجية. 
الوجه الثالث:ما قد يقال من أنه يعلم من مذاق الشارع عدم رضاه بتصدي الصبي للمرجعية بعد ان كانت المرجعية مشتملة على الزعامة الدينية. 
وأورد عليه السيد الخوئي "قده" بالنقض بإمامة الإمام الجواد (عليه‌السلام) وهو ابن سبع سنين والإمام الحجة (عليه‌السلام) وهو ابن خمس سنين(
). 
وأجاب عنه شيخنا الاستاذ "دام ظله" بان الإمام (عليه‌السلام) لمكان عصمته يختلف عن غير المعصوم(
)، وفيه ما لايخفى، فان المقصود نفي كون مرجعية الصبي الواجد لسائر الشرائط وهنا للمسلمين بل قد يكون فيه عزّهم. 
الوجه الرابع: ان المرتكز العقلائي وان كان لايفرق في حجية فتوى الفقيه بين البالغ وغير البالغ، لكن مر في بحث تقليد الميت ابتداءا انه قد يمنع عن احراز امضاء مثل هذا الارتكاز بعد ان لم‌تكن السيرة العملية في زمان الأئمة عليهم‌السلام على تقليد الصبي، وأما الروايات الواردة في التقليد فلم يثبت لها اطلاق يشمل تقليد الصبي، كما لايخفى، وقد مر ان هذه الروايات ليست واردة في بيان كبرى حجية فتوى الفقيه كي يتمسك باطلاقها، وانما هي واردة في مقام بيان الصغرى، ولأجل ذلك قد يمنع عن جواز تقليد الصبي لقصور المقتضي للحجية. 

بل يمكن ان يقال بانه حتى لو التزمنا بكفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في احراز امضاءه شرعا مع عدم الردع عنه فمع ذلك يقال في المقام بانه مع دعوى الاجماع على عدم جواز تقليد الصبي يشكل احراز عدم ردع الشارع عن مثله. 
ولايخفى ان هذا الوجه لايجدي بحال ما لو فرض كون الصبي اعلم من المجتهد البالغ اذ لايحرز حينئذ حجية فتوى البالغ ايضا، ويكون مقتضى الصناعة هو الأخذ باحوط القولين. 
ثم لايخفى ان مقتضى ما ذكر هو اشتراط بلوغ المجتهد حين تقليد العامي له وان كان قد صدرت فتاواه قبل بلوغه بعد ان لم‌يكن ذلك مضرا بالوثوق به. 
الذكورة 
الشرط الثاني: الذكورة، قلما تعرض لها القدماء، وحكي عن بعض العامة كابن جرير الطبري القول بجواز تصدي المرأة للإفتاء(
)، وكيف كان فقد استدل على عدم جواز تقليد المرأة بوجوه: 
الوجه الاول: قصور المقتضي لحجية فتوى المرأة، حيث انه وان كان لايوجد بحسب المرتكز العقلائي فرق بين حجية فتوى الرجل والمرأة، لكن قد يقال بان مجرد هذا الارتكاز العقلائي لايكفي في كشف امضاء الشارع له بمجرد عدم الردع عنه، بل لابد ان يتحقق سيرة عملية خارجا في زمن الأئمة عليهم‌السلام على تقليد المرأة(
)، ولم يحرز تحقق هذه السيرة العملية في زمانهم (عليهم‌السلام) ان لم‌يحرز عدمها، كما انه لايوجد اطلاق في الروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه بحيث تشمل فتوى المرأة، اذ مر سابقا ان هذه الروايات انما وردت لبيان الصغرى، ولم تكن في مقام بيان كبرى حجية فتوى الفقيه كي يؤخذ باطلاقها(
). 

نعم بناء على كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في احراز امضاءه له بمجرد سكوته عن ردعه كما تكلفنا اثبات ذلك سابقا(
) فلايتم هذا الوجه، الا أن ينضم اليه ما مر من أن دعوى الاجماع على هدم جواز تقليد المرأة تمنع من احراز امضاء الارتكاز. 
والمهم أنه لو فرض كون المرأة اعلم فتكون فتوى الرجل المفضول مشكوكة الحجية أيضا، ويكون مقتضى الصناعة الأخذ باحوط القولين. 
الوجه الثاني:ما قد يستدل بمعتبرة ابي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه(
)، لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء، ومن المعلوم ان منصب المرجعية لو لم‌يكن بأرقى من منصب القضاء فلااقل من أنه لا يقلّ عنه. 
وفيه اولا: انه لايظهر منها اعتبار الرجولية حتى في القاضي، اذ لعل أخذ الرجولية فيها من باب كون الغالب في ذلك الزمان هو رجولية من كان له أهلية علمية للقضاء، فلاينعقد لها مفهوم يمنع عن التمسك باطلاق خطابٍ آخر لو فرض وجوده، كما قد يقال باطلاق مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قدجعلته عليكم حاكما(
)، حيث يدعى ان كلمة "مَن" تشمل باطلاقها المرأة، ولكن الصحيح عدم اطلاق المقبولة، حيث انه لم‌يعلم كون المراد من ضمير الخطاب في قوله "من كان منكم" هو الأعم من رجال الشيعة ونسائهم، فيحتمل ان يكون المراد خصوص رجال الشيعة، خاصة وانه لم‌يكن المتعارف في ذلك الزمان وجود امرأة فقيهة قد روت حديثهم ونظرت في حلالهم وحرامهم وعرفت احكامهم. 

هذا مع قوة احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم صلاحية المرأة لتصدي القضاء بحيث يشكل قرينة متصلة مانعة عن اطلاق الخطاب. 
وثانيا: لو سلمنا دلالة معتبرة ابي خديجة على اشتراط الرجولية في باب القضاء فلم يقم أيّ دليل على التلازم بين باب القضاء والإفتاء. 
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنا قد استفدنا من مذاق الشارع ان الوظيفة المرغوبة من النساء انما هو التحجب والتستر وتصدي شؤون البيت دون التدخّل فيما ينافي تلك الأمور، ومن الظاهر ان التصدي للإفتاء بحسب العادة يجعل النفس في معرض الرجوع والسؤال، لانها مقتضى الرئاسة للمسلمين ولايرضى الشارع بجعل المرأة نفسها لذلك ابدا، كيف ولايرضى بامامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بامورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين فبهذا الأمر المرتكز القطعي في اذهان المتشرعة يقيد الاطلاق ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل الى العالم مطلقا رجلا او امرأة(
). 
ويلاحظ عليه: ان تصدي المرأة للإفتاء وان كان يستلزم نوعا من الزعامة الدينية، لكن هذا المقدار من الزعامة الدينية لاينافي التستر ولايستلزم جعل نفسها معرضا لمراجعة الرجال اليها مباشرة، بل يمكن الاستفتاء منها بالمكاتبة او مع الواسطة، ولااقل من انه لايمنع من تقليد النساء لها، فلايرتبط ذلك بتصدي الولاية العامة وادارة شؤون المجتمع التي قد ورد في بعض الروايات عدم جواز تصدي المرأة لها مثل ما روي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من أنه ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة(
). 
الوجه الرابع: ما قد يستفاد من جملة من الأحكام والروايات الواردة في النساء عدم رضا الشارع بتصدي المرأة للمرجعية مثل ما ورد في موثقة مسعدة بن صدقة عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت(
)، وكذا الحكم بعدم قبول شهادة النساء في كثير من الأمور، مثل رؤية الهلال والطلاق والوصية والقتل، نعم قد تقبل شهادة أربع نساء في الأمور المختصة بهن كالرضاع والولادة، وتقبل شهادة امرأتين بضم شهادة رجل في الأمور المالية والنكاح. 
وقد علل عدم قبول شهادتهن او قيام شهادة امراتين مكان رجل واحد بنقصان عقولهن فروي عن أميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بسند غير تام أنه قال: معاشر الناس إن النساء نواقص الايمان، نواقص العقول، ونواقص الحظوظ فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال(
). 

والظاهر انه ليس المراد منه نقص العقل بالمعنى المعهود، بل المراد منه إما نقص الذاكرة التي هي من شؤون العقل كما يشير اليه قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم‌يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الأخرى، او ان المراد منه نقص العقل بمعنى العقال فيراد به نقص ما يعقل المرأة ويمنعها عن ضبط النفس لشدة الجانب العاطفي في المرأة. 
وكذا ورد في الروايات النهي عن مشاورة النساء فروي عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بسند غير تامّ: اياك ومشاورة النساء فان رأيهن الى الأفن وعزمهن الى الوهن(
)، وكذا ورد في صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: ذكر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر(
)، وقد يوجه ذلك بغلبة الجانب العاطفي في اغلب النساء على الجانب العقلي فتكون استشارتهن في معرض تأثر المستشير من ذلك، وليس المراد من قوله (عليه‌السلام) "اعصوهن في المعروف" هو ترك المعروف لأجل امر المرأة به، بل المراد ترك حالة الانفعال من قولها، اي لايعمل بالمعروف لأجل ان المرأة أمرت به، بل يعمل به لأجل انه معروف، فانه لو انفعل الرجل من قول المرأة فيوجب ذلك طمعها فربما تأمر زوجها بالمنكر، والمراد من قوله "وكونوا من خيارهن على حذر" انه لايعتمد عليهن عادة ولعل المراد بالنساء هنا الازواج لامطلق النساء. 
وقد ورد في معتبرة مسعدة بن زياد انه قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام) يقول لأبيه: يا أبه إن فلانا يريد اليمن أ فلا أزوِّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن؟، فقال: يا بنىّ لا تفعل، قال: ولم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم‌توجر عليها، ولم تخلف عليك، لأن الله عز وجل يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟(
). 
ومن المحتمل جدّا كون بعض هذه الروايات صادرة على نهج القضية الخارجية بملاحظة الظروف التي كانت عامّة النساء تعيشها في ذلك الزمان نظير الروايات الواردة في ذم أهل بعض البلدان، نعم لايتم هذا الاحتمال في الروايات المشتملة على التعليل مثل قوله: واما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وقد يقال بان بعض هذه الروايات كصحيحة عبدالله بن سنان ومعتبرة مسعدة بن زياد مخالف روحي للكتاب، فتأمل. 
وكيف كان فيقال حينئذ انه بعد وجود هذه الروايات ان لم‌يحرز عدم رضا الشارع بتصدي المرأة للمرجعية فلاأقل من كونه مانعا عن احراز امضاء المرتكز العقلائي، ولعل منشأ عدم استقرار السيرة المتشرعية على تقليد النساء هو ملاحظتهم لمثل هذه الروايات، وان كان يحتمل ايضا ان يكون منشأه عدم وجود امرأة معروفة بالفقه عادة. 
طيب الولادة 
الشرط الثالث: طيب الولادة، ويستدل عليه بوجوه: 
الوجه الاول: الإجماع، ولكنه على تقدير ثبوته ليس من الإجماع التعبدي، لاحتمال استناده الى بعض الوجوه الآتية. 
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان التولد من الزنا منقصة والشارع لايرضى بزعامة من له منقصة بوجه، كيف ولم يرض بإمامة مثله في الجماعة فما ظنك بتصديه للزعامة الكبرى للمسلمين لان منصب الفتيا من اعظم المناصب الالهية بعد الولاية وان لم يكن المتولد من الزنا مقصرا في ذلك.(
) 
وظاهر كلامه ان منشأ الاشكال هو كون مرجعية ولد الزنا موجبا للعيب على المسلمين، ولكنه اخص من المدعى، اذ قد لايكون خبر تولده من الزنا في معرض الانتشار في المجتمع، كما انه يجري هذا الوجه في ما لو كان طيّب الولادة شرعا متهما في المجتمع بكونه ولد زنا، ولو بلحاظ اشتهار أمّه بالفساد. 
الوجه الثالث:ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من انه يستفاد من مذاق الشارع من خلال الخطابات الواردة في ولد الزنا انه لايرضى بمرجعيته، فقد ورد في بعض الروايات ان ديته دية الذمي وهي ثمانمأة درهم، وهذا ما افتى به الصدوق والسيد المرتضى واختاره السيد الخوئي ، وان ذهب المشهور ان ديته كدية المسلم، وقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) ان لبن اليهودية والمجوسية احبّ من لبن ولد الزنا(
)، وكذا ورد في موثقة ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) لاخير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في لحمه(
) وكذا روي عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) ان ولد الزنا لايطيب ابدا ولايقبل الله منه عملا(
) وكذا ورد ان من علامات ولد الزنا بغضه لاميرالمؤمنين (عليه‌السلام)(
) وأنه لا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا(
)، ومن ضم بعض هذه الروايات الى بعض يعرف نظر الشارع في ولد الزنا وانه لاخير فيه وانه لايطيب ابدا، ويمكن التمسك بهذه الروايات لاشتراط طهارة الولادة في المفتي وانه لايصلح للزعامة والفتوى. 
ويمكن التمسك بمعتبرة عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤمّ الناس(
)، بتقريبين: 
1- ان هذه الروايات مشتركة مع سائر الروايات التي تدل على عدم جواز شهادة ولد الزنا والعرف يفهم من ذلك انه من جهة سوء سريرة ولد الزنا لايعتمد على شهادته ومن الواضح ان الشهادة فرع من فروع القضاء والقضاء فرع من فروع الافتاء، فمن لايعتمد على قوله في الامور الحسية من جهة عدم طيب نفسه وسوء سريرته كيف يمكن الاعتماد على قوله في الأمور المعنوية. 
2- التمسك بقوله "انه لايؤم الناس" فانه لايختص بامام الجماعة بل يشمل كل من يطلق عليه انه امام اي يتبع في اعماله واقواله فان الامام في اللغة بمعنى من يؤتم به، ومن أظهر مصاديقه المفتي الذي يؤتم بقوله او فعله. 
ان قلت: ان حذف المتعلق لايدل على العموم بلحاظ الموارد، وبما ان اغلب الروايات التي ذكر فيها هذه الجملة المراد منها خصوص امام الجماعة فحذف المتعلق يوجب الحمل على الفرد الشايع وهو امام الجماعة. 
قلت: لو كانت هذه الرواية في صلاة الجماعة لحملناها على الفرد الشايع الا انها واردة في باب السياسات والشهادات، وليس لها كثرة الاستعمال في هذا الباب في امام الجماعة حتى تحمل عليه، فيكون نظير قوله (عليه‌السلام) الا وان لكل ماموم اماما يقتدي به فحذف المتعلق فيه يدل على العموم. 
اقول: يلاحظ على ما ذكره أخيرا انه لايظهر من قوله "ولايؤم الناس" نفي مرجعية ولد الزنا بناء على ما افاده من كون النسبة بين مقام الافتاء ومقام الزعامة عموما وخصوصا من وجه حيث يكون المفتي حينئذ كالطبيب والراوي وهما ليسا امامين عرفا، هذا مضافا الى ان العرف المتشرعي لايفهم من مثل قوله "ولايؤم الناس" أكثر من إمامة الجماعة، كما ورد ان القاعد لايؤم القائم، فان ما هو المأنوس في اذهان المتشرعة ارادة امامة الجماعة من امثال ذلك. 
الوجه الرابع: قصور المقتضي لحجية فتوى ولد الزنا لما مر من عدم احراز امضاء الارتكاز العقلائي على حجية فتواه وعدم اطلاق الروايات لمثلها. 
الاسلام والايمان 
الشرط الرابع: الاسلام والايمان. 
وقد استدلوا على اعتبارهما بوجوه: 
الوجه الاول: الإجماع، ولكن يرد عليه أنه يحتمل استناده الى احد الوجوه الآتية، فلايكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم كما مر تحقيقه في بحث إجزاء فتوى المجتهد. 
الوجه الثاني: مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها "ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قدجعلته عليكم حاكما"(
) ومعتبرة ابي خديجة "إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه"(
) فأمر الإمام (عليه‌السلام) بلزوم كون التحاكم الى القاضي الشيعي فيتعدى الى المفتي بقياس الأولوية او المساواة. 
وفيه ان الروايتين انما وردتا في باب القضاء ولاملازمة بين باب القضاء والإفتاء، على انه لايظهر منها اعتبار الاسلام والايمان الا لأجل ان غير المسلم او غير الشيعي لايقضي ولايفتي على وفق مذهب الشيعة عادة لأنه إما لايعرف مذهب الشيعة او لايحكم على وفقه، ولااقل من انه لايوثق بغير الشيعي في هذه المجالات عادة. 
الوجه الثالث:ما ورد في رواية علي بن سويد السايي قال: كتب إلي أبو الحسن (عليه‌السلام) وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله، فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته، ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة(
). 

وكذا ورد في رواية أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام) - أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى(
). 
وفيه: اولا: ان الروايتين ضعيفتا السند، فان في الرواية الأولى محمد بن اسماعيل الرازي وعلي بن محمد المدائني و لم‌يوثق أيٌّ منهما في الرجال كما ان في سند الثانية جملة من الضعاف كأحمد بن حاتم بن ماهويه. 
وثانيا: ان الظاهر من الرواية الاولى هو النهي عن الاخذ من غير الشيعة لاجل انهم خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم، فلاتشمل ما لو فرض كون فقيه غير شيعي موثوقا به. 

وأما الرواية الثانية فلابد من حملها على بيان افضل الافراد للجزم بعدم شرطية كون المرجع شديد الحب لهم(عليهم‌السلام)، او يكون له الثبات التام في امرهم فان غاية ما هناك ان يعتبر فيه الايمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين، كما أفاده السيد الخوئي "قده". 

ويؤكد ما ذكرنا ان اخذ معالم الدين قد يتحقق بالرجوع الى رواة الحديث ومن الظاهر ان حجية الرواية لاتتوقف على ايمان الراوي. 
نعم لايبعد صحة التمسك لذلك بما ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كل من دان الله عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و الله شانئ لأعماله... و إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق و اعلم يا‌ محمد إن أئمة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرمٰاد اشتدت به الريح في يوم عاصف لٰا يقدرون مما كسبوا على شي‌ء، ذلك هو الضلٰال البعيد
. 
وكيف نقلِّد من كان ضالا متحيرا بل كافرا منافقا ومعزولا عن دين الله. 
الوجه الرابع: ما مر من دعوى قصور المقتضي للحجية في مثله، فلانعيد. 
الوجه الخامس: دعوى العلم بمذاق الشارع من عدم رضاه بتصدي غير المسلم او غير المؤمن لغير الشيعة فان في ذلك وهنا عظيما عليهم، وهو تام جدّا، ويساعده الارتكاز القطعي المتشرعي على ذلك. 
العقل 
الشرط الخامس: العقل، وظاهر الشيخ الانصاري "قده" ان اعتبار العقل في المقلَّد مورد للاتفاق، والتحقيق ان اعتبار العقل في المقلَّد حين استنباطه للاحكام مما لاريب فيه، وأما اعتباره فيه بقاء كما لو كان مجنونا ادواريا فانما يكون بملاحظة قصور المقتضي للحجية بالتقريب السابق ذكره، ولكنه لا يتم على مبنى المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فان من طرء عليه الجنون بعد استنباطه للاحكام وصلاحيته للتقليد فيمكن استصحاب بقاء حجية فتواه الصادرة حال عقله، بل يمكن التمسك فيه بالارتكاز العقلائي واطلاقات حجية الفتوى اذا تعلم العامي فتواه قبل جنونه، فالمهم هو العلم بمذاق الشارع من عدم رضاه بتصدي مثله للزعامة الدينية، حيث يعاب بع المسلمون فيختلف عن مثل طروّ مرض النسيان على المجتهد، حيث ان الظاهر عدم منعه عن البقاء على تقليده، لأنه ليس شيئا يعاب به المسلمون. 
العدالة 
الشرط السادس: العدالة، فان المشهور هو اشتراط العدالة في حجية رأي المفتي. 
وقد استدل عليه بوجوه: 
الوجه الاول: الإجماع، كما ادعاه المحقق الاصفهاني والسيد الحكيم "قدهما" وغيرهما من الأعلام. 
ولكن ثبوت الإجماع على عدم حجية فتوى الفاسق فيما لوكان ثقة لايخلو من اشكال، وعلى فرض ثبوته فمن المحتمل جدّا استناده الى احد الوجوه الآتية، فلايكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه‌السلام). 
الوجه الثاني: التمسك بقوله تعالى: ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، بدعوى ان الفاسق ظالم فتقليده يكون ركونا الى الظالم وقد استدل السيد الخوئي "قده" بهذه الآية على حرمة التحاكم الى الفاسق(
). 
وفيه اولا: النقض بانه لو تم هذا الوجه لزم حرمة الاستعانة بالفاسق مطلقا كالرجوع الى الطبيب الفاسق او استئجار العامل الفاسق او قبول خبر الثقة الفاسق. 
وثانيا: ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضى حمل الآية على الركون الى الظالم بما هو ظالم، فيحرم الاتكاء وسكون النفس والميل اليه لحيثية ظلمه. 
وثالثا:ان المنصرف من الظالم هو من يكون ظالما للعباد، فيحرم الركون اليه حيث يصير الانسان بذلك من اعوان الظلمة ولاعلاقة له بالركون الى مطلق الفاسق. 
الوجه الثالث: ما ورد في التفسير المنسوب الى العسكري (عليه‌السلام): بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدَّق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة(
). 

ولكن الرواية ضعيفة سندا مضافا الى احتمال دلالتها على شرطية العدالة من حيث الطريقية المحضة لاالموضوعية، ويشهد له قوله: فاسق لايجوز ان يصدَّق، وعليه فلاتدل على شرطية اكثر من الوثاقة. 
الوجه الرابع: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أنه استدل بقوله (عليه‌السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة "الحكم ما حكم به اعدلهما" بناء على ما استظهره من كون المقبولة بصدد الترجيح بين الفتويين المتعارضتين، فذكر ان الظاهر من أفعل التفضيل هو ثبوت المبدأ في كلا الطرفين، فيستفاد منه لزوم عدالة كل من المفتيين في حد نفسه، وما قد يراد من افعل التفضيل مجرد التفضيل النسبي وان لم‌يقم المبدأ بأي من الطرفين كما يقال "زيد أكبر من عمرو" مع صغرهما في حد ذاتهما فيحتاج الى قرينة خاصة. 
ويلاحظ عليه اولا: انه قد مر عدم كون المقبولة بصدد الترجيح بين الفتويين المتعارضتين، بل الظاهر من قوله الحكم ما حكم به اعدلهما ترجيح قضاء احد القاضيين عند التعارض. 
وثانيا: انه لايستفاد من هذه المقبولة اكثر من انه اذا اختلف مفتيان في الفتوى فان كان احدهما اعدل من الآخر فيقبل قوله، فيكون ثبوت عدالة كليهما مفروضا في الترجيح بالأعدلية ولايدل على شرطية العدالة في حجية فتوى المفتي اذا لم‌يكن له معارض، نظير ما قد يقال من انه اذا تعارض فتوى المفتيين فيؤخذ بما كان اقرب الى الاحتياط، فانه لايعني شرطية قرب فتوى المفتي الى الاحتياط في حجية الفتوى، او يقال اذا تزاحم امامان في صلاة الجماعة يقدم اجملهما فانه لايعني شرطية الجمال في امام الجماعة، وهكذا. 
الوجه الخامس: ما استدل به ايضا من قوله (عليه‌السلام) في رواية الكليني عن علي بن العبيدي عن يونس عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيره النصري عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) في قوله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء: يعني من العلماء من صدق فعله قوله ومن لم‌يصدق فعله قوله فليس بعالم(
)، فقد يستظهر منه نفي احكام العالم عن ذاك العالم ومن جملة تلك الاحكام جواز تقليده. 
وفيه ان الحكومة تحتاج الى ظهور الدليل الحاكم في نظارته على الدليل المحكوم، والانصاف ان مثل هذا التعبير ليس بظاهر في نظارته على جواز تقليد العالم، بل الظاهر منه مجرد بيان ان العالم بلاعمل كالشجر بلاثمر على ما ورد في بعض الروايات. 
الوجه السادس: ما استدل به أيضا من قوله (عليه‌السلام) في موثقة مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا (عليه‌السلام) قال اياكم والجهال من المتعبدين والفجار من العلماء فانهم فتنة كل مفتون(
)، فان اطلاق الحذر من العلماء الفجار يقتضي عدم العمل بفتاواهم. 
ولكن الانصاف انه لايظهر من مثله الردع عن المرتكز العقلائي من كون عدالة العالم طريقا محضا لحجية رأيه، فلو كان العالم الفاسق موثوقا به في رأيه فلايستفاد من مثل هذا الحديث الردع عن العمل برأيه، كما لايستفاد منه الردع عن حجية رواياته. 
الوجه السابع: الغاء الخصوصية عما دل على شرطية العدالة في امام الجماعة، ولكنه غير ظاهر الوجه، لعدم العلم بملاكات الأحكام، ويشهد على ذلك عدم اعتبارهم في المرجع ما يعتبر في امام الجماعة من عدم كونه اجذم او ابرص. 
الوجه الثامن:ما مر من ان المرجعية صارت نحوا من الزعامة الدينية للمسلمين، ونحرز من مذاق الشارع عدم رضاه بتصدي الفاسق للزعامة الدينية وحينئذ يمكن ان يجعل اشتراط العدالة في امام الجماعة مؤيدا بل دليلا على اشتراط العدالة في المفتي. 

نعم لو كان الوجه في شرطية عدالة المرجع العلم بعدم رضا الشارع بان يتصدى للزعامة الدينية من يكون زعامته سببا لمهانة المسلمين، فقد يقال بأنه لايشمل الا الفاسق الذي يكون فيه فسق ظاهر بنحو تكون زعامته سببا للوهن، فيكون اخص من المدعى. 
ولكن الصحيح ما مر من العلم بمذاق الشارع من عدم رضاه بتصدي الفاسق للزعامة للدينية للمسلمين، وقد ذكر السيد الحكيم "قده" ان المرتكز في اذهان المتشرعية قدح المعصية في المرجعية على نحو لاتجدي عندهم التوبة والندم فالعدالة المعتبرة عندهم في المرجع لابد أن تكون بمرتبة لاتزاحم ولاتغلب، والانصاف انه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى اذا لم‌يكن بمرتبة عالية ذات مراقبة ومحاسبة فان ذلك مزلة الأقدام ومخطرة الرجال العظام(
). 
هذا، وحكي عن بعض السادة الأعلام دام ظله أنه ناقش في هذا الارتكاز بانه ناش من فتوى الأعلام باشتراط العدالة في المرجع ومما يقال في وصف العلماء الكبار، فارتكز في اذهان المتشرعة ما لايكون معتبرا في المرجع قطعا، فالعوام يتخيل بان من لم‌يكن واجدا لهذه الصفات فلايصلح للمرجعية. 
اقول: لو كان دليلنا على شرطية العدالة في المرجع هو مجرد ارتكاز المتشرعة تم هذا الاشكال، ولكنه يمكن جعله شاهدا على ما مر من العلم بمذاق الشارع، ثم ان هذا الوجه الثامن يجري في عادل اشتهر بالفسق. 
الوجه التاسع: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" في بحث شرطية طيب المولد من ان الشهادة فرع من فروع القضاء، والقضاء فرع من فروع الإفتاء، فاذا اعتبر في الشاهد طيب الولادة فيعتبر ذلك في القاضي والمفتي بطريق أولى، وعليه فيقال في المقام ايضا انه اذا اعتبرت العدالة في الشاهد فبالفحوي تعتبر في القاضي والمفتي. 
اقول: هذا وان كان مظنونا جدّا ولكن قد يمنع عن ذلك بعدم معرفة ملاكات الأحكام، ولأجل ذلك يعتبر في الشاهد التعدد دون القاضي والمفتي. 
في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا 
ثم انه قد يضاف الى شرطية العدالة في المرجع كونه معرضا عن الدنيا وغير مكبّ عليها، فذكر صاحب العروة "قده" انه يشترط في المجتهد ان لايكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها ومكبّا عليها مجدّا في تحصيلها ففي الخبر من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لمولاه فللعوام ان يقلدوه. 
وأورد السيد الخوئي "قده" على كلام صاحب العروة بقوله الظاهر انه يريد بذلك اعتبار امر آخر زائدا على شرطية العدالة لان اشتراط تلك الأمور لو كان راجعا الى شرطية العدالة لم‌يكن وجه لتكرارها، وقد استند في ذلك الى رواية التفسير المنسوب الى العسكري (عليه‌السلام) ويدفعه ان الرواية ضعيفة السند مضافا الى انها قاصرة الدلالة على المدعى، فانه لامساغ للأخذ بظاهرها حيث ان لازمه عدم جواز الرجوع الى من ارتكب امرا مباحا لأجل هواه فانه لم‌يخالف هواه في المباح، وعليه فيلزم ان يكون المقلَّد مخالفا لهواه حتى في المباحات فيوجب انحصاره بالمعصومين عليهم‌السلام، وان اريد بها المخالفة للهوى في المحرمات دون المباحات فهو عبارة أخرى عن العدالة وليس أمرا زائدا عليها، وقد ورد ان الوَرِع من الناس من يتورع عن محارم الله والظاهر من الرواية هو المعنى الأخير، فلايستفاد منها اشتراط شيء زائد على العدالة(
). 
وقد يستدل على ذلك بمعتبرة الفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) ان الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة والمتمسك بسنة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)(
)، فقد يقال بان مقتضى اطلاق هذه الصحيحة ان العالم الذي لايكون زاهدا في الدنيا ليس بفقيه ادعاءً، اي لايترتب عليه احكام الفقيه ومنها جواز تقليده، ولكن لم‌يظهر منه عرفا الحكومة والنظارة الى الأحكام الشرعية للفقيه مثل جواز تقليده. 

وكذا يستدل عليه برواية حفص بن غياث عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فان كل محب يحوط ما احب(
)، وكذا ورد في موثقة السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): الفقهاء امناء الرسل ما لم‌يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله: ومادخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم(
)، فان ظاهرها ان العلماء أمناء الرسل على الحلال والحرام ما لم‌يكن الدنيا أكبر همهم وانما ذكر اتباع السلطان لأجل انه من ابرز مصاديق الدخول في الدنيا. 
ولكن الظاهر انه لايستفاد من هاتين الروايتين أيضا شرط زائد على العدالة، حيث انه لو أحرز عدالة فقيه وانما كان في نفسه حب الجاه والمال، ويحاول الوصول اليهما بالطرق المباحة، لم‌يمنع ذلك عن الوثوق العقلائي به، فانه نظير سائر الأوصاف الشخصية من الجبن او الشجاعة ونحوهما، فقد يكون تشخيص الانسان متأثرا من أوصافه الشخصية، لكن المفروض انه ليس بمرتبة يمنع عن الوثوق النوعي به، فمثل هاتين الروايتين منصرفتان عن هذا الفرض. 
هذا، وقد يقوّى اشتراط كون المرجع غير مكبّ على الدنيا لأجل أنه لو كان مكبا على الدينا وحريصا عليها أخلّ بكونه موثوقا به في فتاواه، اذ يتّهم ان يكون متأثرا فيها عن حرصه على الدنيا، ولكن مرَّ ان وثاقته تمنع من توجه هذا الاتهام اليه وأي فرق بين هذه الصفة وسائر الصفات التي قد تؤثر في تشخيص الإنسان من الشجاعة والجبن والجود والبخل ونحو ذلك. 
نعم قد يكون حرصه على الدنيا موجبا لحصول منقصة مهمة فيه قد يقطع معها بعدم رضا الشارع بتصديه للمرجعية. 
شرطية الكفاءة الاجتماعية 
وقد يضاف الى هذه الشروط للمرجعية شرط آخر وهو أن يكون ذاكفاءة اجتماعية يقدر معها على نحو من الزعامة الدينية للمسلمين. 

والانصاف أنه لاينبغي الاشكال في شرطية ذلك في الجملة بعد ما مر من أن المرجعية لاتنفك عن الزعامة الدينية عادة، بل قد يكون تصدي من ليس له كفاءة اجتماعية سببا لتوجه مشاكل مهمة على المؤمنين، فيحرز من مذاق الشارع عدم رضاه بتصدي مثله للمرجعية، ولااقل من انه اذا كان هناك مجتهدان متساويان من حيث المرتبة العلمية فيكون الترجيح مع من كان عنده الكفائة الاجتماعية للشك في حجية فتوى الآخر. 
تعريف العدالة 
قد وردت كلمة العدالة في كثير من الآيات والروايات كقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكذا ورد في إمام الجماعة انه ان كان إماما عدلا فلاتقرأ خلفه، وكذا روي عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) انه قال لاأجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين(
)، كما أنه ورد تعابير أخرى ككون الشاهد مرضيا(
) وخيرا(
) وصالحا(
) وعفيفا صائنا(
) وكذا ورد في تفسير قوله ممن ترضون من الشهداء أنه بمعنى من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته(
). 
وكيف كان فقد تفسر العدالة في اللغة بمعنى الاستواء، وهذا ما يظهر من كلام الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط حيث ذكر ان العدالة في اللغة ان يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا(
)، ونظيره كلام الحلي"ره" في السرائر(
). 

وذكر الراغب الاصفهاني في مفرادت القرآن: ان العدالة والمعادلة لفظ يقتضي المساواة، وعلى ذلك قوله "او عدل ذلك صياما" والعدل والعديل، والعدل هو التقسيط على سواء، وهذا اللفظ هو المعني بقوله "ان الله يأمر بالعدل والإحسان" فان العدل هو المكافأة ان خيرا فخير وان شرّا فشرّ، والإحسان ان يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقل منه، ورجل عدل عادل ورجال عدل وأصله مصدر، كقوله "وأشهدوا ذوي عدل منكم" اي عدالة وقوله "وأمرت لأعدل بينكم" وقال "لايجرمنكم شنآن قوم على الّا تعدلوا" وذكر في لسان العرب فلان يعدل فلانا اي يساويه، ويقال ما يعدلك عندنا شيء اي ما يقع عندنا شيء موقعك وعدل الموازين اي سوّاها وعدلت فلانا بفلان اذا سوّيتهما، وعليه فقولنا عدل زيد عمرا ويعدله من باب ضرب يضرب يكون بمعنى أنه يساويه، وقولنا يعدل بينهما اي يساوي بينهما، وأما قولنا عدُل زيد ويعدُل من باب كرم يكرم (كما ذكره ابن منظور وكذا في تاج العروس) بمعنى انه صار مستويا، فتكون العدالة بمعنى الاستواء، والاستواء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. 
وقد تفسر بمعنى الاستقامة كما ذكر في مجمع الفائدة والبرهان(
) وجامع المقاصد(
)، ففي لسان العرب ان العدل ما قام في النفوس انه مستقيم، وهو ضد الجور، وقال ابن الأعرابي العدل هو الاستقامة، والاستقامة ايضا قد تكون حسية كما يقال جدار عدل اي مستقيم، وقد تكون معنوية كما يقال هذا كلام عدل، ومنه ما نُقل عن عمر بن الخطاب انه قال: الحمد لله الذي جعلني في قوم اذا مِلت عدلوني كما يعدل السهم اي قوموني كما يقوم السهم. 
ومن جهة أخرى ان العادل قد يكون في قبال الظالم فيراد به من كان ذا عدالة اجتماعية وقد يراد به ما يقابل الفاسق وهو المقصود في المقام فيعنى به من كان مستويا في أعماله بلحاظ انه سوّى بين اعماله، فصارت متعادلة ليس فيها انحراف الى اليمين واليسار او بلحاظ انه يسلك جادة وسطى بين اليمين واليسار فهو يسوّي بينهما، وقد يعنى به من كان مستقيما في جادّة الشريعة ولاينحرف عنها يمينا وشمالا. 
واما العدالة في الاصطلاح فقد اختلف في تفسيرها على ستة اقوال: 
القول الاول: انها ملكة نفسانية باعثة على اتيان الواجبات وترك المحرمات، وقد يظهر من الشيخ الأعظم "قده" اختيار هذا التعريف(
) ناسبا له الى المشهور بين العلامة الحلي"ره" ومن تأخر عنه. 
القول الثاني: انها إتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية، وقد نسب الشيخ الاعظم "قده" هذا التعريف الى الصدوق ووالده والشيخ الطوسي"ره" في النهاية. 
وقد يتوهم وجود ثمرة عملية بين التعريفين فيما لو فرض ارتكاب واجد الملكة النفسانية كبيرة من الكبائر مثلا، فحيث أنه لاتزول ملكته بمجرد ذلك فيكون عادلا على التعريف الأول دون الثاني، وحينئذ فقد يجعل هذا دليلا على ضعف التعريف الأول، اذ لاريب في اتصاف المرتكب للكبيرة بالفسق مالم يتب منها، وأجاب عنه الشيخ الأعظم "قده" بان المقصود من الملكة الباعثة في التعريف الأول هو الملكة الباعثة بالفعل على إتيان الواجبات وترك المحرمات، ففي زمان صدور الكبيرة لاتكون الملكة باعثة بالفعل فتنتفي الثمرة العملية بين التعريفين، وذكر السيد الإمام "قده" بعد ان اختار التعريف الأول ان العدالة تزول حكما بارتكاب الكبيرة والاصرار على الصغيرة -بل بارتكاب الصغيرة على الاحوط- ويعود حكمها بالتوبة مع بقاء الملكة النفسانية(
). 
الفول الثالث: انها مطلق اتيان الواجبات وترك المحرمات، وقد نسبه الشيخ الاعظم "قده" الى العلامة المجلسي والمحقق السبزواري "قدهما". 
القول الرابع: انها الاستقامة العملية في جادة الشريعة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، وتكون الاستقامة العملية باتيان الواجبات وترك المحرمات بداعي الهي على نحو مستمر، واختار ذلك السيد الخوئي "قده"(
) وهو المحكي عن المحقق الهمداني والاصفهاني "قدهما"، بل حكي ذلك عن الحلي "ره" في السرائر. 
القول الخامس: انها هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق. 
القول السادس: انها هي الإسلام مع حسن الظاهر، وهذا التعريف أخص من التعريف السابق حيث انه بناء على التعريف السابق كان يكفي مجرد عدم ظهور الفسق في الحكم بالعدالة، بينما نحتاج بناء على التعريف الأخير الى إحراز حسن الظاهر. 

وقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" بان هذين التعريفين ليسا من تعريف العدالة، بل هما من كواشف العدالة، وهو كذلك، فانه كيف يصدق على من ارتكب أبشع الكبائر سرّا انه عادل، بمجرد عدم ظهور فسق منه لدى الناس، مع انه خلاف ما ورد في الآيات والروايات، مثل قوله تعالى: ولا تكونوا كالّذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون(
) وقوله: الذين يرمون المحصنات ثم لم‌يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون(
)، الا ان يراد ان الشارع رتب أحكام العدالة في حق كل مسلم لم‌يظهر منه فسق او كان له حسن ظاهر وان كان فاسقا واقعا، وسيأتي البحث عن ذلك ان شاء الله تعالى. 
ولايخفى ان المتناسب مع ما مر في معنى العدالة لغة هو جعل العدالة وصفا من أوصاف الفعل، فلايتناسب مع التعريف الأول، حيث كان يعرّف العدالة بانها ملكة نفسانية، ويشهد لما ذكرنا ما ورد من التعبير عن العادل بمثل المرضيّ والخير والصالح والعفيف والصائن ونحو ذلك، حيث ان جميع ذلك من اوصاف الفعل، فالعدالة هو اتيان الواجبات وترك المحرمات، نعم يمكن انطباق ذلك على التعريف الثاني او الثالث او الرابع. 
وقد نفى السيد الخوئي "قده" التعريف الأول بدعوى ان الظاهر من عنوان العدالة هو الاستقامة العملية في جادّة الشريعة باتيان الواجبات وترك المحرمات بداعي الهي كرجاء الثواب او الخوف من العقاب، ومن الظاهر ان الخوف من العقاب ليس هو العدالة حتى يتوهم ان العدالة من الصفات النفسانية، واختار "قده" التعريف الرابع ببيان أنه لايعتبر في العدالة نشوء اتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية اي حالة راسخة في النفس تدعو الى اتيان الواجبات وترك المحرمات، اذ يكفي أن يكون داعي المكلف الى اتيان الواجبات وترك المحرمات هو الشوق الى الثواب او الخوف من العقاب، فمن أتى بالواجبات وترك المحرمات لأجل خوفه من العقاب فيصدق انه عادل مع عدم حصول الملكة النفسانية له، اللهم الا ان يراد من الملكة النفسانية ما يعم حالة الخوف من العقاب. 
نعم يعتبر في اتصاف الشخص بالعدالة ان يكون اتيانه بالواجبات وتركه للمحرمات ناشئا عن داع الهي، فلو ترك شخص معصية لأجل أنه لم‌يتهيأ له أسبابها او لأجل تنفره الذاتي منها بحيث لولم يكن متنفرا منها لارتكبها، فلايقال عنه انه عادل او خير او مرضي ونحو ذلك، كما يعتبر في اتصاف الشخص بالعدالة ونحوها استمرار اتيانه بالواجبات وتركه للمحرمات، فلو كان آتيا بالواجبات وتاركا للمحرمات في شهر رمضان فقط فلايقال له انه عادل او خير او مرضي، كما لايصدق انه موثوق بدينه الا اذا استمر منه ذلك(
). 
اقول: الظاهر انه ليس المقصود من الملكة النفسانية الحالة الراسخة التي ينبعث منها الانسان نحو إتيان الواجبات وترك المحرمات بلا أية مشقة على النفس، بان يكون مثل المتصف بملكة السخاوة الذي يصدر منه الجود بلا تكلف، حيث أن من الواضح عدم اعتبار ذلك في العدالة فمن كان يكفّ نفسه عن النظر الى الأجنبية بشهوة لأجل خوفه من العقاب، مع أنه يشقّ عليه غضّ بصره عنها كان عادلا جزما، فالظاهر ان المشهور يقصدون من الملكة النفسانية مطلق الحالة الراسخة الباعثة نحو اتيان الواجبات وترك المحرمات ولو كانت هي حالة الخوف من العقاب، وأي مانع من ان تكون هذه الحالة الراسخة عدالة، نعم قد مر ان المتناسب مع معنى العدالة لغة هو كونها من اوصاف العمل. 
نعم يمكننا تقريب عدم اعتبار الملكة النفسانية في العدالة بانه لو بلغ الصبي او تاب العاصي توبة نصوحا وبدأ بإتيان الواجبات وترك المحرمات، فان كان يستمر منه هذه الحالة واقعا فيصدق عليه من أول الأمر أنه عادل، ولو لم‌يتحقق له ملكة نفسانية ولم يصر إتيان الواجبات وترك المحرمات طبيعة ثانوية له بحيث لايشق عليه ذلك كما في ملكة السخاوة والشجاعة حيث لايشق على واجد ملكة السخاوة والشجاعة الجود والشجاعة. 

وما قد يظهر من التنقيح من لزوم مضي زمان كي يصدق أنه موثوق في دينه وقد ورد في بعض الروايات لاتصل الا خلف من تثق بدينه(
)، ففيه ان ظاهر كلمة الوثوق كونها مأخوذة على نحو الطريقية المحضة، مضافا الى انه لو علم بان التائب سيستمر على هذه الحالة، فمن أول زمان توبته يصدق عليه أنه موثوق بدينه. 

وقد ورد في صحيحة عبدالله بن سنان قال سألت اباعبدالله (عليه‌السلام) عن المحدود إذا تاب أ تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك(
)، فترى ان الإمام (عليه‌السلام) أمر بقبول شهادته بمجرد توبته. 
ولايخفى انه بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" فلايبقى فرق بينه وبين من اختار التعريف الثاني للعدالة اي تعريفها باتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية، بعد ما ذكرنا من ان الظاهر كون مرادهم من الملكة ما يعم حالة رجاء الثواب او الخوف من العقاب. 
وكيف كان فقد اتضح ان الأظهر عندنا هو التعريف الرابع للعدالة، حيث انه المتفاهم العرفي منها ولم يظهر ثبوت حقيقة شرعية في معناها، فالمتبع هو الظهور العرفي فكل من بدأ باتيان الواجبات وترك المحرمات بداعي الهي وكان يستمر على هذه الحالة فيصدق عليه عرفا ان عادل ومرضي وخير ونحو ذلك، كما تبين عدم تمامية التعريف الثالث أيضا، اذ مجرد اتيان الواجبات وترك المحرمات بدون داع الهي لايوجب صدق كون المكلف عادلا ومرضيا وخيرا ونحو ذلك، ولأجل ذلك التزمنا بأن المتجري ليس بعادل وان لم‌يكن فاسقا لعدم صدور المعصية منه. 
ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة 
قد استدل على اعتبار الملكة النفسانية في العدالة بوجوه: 
الدليل الأول على اعتبار الملكة النفسانية في العدالة: ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من ان مقتضى الأصل العملي هو عدم ترتيب آثار العدالة الا على خصوص من كان واجدا للملكة النفسانية، حيث أن مقتضى الاستصحاب عدم ترتب تلك الآثار في حق من أتى بالواجبات وترك المحرمات لاعن ملكة نفسانية، ولايخفى ان غاية ما يقتضيه هذا الوجه هو اعتبار الملكة النفسانية في العدالة فيجتمع مع التعريف الأول او الثاني. 
وفيه اولا: انه لاتصل النوبة الى الأصل العملي بعد استظهار عدم اعتبار الملكة النفسانية في معنى العدالة عرفا. 
وثانيا: ان مقتضى الأصل العملي ليس هو عدم ترتيب آثار العدالة دائما، بل يختلف ذلك باختلاف الموارد، فلو كانت حالته السابقة وجدان الملكة النفسانية جرى استصحاب احكام العدالة في حقه بناء على جريانه في الشبهات الحكمية، وان لم‌تكن حالته السابقة وجدان الملكة ففي مثل قبول شهادته ونفوذ الطلاق عنده يكون مقتضى الأصل العملي هو عدم ترتب الأثر، وأما في مثل الصلاة خلفه فمقتضى الأصل العملي على تقدير وصول النوبة اليه هو عدم وجوب القرائة على المأموم الذي يقتدي به. 
وثالثا: اذا فرض كون شرطية العدالة في ترتب تلك الآثار ثابتة بمخصص منفصل، ففي موارد الشك يرجع الى العام المنفصل لصيرورته من الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، مثال ذلك أن خطاب حجية فتوى الفقيه ونفوذ قضاءه قد قيد بمقيد منفصل بكونه عادلا، ففي مورد الشبهة المفهومية لهذا المقيد المنفصل يكون المرجع هو عموم العام، اذ يعلم بخروج من ترك الواجبات او ارتكب المحرمات عنه جزما، ويكون الشك في خروج من أتى بالواجبات وترك المحرمات لاعن ملكة نفسانية شكا في التخصيص او التقييد الزائد، فيتمسك لنفيه باصالة العموم. 
الدليل الثاني على اعتبار الملكة النفسانية في العدالة: رواية ابن ابي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا والربا وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس(
). 
ويقع الكلام تارة في سندها واخرى في دلالتها. 
الكلام حول سند رواية ابن ابي يعفور 
أما سندها فيشتمل على طريقين: طريق الشيخ الطوسي وطريق الصدوق "ره". 
أما طريق الشيخ الطوسي "ره" فقد يناقش فيه لاجل اشتماله على محمد بن موسى الهمداني، وقد استثناه ابن الوليد والشيخ الصدوق عن كتاب نوادر الحكمة، مضافا الى انه ذكر ابن الوليد انه كان يضع الحديث. 
وأما وروده في أسانيد كامل الزيارات حيث روى عنه صاحب كامل الزيارات مع الواسطة فلايجدي شيئا لانه -مع غمض العين عن معارضته مع تضعيف ابن الوليد له- يبتني على قبول نظرية التوثيق العام لمشايخ صاحب كامل الزيارات مع الواسطة. 
نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات 
ومنشأ نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات هو ما ذكره‌ ابن ‌قولويه ره في ديباجة الكتاب من قوله: وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشُذّاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم(
) غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم(
). 

فقد استظهر منه ان‌ ابن ‌قولويه صاحب الكتاب قد التزم بان لايروي الا ما رواه الثقات، وقد كان السيد الخوئي "قده"يختار هذه النظرية سابقا ثم عدل عن ذلك الى اختيار اختصاص التوثيق العام بالمشايخ الذين يروي عنهم‌ابن‌قولويه بلاواسطة، وذلك للقرينة الخارجية وهي اشتمال هذا الكتاب على الرواية عن غير واحد من الضعفاء، وكذا كثرة اشتمال اسانيد الروايات فيه على الإرسال، فكيف يشهد‌ابن‌قولويه بوثاقة من لايعرفه ابدا. 
ولكن الظاهر قصور نفس العبارة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات عن شمول مشايخ‌ ابن ‌قولويه مع الواسطة، حيث انه يكفي في صدق هذه العبارة ان يلتزم‌ ابن ‌قولويه بأن يروي ما وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين. 
ويشهد علي ذلك ان كلامه لايختص بما ورد عنهم (عليهم‌السلام) في الزيارات حيث ذكر أنّا لانحيط بجميع ما روي عنهم في هذاالباب ولافي غيره، فهل يحتمل في حقه انه لم‌ يكن يحيط الا بما رواه مشايخه عن الثقات ولم يرووا له عن غير الثقات رواية ابدا، فيكون هذا قرينة علي أنه ناظر الي توثيق خصوص مشايخه
. 
هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام‌ "دام‌ظله" ان هذه العبارة لاتدلّ حتى على توثيق مشايخ ‌ابن ‌قولويه بلاواسطة، بل مفادها انه لم‌يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين اذا لم‌يكن قد اخرجها الثقات المشهورون بالحديث والعلم المعبر عنهم بنقّاد الأحاديث كابن الوليد وسعدبن عبدالله واضرابهما، وأما لو كان قد اخرج بعض هؤلاء الثقات رواية عن الضعفاء والمجروحين فهو يعتمدها ويوردها في كتابه، وان كان الضعفاء والمجروحون من مشايخه الذين يروي عنهم بلاواسطة، فكأنه يكتفي في الاعتماد على روايات الشُذّاذ من الرجال بايرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الحديث(
). 
وفيه أن المستفاد من عبارة الديباجة أمران لاعلاقة لأحدهما بالآخر، اولهما: أنه لايروي الا ما وصل اليه من جهة الثقات، وقد ذكرنا أن القدر المتيقن منه توثيق مشايخه بلاواسطة، وثانيهما: أنه لايذكر في كتابه ما رواه غير المشهورين بالحديث والعلم عن الشُذّاذ من الرجال، فلو فرض أنه قد يروي عن الشُذّاذ ما رواه المشهورون بالحديث والعلم عنهم، لكنه لايعني ذلك إبطال ما التزم به اولا من ان لايروي الا ما وصل اليه من جهة الثقات، فلعل روايته عن الشُذّاذ من الرجال اذا كان قد روى عنهم المشهورون بالحديث والعلم تختصّ بالرواية مع الواسطة، ويشهد على ذلك انه عبّر بقوله روي عن الشُذّاذ، وظاهره انه لم‌يسمع منهم مباشرة، فلو كان يرويه عنهم لكان يرويه عنهم مع الواسطة. 
على ان التعبير بالشُذّاذ من الرجال لايعني تضعيفهم وانما مقصوده الاعتذار عن عدم روايته لجميع الزيارات التي قد رويت عن الأئمة (عليهم‌السلام) مع أنه قد سمى كتابه بكامل الزيارات، ووجه اعتذاره أنه لايحيط بجميع ما روي عنهم (عليهم‌السلام) في ذلك ولافي غيره، فلعله يوجد حديث عن الأئمة (عليهم‌السلام)، ولكنه لم‌يورده في كتاب كامل الزيارات لعدم احاطته به، حيث ان راويه اشخاص غير مشهورين بالحديث والعلم، وقد رووا ذلك عن الشُذّاذ من الرجال، فالانصاف تمامية ظهور عبارة الديباجة في توثيق مشايخ‌ابن‌قولويه بلاواسطة. 
وأما طريق الصدوق فمشتمل على احمد بن محمد بن يحيى العطار وهو ممن لم‌يرد في حقه اي توثيق من القدماء، وكذا قد يناقش في طريق الصدوق لأجل عدم شمول السند المذكور في مشيخة الفقيه لما رواه الصدوق عن عبدالله بن ابي يعفور لمثل هذه الرواية، حيث عبر الصدوق عنه بقوله "ورُوى عن عبدالله بن ابي يعفور". 
هذا ولكن الانصاف صحة هذه الرواية بطريق الصدوق، فان الظاهر وثاقة احمد بن محمد بن يحيى العطار حيث انه كان من مشايخ الصدوق الذين كان يعتمد عليهم وقد ترضى له، فنطمئن انه كان له حسن الظاهر عنده، ويؤيد ذلك توثيق العلامة الحلي له. 
وقد يتشبث لحل المشكلة من هذه الناحية بنظرية تعويض السند، حيث ان طريق الصدوق الى روايات عبدالله بن ابي يعفور هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور، وللشيخ الطوسي "ره" طرق صحيحة الى جميع كتب وروايات سعد بن عبدالله وابن ابي عمير بمقتضى التعبير الوارد في فهرست الشيخ في حق سعد بن عبدالله وابن ابي عمير من قوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته... 
ولكن تقدم الاشكال فيه سابقا فراجع. 
و أما الاشكال بعدم شمول اسناد مشيخة الفقيه لما يعبر في الفقيه بقوله روى عن فلان(
) فغير تام جدا، اذ اولا: ان اطلاق قول الصدوق في المشيخة من ان ما كان فيه عن عبدالله بن ابي يعفور فقد رويته... يشمل عرفا لما اذا عبر في الفقيه" وروي عن ابن ابي يعفور"، بل الظاهر أنه لو قال "و ما رويته عن ابن ابي يعفور فقد رويته عن ..." لكان يشمله، لصدق انه رواه عنه، بعد وضوح كون المقصود روايته عنه بالواسطة. 
و ثانيا: حتى لو فرض عدم ظهور هذا التعبير في شموله لمثله، فتوجد هناك قرينة قطعية على شموله له، و هي أن ترتيب ذكر الاسانيد في مشيخة الفقيه هو حسب ترتيب روايات الفقيه عادة، و قد راجعنا عمدة الجزء الاول من الفقيه فظفرنا بعدة موارد انطبق سند الفقيه على ما كان التعبير فيه ب‍ "روي عن فلان" و هذا ما اقتطفناه من الجزء الاول: 
1- هشام بن سالم ص 7 
2- سأل علي بن جعفر ص 8 
3- سأل عمار الساباطي ص 8 
4- روي عن ابي بصير ص19 
5- روى اسحاق بن عمار 20 
6- يعقوب بن عثيم 21 
7- جابر بن يزيد الجعفي ص 21 
8- محمد بن مسلم ص 21 
9- كردويه الهمداني ص 22 
10- وجدت بخط سعد بن عبدالله ص 25 
11- هشام بن سالم ص 27 
12- عمر بن يزيد ص 28 
13- باسناد منقطع يرويه ابو جعفر الاحول ص 38 
14- زرارة بن اعين ص44 
15- جاء نفر من اليهود ص 55 
16- كتب الرضا (عليه السلام) الى محمد بن سنان ص 56 
17- روى ابو بصير ص 60 
18- رواية زيد الشحام و المفضل بن صالح ص 60 
19- عبد الرحمن بن ابي عبد الله ص 63 
20- اسماعيل بن جابر ص 63 
21- سماعة بن مهران ص 63 
22- حريز ص 64 
23- عبد الله بن ابي يعفور ص 64 
24- عبد الله بن بكير ص 66 
25- محمد الحلبي ص 67 
26- حكم بن حكيم بن ابي خلاد ص 69 
27- ابراهيم بن ابي محمود ص 69 
28- حنان بن سدير ص 69 
29- محمد بن النعمان ص 70 
30- ابو الاعز النخاس ص70 
31- سماعة بن مهران ص 78 
32- عبيد الله بن علي الحلبي ص 83 
33- معاوية بن ميسرة ص 107 
34- عبد الرحمن بن ابي نجران ص 108 
35- محمد بن حمران و جميل بن دراج ص 109 
36- عبد الله بن سنان ص 109 
37- يحيى بن سعيد الاهوازي ص 112 
38- علي بن يقطين ص114 
39- سأل ابو بصير ج1ص 115 
40- و روي عن عبيد الله المرافقي ص117 
- 41- عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان ص 118 
42- روى الريان بن الصلت ص 120 
43- و دخل الحسن بن جهم ص 122 
44- وروى عبد الرحيم القصير ص 126 
45- الحسين بن ابي العلاء ص 127 
و لنذكر الآن اسماء من ذكرهم في اوائل المشيخة: 
1- كل ما كان فيه عن عمار بن موسى الساباطي المذكور في رقم 3 
2- كل ما كان فيه عن علي بن جعفر رقم 2 
3- كل ما كان فيه عن اسحاق بن عمار، رقم 5 
4- و ما كان عن يعقوب بن عثيم رقم 6 
5- جابر بن يزيد الجعفي رقم 7 
6- محمد بن مسلم الثقفي رقم 8 
7- كردويه الهمداني رقم 9 
8- سعد بن عبد الله رقم 10 
9- هشام بن سالم رقم 11 
10- عمر بن يزيد رقم 12 
11- زرارة رقم 13 
12- حريز رقم 22، قدمه لاشتراك سنده مع زرارة فقال فقد رويته بهذا الاسناد 
13- حماد خالف الترتيب لنفس النكتة التي ذكرنا في حريز. 
14- جاء نفر من اليهود رقم 15 
15- زيد الشحام رقم 18 
16- عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري رقم 19 
17- اسماعيل بن جابر رقم 20 
18- سماعة بن مهران رقم 21 
19- زرعة عن سماعة، خالف الترتيب لمناسبته مع السابق 
20-عبد الله بن ابي يعفور رقم 23 
21- عبد الله بن بكير رقم 24 
22- محمد الحلبي رقم 25 
23- حكم بن حكيم ابن اخي خلاد رقم 26 
24- ابراهيم ابن ابي محمود رقم 27 
25- حنان بن سدير 28 
26- محمد بن النعمان رقم 29 
27- ابو الاعز النخاس رقم 30 
28- ما كته الرضا الى محمد بن سنان رقم 16 
29- عبيد الله الحلبي رقم 32 
30- معاوية بن ميسرة رقم 33 
31- عبد الرحمن بن ابي نجران رقم 34 
32- محمد بن حمران و جميل بن دراج رقم 35 
33- عبد الله بن سنان رقم 36 
34- البزنطي خالف الترتيب فيه 
35- ابي بصير رقم 39 
36- عبيد الله المرافقي رقم 40 
37- سعدان بن مسلم و اسمه عبد الرحمن بن مسلم رقم 41 
38- الريان بن الصلت 42 
39- الحسن بن جهم رقم 43 
40- عبد الرحيم القصير رقم 44 
41- الحسين بن ابي العلاء رقم 45 
فترى رعاية الترتيب فيه عادة، بحيث نجزم بأن الموارد التي رأينا بهذا المقدار من التتبع في الجزء الاول من انطباق الطريق على ما كان التعبير فيه ب‍ "روي عن فلان" كاشفا عن كونه ناظرا اليه، و هي: 
1- روي عن عبيد الله المرافقي رقم 40، و قد اتضح كيفية رعاية الترتيب فيه. 
2- روي عن يحيى بن عباد المكي ص 145(
). 
3- روي عن هشام بن الحكم ص 176 
4- روي عن زيد بن علي بن الحسين، ص 198 
5- فروي عن اسماء بنت عميس، ص 203 
6- روي عن جويرية بنت مسهر، ص 203 
7- روي عن معمر بن يحيى 205 
8- روي عن عائذ الاحمسي ص205 
9- روي عن مسعدة بن صدقة ص 206 
10- وروي عن الاصبغ بن نباتة ص 231، 
11 - و روي عن جابر بن عبد الله الانصاري ص 232، (
) 
بل وجد اسمان في المشيخة لم يكن في الفقيه رواية عنهما الا بالتعبير ب "روي عنه": 
1- روي عن مصعب بن يزيد الانصاري ج2ص48= ما كان فيه عن مصعب بن يزيد الانصاري ج4ص 480 
2- روي عن ياسر الخادم ج 1ص 268، ج 2 ص 171= و ما کان عن یاسر الخادم ج 4ص 453. 
و يوجد اسمان لم يكن في الفقيه الا رواية عنهما بلسان روي عنهما مرة و بلسان روي فلان عنهما أخرى: 
1- روي عن الفضل بن ابي قُرة السمندي، ج2ص63 ، روى شريف بن سابق التفليسي ج3ص 163= ما كان فيه عن الفضل بن ابي قرة السمندي ج 4ص 481. 
2- عيسى بن ابي منصور ج2ص 127، روى ابن مسكان عن عيسى بن منصور ج 3ص215= و ما كان فيه عن عيسى بن منصور ج4ص 487.. 
تقريب دلالة الرواية على اعتبار الملكة النفسانية في العدالة 

وأما تقريب دلالة الرواية فبعدة بيانات: 
البيان الاول: ما قد يظهر من كلام الشيخ الأعظم "قده" بتقريب منّا، وهو أن الستر والعفاف وكف النفس مشتمل على الملكة النفسانية، فان ترك المحرمات لأجل عدم تهيؤ اسبابها او لعدم رغبته فيها لايجعل الشخص من اهل الستر والعفاف وكف النفس، كما هو واضح. 

فلو كانت العدالة بمعنى اتيان الواجبات وترك المحرمات ولو لم‌يكن عن ملكة نفسانية لم‌يصح جعل الستر والعفاف والكفّ أمارة على وجودها، لاستلزامه جعل الأخص أمارة على وجود الأعم، وهو لغو محض، فانه لا فائدة في جعل إتيان المكلف بالواجبات وتركه المحرمات عن ملكة، أمارة على مطلق إتيانه بالواجبات وترك المحرمات، اذ يعرف إتيان المكلف بالواجبات وتركه للمحرمات في رتبة سابقة على معرفة كونه ناشئا عن ملكة نفسانية. 

فيتعين كون العدالة مشتملة على الملكة النفسانية، كي تتساوي مع الستر والعفاف والكفّ، وحينئذ لابد أن نحمل السؤال على كونه سؤالا عن مفهوم العدالة، لا عن الأمارة على العدالة، حيث لايمكن جعل العدالة أمارة على نفسها، وان كان ظاهره في حد ذاته السؤال عن الأمارة على وجود العدالة بعد العلم بمفهومها. 
ان قلت: لايتعين التصرف في ظاهر السؤال بما ذكر، بل يمكن التحفظ على ظاهر السؤال وحمل الجواب على معنى آخر، فان مجموع الستر والعفاف والكفّ وان كان ظاهرا في ارادة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية - لكن لايجتمع ارادة هذا المعنى مع كونه أمارة على العدالة سواء أريد من العدالة مطلق الإتيان بالواجبات وترك المحرمات ولو من دون ملكة، لما مر من أن الأخص لاتكون أمارة على الأعم، او اريد منها الإتيان بالواجبات وترك المحرمات عن ملكة لصيرورة الأمارة والكاشف عن العدالة نفس العدالة وهو غير معقول. 

وعليه فان اريد الاحتفاظ على ظهور كلام السائل في كونه سؤالا عن الأمارة على العدالة فلابد من حمل الجواب على معنى آخر، وهو ارادة مجرد ملكة الستر والعفاف والكفّ، ومعنى ذلك ان تكون ملكة الستر والعفاف والكفّ او فقل ملكة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات أمارة على احراز الإتيان بالواجبات وترك المحرمات خارجا. 

وبذلك قد احتفظ على ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الأمارة على العدالة، وتكون العدالة عندئذ مطلق الاتيان بالواجبات وترك المحرمات كما مر في التعريف الثالث، والملكة النفسانية تكون أمارة عليها. 
قلت: المتعين هو تقديم ظهور الجواب على ظهور السؤال، حيث ان حمل السؤال على كونه سؤالا عن مفهوم العدالة غير بعيد، ولكن حمل ما ذكر في الجواب من الستر والعفاف والكف على مجرد ملكاتها بعيد، خصوصا بملاحظة امرين: احدهما: ان طريقية ملكة ترك المعاصي بالنسبة الى ترك المعاصي ليست أمرا مجهولا عند العقلاء ومحتاجا الى السؤال، وثانيهما: قوله فيما بعد "والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه" فانه بناء على ما ذكر يكون ستر المكلف لعيوبه أمارة على الملكة التي كانت هي أمارة على العدالة، فيكون ذكر الأمارة الأولى اي الملكة لغوا محضا، اذ لاحاجة الى ذكر أمارة تذكر لها أمارة أخرى(
). 
ولايخفى انه بناء على هذا التقريب لايرد عليه الإشكال الذي حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن الستر والعفاف من صفات الأفعال وليسا من الملكات النفسانية، فان مدعى الشيخ "قده" ليس الا اشتمال الستر والعفاف على الملكة النفسانية. 

نعم الإشكال المتوجه الى الشيخ الأعظم "قده" هو ان ترك المحرمات بداعي الهي يعتبر من الستر والعفاف وان تجرد عن الملكة النفسانية. 
البيان الثاني: ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من ان المراد من الستر في رواية ابن ابي يعفور هو الاستحياء من الله تعالى، والعفاف عطف تفسيري له، فهما من سنخ الملكات والصفات النفسانية، وقوله "وكف البطن والفرج واليد واللسان" اشارة الى الاجتناب عن المعاصي وهو من سنخ الافعال، فتكون العدالة عبارة عن مجموع الستر والعفاف والكف، ولايمكن فرض كونه طريقا الى العدالة، اذ لايحتمل ان تكون العدالة أمرا وراءها، فانه لم‌يقل احد بخروجها عن سنخ الملكات والأفعال، وعليه فيكون ذلك قرينة على رفع اليد عن ظهور كلام السائل في كونه سؤالا عن الأمارة على العدالة، فيحمل على كونه سؤالا عن مفهوم العدالة(
). 
وفيه أن الستر والعفاف ليسا من سنخ الملكات، بل ترك المحرمات بداعي الهي يكون هو الستر والعفاف، فان الستر بمعنى التغطية، وكون المكلف ساترا إما بمعنى أنه ساتر عيوبه عن الله، وهذا يساوق اجتنابه عن المعاصي بداعي الهي او بمعنى كونه مستورا لدى الناس ومعناه أنه لايتجاسر بالمعاصي ولايتجاهر بها لدى الناس، فالستر بأي من المعنيين يكون من عناوين الأعمال الخارجية وليس من الصفة النفسانية في شيئ، كما أن العفاف يكون بمعنى الامتناع عن المحرمات بداعي الهي، فالمتحصل أن الستر والعفاف ليسا بمعنى الملكة النفسانية، بل ليسا بمعنى ترك المحرمات عن ملكة نفسانية، اذ يكفي في صدقهما ترك المحرمات بداعي الهي، وقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" أن ارادة مجرد الملكة النفسانية من الستر والعفاف وكف النفس بعيدة. 
البيان الثالث: ان مقتضى الجمع بين ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الأمارة على العدالة وبين ظهور التعبير بالستر والعفاف والكفّ في ارادة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات بداعي الهي، هو أن تكون العدالة غير الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ولايتصور ذلك الا بأن تكون العدالة بمعنى الملكة النفسانية. 
ويجاب عنه بعدة اجوبة: 
1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المذكور في الجواب ليس هو نفس الستر والعفاف، بل الاشتهار والمعروفية بهما، فيكون اشتهار العدالة أمارة شرعية على وجودها(
). 
وفيه أنه لايظهر من قوله (عليه‌السلام) "أن تعرفوه بالستر والعفاف" انه بمعنى كونه معروفا بذلك، بل يكفي في ذلك علم المخاطب به فحسب، ولذا ترى انه اذا سئل "بم تعرف عدالة الرجل" فقال في الجواب "ان تعرفوه بالعدالة" كان مستهجنا بخلاف ما لو قال في الجواب "ان يكون معروفا بالعدالة".وأخرى بما 2- ما ذكره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من الفرق بين التعبير بمعرفة ستر الرجل وعفافه، وبين التعبير بمعرفته بالستر والعفاف، فان ظاهر التعبير الثاني هو بروز هذه الصفة وظهورها فيه، ومعه فلايمكن تعريف العدالة بكون ستر الرجل وعفافه بارزا، اذ لاأثر لبروزه وظهوره في تحقق العدالة. 
وفيه أنّا لانحسّ بالفرق عرفا بين التعبيرين، ولايظهر من جملة معرفة الرجل بالستر والعفاف عدا معرفة ستره وعفافه. 
3- ما هو الصحيح من أن يقال: انه وان كان السؤال عما ينكشف به وجود العدالة، لكن لامحذور في أن يجاب بقوله مثلا ان تعرفوه باتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية، ومآل ذلك وان كان هو بيان حقيقة العدالة بنحو يكون احراز وجوده أسهل لعامة الناس، لكنه ليس خلاف الظاهر اصلا، نظير ما يقال بم يعرف كون الشخص مطيعا لله فيقال في جوابه ان تراه يصلي ويصوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
فما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان حمل سؤال السائل عما يعرف به العدالة على كونه سؤالا عن حقيقة العدالة، اي عن معرف العدالة على اصطلاح المنطقيين بعيد عرفا، فان المعرف المنطقي اصطلاح جديد بين المنطقيين، والمراد في مثله في المحاورات الدارجة هو السؤال عما ينكشف به وجود الشيء لاالسؤال عن حده ورسمه(
) 
فيرد عليه أننا لاننكر أن ظاهر السؤال هو السؤال عما ينكشف به وجود العدالة، ولكن ندعي أنه لامحذور أن يذكر في الجواب تفاصيل العدالة بنحو يكون تشخيص وجودها أسهل للإنسان، ولو سلمنا انه خلاف الظاهر، لكنه يتعين عرفا بملاحظة ما ورد في الجواب. 
البيان الرابع: ما ذكره السيد الحكيم "قده" من أن قوله (عليه‌السلام) "والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه" كالصريح في كونه واردا لبيان الأمارة، ولايخلو إما ان يكون أمارة على العدالة او أمارة على الأمارة على العدالة، فان كان أمارة على العدالة فحمل قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" على بيان الأمارة على العدالة أيضا، يوجب جعل أمارتين على العدالة، وحيث ان قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" أخص من قوله "والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه"، لاشتمال الستر والعفاف على الملكة النفسانية فيلزم منه التعبد بأمارية الأخص مع أمارية الأعم وهو لغو محض. 

وان كان أمارة على الأمارة على العدالة، بأن يكون الستر والعفاف أمارة على العدالة، وكونه ساترا لجميع عيوبه أمارة على هذه الأمارة، فهو مع بعده في نفسه يتنافى مع قوله (عليه‌السلام) بعده "فيجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته" فانه ظاهر في كونه أمارة على العدالة، لا أمارة على الأمارة على العدالة، فيتعين حينئذ حمل قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" على بيان مفهوم العدالة، وحيث ان الستر والعفاف من سنخ الملكات فتكون العدالة بمعنى الملكة النفسانية(
). 
ويلاحظ عليه: أنه بناء على ظهور قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" في معروفية ستره وعفافه وبروز ذلك وظهوره، فلامحذور في جعل أمارة أخرى على العدالة بغرض إثبات عدالة من لم‌تكن عدالته مشهورة وبارزة، كما أنه لامحذور في كون ستره لجميع عيوبه أمارة على الأمارة أيضا، ولايتنافى مع قوله "فيجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته" فإنه مع قيام الأمارة على الأمارة على عدالة رجل يجب على الناس تزكيته والبناء على عدالته، كما هو شأن كل أمارة قامت على أمارة أخرى، كقيام خبر الثقة على فتوى مجتهد بوجوب صلاة الجمعة مثلا، فتجب حينئذ صلاة الجمعة على المكلف. 
البيان الخامس: ما ذكره السيد الحكيم "قده" أيضا من أن ما ورد من التعبير في صدر الصحيحة بقوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" يناسب ان تكون معرفة الرجل بالستر والعفاف بيانا لمفهوم العدالة لاأمارة عليه، فيكون بين هذا التعبير وبين التعبير في السؤال بقوله "بم يعرف عدالة الرجل" مشاكلة، ولكن ورد التعبير في ذيل الصحيحة بكلمة الدلالة، فيدل ذلك كله على أن المعرفة في السؤال وفي صدر الصحيحة بمعنى معرفة مفهوم العدالة وان الدلالة في الذيل بمعنى معرفة وجود العدالة. 

وبذلك تعرف ان قوله (عليه‌السلام) "ويعرف باجتناب الكبائر" متمم لتفسير مفهوم العدالة بأنه الستر والعفاف والكفّ، لا أنه طريق الى وجود الستر والعفاف والكفّ، ولاسيما بملاحظة أن كفّ البطن والفرج واليد واللسان من مصاديق اجتناب جملة من الكبائر، فيمتنع أن يكون اجتناب الكبائر أمارة على وجود العدالة بعد حمل كفّ البطن والفرج واليد واللسان على بيان مفهوم العدالة(
). 
وفيه: أن المشاكلة بين السؤال وصدر الصحيحة لاتقتضي كونهما بصدد بيان مفهوم العدالة، بل لعلهما بصدد بيان الأمارة على العدالة، والتعبير في ذيل الصحيحة بكلمة الدلالة في مقام بيان أمارية ستر العيوب لايكون قرينة على خلاف ذلك، فلعل العدول عن كلمة المعرفة الى كلمة الدلالة لأجل التفنن في التعبير، او فقل إن السائل حيث عبّر بكلمة المعرفة ففي بداية الجواب ذكر الإمام (عليه‌السلام) مثل هذا التعبير، ولكنه في آخر الجواب استخدم عبارة أخرى وهي كلمة الدلالة، من دون ان يكون المقصود إبداء الفرق بينهما بكون صدر الجواب بصدد بيان مفهوم العدالة وذيل الجواب بصدد بيان الأمارة عليها. 
هذا والمهم أنّا وان اعترفنا سابقا بظهور صدر الصحيحة في بيان مفهوم العدالة لكن الستر والعفاف ليس مشتملا على الملكة النفسانية فلايجدي هذا البيان ولا البيان السابق في إثبات كون العدالة مشتملة على الملكة النفسانية. 
فتحصل انه لايستفاد من الصحيحة كون العدالة مشتملة على الملكة النفسانية فضلا عن كونها نفس الملكة النفسانية، نعم سبق ان مطلق الإتيان بالواجبات وترك المحرمات لايعد من الستر والعفاف والكفّ ما لم ينشأ عن داع الهي. 
الدليل الثالث على اعتبار الملكة النفسانية في العدالة: رواية ابن ابي يعفور عن اخيه عن ابي جعفر (عليه‌السلام) تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم(
). 

بتقريب ان ظاهرها تعريف العدالة بالستر والعفاف ولكن الاستدلال بها مبني على استظهار اشتمال الستر والعفاف بالملكة النفسانية، ولكن سبق المنع عنه في البحث عن دلالة صحيحة ابن ابي يعفور السابقة. 
ثم لايخفى انه بناء على تفسير العدالة بالملكة النفسانية الباعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرمات او تعريفها باتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية لايعني كون الملكة النفسانية علة تامة لاتيان الواجبات وترك المحرمات بنحو لايتخلف عنها معلولها ابدا، كيف وان ذلك يساوق العصمة، وقد قال عزّ من قائل في توصيف المتقين: "اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا" فالشيطان قد يمسّ العادل كما يمسّ غيره، الا انه اذا تذكر ندم وتاب من ذنبه، كما لايعتبر فيها تحقق مقتضاها في فروض غير متعارفة جدّا، كما اذا فرضنا ان كذبة واحدة تترتب عليها منافع كثيرة تزلّ فيها أقدام كثير من الناس، فانه لو اعتبر في العدالة ذلك لاختصت العدالة بطائفة قليلة من المكلفين. 
ولايحتمل أن تكون العدالة بهذا المعنى معتبرة في موضوعات الأحكام الشرعية كعدالة الشاهدين في باب القضاء والطلاق، وكذا عدالة امام الجماعة والقاضي ونحو ذلك، فان اشتراط العدالة بهذه المرتبة يوجب تعطيل هذه الأحكام عادة. 
وقد ورد في رواية علقمة قال: قال الصادق (عليه‌السلام) وقد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم‌تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم‌تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم‌يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان(
) وسياتي الكلام فيها سندا ودلالة في المباحث القادمة. 
وكيف كان فالمقصود من الملكة الباعثة هو الملكة المقتضية لإتيان الواجبات وترك المحرمات بنحو لايتخلف عنها مقتضاها الا في فروض نادرة، وهكذا بناء على ما قويناه من تعريف العدالة بالاستقامة العملية في جادة الشريعة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، فان المقصود منها الاستقامة على النحو المتعارف، لاالاستقامة الخارقة العادة التي لاتحصل الا للأوحدي من الناس. 
في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه 
ذهب المشهور الى ان العدالة تتقوم بالاجتناب عن الكبائر، ولايضر بها ارتكاب الصغائر، نعم لو حصل الاصرار على الصغيرة عد ذلك بنفسه من الكبائر، فانه لاصغيرة مع الاصرار على ما ورد في بعض الروايات كصحيحة احمد بن زياد بن جعفر الهمداني (الذي قال عنه الشيخ الصدوق انه كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا(
)) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن موسى بن جعفر عليهماالسلام في حديث قال قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله): لاكبيرة مع الاستغفار ولاصغيرة مع الاصرار(
). 
وخالف في ذلك جماعة، حيث اختاروا ان العدالة تتقوم باجتناب الكبائر والصغائر معا، وذكرالسيد الخوئي "قده" انه يدل على ذلك ملاحظة نفس مفهوم العدالة، حيث ان ارتكاب المعصية على اطلاقها انحراف عن الجادّة ومانع عن كون مرتكبها خيرا او مأمونا او عفيفا او غير ذلك من العناوين المتقدمة، بلافرق في ذلك بين الصغائر والكبائر، كما ان ارتكاب الصغائر ينافي ستر العيوب، فاذا فرضنا مثلا ان احدا يتطلع على دار جاره وينظر الى ما يحرم النظر اليه، سلب ذلك عنه العفة والمأمونية والخير والصلاح، فلايقال انه عفيف او مأمون او خير، مع انه من الصغائر حيث لم‌يتوعد عليه بالنار في الكتاب(
). 
هذا وقد استدل لما ذهب اليه المشهور من عدم قادحية الصغائر في العدالة بوجوه: 
الوجه الاول: وهو العمدة صحيحة عبدالله بن ابي يعفور، حيث ورد فيها قوله "ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار" بتقريب ان الحصر باجتناب الكبائر يدل على عدم اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة. 
ولكن لايخفى أن الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة يبتني على أن تكون هذه الجملة معطوفة على قوله "تعرفوه بالستر والعفاف" فتدل الجواب على ان الذي تعرف به عدالة الرجل هو ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف، وان يعرف هذا الرجل باجتناب الكبائر، وحيث استظهرنا أن قوله (عليه‌السلام) "أن تعرفوه بالستر والعفاف..." بيان لمفهوم العدالة، فيكون مفاده ان العدالة هو الستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان واجتناب الكبائر، فيكون ظاهرا في عدم قادحية ارتكاب الصغائر بالعدالة. 
ولكن يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة، فتدل على أن الستر والعفاف والكف يعرف باجتناب الكبائر، او أن العدالة تعرف باجتناب الكبائر، فيكون اجتناب الكبائر أمارة تعبدية على العدالة، وبعد ما ثبت ان الظاهر عرفا من العدالة هو الاستقامة العملية في جادّة الشريعة باتيان الواجبات وترك المحرمات مطلقا سواء كانت كبيرة او صغيرة، فلو أحرز ارتكاب الرجل للصغيرة فلايبقى شكّ في عدالة الرجل كي تجري الأمارة التعبدية لإثباتها. 
وقد يستشهد على كونها جملة مستأنفة بأن يقال انها لو كانت معطوفة لم‌يكن وجه لتكرار كلمة "يعرف" خاصة مع تغيير صيغة الخطاب في قوله "تعرفوه" الى صيغة المجعول الغائب، هذا وأما بناء على نقل الفقيه "وتُعرف باجتناب الكبائر" فلاريب حينئذ في كونها جملة مستأنفة. 

وقديقال: ان مقتضى اطلاق أمارية اجتناب الكبائر على العدالة أنه أمارة عليها ولو مع العلم بارتكاب الرجل للصغائر، وهذا لايجتمع مع تفسير العدالة بالاجتناب عن الصغائر(
). 
ولكن يرد عليه أن حجية الأمارة مقيدة لبّا بفرض احتمال مطابقتها للواقع، ومع استظهار كون العدالة هي الاستقامة العملية بترك الصغائر والكبائر فلايبقى شك في انتفاء عدالة المرتكب للصغائر، فيفقد بذلك الاجتناب عن الكبائر أماريته على ثبوت العدالة في هذا الفرض، وانما يجدي بحال من لم‌يعلم ارتكابه للصغائر. 
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان المستفاد من الصحيحة هو كون الاشتهار بالستر والعفاف اي الاشتهار بالعدالة أمارة تعبدية على وجود العدالة، ولكن حيث ان معرفة اشتهار المكلف بالعدالة لاتتيسر لكل احد فجعل الإمام (عليه‌السلام) الاجتناب عن الكبائر أمارة تعبدية على اشتهاره بها. 

ولما لم‌يكن اجتنابه عن الكبائر امرا ظاهرا في نفسه ويحتاج معرفته الى طول المعاشرة معه، فجعل الإمام (عليه‌السلام) الكاشف عن ذلك كون الرجل ساترا لجميع عيوبه، وهذا هو المعبر عنه بحسن الظاهر في كلماتهم، وبناء على ذلك فان علم ان هذا المكلف الذي يجتنب عن الكبائر يرتكب بعض الصغائر فيحرز بذلك عدم عدالته، ومعه فلايبقى مجال للحكم الظاهري بأمارية الاجتناب عن الكبائر. 
على انه قد ورد في ذيل الصحيحة "والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه" ومعنى ذلك أن ستر جميع العيوب معتبر في استكشاف العدالة، ومن البديهي أن النظر الى الأجنبية ولاسيما في مجامع الناس يعدّ من العيوب، وان كان من المعصية الصغيرة حيث لم‌يتوعد عليه بالنار في الكتاب، فاذا لم‌يكن ساترا لعيبه لم‌تشمله الرواية في نفسها. 

وعلى الجملة فالصحيحة بنفسها تدلنا على اعتبار الاجتناب عن الصغائر في العدالة، لعدم صدق الساتر للعيوب مع ارتكابه للصغائر(
). 
أقول: ان من المستبعد جدّا ان يجعل اجتناب الرجل عن الكبائر أمارة على اشتهاره بالعدالة، ثم يجعل ستره لجميع عيوبه اي حسن ظاهره أمارة على اجتنابه عن الكبائر، فان لازمه أنه اذا كان الشخص الذي نريد احراز عدالته منعزلا عن الناس فلا يكون مشهورا بالعدالة جزما، لا يكفي احراز حسن ظاهره لمن عاشره فترة و لااجتنابه عن الكبائر لإثبات عدالته بعد عدم كونه مشهورا بالعدالة جزما. 
هذا مضافا الى ما مر من أنه لم‌يظهر من قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" الاشتهار بالستر والعفاف، بل غايته معرفة ستره وعفافه، وقد ذكرنا أن الظاهر من الصحيحة أن العدالة تساوق الستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وحينئذ فبناء على كون جملة "ويعرف باجتناب الكبائر" جملة مستأنفة فيكون الاجتناب عن الكبائر أمارة على العدالة والستر والعفاف، ويكون حسن ظاهره أمارة على عدم ارتكابه للكبائر الذي هو أمارة على العدالة. 
هذا وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن ذيل الصحيحة يدل على اعتبار كون الرجل ساترا لجميع عيوبه ويشمل العيب ارتكاب الصغيرة، ففيه أن غايته عدم أمارية حسن الظاهر المقرون بارتكاب الصغيرة لإثبات العدالة، وهذا لايدل على تقوم العدالة ثبوتا باجتناب الصغائر فيحتاج احراز عدالته الى طريق آخر. 
وكيف كان فالمتحصل أن هذه الصحيحة ليست ظاهرة في تفسير العدالة باجتناب الكبائر، حتى تدل بمفهومها على عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة فيكون المرجع الظهور الأولي لكلمة العدالة وعنوان الخير والصالح والمرضي والصائن في اعتبار الاستقامة العملية في جادّة الشريعة مطلقا، وارتكاب الصغائر ينافي ذلك عرفا. 
الوجه الثاني: ما يقال من ان قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما(
)، يدل على العفو عن الصغائر على تقدير الاجتناب عن الكبائر، ومع العفو عن الصغيرة فلايكون ارتكابها موجبا للفسق ومنافيا للعدالة. 
وقد يورد عليه بأنه لو فرض ان العفو عن الصغائر مانع عن تحقق الفسق بارتكابها، لكنه مشروط في الآية بالاجتناب عن الكبائر، ومن أين نحرز أن مرتكب الصغيرة لايرتكب الكبائر طيلة حياته، فان المراد بقوله "ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" ليس الاجتناب عنها آناما لأنه يتفق لأفسق الفسقة، بل المراد به الاجتناب عنها ابدا، يه نعم لايضر ارتكابها اذا ندم وتاب، وأما استصحاب عدم ارتكابه للكبائر طيلة حياته فلايجدي في الواجبات، حيث انه بلحاظها يجري استصحاب عدم الاتيان بالواجبات. 
ولكن يمكن الجواب عن هذا الايراد بأن الموضوع في الآية هو الاجتناب عن الكبائر، والكبائر يشمل ترك الواجبات مثل الصلاة والزكاة، كما دل عليه صحيحة عبدالعظيم الحسني، وعليه فاستصحاب عدم الاتيان بالواجبات في المستقبل لاينفي عنوان الاجتناب عن الكبائر الا بنحو الاصل المثبت، فتصل النوبة الى استصحاب الاجتناب عن الكبائر، فيحرز بذلك موضوع الآية. 
هذا ولكن المهم في الجواب عن هذا الوجه الثاني انه لاتلازم بين العفو عن المعصية وبين عدم الفسق، ويتضح ما ذكرناه بملاحظة الموالي العرفية وعبيدهم، فانه اذا كان السيد لايعاقب عبده بوجه فلايعني ذلك عدم كون مخالفة العبد لسيده عصيانا وتمردا. 
الوجه الثالث: ما قد يقال من ثبوت دلالة التزامية لجملة من الآيات، في عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة. 
منها: قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. 
ومنها: قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون(
). 

ومنها: قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم(
) إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى(
). 
حيث ان المتفاهم عرفا من أن المرتكب للصغيرة التارك للكبائر سيكفِّر الله سيئاته ويدخله مدخلا كريما وله ما عندالله الذي هو خير وأبقى ويجزيه بالحسنى، ان من كان كذلك لايكون محكوما بالفسق، ولااقل من انها تخلق جوّا متشرعيا يمنع عن فهم ترك جميع الذنوب من ادلة شرطية العدالة، فالجوّ المتشرعي الذي يعرف فيه أن مرتكب الصغيرة اذا كان تاركا للكبائر يكفر الله سيئاته ويدخله مدخلا كريما وله ما عندالله الذي هو خير وأبقى ويجزيه بالحسنى لايفهم من دليل شرطية العدالة او مانعية الفسق أكثر من ترك الكبائر(
). 
والانصاف ان ما ذكره من ثبوت دلالة التزامية عرفية لهذه الآيات لايخلو من وجه، لكن لو نوقش فيه فيشكل دعوى احراز ارتكاز متشرعي موجب لاستظهار عدم قدح ارتكاب الصغائر في العدالة بمجرد وجود هذه الآيات، نعم لايمكننا نفي احتمال وجود ارتكاز متشرعي بعدم قدح ارتكاب الصغائر بالعدالة، ومعه تصير خطابات شرطية العدالة او مانعية الفسق مبتلاة بالإجمال، ويكون المرجع هو العام الفوقاني او الأصل العملي حسب ما بيناه سابقا، عند البحث عن الشك في اعتبار الملكة النفسانية في العدالة. 
وكيف كان فالانصاف ان ما ذكره المشهور من عدم اضرار ارتكاب الصغائر بالعدالة لايخلو من وجه، ويؤيد ذلك ان تخصيص العدالة باتيان الواجبات وترك المحرمات مطلقا يوجب قلة المتصفين بالعدالة فتعطَّل الأحكام المترتبة على العدالة، مثل لزوم عدالة الشاهد في القضاء في المرافعات والحدود كأربعة شهود عدول يشهدون على وقوع الزنا، وكذا لزوم حضور شاهدين عدلين حين انشاء الطلاق وكذا عدالة امام الجماعة، وكذا استحباب كون الإقراض او النكاح عند شاهدين عدلين ونحو ذلك. 
ثم انه حكي عن المحقق الهمداني "قده" أنه -بعد ما ذهب الى أن العدالة هي الاستقامة في جادَّة الشرع، وأن ارتكاب المعصية خروج عن جادَّته، بلافرِق في ذلك بين الكبائر والصغائر- فصَّل في الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد والتفات تفصيلي إلى حرمتها، فإنها حينئذ كالكبائر تكون قادحة في العدالة، وبين ما إذا صدرت لا عن التفات إلى حرمتها كما إذا صدرت غفلة أو لعذر من الأعذار العرفية، فذكر أنها حينئذ لاتكون قادحة في العدالة. 
وحاصل ما ذكره في تقريبه أن ارتكاب الصغائر قد يكون مع العمد والالتفات إلى حرمتها من دون أن يكون هناك أي عذر من الأعذار العرفية من خجل أو حياء ونحوهما، فلا شبهة أنه حينئذ يوجب الفسق والانحراف عن جادة الشرع لكونه منافيا للاستقامة في جادة الشرع. 
وقد يكون ارتكابها مستندا إلى عدم الالتفات إلى حرمتها حال الارتكاب، لأن الذنوب التي ليست في أنظار الشرع كبيرة قد يتسامح الناس في أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتها، أو يلتفتون إليها إلا أنهم يكتفون في ارتكابها بأعذار عرفية مسامحة كترك الأمر بالمعروف والخروج عن مجلس الغيبة ونحوها حياء، أو لاستدعاء صديق ونحوها مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم، والظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتصافه عرفا بكونه من أهل الستر والعفاف والخير والصلاح وغير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته في أخبار الباب. 
وأما الكبائر مثل الزنا، واللواط، وشرب الخمر، وقتل النفس، ونظائرها مما يرونها كبيرة، فإنها غير قابلة عندهم للمسامحة، ولا يقبلون فيها الاعتذار بالأعذار العرفية من خجل واستدعاء صديق ونحوهما. 

فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنبا عن كل ما هو كبيرة شرعا، وكذا الصغائر التي يؤتى بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده إلى شيء من الأعذار العرفية - دون الصغائر التي لا يلتفت إلى حرمتها أو يستند ارتكابها إلى معذر عرفي، فإن تلك المعصية بالنظر المسامحي العرفي تكون بحكم العدم- حيث ان مفهوم العدالة والفسق كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها التسامحات العرفية، كما في اطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شيء يسير من تراب أو تبن ونحوه مما يتسامح فيه، واطلاق الماء على ما ليس بماء خالص حقيقة لاختلاطه بشيء من الملح أو التراب أو غيرهما، والذهب على ما امتزج بغيره من الصفر ونحوه مما يخرجه عن الخلوص إلى غير ذلك مما يراه العرف مصداقا لشيء - توسعة في المفهوم - مع أنه ليس بمصداق له عقلا وحقيقة، وعلى الجملة إن حكمهم متبع في تشخيص موضوعات الأحكام، وإن كان مبنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الاطلاق مجازيا في عرفهم. 
اللهم إلا أن يدل دليل شرعي على خطأهم في مسامحتهم، كما في الكبائر التي يستصغرها العرف ويتسامحون في أمرها أي يرونها صغيرة كالكذبة في مقام المزاح أو الغيبة أو غيرهما مما يعدونه صغيرة لدى العرف وهو من الكبائر واقعا، فإن ارتكاب مثلها موجب للفسق والانحراف، وتلك الموارد من باب تخطئة الشرع للعرف، وهذا بخلاف الصغائر، لما عرفت من أنه من باب التوسعة في المفهوم، والأنظار المسامحية العرفية متبعة فيها كما مر. 
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن العدالة بمفهومها أمر يعرفه كل عارف باللسان، فهي عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشرع، والأنظار العرفية وتسامحاتهم إنما تتبع في مفاهيم الألفاظ، فإن التوسعة والتضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف، ومن هنا نرتب آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج والجص وغيرهما مما لا يخلو منه الماء عادة، وكذا آثار الذهب على ما هو ذهب وغيره، وذلك لأن مفهوم الماء والذهب عند اطلاقهما أعم من الخالص والخليط بغيرهما بمقدار يسير. 

وأما تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها ومواردها فلم يقم فيه أي دليل على اعتبار النظر العرفي وفهمه، وقد ذكرنا أن مفهوم العدالة أمر يعرفه أهل اللسان، ومع وضوح المفهوم المستفاد من اللفظ لا يعبأ بالتسامحات العرفية في تطبيقه على مصاديقه ومن هنا لا يعتنى بتسامحاتهم في المفاهيم المحددة كثمانية فراسخ في السفر الموضوع لوجوب القصر في الصلاة، وسبعة وعشرين شبرا في الكر ونحوهما، حيث يعتبر في القصر أن لا يكون المسافة أقل من ثمانية فراسخ ولو بمقدار يسير لا يضر في اطلاق الثمانية لدى العرف، وكذا يعتبر في الكر أن لا يكون أقل من سبعة وعشرين شبرا ولو بإصبع وهكذا، وحيث أن مفهوم العدالة أمر غير خفي فلا مناص من أن ينطبق ذلك على مصاديقه انطباقا حقيقيا عقليا، ولا يكفي فيه التطبيق المسامحي العرفي بوجه. 
وعلى هذا نقول إذا كان ارتكاب الصغيرة لاعن عذر وغفلة فلا شبهة في أنه يوجب الفسق والانحراف، ويمنع عن صدق الخير والعفيف، والكافّ بطنه وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار، وأما إذا كان عن غفلة فلا كلام في أن ارتكابها غير مضر بالعدالة، لأنه من الخطأ المرفوع في الشريعة المقدسة من دون فرق في ذلك بين الكبائر والصغائر. 

وأما إذا كان ارتكاب الصغيرة عن عذر عرفي فإن بلغ ذلك مرتبة يراه الشارع أيضا عذرا في الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة العسر والحرج، نظير ما لو قدم له الظالم ماء متنجسا وحدده بضربه أو هتكه أو اخراجه عن البلد على تقدير مخالفته جاز له ارتكابه، ولم يكن ذلك موجبا للفسق والانحراف أيضا بلا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة، وأما لو لم يبلغ العذر العرفي مرتبة يراه الشارع معذرا فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه وعصيانه واستلزامه الفسق والانحراف، وعدّ العرف ذلك معذرا وتسامحهم في عد ارتكابه معصية لا يترتب عليهما أثر شرعي أبدا(
). 
وما افاده متين جدا بناء على تقوُّم العدالة بعدم ارتكاب الصغائر. 
تنبيهان 
التنبيه الأول: عدَّ في منهاج الصالحين من جملة الكبائر ترك الصلاة او غيرها مما فرضه الله، فيلزم من ذلك كون ترك كل ما امره الله به في كتابه -كتستر النساء من الرجال او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر -من الكبائر، ومستند ذلك صحيحة عبدالعظيم الحسني التي عدت من الكبائر ترك الصلاة او شيئا مما فرض الله(
) ولكن ظاهرها ترك ما فرضه الله في الصلاة، حيث ورد في ذيلها التعليل بان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله، مضافا الى أنه قد عد في الصحيحة ترك الزكاة المفروضة من الكبائر مستقلا، مع انه من أظهر مصاديق ما فرضه الله في الكتاب. 
التنبيه الثاني: بناء على مسلك المشهور من ان المعتبر في العدالة هو الاجتناب عن الكبائر مع عدم الاصرار على الصغائر فقد وقع الخلاف في تفسير الاصرار وانه هل هو ارتكاب الصغيرة مع عدم التوبة منها او ارتكابها مع العزم على العود او ارتكابها مرارا مع عدم تخلل التوبة بينها؛ والمتيقن عرفا لولا الظاهر من الاصرار هو الأخير، نعم قد يكون الاستمرار على الذنب اصرارا عرفا، كما لو لبس الرجل ذهبا وربطه في عنقه ولم ينزعه أبدا فانه لاريب في صدق انه مصرّ على الصغيرة. 
وكذا وقع الخلاف في انه هل يعتبر في الاصرار على الصغيرة اتحاد نوع المعصية ام لا، فظاهر الشيخ الأعظم "قده" التفصيل بين ما لو كان العزم مستمرا من حين ارتكاب الصغيرة فلايعتبر الاتحاد وبين ما اذا حدث بعد فعلها قبل التوبة فيعتبر اتحاد نوع المعصية(
). 

ولعله لأجل انه لابد في الإصرار من وجود نحوٍ من الوحدة بين المعصيتين إما بلحاظ وحدة نوعهما او بلحاظ وحدة العزم واستمراره. 
والانصاف ان الظاهر من قوله "لاصغيرة مع الإصرار" هو تكرار نوع واحد من الصغيرة ولا اقل من عدم ظهوره في تكرار الصغيرة من انواع مختلفة، ما لم‌يصل ارتكابه لمختلف الصغائر الى مرتبة لايصدق عليه انه مرضي وخير وصائن عفيف ومن اهل الستر والعفاف، فتأمل. 
في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة 
نسب الى المشهور ان ارتكاب خلاف المروة قادح في العدالة، فمن ارتكب ما يعد عيبا لدي الناس، فيخرج بذلك عن العدالة وان لم‌يكن محرما شرعيا في نفسه، كما اذا خرج احد الأعلام حافيا الى السوق او أكل في الشارع، نعم لايصير بذلك فاسقا لانه لم‌يرتكب شيئا من المحرمات. 
وقد يستدل على ذلك بما ورد في صحيحة ابن ابي يعفور من قوله "والدليل على ذلك ان يكون ساترا لجميع عيوبه" بتقريب انها تعم العيوب العرفية. 
ويدفعه اولا: ان الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو العيوب الشرعية، فان المتكلم بهذا الكلام لما كان هو الإمام (عليه‌السلام) وهو يتكلم بلسان الشرع، فظاهر التعبير أنه يريد من العادل من كان ساترا لعيوبه الشرعية. 
وثانيا: ان الظاهر من هذه الجملة انها بصدد بيان الأمارة على العدالة وغاية ذلك قدح ارتكاب منافي المروة في حسن الظاهر الكاشف عن العدالة فيحتاج حينئذ احراز العدالة الى محرز آخر، فالانصاف ان ارتكاب ما ينافي المروة غير قادح في العدالة، نعم قد يكون منافي المروة مندرجا تحت بعض العناوين المحرمة كهتك الحرمة، فانه لايجوز للمؤمن ان يهتك حرمة نفسه، ولكنه خارج عن محل البحث. 
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان من العجائب ان جملة من القائلين باعتبار الاجتناب عما ينافي المروة ذهبوا الى ان الصغائر غير قادحة في العدالة، ومعنى ذلك زوال العدالة بارتكاب أمر مباح قد رخّص الشارع فيه، وعدم زوالها بارتكاب ما منع من ارتكابه(
) وهو كلام لطيف. 
ثم انه قد يتمسك لاعتبار ترك منافي المروة في العدالة بما ورد في موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجبت اخوته(
) بتقريب ان خلف الوعد ليس محرما بالإجماع، وأنه لو كان محرما ما كان يختفي حكمه على المتشرعة وصارت حرمته من الواضحات عندهم كحرمة الكذب ونحوه بعد كثرة ابتلائهم به، ومع ذلك فقد رتّب على الوفاء بالوعد في هذه الرواية كمال المروة وظهور العدالة، فتدل بمفهومها على انتفاء العدالة عند خلف الوعد لأجل كونه منافيا للمروة. 
ولكن يرد عليه أولا: أن ظاهر كثير من الروايات وجوب الوفاء الوعد، فقد ورد في معتبرة هشام بن سالم قال سمعت اباعبدالله (عليه‌السلام) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لاكفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض وذلك قوله يا ايها الذين آمنوا لم‌تقولون مالاتفعلون كبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون(
)، ولم يحرز اجماع او ضرورة فقهية على عدم حرمة خلف الوعد، وأما قضية أنه لوكان لبان فقد يجاب عنها بان عدم وضوح حرمة خلف الوعد لعله ناش من عدم تعرض المشهور لحكمه في كلماتهم، فتأمل. 
وثانيا: لو سلم استحباب الوفاء بالوعد، فيمكن ان يقال بانه لايظهر من مثل هذه الجملة الشرطية عدا انتفاء مجموع جمل الجزاء عند انتفاء الشرط، وانتفاء مجموع جمل الجزاء لايعني انتفاء جميعها، ومنها ظهور عدالته. 
ان قلت: ان ظاهر وقوع جمل متعددة جزاء لشرط هو الانحلال في الشرطية، وانتفاء جميع جمل الجزاء بانتفاء الشرط. 
قلت: هذا وان كان مما قد ادعاه جملة من الأعلام كالسيد الخوئي "قده"، لكن مر في بحث الشرط عدم وضوح ذلك، خاصة بعد ما تبين هناك عدم المفهوم المطلق للجملة الشرطية، وانما يثبت لها مفهوم في الجملة، وليكن هذا المفهوم في الجملة هو انتفاء مجموع جمل الجزاء بانتفاء الشرط، دون انتفاء جميعها. 

مضافا الى ما ذكر هناك من أن الجملة الشرطية التي يدعى دلالتها على المفهوم المطلق هي ما دلت على تعليق الجزاء على الشرط، كما لو اشتملت على مثل "ان" او "اذا" حيث تدلان على توقف الجزاء على الشرط وتعليق ثبوته على ثبوته، بخلاف مثل قوله "من كان عالما فاكرمه" حيث لايظهر منه أيّ تعليق للجزاء على الشرط، والمقام من هذا القبيل. 
وثالثا: ان خلف الوعد بشكل غير مستمر لايكون منافيا للمروة جزما وما يكون منافيا للموة هو كثرة خلف الوعد، بينما أن مفاد الصحيحة حسب الفرض عدم عدالة من أخلف وعده مطلقا. 
طرق اثبات العدالة 
يثبت العدالة بعدة امور: 
1-العلم الوجداني والاطمئنان. 
2- البينة. 
3- وفي ثبوتها بخبر الثقة اشكال.وسيأتي تحقيق الحال في ذلك كله في البحث عن طرق اثبات اجتهاد المفتي واعلميته. 
احتمال اختلاف مبنى البينة مع مبنى المكلف في حقيقة العدالة 
تنبيه: لو شهدت بينة على عدالة المفتي فان احرزنا اتحادنا مع البينة في تعريف العدالة فلاكلام، وان علمنا او احتملنا اختلافنا معها في ذلك كما لو كنا نرى ان العدالة هو اجتناب الكبائر والصغائر معا، ولكن علمنا او احتملنا ان البينة ترى كفاية عدم الاصرار على الصغائر، فيمكن ان يناقش في حجية شهادة البينة، اذ لم‌يعلم ان ما شهدت به البينة هو العدالة بمعنى الاجتناب عن الصغائر كي ينفع بحالنا، والمفروض ان العدالة ليست امرا عرفيا مثل الشجاعة والسخاوة بل صار لها حقيقة متشرعية، والمراد بها العدالة بنظر الشارع والآراء فيه مختلفة. 
وقد ذكر المحقق القمي"قده" في بحث شهادة علماء الرجال بعدالة الراوي أنه يوجد إشكال مشهور، وهو أن مذاهب علماء الرجال غير معلومة لنا الآن، فكيف نعلم موافقتهم لما هو مختارنا في العدالة حتى يرجع إلى تعديلهم، ولكن نرى مثل العلامة الحلي "ره" يعتمد على تعديل الشيخ الطوسي"ره" مثلا مع أنا نعلم مخالفتهما في تفسير العدالة. 
ثم ذكر أن حلّ هذا الاشكال هو أن احتمال أن يكون تعديل علماء الرجال للراوي على وفق مذهبهم، خاصة مع كونهم عارفين بالاختلاف وتفاوت المذاهب مع أن تأليفهم إنما هو للمجتهدين وأرباب النظر لا لمقلديهم في زمانهم إذ لا يحتاج المقلد إلى معرفة الرجال، والظاهر أن المصِّنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به حتى يقال أنه صنَّفه للعارفين بطريقته، سيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا، وإنما ينفع المصنفات بعد موت مصنِّفه غالبا وسيما إذا تباعد الزمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقائها أبد الدهر وانتفاع من سيجئ بعدهم منهم، فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقويهم وفطانتهم وتقويهم يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل واحتمال الغفلة للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف سيما مع تمادي زمان التأليف و الانتفاع به في حياته في غاية البعد وخصوصا من مثل هؤلاء الفحول الصالحين(
). 
فترى انه يذكر في توجيه قبول تعديل علماء الرجال مع اختلافهم في العدالة نكتة تختص بالكتب الرجالية ولاتعم غيرها. 
ولايخفى أن هذا الاشكال لايختص بالشهادة على العدالة، فلو قامت البينة على وجوب تقليد شخص او جوازه اوعلى نجاسة شيء وطهارته او على تحقق المحرمية بالرضاع ، فيشكل الاعتماد عليها ما لم‌يحرز اتحادنا معها في المبنى، وهكذا الامر في شهادة ذي اليد بنجاسة ما في يده، فلو احتملنا أنه شهد بنجاسته لاجل انه يرى منجسية المتنجس مطلقا ونحن لانرى ذلك مثلا فيشكل الحكم بحجية شهادته. 

ولأجل ما ذكرنا لم‌يعتمد كثير من الاعلام على ما ذكره الصدوق في اول الفقيه "من ان ما اوردته من الروايات تكون حجة بيني وبين ربي" حيث قالوا ان من الممكن ان تختلف الحجة بنظرنا عن الحجة بنظره فيحتمل انه يرى حجية خبر كل امامي لم‌يظهر منه فسق من دون حاجة الى احراز وثاقته ونحو ذلك. 
وقد يدعى قيام السيرة المتشرعية على عدم الاعتناء باحتمال اختلاف البينة معهم في الحكم الشرعي، فلو اخبر البينة بنجاسة شيء او اخبر ذو اليد بها فيعتمدون عليه وان احتملوا اختلافهم في الحكم الشرعي كما لو احتملوا ذهاب البينة او ذي اليد الى منجسية المتنجس مطلقا وهم لايرون ذلك مثلا، ولكن الانصاف ان احراز قيام السيرة مع الالتفات ووجود الاحتمال العقلائي للاختلاف مشكل. 
كاشفية حسن الظاهر 
4- ذكروا حسن الظاهر من طرق ثبوت العدالة، ويستدل لذلك بجملة من النصوص: 
1- ما ورد في ذيل صحيحة ابن ابي يعفور من قوله (عليه‌السلام): والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيبه حتي يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، وتفتيش ماوراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم‌يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يُصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) همّ بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة(
). 
فان الظاهر من كونه ساترا لجميع عيوبه هو حسن ظاهره. 
2- صحيحة عبدالله بن المغيرة قلت للرضا (عليه‌السلام) رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته(
). 
بتقريب ان الظاهر منها الحكم بقبول شهادة من كان له حسن الظاهر، وهذا يعني الحكم بعدالته، وكون مورد السؤال هو الناصبي لايضر بالاستدلال بكبرى الجواب، فان الإمام (عليه‌السلام) فوض امر التطبيق الى السائل، ومن الواضح عدم انطباق الجواب على الناصبي فانه لايعرف بصلاح؛ ولكن يمكن النقاش فيه بان من المحتمل ان يكون المراد بقوله عرف بصلاح انه علم بصلاحه وعدالته، لاانه علم مجرد حسن ظاهره. 
3- رواية يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه(
)، ودلالتها على أمارية حسن الظاهر على العدالة تامة لولا ضعف سندها. 
4- صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال: لو كان الأمر الينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس(
). 

ولكن يمكن النقاش فيه بانه لايظهر من جملة "اذا علم منه خير" مجرد حسن ظاهره، فلعل المراد منه العلم بعدالته. 
5- ما روي عن ابن ابي عمير بسند غير تام عن ابراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق (عليه‌السلام) قال من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته(
). 
6- موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجبت اخوته(
). 

بتقريب أن ظاهرها كفاية حسن الظاهر بأن يعامل الناس فلايظلمهم، ويحدثهم فلايكذبهم، ويعدهم فلايخلفهم، وعلى فرض ثبوت المفهوم لها في عدم الحكم بالعدالة بانتفاء الشرط فلايظهر منها لزوم معاملته مع الناس وتحدثه لهم ووعده إياهم في الحكم بعدالته، بل الظاهر منه أنه لو فرض صدور معاملة منه مع الناس، وتحدثه معهم ووعده إياهم، فحينئذ ان ترك الظلم والكذب وخلف الوعد فيحكم بعدالته. 
7- رواية ابن ابي يعفور عن اخيه عن ابي جعفر (عليه‌السلام) تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم(
). 

ولكن يمكن المناقشة فيها بعدم دلالتها على كفاية حسن الظاهر، حيث انها تدل على أمارية الاشتهار بالستر والعفاف، والاشتهار بالستر والعفاف اي العدالة لدى الناس غير حسن الظاهر. 
8- صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما(
). 

ويمكن المناقشة فيها بما مر من ان العلم بالخير قد يراد به العلم بالعدالة دون مجرد حسن الظاهر، فالمهم في الاستدلال على أمارية حسن الظاهر للعدالة هو الرواية الاولى اي صحيحة ابن ابي يعفور. 
وقد يستفاد من عدة من الروايات كفاية عدم العلم بالفسق، نذكر جملة منها: 
1- صحيحة حريز عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق(
) 
2- رواية علقمة قال: قال الصادق (عليه‌السلام) وقد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم‌تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم‌تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم‌يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان(
)، والرواية ضعيفة سندا. 
3- معتبرة علاء بن سيابة قال سألت أباعبدلله (عليه‌السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال لابأس اذا كان لا يعرف بفسق(
). 
4- رواية سلمة بن كهيل قال سمعت عليا (عليه‌السلام) يقول لشريح:... واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم‌يتب منه او معروف بشهادة زور او ظنين(
)، فتدل على البناء على عدالة كل مسلم لايكون متهما وظنينا. 
ولكن الصحيح ان دلالة هذه الروايات على كفاية مجرد عدم العلم بالفسق في الحكم بالعدالة تكون بالاطلاق فتقيَّد بمقتضى الروايات الأولى بما اذا كان عدم العلم بالفسق بعد مقدار من المعاشرة معه، وهذا هو حسن الظاهر، بل لايظهر من مثل قوله اذا كان لايعرف بفسق او قوله الا ان يكونوا معروفين بالفسق مجرد عدم علم القاضي مثلا بفسقه بل لابد ان لايكون معروفا بالفسق في المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا نحو من حسن الظاهر. 
ثم انه قد يتوهم معارضة ما دل على أمارية حسن الظاهر بما دل على لزوم الوثوق بالعدالة، كما ورد في رواية علي ابن راشد "قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه"، بناء على كون المراد من الوثوق بدينه هو الوثوق بتدينه وعدالته لا الوثوق بمذهبه. 

وفي رواية الشيخ: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته(
)، وهذه الرواية ضعيفة سندا، وعلى تقدير تمامية سندها فتدل على إلغاء أصالة العدالة في مورد الشك، ولكن لاتنفي وجود أمارة أخرى على العدالة وهي حسن الظاهر. 
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان حسن الظاهر أمارة على العدالة، ولاوجه لما ذكره في العروة من تقييد أمارية حسن الظاهر بما اذا أفاد العلم او الظن(
)، فان حسن الظاهر طريق تعبدي في إثبات العدالة، ومقتضى اطلاق دليل اعتباره كفايته لإثباتها ولولم يفد الظن، بل حتى لو حصل الظن بخلافه. 
وأما ما في مرسلة يونس من أنه اذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته(
)، فلاينافي ذلك، لأن كون ظاهره مأمونا لايساوق الا حسن ظاهره وهو الأعم من الأمن والوثوق النوعي بعدالته واقعا، على أنها ضعيفة السند، فلايتم ما ذكره السيد الحكيم "قده" من لزوم تقييد ما دل على أمارية حسن الظاهر بما اذا أفاد الوثوق بالعدالة(
). 
طرق إثبات شرائط المفتي 
يمكن اثبات اجتهاد المفتي وأعلميته بأمور: 
العلم 
الأمر الأول: العلم و ألحق به الاطمئنان الناشئ من المناشيء العقلائية كالشياع بين أهل العلم، وقد ذكروا في الفرق بينه وبين القطع أنه لا يوجد في مورد القطع احتمال الخلاف أصلا، بينما أنه في مورد الاطمئنان يوجد في النفس احتمال الخلاف، لكنه لغاية ضعفه لا يعتني به العقلاء حيث لا يمنع هذا الاحتمال من سكون النفس، بل هو علم عرفا، فيشمله اطلاق الآيات والروايات الدالة على جواز اتباع العلم. 
وقد يدعى أن غالب اعتماد الناس على الاطمئنان، فان حصول القطع الذي لا يقبل التشكيك للناس نادر، والشارع قد امضى ذلك جزما، لأنه لم ‌يسنّ طريقا آخر بدل الاطمئنان، ولا معنى للردع عنه مع عدم جعل طريق آخر مكانه، ومنه يظهر أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم لا تصلح للردع عنه، حيث تتعطل الاعمال مع الغاء حجيته بخلاف مثل خبر الواحد الظني لوجود غيره من الطرق، فحجية الاطمئنان كحجية الظهور، لعدم نصب غيره من الطرق لتشخيص مراد المتكلم، فيلزم من الردع تعطل فهم الخطابات الشرعية، وهو مما لا يمكن الالتزام به، بل لا إشكال ولا ريب أنه استمر العمل بالاطمئنان في زمان الشارع وهذا يكشف إنّا عن عدم الردع عنه، فالاطمئنان مثل القطع في الحجية، نعم يختلف عنه في جواز ردع الشارع عنه لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه فلا يلزم التناقض، كما كان يلزم في ردعه عن العمل بالقطع(
). 
ولكن ناقش المحقق العراقي "قده" في حجية الاطمئنان لغدم دليل عليها خصوصا في الموضوعات، فان بناء العقلاء على العمل على فرض تماميته مردوع، بعموم اعتبار البينة في الموضوعات، وظهور دليلها في حصر الحجية بالبينة إلّا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة "و الاشياء كلها على هذا -أي على الحلية- الا أن يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة"(
). 
كما يقال: انه ما دام احتمال الخلاف موجودا في نفس الانسان ولو كان ضعيفا فلا يعتبر الانسان عالما، كما لا دليل على حجيته، وقد اعتني في الروايات بالاحتمال الضعيف، كما في ابداء الامام (عليه السلام) في صحيحة زرارة احتمال أن الدم الرطب الذي يراه المصلي اثناء الصلاة قد اوقع عليه الآن، فلا يحكم ببطلان صلاته، مع أنه احتمال ضعيف جدا. 
والانصاف أنه مادام احتمال الخلاف موجودا في نفس المكلف فلا دليل على الغاء العقلاء له والعمل بالظن الاطمئناني بشكل عام، ولا يحرز أن العرف يعتبره علماً، ولذا جرت السيرة على ابداء احتمالات غريبة، كي يمنعوا من حصول العلم في باب النجاسة، وفي مورد صدور المعصية من الآخرين. 
وعليه فلو علم اجمالا بكون مايع من مأتين مايعٍ ماء مضافا والباقي ماء مطلقا، فاحتمال كون كل مايع هو المضاف يكون احتمالا واحدا من مأتين احتمال، ولا اشكال في ضعفه، لكنه لا يعترف العرف بكونه عالما بأنه ماء مطلق، كما لا دليل على عدم اعتناء العقلاء باحتمال كونه مضافا، وان كان هذا الاحتمال ضعيفا، فالظاهر لزوم انتفاء احتمال الخلاف من ذهن الانسان، الا اذا كان هذا الاحتمال الضعبف منقدحا في ذهن انسان غير متعارف -من دون أن يستند الى نكتةٍ لو التفت اليها الآخرون صاروا مثله وانقدح احتمال الخلاف في ذهنهم ايضا- فحينئذ نلتزم بالحجية حتى في حقه. 
البينة 
الأمر الثاني: شهادة عدلين من أهل الخبرة، ويقع الكلام فيه تارة من حيث الصغرى وأخرى من حيث كبرى حجية البينة. 
أما الصغرى فقد يقال بأنه ليس للاجتهاد او الأعلمية حد معين، فمن يشهد باجتهاد شخص مثلا، يطِّبق في شهادته ما رسمه في ذهنه من حدود الاجتهاد، مع ان حده غير متفق عليه في العرف العام والخاص، فانه ليس مثل المفاهيم العرفية الواضحة كبياض الجسم او سواده، بل هو من المفاهيم التي يقع الاختلاف في حدودها كثيرا. 

وهذا ما نشاهده بين الأعلام حيث يرى أحدهم الوصول الى مرتبة علمية اجتهادا، بينما أن الآخرين لايرون ذلك، وكذا من يشهد بأعلمية شخص فمعنى شهادته أنه يرى أن آراء هذا المجتهد اكثر مطابقة مع موازين الاستنباط، مع ان موازين الاستنباط لم‌تحدد من قبل وانما يقصد موازين الاستنباط بنظره واعتقاده، فكيف نأخذ بنظر هذا الشاهد في تشخيص موازين الاستنباط مع أنه قد يكون أضعف علميا من الذين شهد بعدم أعلميتهم. 

فهذا يكون نظير ما اذا قال شخص بان أغلب آراء زيد تطابق الواقع، مع أنه في الأمور الحدسية لايكون للإنسان طريق الى الواقع عدا حدسه، ولأجل ذلك ترى عادة أن من تربى على يد مجتهد يرى انه اعلم من غيره، لأنه يسير على نهجه في افكاره وآراءه، فيرى ان أفكاره أقرب الى موازين الاستنباط، بينما أن من تربى على يد مجتهد آخر يرى عكس ذلك تماما، وهذا ما نرى أحيانا في شهادات الأعلام الذين لايشك في عدالتهم وخبرويتهم، ولذا قد يقع الاختلاف الشديد حول بعض الأشخاص بين مشكِّك في اجتهاده وبين من يرى كونه أعلم من الكثير. 
والانصاف ان هذه الشبهة وان كانت موجودة في بعض الأحيان، لكن لاينبغي ان تؤدي الى التشكيك في شهادة أهل الخبرة مطلقا، نعم مشكلة العوام في تشخيص كون الشاهد من أهل الخبرة، فيحتاجون الى شهادة أخرى بخبروية الشاهد الأول، وهلمّ جرّا، وكثيرا ما يركنون الى شهادة أشخاص حصل لهم الوثوق بخبرويتهم من مناشيء غير عقلائية كما نشاهده اليوم. 

ولايخفى انه ليس المقصود من الخبرة أن يكون مجتهدا، بل المراد به من يكون له مكانة علمية يتمكن بها من تشخيص المجتهد او الأعلم بأن يكون عارفا بمباني الاجتهاد، وحينما يقايس الكلمات يميِّز المجتهد من غير المجتهد ويميز الأعلم من المجتهدين، هذا تمام الكلام في الصغرى. 
الكلام في حجية البينة 
أما الكلام في كبرى حجية البينة، فقد استدل عليها بوجوه: 
الوجه الأول: الإجماع، ويناقش فيه باحتمال استناده الى بعض الوجوه الآتية، فلايكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه‌السلام). 
الوجه الثاني: ما ورد من قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان(
)، ويذكر في تقريب الاستدلال به عدة بيانات: 
البيان الاول: ماحكي عن المحقق الهمداني "قده" من ان حجية شهادة عدلين في باب القضاء تدل بقياس الأولوية اوالمساواة على حجيتها في غير باب القضاء. 
وأشكل عليه السيد الخوئي "قده" باشكال نقضي وحلي. 
اما الاشكال النقضي فهو النقض بيمين المنكر، حيث أن حجيتها تختص بباب القضاء. 
واما الاشكال الحلي فهو أنه يختص باب القضاء بنكتة وهي لزوم فصل الخصومة مهما أمكن حفظا للنظام، وهذه النكتة لاتوجد في سائر الموارد، فالاولوية لاأساس لها ولأجل ذلك امكن اختصاص حجية البينة بباب القضاء (
). 
ويلاحظ على اشكاله النقضي بأن يمين المنكر لاتثبت الواقع، بل الواقع يثبت دائما بالأصل الجاري الموافق لقول المنكر، وإنما تكون حجية اليمين بمعنى كونها موضوعا لجواز حكم الحاكم، ومن الواضح ان هذه النكتة لاتأتي في غير باب القضاء، وهذا بخلاف بينة المدعي، حيث أن حجيتها بلحاظ اثبات الواقع على وفق كلام المدعي، فانه لامثبت للواقع غير بينته. 
نعم كان بامكانه النقض بيمين المدعي بعد نكول المنكر او بعد رده اليمين اليه. 
ويلاحظ على إشكاله الحلي ان الاولوية وان كانت ممنوعة عقلا فلعل الشارع اكتفى في غير باب فصل الخصومة بعلم كل مكلف، ولكن لأجل فصل الخصومة بين الناس جعل شهادة العدلين حجة في باب القضاء، فيكون اهتمام الشارع بالواقع عند قيام البينة في موارد حقوق الناس وفصل خصوماتهم اكثر من اهتمامه بالواقع عند قيام البينة في غيرها بحيث لو لم‌يحصل العلم بصدق البينة على نجاسة شيء مثلا يحتمل أن لايريد الشارع العمل على وفق البينة. 
لكن الانصاف أن العرف يلغي الخصوصية عن حجية البينة في مورد القضاء في مورد الخصومات والقصاص والحدود كحد الارتداد والسرقة وشرب الخمر مع ما هي عليه من الأهمية والتي لا يكون يمين المدعي فيها موجبة لثبوت الحد ولا القصاص فيستظهر حجية البينة مطلقا، خصوصا بعد ضم ما ورد من قبول شهادة رجلين عدلين في موارد متفرقة كحكم الحاكم بثبوت الهلال وأمثال ذلك. 
ان قلت: حجية البينة في الأمور الحسية لاتلازم حجيتها في الأمور الحدسية كشهادة العدلين من اهل الخبرة على اجتهاد شخص او اعلميته، فلعل حجية شهادتهما مشروطة بإفادة الوثوق والاطمئنان. 
قلت: اولا: ان اطلاق حجية البينة في باب القضاء يشمل مثل شهادة العدلين من اهل الخبرة على تقويم الأشياء، مع انه من الأمور الحدسية. 
وثانيا: بعد خبروية الشاهدين فلايبقى عرفا خصوصية توجب الفرق بين الشهادة في الأمور الحسية او الحدسية. 
البيان الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده"من أن كلمة البينة ليس لها حقيقة شرعية، بل هي ظاهرة في معناها اللغوي وهو ما يبين الواقع كالإقرار ونحوه، وظاهر قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) "انما اقضي بينكم بالبينات" هو أنه لو كان شيء مبينا للواقع في رتبة سابقة، فيكون موضوعا لجواز القضاء على وفقه، وبعد ما علم أنه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) طبق البينة على شهادة العدلين يعلم انه يرى ان شهادة العدلين تبين الواقع مع قطع النظر عن القضاء(
). 
وفيه أولا: أن هذه الرواية حيث نقلت عن الإمام الصادق (عليه‌السلام) والبينة في زمانه قد صارت ظاهرة في شهادة عدلين، بقرينة ما ورد من مثل هذا التعبير في سائر الروايات، فلعله (عليه‌السلام) نقل كلام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالمعنى، وكان كلامه: أني أقضي بينكم بشهادة عدلين والأيمان، ومعه فلايتم هذا البيان. 
وثانيا: انه لو كان قوله "انما أقضي بينكم بالبينات" ظاهرا في الإنشاء كأن يقول "انما يجوز القضاء بما يبيِّن الواقع" كان ظاهره أنه انما يقضي بما يكون مبيِّنا للواقع مع قطع النظر عن القضاء، ولكن لعله بصدد الإخبار عن عدم قضاءه الا بما يبيِّن الواقع، وهذا يجتمع مع كون شهادة العدلين انما تبيِّن الواقع في خصوص مورد القضاء. 
ان قلت: مقتضى المقابلة بين البيِّنة واليمين في قوله "انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان" هو كون البينة ما يبيِّن الواقع مع قطع النظر عن مورد القضاء والا لاندرج اليمين فيها أيضا. 
قلت: قد مر ان يمين المنكر لاتكون مبيِّنة للواقع حتى في مورد القضاء، وان المبيِّن للواقع فيه هو الحجة الموافقة لقوله ولو كانت هي الأصل العملي، وهذا يكفي في صحة المقابلة بينهما، ولايضر به كون بعض اقسام اليمين كاليمين المردودة الى المدعي مبيِّنا للواقع في خصوص مورد القضاء. 
وثالثا: انه حيث لايكون بصدد بيان حجية شهادة عدلين فلايستفاد منه اطلاق حجيتها في جميع الموارد، وانما يستفاد حجيتها في الجملة. 
البيان الثالث: ما ذكره السيد الصدر "قده" من انه لما علم ان النبي والأئمة (عليهم‌السلام) طبّقوا عنوان البيِّنة على شهادة عدلين، فبمقتضى كون حجية شهادة العدلين مطابقة للمرتكز العقلائي العام، فيستفاد من ذلك امضاء هذا الارتكاز بوجه مطلق(
). 
ويلاحظ عليه اولا: عدم احراز بناء عقلائي عام على حجية خبر الثقة فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان، سواء كان المخبر واحدا او متعددا، فلو قال المولى لعبده "لاتُدخل أحدا في الدار" ثم أخبر ثقة بأن المولى رخص في دخول زيد في الدار، ولكن لم‌يحصل من خبره الوثوق والاطمئنان للعبد، كما لو أخبر شخص مجهول الحال بأن المولى لم‌يرخص في ذلك، فلم يحرز ان العقلاء يعذرون العبد في اتباعه لخبر الثقة. 
وثانيا: انه لايظهر من قوله "انما أقضي بينكم بالبينات" وتطبيقه ذلك على شهادة العدلين في الجملة أن الشارع أمضى المرتكز العقلائي بعرضه العريض. 
الوجه الثالث: ما ورد في رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه‌السلام) قال سمعته يقول كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبَل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أَو خدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك و الأَشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيِّنة(
)، وسيأتي الوجه في تمامية سند الرواية وأما دلالتها فمفادها حجية البينة على الحرمة، فيتعدى الى سائر الموارد بإلغاء الخصوصية عرفا، و البينة في كلام الإمام الصادق (عليه‌السلام) كانت ظاهرة في الانطباق على شهادة عدلين حسب ما سيأتي توضيحه. 
فتحصل أن الاقوي حجية البينة في الموضوعات مطلقا حتى مع حصول الظن النوعي بالخلاف. 
حجية خبر الثقة في الموضوعات 
الأمر الثالث: خبر الثقة اذا كان من اهل الخبرة، والمهم هو الكلام في كبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، فينبغي ان نلاحظ الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الثقة في الأحكام كي نرى أنه هل يصح التمسك بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات ام لا، فانه قد استدل على حجية خبر الثقة بوجوه: 
الوجه الأول: سيرة العقلاء، حيث يدعى ان بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة ولولم يفد الوثوق والاطمئنان، وقد يُخصّ بما اذا لم‌يكن هناك ظن نوعي بالخلاف. 

ولكن قد يورد على الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية خبر الثقة بعدة ايرادات: 
الايراد الاول: ما سبق منا من عدم احراز بناء العقلاء على حجية خبر الثقة بنحو يكون معذرا في موارد تنجز التكليف لولا هذا الخبر، الا اذا أفاد الوثوق والاطمئنان. 
الايراد الثاني: ما قد يقال من ثبوت ردع الشارع عن بناء العقلاء على حجية خبر الثقة في الموضوعات بما ورد في رواية مسعدة بن صدقة من قوله " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة" بتقريب ان ظاهر البينة هو شهادة عدلين، فلو كان قيام خبر الثقة على الحرمة يكفي في ثبوت الحرمة، لزمت لغوية أخذ البينة على الحرمة غاية لجريان قاعدة الحل، لان البينة أخص مطلقا من الثقة، ولو كان خبر الثقة كافيا كان ذكر البينة لغوا عرفا. 
وقدأجيب عن إشكال رادعية رواية مسعدة بعدة وجوه. 
الوجه الاول: ان هذه الرواية ضعيفة سندا، لعدم ورود توثيق خاص في حق مسعدة بن صدقة. 
ويجاب عن ذلك بجوابين: 
الجواب الاول: اثبات وثاقة مسعدة بن صدقة، وذلك بعدة طرق: 
1- انه من رجال كتاب كامل الزيارات فيمكن اثبات وثاقته بناء على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات. 
وقد سبق النقاش في تمامية هذه النظرية سابقا في بحث العدالة فراجع. 
نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي 
2 -بناء على ثبوت التوثيق العام لرجال تفسير القمي فيمكن اثبات وثاقته لوروده في تفسيرالقمي "ره" وقد اختار جماعة كصاحب الوسائل والسيدالخوئي "قدهما" وثاقة رجال التفسير حيث ورد في اول ديباجته "نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم". 
ولكن لم‌يثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود بايدينا ليس بكامله تفسير القمي، حيث روي فيه عن جماعة يحصل الاطمئنان عادة بعدم رواية علي‌ بن‌ ابراهيم القمي عنهم، فانهم ليسوا في طبقة مشايخ علي‌ بن ‌ابراهيم القمي مثل احمد بن ‌محمد‌ بن ‌سعيد‌ ابن‌ عقدة وجماعة آخرين يقرب عددهم من ثلاثين شخصا، وقد ذكر المحقق آغا بزرك الطهراني "قده" اسماءهم في كتاب الذريعة. 
وقد ذكر ان الظاهر ان الذي جمع هذا التفسير الموجود بايدينا هو ابوالفضل العباس‌ بن ‌محمد بن القاسم ‌بن‌ حمزة‌ بن ‌موسى ‌بن ‌جعفر "عليهماالسلام"، وكان تلميذ علي‌ بن‌ ابراهيم القمي، وقد اضاف الى تفسير القمي جملة من روايات تفسير ‌ابي ‌الجارود وطريقه اليه ما ذكره في أثناء كتاب تفسير القمي بقوله: حدثنا بن‌ عقدة عن جعفر ‌بن ‌عبدالله عن كثير ‌بن‌ عيّاش عن زياد المنذر ‌ابي‌الجارود عن ‌ابي‌جعفر "عليه‌السلام"، وهذا التصرف وقع منه من اوائل سورة آل عمران(
) الى آخر القرآن، والغالب ان اباالفضل العباس جامع هذا التفسير بعد تمام رواية ‌ابي‌الجارود او رواية أخرى من بعض مشايخه الآخرين يعود الى تفسير القمي بقوله "وقال علي‌بن‌ابراهيم"، وفي عدة مواضع يقول "رجعٌ الى تفسير علي‌بن‌ابراهيم"(
) او يقول "رجعٌ الى رواية علي‌بن‌ابراهيم"(
)، او يقول "رجع الحديث الى علي‌بن‌ابراهيم"(
)، وبالجملة يظهر من هذا الذي جمع كتاب التفسير وهو ابوالفضل العباس انه كان بناءه ان يميّز بين روايات علي‌ بن‌ ابراهيم وروايات تفسير ‌ابي‌الجارود بحيث لايشتبه الأمر على الناظرين(
). 
هذا ومن جهة أخرى أنه قد نقل السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي المتوفى سنة965 في كتاب تأويل الآيات الظاهرة روايات كثيرة عن تفسير القمي ولاتوجد في هذا التفسير الذي بايدينا، ومع هذا الاضطراب والاختلاف فلايمكن تصحيح هذا التفسير الموجود بايدينا وانتسابه الى القمي. 
هذا والمهمّ انه لايستفاد من هذا التفسير الموجود بايدينا ان التوثيق العام المذكور في مقدمة التفسير(
) هو من كلام علي‌بن‌ابراهيم القمي، لانه بعد انتهاء هذه المقدمة يقول حدثني ابوالفضل العباس ‌بن‌محمد بن القاسم ‌بن‌حمزة‌ بن‌موسى‌ بن‌جعفر قال حدثنا على ‌بن‌ابراهيم...(
)، فمن المحتمل جدا ان يكون المقدمة لابي‌الفضل العباس او احد تلامذته، ولااعتبار بتوثيقهما لجهالة امرهما. 
وأما ما قد يقال من أن صاحب الوسائل قد نقل هذه العبارة عن تفسير القمي، ولصاحب الوسائل طريق صحيح الى هذا الكتاب، فقد أقمنا في البحث عن سند رواية القطب الراوندي في كتاب التعارض شواهد على عدم طريق حسي لصاحب الوسائل الى النسخ التي كانت بيده، فراجع. 
3- ما ذكره جماعة من اتحاده مع مسعدة بن زياد الذي وثقه النجاشي، لكنه غير ثابت عندنا، ويشهد له توصيف الشيخ في رجاله لابن صدقة تارة بقوله عامي، وأخرى بقوله: العبسي البصري ابو محمد، و قال الكشي: مسعدة بن صدقة بتري، وأما مسعدة بن زياد، فلم يوصف بكونه عاميا او بتريا بل عبر عنه النجاشي بأنه ثقة عين، وظاهره كونه اماميا عدلا، ولم يوصف بالعيسي بل وصف في بعض الروايات التي رواها الشيخ بالعبدي، بينما أنه وصف ابن صدقة في بعض الروايات بالربعي، وان عكس النجاشي ووصفه بالربعي ووصف ابن صدقة بالعبدي، ووصف الشيخ في رجاله مسعدة بن صدقة بالبصري وابن زياد بالكوفي، فكيف نحكم باتحادهما. 
4- ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من كونه من المعاريف و لم يرد في حقّه تضعيف و قدح، فيحصل الوثوق بكونه ثقة، نعم ذُكر كونه عاميّاً وهو غير قادح
. 

وهو غير بعيد فانه قد أكثر الأجلاء الرواية عنه في الأحكام الشرعية الإلزامية مع عدم ورود قدح في وثاقته، وهذا يورث الاطمئنان بوثاقته لديهم. 
الجواب الثاني: قد يقال ان احتمال صدور هذه الرواية عن المعصوم (عليه‌السلام) كافٍ في عدم احراز امضاء بناء العقلاء. 
ان قلت: بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلامانع حينئذ من ان نستصحب بقاء حجية خبر الثقة الثابتة في أول الشريعة لعدم ورود ردع عنها آنذاك. 
قلت: مع احتمال صدور مثل هذه الرواية عن المعصوم (عليه‌السلام) فلانحرز أنه مضى زمان يتمكن فيه الشارع عرفا من الردع عن هذا البناء العقلائي وأنه لم‌يردع عنه، حتى يثبت بذلك إمضاءه. 
هذا غاية مايمكن أن يقال في تقريب مانعية الرواية الضعيفة عن احراز إمضاء السيرة. 
وقد يقال في قبال ذلك ان هذه الرواية حتى لو تمت سندا فلاتصلح لرادعية البناء العقلائي على حجية خبر الثقة، حيث يلزم تناسب الرادع والمردوع، وكيف يردع عن السيرة العقلائية الراسخة بحديث واحد، مع أنهم ردعوا عن مثل القياس بأحاديث كثيرة(
). 
وفيه ان المتعارف في خبر الثقة افادته الوثوق والاطمئنان، ولو تم بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة فيما لم يفد الوثوق والاطمئنان، فلاريب في أنه ليس بمرتبة راسخة جدا بحيث يحتاج الردع عنه الى تأكيد شديد، والمفروض أن المشهور عملوا بمضمون هذه الرواية في عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، فيكشف ذلك عن مدى تأثير مثل هذه الرواية على المتشرعة، مضافا الى ما سيأتي من عدم اختصاص الرادع بهذه الرواية. 
الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لم‌يظهرمن رواية مسعدة ارادة شهادة عدلين من لفظ البينة، بل الظاهر منه مطلق ما يبين الواقع، كما ورد في قوله تعالى: لم‌يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم البينة(
)، ومن مصاديق البينة خبر الثقة(
). 
وقد اورد عليه بأنه لاينبغي الاشكال في ظهور كلمة البينة الصادرة عن الصادق والائمة المتأخرين (عليهم‌السلام) في ارادة شهادة عدلين، كما يظهر ذلك بالتتبع في الروايات(
). 
وقد يستشهد على ذلك بعدم عرفية التقابل بين الاستبانة وقيام البينة في قوله "حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة" الا بأن يراد من الثاني شهادة عدلين، وأما حمل الاستبانة على ما لو تبين بنفسه أنه حرام، وحمل قيام البينة على أن يقوم عليه مبيِّن خارجي، او يراد من الاستبانة هو العلم الوجداني ومن البينة هو ما يبين الواقع تعبدا كخبر الثقة ونحوه، فبعيد جدّا. 
اقول:لاينبغي الاشكال فيما ذكر من كون الظاهر من لفظ البينة في زمان الائمة المتأخرين (عليهم السلام) هوشهادة عدلين دون معناه اللغوي، وهو ما يبين الواقع. 
واليك جملة من الروايات: 
1- اذا رأيتم الهلال فأفطروا او شهد عليه بينة عدل من المسلمين(
). 
2- ولم تجئكم فيه بينة رؤية فلاتصوموا(
). 
3- رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عزوجل أ لم آمرك بالشهادة(
). 
4- لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة(
). 
5- انماجعلت البينة في النكاح من أجل المواريث(
). 
6- ان البينة بينة الرجل ولاتقبل بينة المرأة(
). 
7- ان قامت لها بينة عدل(
). 
8- ان كان لها بينة فشهدت(
). 
9- أ رأيت إن أقامت بينة الى كم كانت تحتاج، فقلت شاهدين(
). 
10- إن كانت عليه بينة عادلة(
). 
11- الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدارالبينة أنه ورثها عن أبيه قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع اليه(
). 
12- اقام كل واحد منهما بينة سواءً في العدد(
). 
13- أ لك بينة اوبرهان(
). 
14- عن أَبي عبد اللَّه (عليه‌السلام) قال أُتِيَ عمر بن الخطّاب بجارية قد شهدوا عليها أَنها بغت و كان من قصَّتها انها كانت عند رجل و كان الرَّجل كثيراً ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخّوفت المرأة أن يتزوَّجها زوجها فدعت نسوة حتّى أمسكوها فأَخذت عذرتها بإصبعها فلمَّا قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتِيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك(
). 
15- والبينة لاتعرف المتاع(
). 
16 - فانه لم‌يقم عليه البينة وانما تطوع بالاقرار على نفسه(
). 
17- اذا اقرَّ الزاني المحصن كان اول من يرجمه الإمام ثم النَّاس فإذا قامت عليه البينة كان أَوّل من يرجمه البيِّنة ثم الامام ثم الناس(
). 
18- فجائت البينة فشهدوا عليك(
). 
19- لاتعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال فأتاه رجل فاعترف عنده، فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً(
). 
فترى بوضوح انه اريد من البينة في هذه الروايات شهادة الشهود وجعلت في قبال الاقرار والبرهان. 

ودعوى أن من المحتمل كون المراد من البينة مطلق الشهادة المعتبرة من دون لزوم كونها شهادة عدلين، يب ثد يكون شهادة ثقة واحد، فقد ورد في احدى تلك الروايات "أ رأيت إن أقامت بينة الى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين"، وحينئذ فيحتمل صدقها على شهادة ثقة فلاينعقد ظهور في رواية مسعدة في الرادعية عن حجية خبر الثقة، ففيه أن ظاهر البينة بناء على ارادة الشهادة هو شهادة عدلين، واستعمال البينة في هذه الرواية مع القرينة في شهادة اقل لا ينافي ظهورها في نفسها في شهادة عدلين، مضافا الى احتمال أن السؤال كان عن كفاية شهاة عدلين او يحتاج الى اكثر. 
الوجه الثالث: ما قد يقال من استحالة رادعية رواية مسعدة عن حجية خبر الثقة، اذ يلزم من رادعيتها عدم حجية نفسها لكونها خبر الثقة ايضا والمفروض توقف رادعيتها على حجية نفسها(
)، ولكن هذا الكلام لايخلو من غرابة، فان رواية مسعدة بصدد الردع عن حجية خبر الثقة في الموضوعات وحصر الحجية فيها بالبينة، وهي بنفسها ليست من مصاديق خبر الثقة في الموضوعات، بل من مصاديق خبر الثقة في الأحكام. 
الوجه الرابع: ما يقال من أن رواية مسعدة بن صدقة وان كانت ظاهرة في جريان قاعدة الحل ما لم يحصل العلم بالحرمة او شهد عدلان بذلك، لكنها قابلة للتقييد بحجية خبر الثقة، وذلك لأنه ان كان خبر الثقة حجة مطلقا كان لرادعيتها وجه، حيث ان حجيته ورافعيته لقاعدة الحل توجب لغوية أخذ عنوان البينة غاية ورافعا لقاعدة الحل في رواية مسعدة. 

لكن المفروض ان خبر الثقة ليس حجة في موارد الخصومة والنزاع، بخلاف البينة، فيكون مضمون الرواية بعد التقييد ان كل شيء حلال حتى يشهد عدلان بحرمته -سواء كان في مورد الخصومة ام لا– او يشهد ثقة بحرمته في غير مورد الخصومة. 
وحينئذ فتكون رادعية الرواية عن السيرة على حجية خبر الثقة من قبيل رادعية العمومات عن السيرة حيث سبق الاشكال في رادعيتها في بحث رادعية الايات الناهية عن اتباع الظن فراجع. 
اقول: أما اختصاص حجية خبر الثقة بغير مورد الخصومة فهو وان كان صحيحا، لكن مورد الرواية ليس هو المنازعة والخصومة وانما تكون الرواية بصدد بيان وظيفة الشاك. 
واما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان حلية الثوب الذي يحتمل كونه سرقة حسب ما ورد في هذه الرواية كانت مستندة الى قاعدة اليد، ومن الواضح ان خبر الثقة لايعارض قاعدة اليد، بل يحتاج في انتفاء قاعدة اليد الى قيام البينة على خلافها، فكأنه (عليه‌السلام) بصدد بيان ما يكون معتبرا في جميع الموارد(
). 
ففيه أنه لم‌يدل دليل خاص على عدم تقدم خبر الثقة على قاعدة اليد، مضافا الى أن الظاهر من الرواية لزوم قيام البينة على الخلاف في جميع الأمثلة التي فرضت في الرواية، وليست الحلية فيها مستندة الى قاعدة اليد دائما. 
فالانصاف أن شبهة رادعية رواية مسعدة بن صدقة قوية جدّا. 
ونظيرها رواية عبدالله بن سليمان: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة(
)، بل هي أشكل منها للتصريح فيها بشهادة شاهدين، وسندها لايخلو من اشكال، لجهالة عبدالله بن سليمان، و من جهة أخرى احتمال الخصوصية في الشهادة على النجاسة وان كان موجودا، لكن الانصاف أن مثل هذه الرواية يمنع من احراز إمضاء بناء العقلاء على حجية خبر الثقة في الموضوعات لوسلم وجود هذا البناء. 
الثاني: سيرة المتشرعة، ولكن الظاهر عدم احراز سيرة المتشرعة على حجية خبر الثقة في الموضوعات فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان. 
الثالث: آية النبأ، فانها بناء على دلالتها بالمفهوم على حجية خبر الثقة تشمل خبر الثقة في الموضوعات، لكن مر في بحث حجية خبر الثقة عدم دلالة هذه الآية على حجية خبر الثقة، والتعبير فيها بكلمة الفاسق لعله لأجل انه لايحصل من خبره الوثوق والاطمئنان عادة، بخلاف خبر الثقة، مضافا الى أن رواية مسعدة بن صدقة تكون اخص من الآية حيث تقيِّد حجية خبر الثقة في الموضوعات بتعدد المخبر. 
الرابع: صحيحة الحميري، حيث ورد فيها: العمري ثقتي فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال عن فعني يقول، فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون(
)، فقد يقال بان مورد هذه الصحيحة وان كان هو النقل عن الإمام (عليه‌السلام) فيكون مفادها حجية نقل الثقة عن الإمام (عليه‌السلام)، لكن الظاهر من التعليل فيه هو حجية خبر الثقة مطلقا بلا اختصاص له بالأحكام، مضافا الى ان ما كان ينقله العمري عن الإمام (عليه‌السلام) لم‌يكن يختص بالأحكام الشرعية. 
وقد يورد عليه بأنها ليست بصدد بيان كبرى حجية خبر الثقة، وانما هي بصدد بيان الصغرى، فلعل الكبرى هو حجية خبر الثقة فيما اذا افاد الوثوق والاطمئنان النوعي مثلا. 
وفيه أن الظاهر بيان الحكم فيها وهو وجوب الطاعة والسماع، فلا مانع من الأخذ باطلاقها لفرض عدم افادة خير الثقة للوثوق، ولكن الاشكال ان الامر بالطاعة والسماع فيما قال عن الامام ظاهر في حجية نقله عن الحكم الشرعي او الحكم الولائي للامام (عليه السلام). 
الخامس: وجود روايات تدل على حجية خبر الثقة في مجالات مختلفة نذكر اهمها: 
1- صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: اني لم‌أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها(
). 
ولكنها واردة في مورد اخبار ذي اليد مضافا الى موافقة الاستصحاب لقوله. 
2- صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهماالسلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف(
). 
ولكن المفروض أن المخبر حيث كان يرى الدم، فإخباره يكون مستلزما لالتفات المصلي وعلمه بوقوع الدم عادة. 
3- موثقة سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه(
). 
ولكن من المحتمل ان تكون هذه الرواية بصدد ايجاب الاحتياط، ويؤيد ذلك ان حجية خبر الثقة لاتشمل مورد التنازع، وظاهر الحال ان المرأة كانت تنكر قول ذلك الرجل. 
4- معتبرة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عمن يلي صدقة العشر؟ فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم‌يكن ثقة فخذها منه و ضعها في مواضعها(
). 
5- صحيحة ابن ابي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا، قال: هو له(
) بناء على ان المراد من عدم الاتهام هو وثاقته، لامجرد عدم القرينة على كذبه. 
ولكن لزوم قبول من يدعي ملكية الطير في مورد الرواية بعد كونه بلامنازع لايستلزم حجية خبر الثقة في سائر المجالات، خاصة وأنه لايوجد وجه ظاهر في حمل عنوان غير المتهم على الثقة. 
6- صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم‌يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة(
). 
فيقال: ان خبر الثقة بالعزل عن الوكالة وان كان قائما في مورد الرواية مقام القطع الموضوعي حيث ان الوكالة ثابتة واقعا بالتعبد الشرعي ما لم يعلم الوكيل بعزله عن الوكالة، ولكن يستظهر منه صلاحيته لقيامه مقام القطع الطريقي المحض أيضا. 
ولكن هذا الاستظهار غير واضح لأن من الممكن أن يكتفي الشارع في التعبد ببقاء الوكالة بعد العزل بما اذا لم‌يقم خبر الثقة على العزل، وهذا وان كان يكشف عن نحو من الكاشفية لخبر الثقة، لكنه لايكشف عن حعل الحجية له في سائر المجالات. 
7- معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير(
). 

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية ما يقال من أن ظاهر قوله "رجل مسلم صادق" كونه ثقة في حد ذاته، لاالعلم بصدق هذا الخبر بالخصوص، ولاينافي هذه الرواية ما دل من الكتاب والسنة على الأمر باستشهاد شاهدين على الوصية، لإمكان أن يكون الغرض منه تمامية الحجة في مقام الخصومة، ولاريب أنه لايكفي فيه الا البينة. 
وأما الاشكال عليه بعدم ظهور الرواية في شك السائل في حجية قول ذلك الرجل الصادق، فلعله كان واثقا بصدقه وكان إشكاله من جهة جواز تغيير الوصية فمندفع بأنه يمكن التمسك باطلاق السؤال والجواب لفرض عدم حصول الوثوق والاطمئنان من قوله، مضافا الى ان أمر الميت باعطاء أخيه بقية الدنانير قد يكون بمعنى اعطاء ميراثه، ولهذا لم‌يختص بالثلث، فلم يكن ما حكاه ذلك الرجل الصادق من باب تغيير الوصية. 
وهذه الرواية أحسن رواية استدل بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولكن يرد على الاستدلال بها أن من المحتمل أن الامام (عليه السلام) وثق من خلال القرائن الظاهرة من الرواية بصدق ذلك المخبر الصادق، فاراد أن بزيل شك السائل بامره بقبول كلامه، نظير ما ورد في صحيحة ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت
، او ما ورد في صحيحة سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا
. 
هذا وقد وردت عدة روايات يظهر منها عدم حجية خبر الثقة فتتعارض مع الروايات السابقة ان دلت على حجية خبر الثقة او تمنع على الاقل من الغاء الخصوصية عن مواردها. 
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه؟ قال: إن كان الشاهد مرضيّا لم‌يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة(
). 

فانه قد فرض كون الشاهد مرضيا وهو مساوق لوثاقته عرفا ولم يكن المورد من موارد الخصومة كي يحتاج الى البينة ومع ذلك لم‌يكتف بشهادة الشاهد لإثبات حرية المملوك بتمامه، وانما حكم بحريته بمقدار الإقرار، وهذا مناف لحجية خبر الثقة. 
ومنها: رواية الخثعمي قال سألت ابا الحسن (عليه‌السلام) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا(
)، فدلت على عدم حجية خبر الثقة مع ان المورد لم‌يكن من موارد الخصومة. 
ومنها: صحيحة ابن ابي نصر البزنطي عن الرضا (عليه‌السلام): سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحدّ(
). 
وتمامية الاستدلال بها تتوقف على ظهوركلمة البينة فيها بعد ورودها عن الإمام الرضا (عليه‌السلام) في شهادة عدلين. 
ولكن مرّ منا آنفا عدم ظهورها في أكثر من الشهادة المعتبرة فتشمل شهادة عدل او ثقة واحد. 
فالانصاف عدم تمامية الدليل بلامعارض على حجية خبر الثقة في الموضوعات بشكل عام فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان. 
ثم انه على فرض كفاية شهادة شخص واحد فالظاهر كفاية كونه ثقة ولا يلزم كونه عدلا، وان كان يظهر من بعض الأجلاء ذلك، ولعله لأجل أن الثقة في الروايات كصحيحة الحميري وكتب القدماء بمعنى الامامي العدل، ولكنه خلاف الظاهر، ويشهد على ذلك نفس كلمات الرجاليين، واليك جملة منها: 
1- رجال النجاشي ص 21: إبراهيم بن أبي بكر محمد‌ بن الربيع، ثقة هو و أخوه إسماعيل بن أبي السمال، رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام و كانا من الواقفة، 
2- رجال النجاشي ص 24: إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي‌ ثقة روى عن أبي الحسن و وقف، 
3- رجال النجاشي ص 40:الحسن بن محمد بن سماعة‌ من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان‌ يعاند في الوقف و يتعصب. 
4- رجال النجاشي ص 132 حميد بن زياد كان ثقة واقفا، وجها فيهم. 
5- رجال النجاشي ص 444يحيى بن سالم الفراء‌ كوفي، زيدي، ثقة. 
6- فهرست الشيخ الطوسي ص 15 إسحاق بن عمار الساباطي‌، له أصل، و كان فطحيا إلا أنه ثقة و أصله معتمد عليه. 
7- فهرست الشيخ الطوسي ص 28 أحمد بن محمد بن سعيد‌ المعروف بابن عقدة و أمره في الثقة و الجلالة و عظم الحفظ أشهر من أن يذكر، و كان زيديا جاروديا على ذلك مات. 
8- علي بن الحسن بن فضال‌ فطحي المذهب ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية. 
نعم يوجد كلام للشيخ الطوسي "ره" في العدة اراد بالثقة فيه الامامي العدل
. 
ثم ان السيد الحكيم "قده" ذكر ان إخبار الثقة عن وجود الشرائط في المفتي او صدور الفتوى منه، حيث يكون في طريق كشف الحكم الكلي فيختلف عن خبر الثقة في الموضوعات فلايأتي فيه شبهة الردع عن حجية خبر الثقة في الموضوعات(
). 
وفيه: ان مشكلة عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات لاتختص بشبهة رادعية مثل معتبرة مسعدة بن صدقة حتى يقال باختصاصها بخبر الثقة في الموضوعات البحتة التي لاتقع في طريق استكشاف الحكم الشرعي الكلي، بل المشكلة تنشأ أيضا من شبهة اختصاص حجية خبر الثقة بما اذا كان الثقة يحكي كلاما عن الإمام (عليه‌السلام) كما ورد في صحيحة احمد بن اسحاق: العمري ثقتي فما أدى اليك عني فعني يؤدي وماقال عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون(
)، وهذا لايشمل خبر الثقة بعدالة المفتي مثلا. 
وكذا قد يقال بأن شهادة الخبرة على اجتهاد المفتي او أعلميته تختلف عن خبر الثقة في الأمور الحسية، فلو ثبت الردع عن حجية خبر الثقة في الموضوعات فيختص ذلك بما اذا أخبر الثقة عن الأمور الحسية، ولكن بناء على ما مر من أن الاشكال في حجية خبر الثقة في الموضوعات ناش عن قصور دليل الحجية، اذ عمدة دليلها سيرة المتشرعة على العمل بأخبار الثقات في الروايات، وكذا ما ورد من أخبار ترجيح احد الخبرين المتعارضين على الآخر بجملة من المرجحات كمخالفة العامة او كون حكامهم وقضاتهم أميل الى الآخر مع وضوح عدم حصول الوثوق في فرض التعارض، وأما في الموضوعات فلم يحرز بناءهم على العمل بخبر الثقة، ما لم يفد الوثوق والاطمئنان، بعد ذهاب المشهور الى لزوم قيام البينة في الموضوعات، فما أفاده بعض السادة الأعلام "دام ظله" من حجية شهادة خبرة ثقة على اجتهاد شخص او اعلميته، مع أنه أشكل في حجية خبر الثقة في الموضوعات بل الأحكام كإخبار الثقة عن فتوى المفتي فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان، فلم يظهر لنا وجهه، اذ الظاهر أن العقلاء لايفرقون بين شهادة الثقة في الأمور الحدسية وبين شهادته في الأمور الحسية. 
حكم تعارض قول اهل الخبرة 
ثم انه لو تعارض قول اهل الخبرة فشهد احدهم باعلمية زيد والآخر باعلمية عمرو فقد ذكر شيخنا الاستاذ "دام ظله" انه يتعين تقديم قول من كان اقوى خبرة، وخصّه بعض السادة الأعلام "دام ظله" انه بما اذا كانت أقوائيته بمرتبة توجب صرف الريب وسوء الظن الناشيء من التعارض الى شهادة الآخر، هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" فيما اذا اختلف اهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب أن الذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول اقواهم خبرة(
). 
ولكن قد مرّ سابقا انه اذا تعارض قول الأعلم مع غيره فان كان الاختلاف بين الاعلم وغيره بدرجة يورث قول الأعلم الوثوق والاطمئنان النوعي فلايبعد بناء العقلاء على قبول قول الاعلم، والا فلم يثبت بناء العقلاء في الاغراض اللزومية على ترجيح قول الأعلم، بل مقتضى القاعدة هو تساقط قولهما ولزوم الاحتياط، اللهم الا ان يحرز من مذاق الشارع عدم ايجابه الاحتياط او الأخذ باحوط القولين في جميع المسائل كما لايبعد ذلك، فيقدَّم حينئذ قول من كان اقوى خبرة بلااشكال، ومع عدم كون اي منهما اقوى خبرة فيتساقطان فلايثبت اعلمية زيد من عمرو ولاالعكس ولكن يبقى دلالتها التضمنية على نفي اعلمية غيرهما بلامعارض. 
وقد يقال بأنه اذا فرض تعارض البيّنات وكانت البيّنة في احد الطرفين أكثر عددا قدِّم ما هو اكثر عددا، وقد التزم صاحب العروة بذلك في بحث تعارض بينة الطهارة والنجاسة، فذكر أنه لايبعد تساقط الاثنين بالاثنين، وبقاء الآخرين(
). 

وفيه أن المانع من شمول دليل الحجية هو امتناع شموله للجميع والقول بحجية طرفٍ معينٍ قولٌ بلا دليل، وهذا المانع مشترك بين الاطراف، نظير تعارض حديثين مع حديث واحد. 
ان قلت: اذا لم‌يُحتمل مرجح كيفي في البيّنة التي هي أقل عددا فيعلم بسقوطها عن الحجية تفصيلا، فيكون احتمال عدم حجية البينة الاكثر عددا من الشك البدوي المحض، فيمكن التمسك بدليل حجية البينة لاثبات حجيتها بلامعارض. 
قلت: الانصاف ان خطاب حجية البينة منصرفة عن فرض التعارض عرفا، كما أن الامركذلك في جميع الخطابات، والا فلو تقارن صدور عقدين متنافيين من شخص واحد او صدر احدهما منه والآخر من وكيله واحتمل مزية في احدهما المعين دون الآخر فيلزم القول بنفوذه مع بعد الالتزام به. 
نعم قد ورد الترجيح في باب القضاء بالكثرة العددية للبينة، ففي معتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي دارا في ايديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البَيّنة أنّه ورثها عن أبيه ولايدري كيف كان أمرها، قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أَنَّ عليّا أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاءِ انهم أنتجوها ولم يبيعوا ولم يهبوا وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك‏ فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم(
). 

ولكن لايمكن إلغاء الخصوصية من باب القضاء الى غيره بعد اهتمام الشارع بفصل الخصومة مهما امكن، خاصة وأنه لم‌يحكم الامام (عليه‌السلام)بالبينة الاكثر عددا وانماجعل ذلك موجبا لمعاملة المنكر مع من كانت بينته اكثر حيث قبل قوله مع يمينه، مع أن مقتضى القاعدة كون ذي اليد منكرا. 
هذا، ولو تعارضت شهادة عدلين من اهل الخبرة على اعلمية شخص مع شهادة ثقة من اهل الخبرة على اعلمية شخص آخر، فبناء على حجية شهادة الثقة في حد ذاتها فلايبعد تقديم البينة عليها لأحد وجهين: 
1- إن خطاب حجية خبر الثقة يكون خطابا مشتركا يشمل في حد ذاته كلاً من شهادة الثقة وشهادة العدلين، ولكن لمكان تعارضهما فلايشملهما معا وشموله لأحدهما المعيَّن دون الآخر ترجيح بلا مرجح و حيث أن نكتة عدم شموله لكليهما معا نكتة واضحة وهي عدم إمكان حجية الدليلين المتعارضين معا فيصير خطاب حجية خبر الثقة مجملا، فلايتعارض مع الخطاب المختص بحجية البينة. 
وهذا من صغريات كبرى تقديم الخطاب المختص على الخطاب المشترك، نظير ما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او تراب حيث ان خطاب أصالة الحل خطاب مختص بالماء حيث تجري فيه لنفي حرمة شربه واما الثوب فلايحرم لبسه حتى لو كان نجسا وإنما تكون الصلاة فيه فاسدة، وأما خطاب أصالة الطهارة فهو مشترك بينهما فيبتلى بالتعارض الداخلي فيصير مجملا، لأن جريان أصالة الطهارة فيهما معا مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالى، وهذا مخالف للارتكازالعقلائي وشمولها لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلامرجح، فيكون قرينة لبية متصلة مانعة عن انعقاد الظهور في خطاب أصالة الطهارة، فتجري أصالة الحل لجواز شرب الماء بلا معارض. 
2- أن يقدم دليل حجية البينة لأجل أن حجية خبر الثقة ثابتة بالسيرة العقلائية، ومثل صحيحة الحميري (العمري ثقتي فما أدى فعني يؤدي فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون) ظاهرة في امضاء تلك السيرة، وحيث أن السيرة لاتشمل فرض التعارض فيبقى اطلاق خطاب حجية البينة بلامعارض، نعم لو كان خطاب حجية البينة ايضا ظاهرا في امضاء سيرة العقلاء فحسب لم‌يقتض حجية البينة المتعارضة مع خبر الثقة، لعدم حجيتها في سيرة العقلاء لكنه ليس كذلك، فالأظهر تقديم البينة على خبر الثقة المعارض لها. 
هذا كله في طرق اثبات اجتهاد المفتي او اعلميته. 
طرق اثبات فتوي المفتي 
وأما طرق إثبات فتوى المفتي فهو إما السماع منه شفاها او الوجدان في رسالته اذا شهد المفتي بكونها مأمونة من الغلط او اطمأن المقلد بذلك او قامت البينة على ذلك او على نقل فتواه مباشرة، وهكذا لو أخبر الثقة بناء على حجية خبر الثقة، فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان، وقد أشكلنا فيما مر في حجيته. 
ثم إنه لو اختلف ناقلان في نقل فتوى مجتهد، فقد يقال بانه يقدَّم نقل من كان أقوى فهما للفتاوى اذا كان منشأ اختلافهما الاختلاف في فهم كلام المجتهد، الحاقا له بتقديم قول الأعلم على غيره، لكننا ناقشنا سابقا في حجية قول الأعلم في حد ذاته ما لم‌يكن الاختلاف بينه وبين الاعلم فاحشا بنحو يحصل الوثوق والاطمئنان النوعي بخطأ غير الاعلم فراجع(
). 
فروع 
1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى 
الفرع الأول: ذكر صاحب العروة "قده" ان من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء(
). 
اقول: ان كان عدم اهليته للفتوى ناشئا عن عدم اجتهاده ومعرفته بالأحكام فلاشبهة في حرمة إفتاءه، حيث يكون إفتاءه افتاءا بغير علم او بالرأي والقياس، ففي صحيحة ابي عبيدة قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام): من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه(
)، وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لاتعلم(
). 
واما اذا كان عدم اهليته ناشئا عن فقد سائر الشرائط كالعدالة فلادليل على حرمة الافتاء عليه، بل قد يقال بوجوبه عليه أحيانا من باب ارشاد الجاهل كما لو كان العامي جاهلا بوظيفته الفعلية فيجب على هذا المجتهد ارشاده الى ذلك، وان كان لاينحصر طريقة ارشاده الى بيان فتواه، بل يمكنه ان يأمره بالاحتياط مثلا، وأما تصديه لمنصب المرجعية فلايحرم عليه في حد ذاته، الا ان يبرز للناس ان العمل بفتواه مجزء ومبرء للذمة، فيحرم من أجل ذلك. 
2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا 
الفرع الثاني: ذكر صاحب العروة"قده" انه اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا؟ وجب عليه الفحص(
). 
اقول: تارة يكون الشك في شرائط المفتي من الأعلمية او العدالة ونحوهما، من الشك الطارئ بأن يكون عالما بحدوث تلك الشرائط وشاكا في بقائها، فيمكن احراز بقائها بالاستصحاب ولايلزم الفحص، لكونه من موارد الشك في الشبهات الموضوعية، وأخرى يكون من الشك الساري، بأن يحصل الشك في حدوث تلك الشرائط، فلابد من الفحص، ولااعتبار باليقين السابق بحدوث تلك الشرائط، اذ لاعبرة بقاعدة اليقين، وما قد يتوهم من شمول مثل قوله (عليه‌السلام) "لاتنقض اليقين بالشك" للاستصحاب وقاعدة اليقين معا فلاوجه له، لانه لاجامع عرفي بين لحاظ الشك اللاحق في نفس الحدوث الذي هو موضوع قاعدة اليقين ولحاظ الشك اللاحق في البقاء الذي هو موضوع الاستصحاب، فيلزم من لحاظهما معا شبه استعمال اللفظ في معنيين، وهو خلاف الظاهر. 
وأما دعوى انه لو أخبر ثقة بشيء ثم نسي ذلك الثقة ما اخبر به تماما او تردد فيه لأجل نسيان مناشيء خبره السابق، فالعقلاء لايرفعون اليد عن ذلك الخبر، بل يعملون به، فلو قلنا بعدم جواز اعتماد نفس ذلك الثقة على خبره السابق كان هذا التفصيل خلاف المرتكز جدا. 
فيرد عليها انه لم‌يثبت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر نسي مخبره مناشيء خبره السابق، الا أن لا ينسلب وثوقهم ب‍الخبر بذلك، مضافا الى انه اخص من المدعى، اذ قد يكون الشخص متذكرا لمناشيء يقينه السابق، فلايعتمد العقلاء على مثله جزما، ومع غمض العين عن ذلك فالجزم بالحاق الشك الساري به لنفس المكلف لا يخلو من اشكال. 
ثم انه لو شك في عدول المفتي عن فتواه، امكن احراز عدم عدوله بالاستصحاب، بل يمكن التمسك باطلاق دليل حجية الفتوى من السيرة والروايات على حجيته ما لم‌يعلم بعدوله عنه، فلايتم ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" من انه لايجوز البناء على عدم العدول مع الشك العقلائي فيه، ما لم‌يكن الفحص حرجيا. 
3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح 
الفرع الثالث: ذكر صاحب العروة "قده" انه اذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لايعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا، بنى على الصحة(
). 
اقول: ذكر السيد الخوئي "قده" انه ان اريد البناء على صحة التقليد السابق في حد نفسه ففيه انه لاأثر لكون التقليد السابق مطابقا للموازين الشرعية او غير مطابق لها، في حد نفسه، لأنه ان كان يحرز فعلا استجماع ذلك المجتهد لشرائط التقليد لكنه يشك في ان تقليده له هل كان مستندا الى الموازين الشرعية ام كان ناشئا عن هوى نفسه، فهذا ليس بمهم، اذ المهم انه قلد من يجوز تقليده، فلو قلنا بحرمة العدول عن تقليد المجتهد الجامع للشرائط او قلنا بجواز البقاء على تقليده بعد موته لم‌يجز في هذا المثال العدول عن تقليده كما يجوز البقاء على تقليده بعد موته لشمول ادلتهما لهذا الفرض، وان كان يشك في استجماعه لشرائط التقليد فلامناص من الفحص ولايجوز له البقاء على تقليده حتى لو كان تقليده السابق مستندا الى الموازين الشرعية، بأن قطع باجتهاده او شهد عدلان بذلك مثلا، ثم احتمل كون علمه السابق جهلا مركبا او ظهر له فسق الشاهدين. 
نعم لو شك في صحة تقليده وفساده بالإضافة الى الأعمال التي اتى بها على وفقه، فشك في وجوب اعادتها او قضاءها فالمدار في صحة عمل المكلف انما هو بكونه مطابقا للواقع، فاذا احرز المكلف أن اعماله التي اتى بها مطابقة للواقع، كأن عمل فيها بالاحتياط فهو، ولو علم بمخالفتها للواقع فيما يرجع الى الإخلال بالأركان وجبت اعادتها، ولو علم بمخالفتها للواقع بالإخلال بغير الأركان فان كان جهله قصوريا حكم بصحة عمله، وان كان تقصيريا حكم ببطلان عمله، واذا شك في كون جهله قصوريا او تقصيريا فيمكن التمسك بقاعدة الفراغ فيما لم‌تكن صورة العمل محفوظة، كما لم‌يعلم انه هل قلَّد زيدا الجامع للشرائط او قلَّد عمرا الفاقد لها، كما تجري البراءة عن وجوب القضاء مطلقا للشك في تحقق موضوعه وهو فوت الفريضة، ما لم‌يحرز كونه جاهلا مقصرا، بل يمكن التمسك باستصحاب عدم الجهل التقصيري، فيندرج بذلك تحت عموم حديث لاتعاد حيث خرج منه الجاهل المقصر بالمخصص المنفصل (
). 
ولايخفى ان ما ذكره"قده" مبني على مسلكه من عدم إجزاء التقليد الصحيح الا في موارد خاصة كمورد الاخلال بغير الأركان في الصلاة، حيث يشمله حديث لاتعاد، وأما بناء على مسلك المشهور من ثبوت الإجزاء في موارد التقليد الصحيح فيمكن اجراء قاعدة الفراغ في تقليده لإثبات أن اعماله السابقة كانت مقرونة بالتقليد الصحيح، حتى يشملها الحكم بالإجزاء، نظير جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لإحراز اقتران الصلاة بالوضوء الصحيح، بل لو شك في اصل تحقق التقليد الصحيح منه فلابأس بجريان قاعدة الفراغ في نفس الأعمال السابقة لاحراز كونها واجدة لشرط الحكم بالإجزاء، كما أشار اليه صاحب العروة في مسألة "45" من مسائل الاجتهاد والتقليد. 
هذا، وقد مضى بعض ما يتعلق بالمقام في التنبيه الثالث من تنبيهات بحث الإجزاء فراجع(
). 
4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر 
الفرع الرابع: اذا علم المكلف ان اعماله السابقة كانت مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الذي يجب ان يقلده فعلا، ووجب عليه إعادتها او قضاؤها، فان علم بالمقدار الذي تجب اعادته او قضاؤه فهو، وأما اذا شك في مقداره وترددت الفائتة بين الأقل والأكثر فهل يجوز ان يقتصر في قضائها على المقدار المتيقن او لابد ان يقضي بمقدار يتيقن معه ببراءة ذمته، فيه خلاف بين الاعلام. 
والصحيح انه يجوز له الاكتفاء بقضاء المقدار المتيقن، فان القضاء كماتقدم سابقا يكون بالأمر الجديد، ويحتمل ان يكون موضوعه هو فوت الفريضة، والمفروض ان استصحاب عدم اتيانها في الوقت لايثبت عنوان فوت الفريضة. 
مضافا الى ما قد يستفاد من صحيحة زرارة من عدم الاعتناء بالشك في اتيان الفريضة اذا كان الشك خارج الوقت(
)، بناء على إلغاء الخصوصية من الشك في إتيان الفريضة الى الشك في صحتها. 
ولكن نسب الى المحقق صاحب الحاشية ما محصله: انه اذا شكّ في وجود تكليف منجز واصل الى المكلف زائدا على المتيقن فيجب الاحتياط، وذلك لان احتمال التكليف المنجز منجز لانه مساوق لاحتمال العقاب، فيلزم دفعه من باب لزوم دفع العقاب المحتمل، وذلك مثل من يعلم بانه ترك الصلاة متعمدا فترة من حياته فيعلم بانه قد تنجز عليه وجوب القضاء وان كان لايعلم فعلا بمقداره، فيجب عليه القضاء بمقدار يتيقن معه ببراءة ذمته، ومن هذا القبيل ما لو علم بانه ترك الصلاة متعمدا في بداية بلوغه الى زمان معين، ولكنه لايدري متى صار بالغا، ولايقاس بالدين اذا تردد بين الاقل والاكثر، لان الشك فيه انما هو في اصل توجه التكليف بالمقدار الزائد، لعدم علمه باخذ الزائد. 
ومن الواضح ان هذا البيان لايجري فيما اذا استيقظ النائم وشك في انه هل استمر نومه يوما واحدا او طال يومين، فان وجوب القضاء لم‌يتنجز عليه الا في زمان الشك والتردد. 
اقول:بناء على كلامه فينبغي التفصيل بين الجاهل المقصر والقاصر فيجب على الجاهل المقصر الاحتياط باتيان الأكثر دون الجاهل القاصر، وكيف كان فيرد على ما أفاده أن التنجز يدور مدار العلم حدوثا وبقاء، ولايكفي العلم السابق في تنجز الواقع بقاءً، فلو استدان شخص من زيد وتردد فعلا في مقداره، جرت البراءة عن وجوب رد الأكثر، مع انه قد تنجز عليه وجوب أداء الدين حين استلامه، لفرض علمه آنذاك بمقداره، وانما تردد فيه فعلا، وأما ما ذكر من لزوم الاحتياط من باب دفع العقاب المحتمل، فيمكن دفع العقاب المحتمل بالتوبة بعد ان كان تركه لقضاء الزائد مستندا الى المؤمن الشرعي فعلا، وهو أصل البراءة. 
نعم قد يكون مقتضى الأصل الموضوعي هو وجوب قضاء الأكثر، كما قد يلتزم به فيما لو ترك الصوم في السفر او المرض، وشك في مقداره، كما لو علم انه سافر في اول رمضان وشك في انه هل استمر سفره خمسة ايام او زاد عليها، حيث يجري استصحاب بقاء سفره فيندرج بذلك تحت قوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر، اللهم الا ان يستظهر او يحتمل ان موضوع وجوب القضاء فيه أيضا هو فوت الفريضة فتجري البراءة عن وجوب قضاء زائد ايضا كما التزم به جملة من الاعلام كالسيد الخوئي "قده". 
هذا وقد نسب الى المشهور الحكم في مسألة دوران مقدار الفائت بين الأقل والأكثر بانه يجب القضاء بمقدار يحصل معه الظن ببراءة الذمة، ولم يعرف له وجه، حيث أنه ان كان الشك في وجوب قضاء الزائد مجرى للبراءة جاز الاكتفاء بالمقدار المتيقن، والا وجب قضاء الأكثر حتى يحصل العلم ببراءة الذمة. 
5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى 
الفرع الخامس: ذكر صاحب العروة انه اذا تعارض ناقلان في نقل الفتوى تساقطا وكذا البينتان، واذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع، وكذا اذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط(
). 
اقول: اذا اختلف ناقلان في نقل الفتوى فان كان احدهما ناظرا الى زمان سابق والآخر ناظرا الى زمان لاحق، واحتمل العدول في حق المجتهد وجب العمل على طبق المتأخر مع اجتماع شرائط الحجية في نقله، كما لو كان بينة او بنينا على حجية خبر الثقة ولو لم‌يفد الوثوق والاطمئنان، وأما اذا كان كلاهما ناظرين الى زمان واحد، او كان احدهما ناظرا الى زمان والآخر ناظرا الى زمان آخر ولكن لم‌نحتمل في حق المجتهد العدول، فلامناص من تساقط النقلين بالمعارضة، وقد يستثنى من ذلك عدة فروع: 
1- ان يتعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها، فحكم صاحب العروة بتقدم السماع. 
ولكن يرد عليه انه لو كان النقل حجة ولولم يفد الوثوق والاطمئنان، كما لو فرض كونه بيّنة او قلنا بحجية خبر الثقة ولو لم‌يفد الوثوق والاطمئنان فلاوجه لتقديم السماع عليه، فانه لم‌يحرز بناء العقلاء في مثله على التقديم، بعد احتمال خطأ المجتهد نفسه في نقل فتواه، وما قد يقال من أن تعارض السماع من المجتهد مباشرة يوجب الظن النوعي بخطأ الثقة في نقله، وبناء العقلاء على حجية خبر الثقة مشروط بعدم حصول الظن النوعي بالخلاف، بينما ان حجية ظهور كلام المجتهد ليست مشروطة بذلك، فلم يتبين لنا تماميته، فيتعين القول بتساقطهما عن الحجية معا. 
2- اذا تعارض السماع من المجتهد مباشرة مع ما في رسالته، فذكر صاحب العروة انه نظير الفرع السابق، ومما ذكرناه في ذاك الفرع يتبين حكم هذا الفرع، على ان كلامه يختص بما اذا لم‌يشهد المجتهد بنفسه بصحة ما في الرسالة. 
3- اذا تعارض النقل مع ما في الرسالة انه يقدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط، ففيه انه لو لم‌يحصل الاطمئنان بصحة ما في الرسالة ولم يكن النقل مستندا اليه فلاوجه لتقديم احدهما على الآخر. 
4- اذا اختلف ناقلان في فهم كلام المجتهد، فقد مر آنفا أنه قد يقال بلزوم تقديم اقواهما خبرة، فراجع. 
6- الفارق بين الداعي والتقييد 
الفرع السادس: ذكر صاحب العروة "قده" انه اذا قلد شخصا بتخيل كونه زيدا فبان كونه عمرا فان كانا متساويين ولم يكن على وجه التقييد صح، والا فمشكل(
). 
ولايخفى ان مراده من التقييد هو فرض انحصار الداعي بأن لم‌يكن له داع الا الى تقليد زيد بحيث لو تبين انه عمرو لما قلّده، فأشكل في صحة التقليد في هذا الفرض، وقد ذكر نظير ذلك في سائر الفروعات مثل ما لو أتى بعبادة بتخيل وجوبها ثم تبين استحبابها فحكم ببطلانها ان كان قصد وجوبها على وجه التقييد، وكذا لو صلى خلف شخص باعتقاد انه زيد ثم بان كونه عمروا، فذكر انه ان كان عمرو عادلا أيضا فتصح جماعته، الا في فرض التقييد بحيث لو علم انه عمرو لما صلى خلفه. 
وقد أورد عليه السيد الخوئي "قده" في المقام فذكر ان ما يأتي فيه بحث الداعي والتقييد ثلاثة موارد: 
الموردالأول: ان يكون المورد من العناوين القصدية كما لو تخيل انه لم‌يأت بصلاة الظهر فأتى بصلاة رباعية بنية صلاة الظهر، ثم تبين له انه أتى بها سابقا، فلابد ان يحكم في هذا الفرض ببطلان صلاته، ولايمكن ان تقع عصرا، بلافرق بين فرض التقييد وفرض الخطأ في التطبيق بان كان داعيه امتثال الأمر الفعلي اياً ما كان، لكنه قصد صلاة الظهر بتخيل ان الأمر متعلق بها، فان العناوين القصدية -ومنها صلاة الظهر والعصر- متقومة بالقصد والمفروض انه قصد صلاة الظهر فلاموجب لتحوله الى صلاة العصر، وان كان ذلك من باب تخلف الداعي دون التقييد اي كان قصده الظهر لأجل اعتقاده تعلق الامر الفعلى به بحيث لو علم أنه صلى الظهر لكان ينوي العصر، نعم لو كان حين إتيانه للصلاة قاصدا لامتثال الأمر الفعلي دون عنوان صلاة الظهر فاعتقاده بكون الأمر الفعلي متوجها الى صلاة الظهر، لايمنع من صحة صلاته ووقوعها عصرا، لان المفروض انه لم‌ينو صلاة الظهر بوجهٍ، بل نوى امتثال الأمر الفعلي إجمالا، وقد أفتى "قده" بانه اذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلى عن عمرو فان كان على نحو الخطأ في التطبيق بان كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر عنه فأخطأ في اعتقاده كونه عمرا صح عن زيد واستحق الأجرة، وان كان على نحو آخر لم‌يستحق الأجرة(
). 
الموردالثاني: ان يكون المورد من الأمور الاعتبارية كالمعاملات، وله صور: 
الصورة الاولى:أن يكون تخلف الداعي فيها فيما هو خارج عن المعاملة كما لو اشترى شيئا بتخيل مجيء الضيف ثم تبين عدمه، فيكون ذلك من قبيل تخلف الداعي ولايوجب ذلك بطلان المعاملة جزما حتى لو كان بنحو التقييد، اي انه لو علم بعدم نزول الضيف عنده لما أقدم على شراء ذاك الشيء. 
الصورة الثانية:أن يكون التخلف في متعلق المعاملة، و يكون هذا المتعلق كليا فيرجع اشتراط الوصف فيه الى التقييد دائما، ولايعقل فيه غير ذلك، كما لو اشترى كتاب التهذيب على نحو الكلي بشرط كونه طبعة كذا، او استأجر شخصا لخياطة الثوب بشرط ان تكون الخياطة بنحو كذا، وكان تخلفه بمعنى عدم تسليم البائع للمبيع، فلو تعذر عليه تسليمه بان لم‌يوجد الكلي المتصف بذلك الوصف مثلا كشف عن بطلان البيع، ولايحقُّ للمشتري أن يطالبه بالكلي الفاقد لذلك الوصف، وكذا كان عدم إتيان الأجير بالعمل الواجد للوصف بمعنى عدم تسليم العمل رأسا، وان أتى بالعمل الفاقد لذلك الوصف، فلايستحق الأجرة. 
الصورة الثالثة: أن يكون التخلف في متعلق المعاملة، و يكون هذا المتعلق شخصيا كأن اشترى كتابا معينا في الخارج على انه طبعة كذا، فيستحيل ان يكون الاشتراط فيه راجعا الى التقييد، لأن متعلق المعاملة فيه جزئي خارجي لامعنى لتقييده وتضييقه، نعم يمكن ان يعلِّق شرائه له على كونه واجدا لذلك الوصف، الا انه يوجب بطلان المعاملة حتى اذا كان المعلق عليه حاصلا في الواقع، لان التعليق مبطل في العقود. 
فالاشتراط فيما كان متعلق المعاملة شخصيا يكون باحد معنيين: 
1- تعليق نفس المعاملة على التزام الطرف الآخر بتحقق الشرط في الخارج، كما لو اشترطت الزوجة على زوجها في ضمن عقد النكاح أن يحج بها، فان معنى ذلك تعليق انشاء الزوجية على التزام الزوج بالعمل، وهذا التعليق لايوجب بطلان العقد لتحقق المعلق عليه بنفس قبول الزوج حين العقد 
2- تعليق الالتزام بعدم فسخ المعاملة على تحقق ذلك الشرط في الخارج، كما في مثال شراء الكتاب المعين بشرط كونه طبعة كذا، حيث ان معناه تعليق المشتري التزامه بالوفاء بالبيع وعدم فسخه على كون الكتاب من طبعة كذا، وهذا يعني جعل المشروط له الخيار لنفسه عند تخلف الشرط(
). 
ولايخفى ان هذا المعنى الثاني لايأتي في مثال اشتراط الزوجة على زوجها ان يحج بها اذ لامعنى لتعليق الزوجة الالتزام بالوفاء بعقد الزواج وعدم فسخه على حصول الحج في الخارج، فان معناه جعل الخيار على تقدير عدم حصوله، ولايجري في النكاح شرط الخيار عند العقلاء والشرع. 
كما انه لايأتي المعنى الأول في مثال شراء كتاب معين بشرط كونه طبعة كذا، اذ لامعنى لالتزام البايع بكون الكتاب واجدا لهذا الوصف اذ هو خارج عن اختياره، ولامعنى للالتزام بما هو خارج عن الاختيار. 
نعم قد يجتمع المعنييان في بعض الموارد كما في اشتراط الأمر الاختياري في العقود التي يصح فيها شرط الخيار، نظير بيع الدار على ان يخيط المشتري ثوب البايع، فان معناه تعليق انشاء البيع على التزام المشتري بالخياطة، ونتيجته وجوب الخياطة عليه، كما انه علق التزامه بالوفاء بالبيع على تحقق الخياطة من المشتري خارجا، فيثبت له الخيار على تقدير عدم خياطته. 
الموردالثالث: ان يكون المورد من الأمور الخارجية ولايكون من العناوين القصدية ولاالمعاملات، كما لو شرب خلاًّ باعتقاد انه ماء او ضرب مؤمنا باعتقاد انه كافر، فان شرب الخلّ وضرب المؤمن قد وقعا في الخارج، ويكون اعتقاد ان المايع ماء او ان المضروب كافر من الدواعي الباعثة الى الفعل، ولايضرّ تخلفه بتحقق الفعل الخارجي، فيكون من قبيل تخلف الداعي فحسب، ولايأتي فيه التقييد اصلا. 
والتقليد والاقتداء من هذا القبيل فانهما ليسا من العناوين القصدية ولامن الأمور الاعتبارية، بل هما من الأمور الخارجية لوضوح ان الاقتداء بمعنى تبعية شخص لآخر، والتقليد هو العمل استنادا الى فتوى الغير، فلو قلَّد شخصا باعتقاد انه زيد ثم تبين كونه عمرا فلايضر ذلك بتحقق تقليد ذاك الشخص الخارجي، وانما يكون اعتقاد كونه زيدا من باب تخلف الداعي، وليس من التقييد بوجه، فهو نظير ما لو توضأ بماء معتقدا انه حلو ثم انكشف انه مرّ فهل يصح ان يقال ان وضوءه في المثال لو كان على وجه التقييد –اي بحيث لو علم انه مرّ لم‌يتوضأ- لم‌يصدر منه الوضوء؟ اذاً التفصيل في المقام بين ما لو كان التقليد على وجه التقييد او على وجه الداعي كما صنعه صاحب العروة مما لامحصل له(
). 
اقول: يمكن ان يذكر حول ما افاده "قده" عدة نكات: 
1- كنا نورد سابقا على ما ذكره "قده" من عدم الفرق بين التقييد وبين الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية بأن الظاهر هو التفصيل بين موارد الخطأ في التطبيق، وكنا نمثِّل لذلك بانه تارة ينوي الإنسان عيادة المريض الساكن في المدرسة، ولكن حيث يتخيل انه زيد فينوي حين ذهابه الى المدرسة عيادته، فلما يدخل فيها يرى ان المريض هو عمرو فيصح له ان يقول لعمرو اني اتيت الى المدرسة قاصدا عيادتك، بخلاف ما لو توهم من الأول ان زيدا مريض فقصد عيادته، وان كان بحيث انه لو اُخبر ان عمرا مريض لقصد عيادته ايضا، ولكن المفروض لم‌يقصد من الأول الا عيادة زيد، فلايصح له ان يقول لعمرو في مفروض المثال اني اتيت المدرسة قاصدا عيادتك، ففي مثال الصلاة قد يقوم المكلف الى الصلاة ويكون قصده اولا وبالذات امتثال الأمر الفعلي المتوجه اليه، فينوي الظهر من باب الخطأ في التطبيق فيكون هذا من قبيل المثال الأول، فيحكم بصحة صلاته ووقوعه عصرا، بخلاف ما اذا نوى من الأول امتثال الأمر بصلاة الظهر وان كان على تقدير التفاته الى خطأه قد يحصل له الداعي الى اتيان صلاة العصر، فانه لاموجب للحكم بصحة صلاته عصرا. 
ويمكن ان يقال بأن قصد الخصوصية في موارد الخطأ في التطبيق يكون مشروطا ارتكازا بفرض تعلق الأمر الفعلي بها، وبدون ذلك لاتكون هذه الخصوصية مقصودة، فينطبق الأمر الفعلي المقصود امتثاله اولا وبالذات على الخصوصية الأخرى وان لم‌يقصدها تفصيلا. 
ولكن الانصاف ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" لايخلو من قوة، وذلك لان قصد الخصوصية في موارد الخطأ في التطبيق لايكون مشروطا ولو ارتكازا بفرض تعلق الأمر الفعلي بها، ويشهد على ذلك ما لو أدى الخطأ في التطبيق الى عدم قصد العنوان الذاتي للعمل كما لو كان قاصدا امتثال الأمر الفعلي فزعم انه متعلق بهبة مال لزيد فأعطاه مالا بقصد الهبة ثم تبين له كون الأمر متعلقا بأداء دينه، فانه لايقع أداءً للدين عرفا، ويشهد عليه أيضا انه لو كان زيد مدينا لعمرو وكان والد زيد مدينا لعمرو أيضا فزعم زيد تعلق الأمر الفعلي بأداء دين أبيه، فدفع مالا الى عمرو بداعي امتثال الأمر الفعلي، وانما قصد كونه أداء لدين ابيه ثانيا وبالعرض لأجل الخطأ في التطبيق، فانه لو انكشف له ان الأمر الفعلي كان متعلقا بأداء دين نفسه فمع ذلك لايصدق عرفا انه أدى دين نفسه، وكذا لو تخيل انه نذر قضاء صوم والده فصام بنية امتثال الأمر الفعلي بالوفاء بالنذر ولأجل توهم نذره لقضاء صوم والده نوى ان يكون صومه عنه، ثم تبين له انه نذر قضاء صوم والدته، فانه لايقع عنها عرفا، حيث لايصدق انه قد صام عنها، فالانصاف ان التفصيل بين التقييد وبين الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية مشكل جدّا. 
نعم لو فرض كونه قاصدا لامتثال الأمر الفعلي وأخطأ في توصيفه بكونه متعلقا بخصوصيةما، او فقل اخطأ في اعتقاده بتعلق الأمر بتلك الخصوصية لم‌يضره ذلك اذا لم‌يقصد تلك الخصوصية، ومن الغريب ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بعض كلماته من أن من يقطع بتعلق الامر بخصوصية لا يتمكن من القصد الاجمالي بل يقصد تلك الخصوصية لا محالة، وليس قصد ما في الذمة الا مجرد لقلقة لسان
، فانه مضافا الى منافاته لما ذكره في كتاب الاجارة لا يرى له وجه، فان من الممكن بل المتحقق احيانا بالوجدان أن لا يدخل الانسان الخصوصية المتوهمة في المنوي ابدا.
2- ان ما ذكره في المعاملات من انه لامعنى لاشتراط الكلي في المعاملات بوصف من اوصافه الا بنحو التقييد، ففيه اننا وان كنا لاننكر ظهور اشتراط الوصف في الكلي في المعاملات في تقييد ذلك الكلي به، لكن لايعني ذلك استحالة ان يكون شرط الوصف من باب الشرط في ضمن العقد، مع نصب قرينة عليه، كما لو استأجر الحي العاجز عن المباشرة للحج أجيرا ليحج عنه وأراد ان يكون حجه بكيفية خاصة لكنه خاف أن يأتي الأجير بحج فاقد لتلك الكيفية، فاذا قيَّد الحج بها لايكون حجه مجزءا عنه طبعا لعدم أمره بهذا الحج الفاقد لتلك الكيفية، ولأجل ذلك يبقي الحج المستأجر عليه على اطلاقه، ولكن يأخذ منه التزاما في ضمن عقد الإجارة بان يأتي به بتلك الكيفية الخاصة من باب الشرط في ضمن العقد، فلو تخلف الأجير عن الوفاء بالشرط جاز للمستأجر فسخ الإجارة ولكن يجب ان يدفع الى الأجير أجرة مثل عمله، بينما انه لوكان بنحو التقييد لم‌يستحق الأجير عليه شيئا. 
3- ان ما ذكره (من رجوع شرط الفعل في ضمن عقد النكاح الى مجرد تعليق انشاء الزوجية على التزام الطرف الآخر بالاتيان بذلك الفعل، بخلاف شرط الفعل في ضمن عقد البيع، حيث يتضمن كلا من تعليق البيع على التزام المشتري بذلك الفعل وتعليق الالتزام بالبيع على تحقق الفعل خارجا) فهذا مما لايلتفت اليه العرف في مقام انشاء النكاح والبيع، حيث لايلتفت العرف الى عدم جواز شرط الخيار في عقد النكاح دون البيع، وادعاء ان العرف لما كان بصدد ايجاد العقد الصحيح فلاينوي بحسب مرتكزه ما يوجب فساد العقد لايخلو من تكلف، مضافا الى ان الظاهر خلو البيع ايضا عن الأمر الثاني، وانما يكون الخيار حقا عقلائيا ثابتا للمشروط له عند تخلف الشرط. 
نعم ما ذكره من كون مرجع شرط الفعل الى تعليق العقد على التزام المشروط عليه بذلك الفعل مطابق لما هو المرتكز في الذهن العرفي، وان خالف فيه السيد الإمام "قده"، حيث ذكر ان علاقة الشرط بالعقد مجرد علاقة الظرفية، فان الشرط على ما ذكره في مصباح المنير التزام في ضمن بيع ونحوه من دون اي تعليق للعقد على وجود ذلك الشرط او التزام المشروط عليه به(
)، واستنتج من ذلك ان عدم قبول المشروط عليه للشرط لايخلّ بتطابق الايجاب والقبول كما لو قال المقرض أقرضتك بشرط دفع الزيادة فقبل المقترض اصل القرض دون الشرط فانه يحكم بصحة هذا القرض(
)، ولكنك ترى ان ذلك مناف للمرتكز العرفي من تعليق العقد على التزام المشروط عليه بالشرط وانه لولا التزامه به لاختلّ التطابق بين الايجاب والقبول عرفا. 
4- ان ما ذكره من ان الائتمام والتقليد ليسا من الأمور القصدية فغير تام، فان مجرد التبعية الخارجية لايعد ائتماما، فانه نظير التعظيم، حيث ان مجرد القيام عند مجيئ زيد لايعتبر تعظيما له ما لم‌يقصد القائم تعظيمه، كما ان التقليد بناء على كونه بمعنى الالتزام بالعمل بالفتوى كما هو مسلك صاحب العروة يكون من العناوين القصدية. 
نعم لو كان التقليد بمعنى العمل استنادا الى الفتوى لم‌يبعد كونه امرا خارجيا محضا، ولكن في مورد تساوي المجتهدين بناء على ثبوت الحجية التخييرية فلااشكال في اشتراط حجية فتوى كل واحد منهما بالالتزام بها، وحينئذ فقد يقال بانه بعد انكشاف كون من قلده عمروا، فيتبين عدم التزامه بالعمل بفتواه، فلاتصير فتواه حجة فعلية في حقه. 

فيكون المقام نظير ما لو تزوج امرأة بتخيل كونها هندا فتبين انها غيرها، فانه لاينبغي الاشكال في بطلان النكاح، او وهب ماله من شخص بتخيل كونه زيدا فبان كونه عمرا -كما لو رأى عمرا في ظلمة الليل فتخيل كونه زيدا- فانه لاينبغي الاشكال في عدم صحة هذه الهبة، حيث ان كون المتهب زيدا يكون مقوما لهذه الهبة، وهذا يختلف عما لو وهب ماله من زيد بتخيل كونه محبّا له، فان المحبة حيث تكون من الحالات لاالعناوين المقومة فيكون داعيا عادة الى انشاء الهبة من ذات زيد ويكون انتفاء محبته من قبيل تخلف الداعي، حيث أنه لو فرض علمه بكونه عدوّا له لما وهبه منه. 
فيكون مثال الهبة نظير ما يقال في الفرق بين تخلف العنوان المقوم عن المبيع كما لو قال بعتك هذا العبد فتبين كونه أمة حيث يكون انشاء بيع شيء معلقا على وجوده والمفروض انتفاء وجوده بانتفاء العنوان المقوم عرفا، وبين تخلف الوصف كما لو قال بعتك هذا العبد الكاتب فتبين عدم كونه كاتبا، حيث لايوجب تخلفه الا الخيار للمشتري بشهادة أنه لو رضي بهذاالعبد لم‌يكن للبايع ان بسترجعه منه عرفا 
نعم في مثل ما لو أذن لزيد في التصرف في ماله بتخيل اتصافه بوصف معيَّن بحيث لو تبين له كونه فاقدا لذلك الوصف لما أذن له في ذلك، فتارة يستظهر العرف الاطلاق في إذنه وأنه لابشرط من ناحية وجود ذاك الوصف، فيجوز التصرف في هذا الفرض، وان كان تخيل المالك وجدانه للوصف هو الداعي الى إذنه بحيث لو لم‌يكن يعلم بذلك لما أذن له، مثال ذلك إذن المالك بتصرف المعمَّمين في ماله لاعتقاده بكونهم في مرتبة عالية من الورع والتقوى ولكن الظاهر من إذنه عرفا أنه ليس مقيدا بذلك فيجوز التصرف في ماله حتى لمن يعرف من نفسه أنه ليس بعادل. 
وأخرى لاينعقد لإذن المالك اطلاق، لتقيده عرفا بوجدان المأذون له للوصف ولاأقل من احتفافه بما يصلح للقرينية فلايجوز التصرف في هذا الفرض مع عدم وجدان الوصف، مثال ذلك مالو رضي المالك الشيعي المبغض لاعداء أهل البيت (عليهم‌السلام) لشخص ناصبي بالتصرف في ماله بتخيل أنه من الموالين، كان اذنه مقيدا لبّا بعدم كونه ناصبيا واقعا، والفارق بينه وبين مثل الهبة انه ليس عقدا ولاايقاعا وانما هو مجرد طيب نفس، والمفروض انتفاؤه، وأما الهبة فحيث كانت عقدا والمفروض انصباب هذا العقد في مقام الانشاء على تمليك زيد، فيكون اعتقاد كونه مواليا من باب تخلف الداعي، ولايضر بصحة الهبة، بعد عدم انتفاء العنوان المقوم في الموهوب له. 
هذا ويمكن ان يقال في مثال التقليد والائتمام أن العرف يرى ان اعتقاد كون الشخص زيدا حيثية تعليلية وداعيا الى الالتزام بتقليد ذلك الشخص او الائتمام به، نظير ما لو قصد تعظيم شخص باعتقاد كونه زيدا ثم تبين كونه عمرا بحيث لو علم انه عمرو لما قصد تعظيمه، فان الظاهر عرفا ان اعتقاد كونه زيدا يكون داعيا الى قصد تعظيم هذا الشخص الخارجي، ويكون اعتقاد كونه زيدا من باب تخلف الداعي، ولكنه لاينافي امكان تعليق الالتزام بالعمل بفتوى هذا الشخص او الائتمام به على كونه زيدا، وان كان هذا فرضا غير متعارف. 
فاتضح من جميع ما ذكرناه أنه لو قلّد شخصا باعتقاد كونه زيدا فبان كونه عمرا بحيث لو علم انه عمرو لما قلّده لم‌يضر ذلك بتحقق تقليده لذلك الشخص، حتى بناء على تفسير التقليد بالالتزام بالعمل بالفتوى، حيث ان المتعارف كون اعتقاد أن هذا الشخص زيد داعيا الى الالتزام بالعمل بفتوى هذا الشخص، فيكون من قبيل تخلف الداعي، ولو فرض على نحو غير متعارف انه علّق التزامه بالعمل بفتواه على كونه زيدا فقد مرّ امكان دعوى كفاية الالتزام التعليقي في تحقق عنوان التقليد، ولو منع من ذلك فليس بمهم، اذ لايترتب ثمرة عملية على انتفاء عنوان التقليد بعد أن لم‌يكن موضوعا لأي أثر شرعي. 
ثم انه ينبغي بيان حكم التقييد في موارد امتثال التكاليف، كما لو تخيل شخص انه استؤجر للحج عن ميت فأحرم للحج عنه ثم تبين له عدم كونه أجيرا، فان الظاهر صحة احرامه ولزوم اتمام الحج عليه، ولو كان بحيث لو علم بعدم كونه أجيرا لما حج عنه أبدا، وكذا لو تخيل الولد الأصغر للميت وجوب قضاء صلاته الفائتة عليه وأتى به بقصد وجوبه، وكان ذلك بنحو التقييد بحيث لو علم بانه مستحب وليس بواجب عليه لم‌يكن يقضي صلاة ابيه قطّ، فالانصاف انه لاينبغي الاشكال في صحة عمله، لان المعتبر فيه اتيانه بقصد القربة، والمفروض تمشي قصد القربة منه عادة. 
نعم لوعلق بناءه لامتثال الأمر على كون الامر وجوبيا مثلا بأن قال مثلا: اني انما أقصد امتثال امر المولى على تقدير كونه وجوبيا ولااقصد امتثاله على تقدير كونه ندبيا، فهذا الفرض وان كان فرضا غير متعارف ولكن على تقدير تحققه فقد يقال في مثله أنه مع انتفاء ماعلق بناءه لامتثال الامر عليه كالوجوب في المثال المذكور لايرى العقلاء تحقق قصد القربة منه، فلايكفي في قصد القربة مجرد محركية امر المولى، كي يقال بأن امر المولى صار محركا له الى العمل، وان كان منشأ محركيته هو توهم كونه وجوبيا، بل يتقوّم قصد القربة بالبناء النفساني على امتثال امر المولى وإضافة العمل اليه تعالى، وهذا مما ينبغي الكلام فيه في محله. 
تعليق القصد في مورد العناوين القصدية 
وهنا يوجد طريق آخر للتعليق وهو أنه لوكان العمل من العناوين القصدية كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك فعلق قصده للعنوان على تعلق الأمر الوجوبي به، فقد كان يخطر بالبال انه لايتحقق منه هذا العنوان الا في فرض تعلق الامر الوجوبي به، فان تم ذلك فيمكن الانتفاع من هذه الطريقة في كثير من المجالات. 
منها: ما لو شك أثناء الهوي الى السجود في أنه هل ركع ام لا، فحيث أن حكمه محل خلاف فقد يرجع المكلف الى حال القيام فينحني قاصدا للركوع على تفدير عدم ركوعه سابقا، وحينئذ فيحكم بصحة صلاته لاحرازه بذلك أنه أتى بالركوع الواحب ولم يزد عليه بناء على ما هو الظاهر من أن الركوع من العناوين القصدية ولايتحقق بمجرد الانحناء من دون نية الركوع الذي هو نحو من الخشوع، فلايكون الانحناء بغرض أخذ شيء من الأرض ركوعا بالمعنى المراد في باب الصلاة حسب ارتكاز المتشرعة والا لزم تحقق الركوع الزائد من المصلى حين هويه الى السجود دائما وهذا غير عرفي. 
ومنها: ما لو شك في صحة جزء من طوافه فرأى أنه لو تداركه بقصد الطواف جزما فيقع في شبهة الزيادة في الطواف وهي مبطلة -وان أتى بالزائد بنية الاحتياط –ولو لم يتداركه فيقع في شبهة نقصان الطواف، فرجع الى المكان الذي يشك في صحة طوافه فيه ومشى قاصدا الطواف على تقدير بطلان ما أتى به اولاً. 
كما يمكنه أن يعلق قصد جزئية ما تداركه من طوافه على فرض الامر به، لكنه مبني على تقوم صدق الزيادة بقصد الجزئية كما هو مختار جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- في غير الركوع والسجود في الصلاة لأنه ورد في الروايات بالنسبة الى سجود التلاوة "ان السجود زيادة في المكتوبة(
)"مع أنه لايؤتى بسجود التلاوة بقصد الحزئية للصلاة ويتعدى من السجود الى الركوع بالاولوية القطعية 
نعم يوجد طريق ثالث خالٍ عن الاشكال وهو أن يقصد حين مشيه من ذلك المكان الطواف من المكان الذي يجب عليه الطواف منه نظير ماهو المتعارف من نية الطواف قبل الوصول الى الحجر الاسودوكذا المتعارف فيمن قطع طوافه لحاجة حيث ورد في الروايات أنه يرجع فيتم الطواف فانه حيث لا يعرف المكان الذي قطع طوافه فيه تفصيلا فيبدء من مكان سابق عليه بنية الطواف من المكان الذي قطع طوافه فيه. 
ومنها: ما لو اراد أن يحرم في الميقات معلقا على أمر، كما لو نوى الاحرام للحج على تقدير أن يكون الوقوف في اليوم الذي يكون تعلنه السلطة الحاكمة في البلاد المقدسة مجزءا، ونتيجة ذلك عدم لزوم الوقوف عليه في اليوم الذي هو يوم عرفة حسب الموازين الشرعية، حتى لو علم بأن يوم عرفة غير ذاك اليوم الذي أعلنته السلطة وبنينا على عدم الاجتزاء بالوقوف معهم في فرض العلم بخطأهم. 
نعم حيث ان جواز الدخول في مكة يكون مشروطا إما بالاحرام فعلا او عدم مضي الشهر الذي أتى فيه بالعمرة فاذا لم‌يقم لديه حجة شرعية على الاجتزاء بالوقوف معهم ولم يكن احرامه التعليقي في الشهر الذي أتى فيه بعمرة لم‌يجز له تكليفا دخول مكة لعدم قيام الحجة على كونه محرما بعد عدم احراز تحقق ما علق عليه احرامه. 
ولكن يمكن أن يمنع من تحقق التعليق في قصد هذه العناوين، ببيان أن العناوين القصدية على نحوين: 
1- ما يكون مثل اداء الدين، فانه لو علق قصد اداء الدين على امرٍ، ككون دينه حالّا، ثم تبين له أن دينه كان مؤجلا، فيقال بأنه لم يتحقق اداء الدين عرفا، فيمكن للمدين استرجاع المال. 
2- ما كان يتقوم بصدور الفعل بداع معين، كالتعظيم الذي يتقوم بالقيام بداعى تعظيم شخصٍ، فان القصد التعليقي فيه كافٍ في تحقق عناوين قصدية من هذا القبيل عرفا على اي تقدير، فمن قام عند مجيئ زيد بقصد تعظيمه على تقدير كونه عالما، فقد تحقق منه تعظيمه مطلقا حتى لو تبين كونه جاهلا واقعا، ومثال الركوع والطواف من هذا القبيل، فان الركوع هو الانحناء بداعي الخشوع للمولى والطواف هو الحركة حول البيت بقصد التعظيم، فيكون القصد التعليقي للطواف او للركوع موجبا لتحقق عنوان الطواف والركوع على اي تقدير. 
وكيف كان فالتعليق في قصد العنوان خلاف المتعارف، وما هو المتعارف هو فرض انحصار الداعي، بحيث لو علم بعدم وجوب العمل لما كان له داع الى اتيانه. 
7- الوكيل في عمل عن الغير 
الفرع السابع: ذكر صاحب العروة ان الوكيل في العمل عن الغير يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل، وكذلك الوصي(
). 
اقول: لااشكال في أن كل مكلف لابد ان يراعي وظيفته الشرعية حسب اجتهاده او تقليده، ولكن المنصرف من عقد الوكالة هو أن يأتي الوكيل بالعمل على وفق تقليد الموكل وكذلك منصرف الوصاية هو أن يأتي الوصي بالعمل على وفق تقليد الموصي، وهكذا منصرف الإجارة في مثل إجارة شخص للحج عنه هو إتيان الأجير بالحج على وفق تقليد المستأجر، لأن الموكل او الموصي او المستأجر يريد تخليص ذمة نفسه عادة، فمن استؤجر للحج عن شخص فلابد من ان يراعي تقليد نفسه بمقتضى وظيفته الشرعية حيث انه لو احرم بغير الكيفية التي يرى صحتها لم‌يجز له الدخول الى مكة بهذا الحال، كما أن من اتي بالحج بالكيفية التي لايراها صحيحة كان خلاف وجوب اتمام الحج، كما أنه يراعي تقليد المستأجر بمقتضى انصراف عقد الإجارة، ولو كان اختلاف الاجير والمستاجر بنحو التباين فلم يتمكن الأجير من الجمع بين تقليد نفسه وتقليد مستأجره لم‌يجز له الوفاء بعقد الإجارة، وكانت الإجارة فاسدة، نعم لو استؤجر شخص للطواف عن عاجز وكان المنوب عنه يرى صحة الطواف بكيفية يرى الأجير بطلانها، فيجوز له ان ياتي بالطواف بتلك الكيفية اذا فرض كونها متعارفة وكان الأجير يحتمل صحتها واقعا كي يتمشى منه قصد القربة، وان كانت باطلة حسب الحجة الشرعية التي قامت لديه. 
8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية 
الفرع الثامن: اذا اختلف الورثة مع المورث -اجتهادا او تقليدا -في ثبوت دين عليه او نفوذ وصيته، كما لو كان المورث حسب تقليده يرى نفسه مدينا بالحج، ولم ير الورثة حسب تقليدهم ذلك فلايجب عليهم إخراج الحج من تركته، مع افتراض عدم وصيته بذلك، وكذلك الولي اذا كان يختلف مع المولى عليه فيعمل حسب تقليده، فلو كان الولي مقلدا لمن يرى ثبوت الخمس في مال الصبي وجب عليه اخراج خمس مال الصبي، حتى لو فرضنا ان الصبي كان مميزا وكان يقلد من لايرى ثبوت الخمس في ماله، كما انه لو انعكس الأمر وكان الولي مقلدا لمن لايرى ثبوت الخمس في مال الصبي فلايجوز له اخراج خمس ماله. 
9- موارد التقليد 
الفرع التاسع: ذكر صاحب العروة ان مورد التقليد هو الأحكام الفرعية العملية فلايجري في اصول الدين ولااصول الفقه ولامبادي الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ولاالموضوعات المستنبطة العرفية او اللغوية ولاالموضوعات الصرفة، واما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية(
). 
اقول: الكلام في المسألة يقع في جهات: 
التقليد في اصول الدين 
1- التقليد في اصول الدين، ولاينبغي الاشكال في عدم جواز التقليد فيها حيث ان المعتبر فيها انما هو اليقين والمعرفة، فلايكفي التعبد بقول الغير في ذلك، نعم وقع الخلاف في أنه اذا حصل اليقين من قول الآخرين في اصول الدين فهل يكفي ذلك، ام يعتبر نشوء اليقين فيها من الدليل والبرهان، الا انه اجنبي عما نحن بصدده، والصحيح هو التفصيل بين ما لو كان اليقين ناشئا عن مناشيء عقلائية وبين ما لو لم‌يكن ناشئا عن ذلك، فلايكون المكلف معذورا في سلوك الطريق الى حصول اليقين من المناشيء غير العقلائية، ولكن لايمنع ذلك من صدق عنوان المؤمن عليه فيترتب عليه احكامه. 
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في بحث الانسداد كلاما لا يخلو من ارتباط بالمقام، فقال: لا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظنّ فيما يجب معرفته عقلا، كمعرفة الباري جلّ شأنه، أو شرعاً، كمعرفة المعاد الجسماني، إذ لا يصدق عليه المعرفة، ولا يكفي فيه تحصيل الأمارة المعتبرة، لأن الواجب فيه تحصيل العلم بما هو صفة خاصة، والأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية، فلابد من تحصيل العلم والمعرفة مع الإمكان، ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور، كما أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب. 
هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقاً بما تجب معرفته عقلا أو شرعاً، وأما ان كان الظنّ متعلقاً بما لا تجب معرفته، كتفاصيل البرزخ والمعاد والصراط والميزان ونحو ذلك مما لا تجب معرفته، وانما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير اخبار النبي (صلى اللَّه عليه وآله) به، فلا مانع من عقد القلب عليه ان كان ظنا معتبرا بغير دليل الانسداد، بلا فرق بين ان تكون الحجية بمعنى جعل الطريقية كما اخترناه، أو بمعنى جعل المنجزية والمعذرية كما اختاره صاحب الكفاية، وأما مقدمات الانسداد فلا تتم في المقام، إذ منها عدم جواز الاحتياط، لاستلزامه اختلال النظام، أو عدم وجوبه، لكونه حرجاً على المكلف، والاحتياط في هذا النوع من الأمور الاعتقادية بمكان من الإمكان، بلا استلزام لاختلال النظام والحرج، إذ الالتزام بما هو الواقع على إجماله لا يستلزم الاختلال، ولا يكون حرجا على المكلف (
). 
اقول: أما ما ذكره بالنسبة الى ما تجب فيه المعرفة، كامامة الأئمة (عليهم السلام)، من كون الواجب فيه هو العلم بما هو صفة خاصة، فلا يجتزء فيه بتحصيل خبر الثقة، ولو قلنا بكونه علما بالواقع اعتبارا، فان كان استناده في ذلك الى ظهور لفظ المعرفة في كون خصوص العلم الوجداني موضوعا للحكم، بخلاف لفظ العلم حيث يظهر منه كون مطلق الطريق المعتبر موضوعا له، ففيه أنه لم ‌نفهم وجها للفرق بين لفظ المعرفة ولفظ العلم واليقين، وقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان "كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" ومن الواضح أنه لا يراد منه الا نفس ما اريد من قوله في موثقة مسعدة "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" . 
وان اريد أن العقل لا يسمح بالتعبد بخبر الثقة مثلا في مسألة امامة الامام (عليه السلام) التي هي من أهم المسائل، ففيه أنه لا مانع عقلا من أن يقبل اصحاب الامام الهادي (عليه السلام) مثلا قول العمري في امامة الامام العسكري (عليه السلام) لما سمعوا منه من قوله "العمري ثقتي فما ادى عني فعني يؤدي وما قال فعني يقول فاسمع له وأطع" وان لم‌ يحصل لهم العلم من كلام العمري، حيث لا يلزم من ذلك أي دور او تسلسل في الحجية، فانه ليس من قبيل اثبات إمامة الأئمة بما يتوقف على ثبوت امامتهم، نعم العقلاء لا يرون معذرية خبر الثقة في الامور المهمة قطعا، ولكنه لا يمنع من التمسك باطلاق كلام الامام (عليه السلام) في قبول قول الثقة فيها. 
فالمهم أن نقول ان خبر الثقة ان لم‌ يفد العلم الوجداني فلا يكتفى به فيما اخذ في موضوعه العلم والمعرفة واليقين، الا اذا علم بمناسبة الحكم والموضوع أنه اخذ مثالا لمطلق الحجة والطريق المعتبر، وفي مسألة لزوم معرفة الامام والعلم بامامته لا يقتضي مناسبات الحكم والموضوع الحمل على المثالية، ولاجل ذلك لابد من تحصيل العلم الوجداني بامامة الائمة (عليهم السلام). 
وأما بالنسبة الى لزوم معرفة المعاد الجسماني فدليله ليس ما استدل به من مثل قوله تعالى "و إِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ والسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنّاً، ومَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ(
)، فان ظاهره لزوم تحصيل اليقين بالآخرة، لكنه لا يفي باثبات لزوم تحصيل اليقين بكون المعاد جسمانيا. 
هذا وأما التفصيل الذي ذكره في حال انفتاح باب العلم بين قيام خبر الثقة على ما يجب الالتزام به ولو مع عدم المعرفة، كتفاصيل البرزخ والمعاد، وبين قيامه على القصص التاريخية على مسلك صاحب الكفاية من منجزية خبر الثقة ومعذريته فمما لم ‌نفهم وجهه، فأي فرق بين الالتزام النفساني الجزمي بشيء وبين الاخبار الجزمي به، فان موضوع كل منهما العلم بذلك الشيء، فكما يحرم الاخبار بغير علم، فكذلك يحرم أن يدين الله بما لا يعلم، فانه تشريع محرم، فقد روى في الكافي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم(
). 
فالمهم أن التقليد في مثل مسألة النبوة والامامة لا دليل على اعتباره، وكفايته مع قيام الدليل على لزوم معرفة النبي والامام. 
التقليد في الموضوعات الصرفة 
2- التقليد في الموضوعات الصرفة، كما اذا اخبر المجتهد بأن هذا المايع المعين خمر، فلاينبغي التوقف في عدم جواز تقليده، لأنه من الموضوعات الصرفة وأمر تشخيصه خارج عن وظيفة المجتهد، نعم قد يعتمد على اخباره بما انه ثقة لااكثر. 
التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة 
3- التقليد في الموضوعات الشرعية المستنبطة كالصلاة والصوم وغيرهما او الموضوعات العرفية المستنبطة كمفهوم الغناء، فالصحيح وجوب التقليد في ذلك لان مرجع الشك فيها الى الشك في الأحكام، مثال ذلك انه لو صلّت امرأة في جنب رجل، ولكن صلاتها فاسدة في حد ذاتها، فالحكم ببطلان صلاة الرجل مبني على كون الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، حيث يكون الظاهر من قوله "لايصلي الرجل وبحذاءه امرأة تصلي"(
)، هو بطلان صلاة الرجل في هذا الفرض بعد صدق مسمى الصلاة على عمل المرأة، كما افتى به السيد الخوئي "قده" خلافا لصاحب العروة "قده" (
)، فالاختلاف في هذا الحكم ناش من الاختلاف في الموضوعات المستنبطة الشرعية، وكيف كان فلايرى وجه لما ذكره صاحب العروة من التفصيل بين الموضوعات المستنبطة العرفية وبين الموضوعات المستنبطة الشرعية فالتزم بجواز التقليد في الثاني دون الأول. 
هذا وقد مرّ سابقا أنه قد يناقش في إفتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات والصيغ في باب المعاملات والنذر والإقرار والوصية والوقف، مع أن هذه الأمور موكولة الى المكلفين انفسهم، فالمعيار في النذر فهم الناذر وفي الوصية فهم الوصي، فقد ذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" أن هذه الأمور ليست داخلة في دائرة التقليد. 

ويلاحظ عليه أنه لاوجه للمنع عن حجية الفتوى في هذه المجالات بعد أن كانت الظهورات أمورا حدسية أحيانا فيخفى حالها على العامي، وأي فرق بينها وبين ظهور الآيات والروايات. 
ولو سلمنا ما سيأتي عن السيد الخوئي "قده" من أنه لادليل على مشروعية التقليد في الأمور الحسية اذا أخبر بها حدسا أحيانا فلنا أن ندعي أن الرجوع الى المجتهد في ظهورات المعاملات والنذور والوصايا والوقوف ونحوها من باب الرجوع الى المجتهد في تعيين الوظيفة الفعلية في مواردها، كما هو دأب المتشرعة في هذه المجالات، وقد أورد الأعلام في رسائلهم العملية ذلك، فيكون نظير الرجوع الى المجتهد في ظهورات الكتاب والسنة، فتدبر. 
هذا وقد يحاول اسراء هذا الاشكال الى فتوى الفقيه بتحديد المفاهيم العرفية التي وقعت موضوعا للحكم الشرعي كتحديد كثرة السفر بكونه ثلاثة ايام في الاسبوع مثلا او تحديد المقر الذي لا يصدق على الشخص أنه مسافر فيه بأن يكون بحيث يبقى فيه سنتين، فيظهر من بعض الاجلاء "دام ظله" أن تشخيصه موكول الى المكلف نفسه، وفيه أن تحديد مثل هذه المفاهيم بحاجة الى خبروية فيرجع العامي الى الفقيه باعتبار كونه خبيرا في هذه الشؤون ايضا، والا لتعطل الامر في تشخيص كثير من الموضوعات الفقهية، كالفائدة التي هي موضوع الخمس واستناد الاتلاف او الجناية الى الشخص والذي هو موضوع الضمان والدية، وهكذا. 
التقليد في مبادئ الاستنباط 
4- التقليد في مبادئ الاستنباط، وهي العلوم الأدبية وعلم الرجال. 
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأمور، لان مشروعية التقليد انما ثبتت بالسيرة والكتاب والسنة ولايشمل شيء منها للمقام، أما قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة... فانما يدل على مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية الراجعة الى الدين، ومن الظاهر أن القواعد الادبية او وثاقة الراوي ليست من الدين بوجهٍ. 

وأما السنة فقد دلت ايضا على مشروعية التقليد فيما يرجع الى الحلال والحرام او معالم الدين ونحوها، ولاينطبق شيء من ذلك على القواعد الأدبية او الرجالية. 

وأما السيرة العقلائية فلأنها وان جرت على رجوع الجاهل الى العالم ورجوع المجتهد الى العالم بتلك القواعد، الا أن السيرة تختص بالمسائل النظرية التي تحتاج الى التدقيق والاستدلال كما في الطبابة والهندسة وغيرهما، وأما الأمور الحسية فلم تقم فيها سيرة على رجوع الجاهل الى العالم وهذا كما في موت زيد وولادة عمرو ونحوهما، فانه اذا علم بها احد باجتهاده وحدسه لانهما امران حسيان لايحتاجان الى الاستنباط ولاسيرة في رجوع الجاهل الى العالم في مثلهما، ومبادئ الاستنباط من هذا القبيل لان القواعد الأدبية راجعة الى اثبات الظهور وهو من الأمور الحسية فاذا بنى اللغوي او غيره على ظهور لفظة في معنى بحدسه واجتهاده لم‌يجز تقليده لانه لادليل على مشروعية التقليد في الأمور الحسية وهكذا الحال بالنسبة الى علم الرجال لان الوثاقة والعدالة من الأمور المحسوسة والاخبار عنها حدسا ليس مورد التقليد ابدا(
). 
اقول: ما ذكره "قده" -من ان الظهور او وثاقة الراوي من الامور المحسوسة فلايجوز فيها التقليد- انما يصح فيما اذا تيسر للمجتهد تحصيل مقدمات الاستنباط في تلك المسائل، فلو فرضنا أن شهادة الشيخ الطوسي والنجاشي "قدهما" بوثاقة الاشخاص كانت ناشئة عن الحدس والاجتهاد او احتملنا ذلك قويا ولم نعلم ببناء العقلاء في مثله على اجراء اصالة الحس، فاي مانع من الالتزام بكون بناء العقلاء على جواز التقليد في مثله، فيكون كطبيب يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة طبية ويرجع الى رأي طبيب كان يوجد لديه مقدمات الاستنباط، فالانصاف انه لامانع من الالتزام بحجية شهادة الشيخ الطوسي والنجاشي "ره" ولو كانت شهادة حدسية، نعم يعتبر فيه ما يعتبر في تقليد اي مجتهد آخر من عدم العلم الإجمالي باختلافنا معه في المواضع التي ترتبط بالمسألة، وهذا ما اختاره بعض السادة الأعلام "دام ظله" في بعض كلماته، نعم بناء على ما مر من المناقشة في حجية قول الخبرة ما لم يفد الوثوق النوعي وانما تمسك لاثيات حجية فتوى الفقيه بمقدمات الانسداد او سيرة المتشرعية فلابد في مثل المقام من حصول الوثوق النوعي من توثيق الرجاليين. 
وأما الخطابات اللفظية فالظاهر عدم شمولها له، فان توثيق الراوي ليس انذاراً كي يشمله قوله تعالى "فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون" ولامن معالم الدين كي يشمله ما دل على جواز اخذ معالم الدين، كما ان الرجالى ليس من أهل الذكر كي يشمله قوله تعالى "فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون " فيختص دليله بسيرة العقلاء، وحينئذ يكون الاستدلال بها مبنيا على كفاية عدم وصول الردع عن الحجة العقلائية في جواز الاستناد اليه عقلا كما عليه صاحب الكفاية "قده"(
)، او كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في كون عدم الردع كاشفا عن امضاءه، كما حاولنا اثباته سابقا في بحث تقليد الميت ابتداء، وأما على مبنى لزوم معاصرة البناء العملي الخارجي العقلائي للشارع في كون عدم الردع عنه كاشفا عن امضاءه فلم يوجد بناء خارجي من العقلاء في زمان الائمة (عليهم‌السلام) على التقليد في التوثيقات الرجالية او الظهورات اللغوية، وهذا ظاهر جدا. 
التقليد في اصول الفقه 
5- التقليد في اصول الفقه، فقد لايتمكن المجتهد من الاستنباط في بعض المسائل الأصولية كجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية او كون مقتضى الأصل الثانوي في تعارض الخبرين هو التخيير او التساقط فهل يجوز له تقليد مجتهد آخر فيها. 
فذكر السيد الخوئي "قده" أنه اذا تمكن من الاستنباط في الاحكام الفرعية ولم يتمكن منه في تلك المسالة الاصولية جاز له التقليد في تلك المسالة لشمول ادلة مشروعية التقليد له، فان حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا راجعة الى الدين، فتعلمها تفقه في الدين ويكون الانذار بها حجة بمقتضى آية النفر، وكذا يشملها السنة حيث انها دلت على جواز التقليد في معالم الدين، وحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا من معالم الدين، وكذا يشمله السيرة، لان المسائل الأصولية من المسائل المبنية على الاستدلال والاستنباط، وبهذا نستنتج أن المسائل الأصولية قابلة للتقليد كالمسائل الفرعية، نعم لايجوز للغير أن يقلده فيما استنبطه كذلك، لانه في الحقيقة مقلِّد في الحكم، حيث انه وان كان مجتهدا في الفروع، لكنه مقلد في الاصول، ولم يقم دليل على حجية رأي يكون من هذا القبيل، ولكن لاتوجد صغرى لهذه المسالة بوجه، اذ من يتمكن من الاجتهاد في المسالة الفقهية مع صعوبتها كيف لايتمكن من الاستنباط في المسائل الاصولية(
). 
اقول: هنا ملاحظات: 
1- انه وان لم يكن اشكال في شمول آية النفر للمسألة الاصولية لصدق الانذار على بيان حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية او بيان حجية خبر الثقة.، لكن قد مر في بحث جواز التقليد عدم تمامية الاستدلال بآية النفر على حجية الفتوى. 
كما أن الروايات التي وردت في جواز اخذ معالم الدين وان كانت تشمل المسائل الاصولية الشرعية كحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن مر في بحث جواز التقليد الاشكال في الاستدلال بها على جواز التقليد فراجع. 
فالمهم هو الاستدلال بالسيرة العقلائية على جواز التقليد في المسائل الاصولية ولكنه انما يتم على مبنى من يرى كفاية عدم وصول الردع عن الحجة العقلائية في جواز الاستناد اليه عقلا، وكذا على مبنى كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في كون عدم الردع كاشفا عن امضاءه، وأما على مبناه من لزوم معاصرة البناء العملي الخارجي العقلائي للشارع في كون عدم الردع عنه كاشفا عن امضاءه فقد يقال بعدم احراز بناء خارجي من العقلاء في زمان الائمة (عليهم‌السلام) على التقليد في المسائل الاصولية ان لم‌يحرز عدمه. 
2- الظاهر عدم تمامية منعه عن وجود صغرى لهذه المسألة، فان بعض القواعد الأصولية أصعب بكثير من جملة من المسائل الفقهية، فيتمكن بعض الاشخاص من استنباط تلك المسائل الفقهية، مع عجزهم عن استنباط بعض قواعدها الأصولية. 
3- ماذكره من عدم قيام دليل على جواز تقليد من كان مقلدا في المسائل الاصولية، ففيه انه لو تمت دلالة مثل آية النفرعلى حجية الفتوى فلايبعد انطباق عنوان المتفقه في الدين على من استنبط الحكم الشرعي من خلال تطبيق الكبريات الاصولية التي قلد فيها المجتهد في الاصول وفي الحقيقة يقلد العامي مجموع شخصين: احدهما من كان مجتهدا في الاصول وثانيهما من قلَّده فيها واجتهد في الفروع، نظير ما لو قلنا بجواز العمل بتوثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي "ره" من باب الرجوع الى اهل الخبرة، فانه لايمنع من حجية الفتوى الصادرة من الفقيه استنادا الى هذه التوثيقات. 
نعم بناء على عدم تمامية دلالة آية النفر او سائر الخطابات اللفظية على حجية الفتوى وانحصار دليل حجيتها ببناء العقلاء فحينئذ إن اعتبرنا معاصرة البناء العملى العقلائي لزمان الشارع ولم نكتف بمعاصرة الارتكاز اشكل احراز تحقق العمل الخارجي من العقلاء في زمان الشارع على تقليد من هذا القبيل، فلايحرز حجية فتوى هذا المقلد في الاصول والمجتهد في الفقه والاصل عدم حجيتها، لكن حجية فتوى غيره ممن كان مجتهدا في الاصول والفقه معا في فرض الاختلاف بينهما ايضا تكون مشكوكة فلابد من الاخذ باحوط القولين الا اذا كان الثاني اعلم. 
10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما 
الفرع العاشر: لو نقل ناقل فتوى المجتهد خطأ لزمه الإعلام فيما اذا كان يعلم عادة بأداءه الى ترك واجب او ارتكاب محرم، وذلك لأن المتفاهم عرفا من أدلة الواجبات والمحرمات حرمة تسبيب المكلف سائر المكلفين في ترك واجب او ارتكاب حرام، نظير تقديم الطعام النجس الى الجاهل او الغافل ليأكله، فان العرف يفهم من خطاب تحريم أكل النجس على المكلف حرمة تسبيب الآخرين ايّاه الى هذا الفعل، ولو كان هو جاهلا او غافلا، كما يحرم إلجاءه او إكراهه على اكل النجس، مضافا الى أن عموم ما قد يستدل به على وجوب ارشاد الجاهل مثل آية النفر يقتضي وجوب الإعلام، هذا اذا لم‌يكن مقصرا في نقله والا كان مقتضى لزوم تخفيف الوزر عن نفسه عقلا هو وجوب الإعلام، حيث ورد ان من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه(
) ونظيره ما لو نقل المجتهد فتوى نفسه خطأ. 
وأما لو عدل المجتهد عن فتواه السابقة فذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايلزمه الإعلام وان كان فتواه السابقة مؤدية الى ترك واجب او ارتكاب محرم، لأن المكلف يستند في عمله الى الحجة، وهي الفتوى السابقة للمجتهد(
). 

ولكنه لم‌يظهر لنا الفرق بين التفات المجتهد الى خطأه في إفتاءه السابق او التفات ناقل الفتوى الى خطأه في نقله السابق، فانه كما يكون فتوى المجتهد حجة في حق العامي، كذلك يكون نقل الثقة لفتوى المجتهد حجة في حقه ما لم يعلم بالخلاف، ولكنه لاينافي كون تسبيب العامي الى ترك الواجب وارتكاب المحرم مبغوضا شرعا، فيجب الإعلام تخلصا من هذا المحذور، كما أفتى به صاحب العروة "قده"(
). 
11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ 
الفرع الحادي عشر: لو أوجب خطأ المفتي او خطأ ناقل الفتوى ضررا على المكلف، كما أفتاه بوجوب تخميس المال الذي اقترضه فأدّى المكلف خمسه، او أفتاه بحرمة ذبيحته فألقاها، او أفتاه بجواز تنخيع الذبيحة مثلا فعمل على وفقها ثم تبين ان تنخيع الذبيحة مانع عن تذكيته فتضرر بذلك، فهل يثبت الضمان على المفتي او ناقل الفتوى ام لا؟. 
فقد ييستدل على الضمان بعدة وجوه: 
1- صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام): هو في عنقه، قال أو لم‌يقل، وكل مفت ضامن(
). 
ولكن الظاهر انها ليست ظاهرة الا في تحمل الوزر والمسؤولية الأخروية، ويؤيده ما ورد فيها من أنه في عنقه قال او لم‌يقل، خاصة وان موردها لايختص بمورد الإتلاف والإضرار. 

2- ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد‌ البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إنّ رجلًا أحرم فقلّم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة
. 
وهذه الرواية واردة في مورد خاص، ولايمكن التعدي منه الى غيره، والمشهور افتوا بمضمونها، ولكنها ضعيفة سندا، لجهالة محمد البزاز وزكريا المؤمن، نعم ورد في معتبرة إسحاق بن عمار "قلت فان رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم يهريقه
"، والاستدلال بها مبني عى استظهار رجوع الضمير في قوله "عليه دم" الى المفتي، بل بناء على أن مرجع الضمير مجمل -كما هو غير بعيد، خلافا للسيد الخوئي "قده" حيث استظهر رجوع الضمير الى المحرم نفسه- فيرتفع اجماله حكما، بمقتضى صحيحة زرارة "من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي‌ء" حيث تدل على عدم الكفارة على من قلم اظفاره جهلا، ولكنه مبني على حجية مثبتات الأمارات بعرضها العريض. 
3- ما قد يقال من أنه اذا كان المفتي أو ناقل الفتوى مقصِّرا، فالسيرة العقلائية قائمة على الضمان، نظير ما لو أمر الطبيب شخصا بشرب دواء، فسبّب ذلك وقوع ضرر عليه، فانه لو كان مقصرا ضمّنه العقلاء، وأما لو كان قاصرا فلم يثبت بناء العقلاء على الحكم بضمانه. 
ولكن الانصاف عدم الجزم بتحقق السيرة حتى في مورد تقصير المفتي او الطبيب الذي امر مريضه بشرب دواء فأضر به او متبيطر امر صاحب الحيوان بعلاجه او باتلافه وكان ممن لا يعاتب العقلاء من عمل بقوله. 
نعم ورد في موثقة السكوني "من تطبّب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن(
)" فاطلاقها وان كان شاملا لفرض تداوي الطبيب بالتوصيف بأن يأمر المريض بشرب الدواء، مع عدم تقصير الطبيب، لكنه تعبد خاص في مورد الطبيب، ولا وجه لإلغاء الخصوصية عنه الى المفتي او ناقل الفتوى. 
12- ارشاد الجاهل 
الفرع الثاني عشر: لو كان العامي جاهلا بفتوى مجتهده فهل يجب على الآخرين إرشاده الى وظيفته ام لا؟. 
تحقيق المسألة انه اذا كان الآخرون مقلدين لنفس هذا المجتهد، فظاهر المشهور انه يجب عليهم ارشاد ذلك العامي من باب لزوم ارشاد الجاهل اذا احتمل ان العامي يرتب عليه الأثر، وهذا واضح فيما اذا كان ذلك العامي جاهلا مقصرا، فيجب ارشاده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأما لو فرض كونه جاهلا قاصرا فقد استظهر جماعة من آية النفر وجوب ارشاد الجاهل قاصرا كان او مقصرا، ولكن قد مر أن مورد الآية فرض تنجز التكليف الواقعي في حق العامي مع قطع النظر عن انذار المنذر فلايشمل الجاهل القاصر(
). 

مضافا الى أنه لايفهم من الآية الا الانذار على النهج المتعارف، بأن يرجع الفقيه الى بلده مثلا ويعظ الناس بشكل عام، ويبيِّن لهم الأحكام، وأما إيصال الحكم الى كل جاهل يلتقي به في الشارع فلا يستفاد من الآية، نعم لااشكال في وجوب عرض الأحكام بنحو لاتكون في معرض الاندراس، ولكنه أمر آخر لاعلاقة له بوجوب ارشاد الجاهل بوجه مطلق. 
وأما معتبرة طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال قرأت في كتاب علي (عليه‌السلام) إن الله لم‌يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل(
)، فلايظهر منها اكثر من لزوم بذل العالم علمه للجاهل متى طلب منه، ولاريب في أنه بعد سؤال الجاهل يجب على العالم تعليمه بالوظيفة الفعلية، فتأمل. 
وأما اذا كان الآخرون مقلِّدين لمجتهد آخر، يفتي بحلية ما افتى بحرمته مرجع ذلك المرتكب للفعل، كما لو كان عامي يحلق لحيته وكان مقلِّدا لمن يرى حرمة ذلك، او لم يكن مقلدا اصلا اي كان جاهلا مقصرا، فرآه من يقلِّد المرجع الذي يفتي بحليته، فيقال بأنه لادليل على لزوم ارشاد هذا العامي، فلايجب على من يرى حلية ذلك أن ينهاه عن المنكر، اذ المفروض أنه لايراه منكرا شرعيا حسب تقليده، نعم لااشكال في كون الجاهل المقصر متجريا، ولكن التجري منكر عقلي فلادليل على وجوب النهي عنه، اذ المنصرف من امر الشارع بالنهي عن المنكر هو النهي عما كان منكرا بنظره اي المنكر الشرعي، كما أن ظاهر خطاب جواز استمتاع الزوج من زوجته هو استمتاع الزوج بنظر الشارع، وهكذا، ولازم ذلك عدم وجوب النهي عن مخالفة الاحتياط الوجوبي الا اذا كان الناهي يرى باجتهاده او تقليده كون ذلك العمل محرما شرعا، الا أن الانصاف أنه لا وجه لانصراف المنكر في خطاب الشارع عن المنكر العقلي حيث ان المفروض أن الشارع لا يخالف حكم العقل وانما لم يصدر منه حكم مولوي على وفقه، نعم لو احتمل انصراف المنكر الى الحرام الحرام ظاهر في الحرام الشرعي، وإلغاء الخصوصية من وجوب النهي عن الحرام الشرعي الى الحرام العقلي مشكل، حتى بناء على القول باستحقاق العقاب عليه كما التزمنا به في التجري. 
العمل بالاحتياط 
لاريب في أن العامي اذا أراد أن يعمل بالاحتياط فلابد أن يحرز جواز ذلك، وطريق احرازه إما الاجتهاد او التقليد، فان جواز العمل بالاحتياط ليس من الواضحات والمسلمات، بل هو مما وقع فيه الخلاف فانه ذكر بعض الأعلام كالمحقق النائيني "قده" أنه لايجوز لمن يتمكن من الامتثال التعبدي التفصيلي ان يكتفي بالامتثال الاجمالي في العبادات، فيما اذا لزم تكرار العمل كالجمع بين القصر والتمام، حيث ان العقل يحكم في مقام الامتثال بتقديم الموافقة التفصيلية على الموافقة الإجمالية(
)، وهذا وان كان غير صحيح لعدم استقلال العقل بذلك، لكن دفعه يحتاج الى الاجتهاد او التقليد، وهكذا دفع سائر الشبهات من اخلال الاحتياط في العبادات بقصد الوجه اوالتمييز، او أنه يوجب العبث بأمر المولى، نعم الصحيح عدم تمامية هذه الإشكالات وجواز الاكتفاء بالاحتياط حتى لو استلزم الاحتياط في العبادات تكرار العمل، وقد تقدم تفصيل ذلك في مباحث القطع فراجع. 
ثم انه قد يوجد اشكال في الاحتياط في مورد الفريضة كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس بل الوضوء وغسل الجنابة والتيمم بدلهما، وهو أنه لو كان حين الاتيان بها شاكّا في ثبوت الامر، كما لو كان شاكّا في دخول وقت الصلاة فصلى رجاء ثم انكشف دخول الوقت او كان شاكّا في انطباق المأموربه على المأتي به كما لو شكّ في شرطية شيء في الصلاة فتركه ثم تبين له بعد الصلاة عدم كونه شرطا او شكّ في كون وظيفته الوضوء فتوضأ ثم تبين له أنه كانت وظيفته الوضوء، وهكذا في غسل الجنابة، فيكون جميع ذلك من اداء الفريضة بالشكّ، وقد ورد في معتبرة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلاتؤدوا بالتظني(
) فتدل على أن ما كان فريضة من فرائض الله فلايؤدَّى بالتظني، والتظني هو اعمال الظن، وهذه المعتبرة وان كانت واردة في خصوص شهر رمضان ولكن بمقتضى الكبرى المذكورة فيها لابد أن يعمم الحكم الى جميع فرائض الله، ونتيجة ذلك ان من شك في دخول الوقت فصلَّى رجاء ثم انكشف له دخول الوقت لايجوز له ان يجتزئ به، لان الصلاة فريضة من فرائض الله والمفروض انه أداها بالتظني، وكذا لو كان شاكَّا في الوضوء فصلَّى رجاء ثم تبين له أنَّه متوضئ، وهكذا لو توضَّأ مع الشك في الحدث ثم تبين أنه كان محدثا اوتوضأ بكيفية يشك في صحتها ثم علم بصحتها، وهكذا في غسل الجنابة، ومن هذا القبيل مالوحج لاحتمال كونه مستطيعا ثم تبين استطاعته، او دفع زكاة ماله لاحتمال تعلق الزكاة به ثم تبين له أنه كان متعلقا للزكاة.ونحو ذلك. 
ولكن يمكن الجواب عنه بعدة أجوبة: 
الجواب الاول: ان التظني كما ورد في لسان العرب هو اعمال الظن واصله التظنن، ابدل من إحدى النونات ياء(
)، فيكون ظاهر الرواية النهي عن اتباع الظن في اداء الفريضة، وليس مجرد اتيان صوم شهر رمضان في يوم الشك برجاء كونه من رمضان اتباعا للظن، فتختص الرواية بفرض اتيان الصوم بقصد كونه من رمضان جزما ولاأقل من شبهة انصرافه الى ذلك، نعم تبقى شبهة عدم وجود نكتة عرفية لتخصيص هذا الحكم بالفرائض، ولكن هذه الشبهة ليست بمرتبة توجب ظهور التظني في مطلق العمل بالظن بنحو يشمل اتيان العمل برجاء وجوبه ولعل نكتة تخصيص النهي عن اتباع الظن بالفرائض هو الاهتمام بشأنها، او حجية الظن في غير الفرائض أحيانا كالظن في عدد ركعات الصلاة حيث يحتمل اختصاص حجيته بالركعتين الأخيرتين دون الاوليين حيث انهما فريضة وقد ورد في الحديث أنه اذا شك فيهما اعاد الصلاة حتى يحفظهما ويكون على يقين، ويحتمل أن لايكون التعبير بفريضة الله للاحتراز عما سنَّه النبي(صلّى الله عليه وآله)، وانما جيئ به للدلالة على أن شهر رمضان يمتاز عن سائر الشهور بأن الشارع الذي يكون ابرز مصاديقه هو الله سبحانه وتعالى جعل له من اوله الى آخره حكما الزاميا وهوالصوم، ولعله يشير اليه ما روي ان رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) لما ثقل في مرضه قال ان السنة اثنا عشر شهرا، منها اربعة حرم، فذاك رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجَّة و المحرَّم ثلاثة متواليات، ألا و هذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتمُّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين(
). 
ومما يؤكد ما ذكرناه -من عدم دلالة الرواية على اعتبار العلم بالامر في صحة الفريضة- أنه لو تمت هذه الكبرى التي تقتضي عدم الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي والظني للفرائض مع التمكن من امتثالها القطعي لم‌يخفَ أمرها على المتشرعة بعد عموم الابتلاء بهاكما ظهر من الامثلة السابقة. 
الجواب الثاني: أن يقال ان الرواية بقرينة ما ورد في السؤال وكذا ذيل الجواب تكون بصدد النهي عن اثبات شهر رمضان بغير رؤية الهلال او قيام البينة عليه فتكون الرواية على وزان صحيحة محمد بن مسلم"اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي وليس بالتظني ولكن بالرؤية" (
)، ومعتبرة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) ان في كتاب علي (عليه‌السلام) "صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، واياك والشك والظن، فان خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين"(
)، وفي موثقة سماعة "ولكن صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن"(
)، 
وهذا في قبال استناد العامة الى الظن ونحوه في بعض الاحيان، فقد نقل في التذكرة عن أحمد بن حنبل: إنه اذا كانت السماء مصحية، كره صوم يوم الشك، و إن كانت مغيمة وجب صومه، و يحكم بأنّه من رمضان- و هو مروي عن ابن عمر- لقول النبي (صلى الله عليه وآله) "إنّما الشهر تسعة و عشرون يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، و لا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له" و معنى الإقدار: التضييق بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين(
). 
الجواب الثالث: ماذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن الظاهر من الظن هو الاعتقاد الجازم الناشيء عن مناشيء غير عقلائية، لاالاحتمال الراجح، فترى انه في الكتاب الكريم يعبر عن اعتقاد الكفار والمشركين بالظن كقوله تعالى "ما لهم بذلك من علم ان هم الّا يظنون"، وقوله تعالى "ان يتبعون الا الظن" مع ما نرى من تجزمهم في الاعتقاد، وما كان معنوناً بين العامة وكان جمع منهم يقول بجوازه او وجوبه هو خصوص اتيان صوم يوم الشك بعنوان رمضان جزما، بل قال بعضهم بانه لو صام يوم الشك ولم يكن له الجزم في النية فصومه باطل، وأما اذا كان مع الجزم بالنية فصومه صحيح، وهذا ما نقله ابن قدامة في المغني عن ابن حنبل(
). 
وفي ما ذكره عدة ملاحظات: 
الاولى: الظاهر من الظن هو الاحتمال الراجح، فقد قال تعالى: قلتم ما ندري ماالساعة، ان نظنُّ الا ظنَّا ومانحن بمستيقنين(
)، وفي صحيحة زرارة: فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولاتعيد الصلاة لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا(
). 
نعم كما ذكر اهل اللغة ان الظن قد يستعمل بمعنى العلم، كما في جملة من الآيات: 
1- ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها(
). 
2- واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الاعلى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم(
). 
3- و أنّا ظننا ان لن نعجز الله في الارض(
). 
4- وظنوا ان لاملجأ من الله الا اليه(
). 
5- فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أقرءوا كتابيه، اني ظننت أني ملاقٍ حسابيه، فهو في عيشة راضية(
). 
ولكن التظني في هذه الرواية لم يستعمل في معنى العلم جزما. 
الثانية: ان ماذكره (من كون معني الظن الاعتقاد الجازم الناشيء عن مناشيء غير عقلائية) فلم يذكر ذلك في اللغة، والظاهر أن اطلاق الظن عليه او سلب العلم عنه أحيانا كما في قوله تعالى "ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون(
)، من باب المجاز الادعائي، ولاتوجد قرينة على استعماله في الرواية بهذا المعني، ويشهد على ما ذكرناه ما في معتبرة اسحاق بن عمار من قوله "صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، واياك والشك والظن" والظاهر من الظن الذي يذكر في قبال الشك هو الاحتمال الراجح. 
الثالثة: ان ماذكره (من كون المبحوث عنه في ذلك الزمان هو وجوب او جواز صوم يوم الشك بنية رمضان جزما فكان النهي عن اداء صوم رمضان بالتظني ناظرا الى ذلك)، ففيه أنه لاوجه لدعوى كون المبحوث عنه في ذلك الزمان بالنسبة الى صوم يوم الشك، خصوص الصوم بنية رمضان جزما، فقد نقل الشيخ الطوسي"ره" في الخلاف عن الشافعي أنه ذهب إلى أنه يكره إفراد يوم الشك بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، و لا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام و قال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لم يكره، و ان صامه على سبيل التحرز لرمضان حذرا أن يكون منه فهذا مكروه (
). 
وذكر العلامة في التذكرة أنه لو نوى في يوم الشك أنّه إن كان من رمضان فهو واجب، و إن كان من شعبان فندب، لم يصحّ، و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللَّه، و به قال الشافعي لأنّ شرط النيّة الجزم و لم يحصل(
). 
ونقل في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة عن الحنفية انهم قالوايحرم صوم يوم يوم الشك اذا صامه جازما انه من رمضان ويكره تنزيها اذا صامه مترددا بأن قال نويت صوم غد فرضا ان كان من رمضان والا فمن واجب او مستحب آخر ، ويندب صومه بنية التطوع ان وافق اليوم الذي اعتاد صومه ، ولابأس بصومه بهذه النية وان لم يوافق عادته، واذا ثبت ان يوم الشك من رمضان اجزأه صومه ولو كان مكروها تحريما او تنزيها اوكان مندوبا او مباحا. 
ونقل عن الشافعية أنهم قالوا ... ان نوى صوم يوم الشك على انه من رمضان وتبين انه من رمضان فان كان صومه مبنيا على تصديق من اخبره ممن لاتقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضان وان لم يكن مبنيا عليه لم يقع عن رمضان ، وان نوى صومه على انه ان كان من شعبان فهو نفل وان كان من رمضان فهو صوم رمضان صح صومه نفلا ان ظهر انه من شعبان، وان ظهر انه من رمضان لم يصح فرضا ولانفلا. 
ونقل عن المالكية أنهم قالوا ... اذا صام يوم الشك احتياطا بحيث ينوي انه ان كان من رمضان احتسب به وان لم يكن من رمضان كان تطوعا ففي هذه الحالة يكون صومه مكروها فان تبين انه من رمضان فلايجزء عنه. 
ونقل عن الحنابلة أنهم قالوا اذا كان السماء صحوا لاعلة بها فان صام بنية التطوع او صام بنية أنه ان كان من رمضان فيكون صوم رمضان ثم تبيّن انه من رمضان لم يجزء عن رمضان0(
) 
ولايظهرمن الكلام المنقول في كتاب المغني لابن قدامة عن أحمد بن حنبل الا اشتراط صحة صوم يوم الشك بقصد صوم شهر رمضان على وجه الجزم في النية، فلو صام بنية الندب او على وجه الترديد في النية "بأن يقول ان كان شهررمضان فيكون صوم شهر رمضان، وان كان شهرشعبان فيكون صوم تطوع" ثم تبين كونه من شهر رمضان لم يصح صومه، وهذا ما وافقه عليه مالك والشافعي. 
فلايظهر منه اعتبار الاعتقاد الجازم بكون اليوم من شهر رمضان في صحة الصوم، سواء اريد منه بيان عدم تمكن المكلف في يوم الشك من صوم صحيح لشهر رمضان، او جواز البناء القلبي على كون ذاك اليوم من شهر رمضان فان هذا البناء امر غير متعارف بل قد يحرم اذا ادّى الى التشريع في كونه شهر رمضان شرعا و تعلق الامر بصوم هذا اليوم من باب الامر بصوم شهر رمضان. 
وعليه فلعل المراد منه الجزم في النية فيقصد كون صومه صوم شهر رمضان، من دون أيِّ تشريع، فيكون نظير قصد كون الغسل غسل الجنابة ولو مع الشك في كونه جنبا، ويناسب هذا التوجيه ما ورد في استدلال ابن قدامة على تقريب كلام احمد بن حنبل من أن صوم رمضان صوم واجب، فوجب تعيين النية له كالقضاء، وطواف الزيارة كمسألتنا في افتقاره الى التعيين، فلو طاف ينوي به الوداع، أو طاف بنية الطواف مطلقا، لم يجزءه عن طواف الزيارة. 
والحاصل انه لم يظهر تناسب ما ذكره من تفسير التظني بالاعتقاد الجازم الناشيء عن مناشيء غير عقلائية مع ما نسب الى أحمد بن حنبل بعد أن كان فرض كلامهم في صوم يوم الشك. 
على أنه لو فرض تناسب هذا التفسير مع كلام ابن حنبل، فلايوجب ذلك انصراف قوله "فلاتؤدوه بالتظني" الى خصوص ذلك، بل يشمل أداءه بنية رمضان رجاءا، بعد كون الفرض المتعارف من الشاك الذي لايكون بصدد التشريع عادة هو ذلك، الا اذا ادعي عدم ظهور التظني في أكثر من ذلك. 
فالانصاف عدم تمامية هذا الجواب عن الاستدلال بالرواية لنفي صحة لاتيان بالفريضة مع عدم احراز الامر به. 
ثم انه لو فرض تمامية دلالة الرواية على عدم صحة الاتيان بالفريضة مع عدم احراز الامربها، فغاية ذلك عدم الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي والظني مع التمكن من الامتثال القطعي للفريضة، كالصلاة برجاء دخول الوقت فيما اذا انكشف بعدها انه قد دخل الوقت حين الاتيان بها، وهذا لايمنع من الاجتزاء بالامتثال الاجمالي كالجمع بين القصر والتمام لان الفريضة فيه لاتؤدى بالتظني وانما تؤدى بالعلم الإجمالي، فتدبر جيّدا. 
الكلام في ولاية الفقيه 
ان شأن الفقيه لاينحصر بالإفتاء، فان له ثلاثة مناصب: منصب الإفتاء ومنصب الولاية العامة ومنصب القضاء، وقد سبق الكلام حول منصب الإفتاء، ويقع الكلام فعلا في ثبوت منصب الولاية العامة له، فقد اختلف الأصحاب في ذلك. 
فذهب جماعة الى ثبوت الولاية المطلقة للفقيه بمعنى أن كلما ثبت للأئمة عليهم‌السلام من شؤون الولاية العامة فهو ثابت للفقيه الا ما خرج بالدليل، فحكى في الجواهر عن المحقق الكركي "ره"في رسالته التي الّفها في صلاة الجمعة: أنه اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل نائب من قبل أئمة الهدى (عليهم‌السلام) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الاصحاب القتل والحدود. 
وذكر المحقق النراقي "ره" في العوائد: أن كل ما كان للنبي والامام فيه الولاية فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما، ثم استدل عليه بالإجماع وعدة من الروايات(
). 
وذكر في الجواهر: انه لولا عموم الولاية للفقيه لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولافهم من لحن قولهم امرا(
). 
وقال في موضع آخر: ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء، فانهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة(
) 
وذكر الشيخ الأعظم "قده" في كتاب القضاء والشهادات: إن الظاهر من الروايات نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ الحاكم -الوارد في مقبولة عمربن حنظلة الوارد فيها "ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما "- هو المتسلط على الاطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا، ويؤيده العدول عن لفظ الحكم إلى الحاكم، مع أن الأنسب بالسياق حينما قال "فارضوا به حكما" أن يقول بعده "فإني قد جعلته عليكم حكما"، وكذا المتبادرعرفا من لفظ "القاضي" -في معتبرة ابي خديجة الوارد فيها "فاني قد جعلته قاضيا"- هو من يرجع إليه وينفذ حكمه وإلزامه في جميع الحوادث الشرعية، كما هو معلوم من حال القضاة، سيما الموجودين في أعصار الأئمة (عليهم‌السلام) من قضاة الجور، ومنه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامة، مثل الموقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغيَّب، لأن هذا كله من وظيفة القاضي عرفا. 

وأما توقيع اسحاق بن يعقوب -الوارد فيه "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم"- فصدره وإن كان مختصا بالأحكام الشرعية الكلية، من حيث تعلق حكم الرجوع إلى رواة الحديث، فدلّ على كون الرجوع إليه فيما لرواية الحديث مدخل فيه، إلا أن قوله (عجل الله تعالى فرجه) في التعليل "إنهم حجتي عليكم" يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون ويحكمون، فكما أنه لو حكم بكون شخص سارقا بعلمه أو بالبينة وجب قطع يده والحكم بفسقه، فكذلك إذا قال: اليوم عيد أو أول الشهر، أو قال: إن الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته. 

وإن شئت تقريب الاستدلال بتوقيع اسحاق بن يعقوب ومقبولة عمر بن حنظلة بوجه أوضح، فنقول: لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إن تعليل الإمام (عليه‌السلام) وجوب الرضا بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق وحجة كذلك، يدل على أن حكمه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم، وكذا الكلام في المشهورة إذا حملنا القاضي فيها على المعنى اللغوي المرادف للفظ "الحاكم"(
). 
وممن اختار ثبوت الولاية المطلقة للفقيه هو السيد الإمام "قده"(
). 
ولكن أنكر جماعة آخرون ثبوت الولاية العامة للفقيه، فذكر الشيخ الأعظم "قده" في المكاسب أن ولاية الفقيه على اموال الناس ونفوسهم ووجوب طاعته كالإمام (عليه‌السلام)، دون إثباته خرط القتاد، نعم التزم بولاية الفقيه في الأمور الحسبية اي الأمور التي علم من الشارع أنه لايرضى باهمالها، وكان مقتضى القاعدة عدم جواز تصدي كل احد لها، كالتصرف في الوقف الذي لاولي له فيجب الرجوع فيه الى الفقيه(
). 

وذكر السيد الخوئي "قده" في التنقيح ان الولاية لم‌تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل، وانما هي مختصة بالنبي والأئمة (عليهم‌السلام) ثم ذكر نظير ما ذكره الشيخ الأعظم في الأمور الحسبية(
). 
وقد ورد في الاستفتاءات عنه ما نصه: في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف و معظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها و إنما ثبتت في الأمور الحسبيّة فقط

وقد ذكر في أواخر حياته في كتاب الجهاد من منهاج الصالحين: انا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر "قده" اعتباره بدعوى عموم ولايته لمثل ذلك في زمن الغيبة، وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل
.
هذا و لا بأس هنا بذكر نكتة وهي أنه نقل في كتاب البدر الزاهر عن السيد البروجردي "قده" أنه قال: إن الأمور التي ترتبط بالإمام و تعدّ من وظائفه على صنفين: صنف منها من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد كحفظ الانتظامات الداخلية‌ و سدّ ثغور المملكة و الأمر بالجهاد و الدفاع و نحو ذلك، و صنف منها من وظائفه و لو لم يكن مبسوط اليد إذا أمكنه القيام به و لو بالتوكيل و الإرجاع إلى غيره، و ذلك كالأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان، كالتصرف في أموال اليتامى و المجانين و الغيّب، و كالقضاء بين الناس و نحو ذلك، والقدر المتيقن من أدلّة ولايته من قبل الإمام (عليه السلام) في خصوص الصنف الثاني من وظائف الإمام أعني الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان
. 

و هذا يعني أنه لا يرى ثبوت الولاية للفقيه في ادارة نظام المجتمع، و لا يراها من الامور الحسبية التي علم من مذاق الشارع عدم اهمالها في أي حال من الاحوال.

وهذا النقل خطأ من المقرر، اذ لا يتناسب مع سياق كلامه في ولاية الفقيه حيث عد سد الثغور وادارة امور المسلمين مما لا ينبغي اهماله
، وقد نقل في تقرير آخر عن بحثه في صلاة الجمعة أنه مثّل للصنف الثاني بالدفاع
.
حدود الولاية الثابتة للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) 
ثم انه ينبغي قبل الخوض في هذا البحث ان نتكلم حول حدود الولاية الثابتة للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) كي اذا تم الدليل على أن جميع ما ثبت للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) من الولاية العامة فهو ثابت للفقيه، نعرف حينئذ مدى ولاية الفقيه في عصر الغيبة، فنقول لاريب في أن الولاية المبحوث عنها في المقام اعتبارية في قبال الولاية التكوينية التي هي عبارة عن تأثير إرادة النبي والأئمة (عليهم‌السلام) في الظواهر الكونية، كما ورد في قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم "اني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم"(
). 

وثبوت هذه الولاية التكوينية للأئمة (عليهم‌السلام) يستفاد من الروايات المختلفة، فترى أن القرآن الكريم يحكي عمن كان عنده علم من الكتاب (وهو آصف بن برخيا) أنه جاء بعرش بلقيس الى سليمان قبل ان يرتدّ اليه طرفه، وعلي (عليه‌السلام) كان عنده علم الكتاب كله كما ورد في الأحاديث، فكيف لايقدر على مثل ذلك، بل بعض هذه الولاية التكوينية قد ثبت لبعض الصلحاء والعلماء الربانيين، فكيف بهم (عليهم‌السلام)، وليس كلامنا فيه. 

انما الكلام في الولاية الاعتبارية، ولاريب في ثبوت الولاية الاعتبارية العامة للنبي والأئمة (عليهم‌السلام)، وهذه الولاية العامة اما تكليفية او وضعية، والمراد من الولاية التكليفية وجوب إطاعة أوامرهم ونواهيهم، والمراد من الولاية الوضعية هو ولاية التصرف فيما يتعلق بشؤون الحكومة والأموال العامة، وكذا ولاية التصرف في نفوس المؤمنين وأموالهم. 
ولاإشكال في ثبوت الولاية التكليفية لهم (عليهم‌السلام) فتجب إطاعة أوامرهم ونواهيهم، وهل يختص ذلك باوامراهم ونواهيهم من حيث الامامة والولاية العامة، ام تجب طاعتهم في اوامرهم ونواهيهم الشخصية، فاستشكل المحقق الآخوند "قده" في حاشية المكاسب في ذلك وقال: القدر المتيقن من الآيات و الرّوايات، وجوب الإطاعة في خصوص ما صدر‌ منهم، من جهة الإمامة، وفي وجوب اتّباع أوامرهم ونواهيهم في الأمور العادية اشكال
، وما ذكره خلاف اطلاقات وجوب طاعة الامام. 
ثم انه لاشك في أن هذه الولاية التكليفية تختص بدائرة المباحات، لما ورد في الروايات من أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه الروايات وان كانت غير نقية السند، لكنها مطابقة للمرتكز العقلائي والمتشرعي في تقدم طاعة الله على طاعة غيره، نعم لايتحقق هذا الفرض في أوامر المعصومين (عليهم‌السلام). 
وهكذا الولاية الوضعية على شؤون الحكومة والأموال العامة حيث لاريب في ثبوتها لهم (عليهم‌السلام) وأما الولاية الوضعية على نفوس المؤمنين واموالهم فالمشهور هو ثبوتها لهم (عليهم‌السلام) استنادا الى قوله تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وقد ورد في حديث الغدير أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) خطب الناس قال أ لست اولى من انفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه(
). 
ولايخفى أنه ليس معنى كون النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم أنه يجوز له كل ما يجوز للمؤمنين فان من الأفعال ما يجوز للمؤمن باعتبار كونه داخلا في العنوان الذي حكم الشرع بجوازه لخصوص من انطبق عليه ذلك العنوان، كجواز الاستمتاع من الزوجة فيجوز الفعل للنبي أيضا فيما إذا دخل في ذلك العنوان، و هذا من حكم الشرع يشترك فيه النبي و أمته، و اما إذا لم‌يدخل في ذلك العنوان فلا يجوز له كما لا يجوز لغيره. 
بل معنى الآية هو كون إرادة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نافذة على المؤمنين، بمعنى نفوذ مشيته عليهم فتجب عليهم طاعته، وايضا كل ما جاز القيام به في حق المؤمنين في فرض اذنهم فيجوز للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ان يقوم به بدون إذنهم، مثلا يصح للمؤمن ان يأذن في ان يتخذه الآخرون أجيرا، او يؤجّروا داره او يزوّجوه او يطلّقوا زوجته، فيجوز للنبي القيام بهذه الأمور من دون اذنه، فلايشمل من الأول ما لايؤثر فيه إذن المؤمن كالتصدي لقتله او النظر الى ما لايحل النظر اليه، او الاستمتاع بزوجته، فالآية من هذه الجهة نظير ما ورد في حق الصبي ان والده هو الذي يلي امره(
)، والقدر المتيقن اختصاص ولايته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بما يكون تصرفه ناشئا عن المصلحة العامة للمؤمنين، فلو فرض اقتضاء المصلحة العامة للقصاص من القاتل مع عدم مطالبة ولي المقتول له، فيحق للنبي قصاصه ما لم‌يعفُ عنه ولي المقتول قبل تدخل النبي في شأنه، كما ان له ابراء ذمة المدين عند اقتضاء المصلحة العامة ذلك، ولو مع كراهة الدائن. 
ولايرى وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من أنه لايظن بأحد الالتزام بأن للنبي القصاص اذا تركه ولي الميت ولم يطالب به او أن له ان يبرئ المدين مع مطالبة الدائن، فانه لامحذور في الالتزام بان للنبي القصاص او الابراء اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 
والوجه في اختصاص ولايته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بموارد المصلحة العامة هو ان الظاهر من الآية ان الملحوظ فيها هم المؤمنون بما أنهم أمة وجماعة، فان المرتكز في الأذهان بمناسبة الحكم والموضوع حين ما يقال ان فلانا ولى الأمة هو انه وليهم بما انهم أمة لابما انهم أشخاص، فكل ما يرجع الى مصالح الأمة فأمره موكول اليه، وكل ما يرجع الى مصالح الأشخاص فموكول الى انفسهم. 
وقد ذكر المحقق الآخند أنّه لا ريب في ولايته في مهام الأمور الكلية المتعلّقة بالسياسة الّتي تكون وظيفة من له الرّئاسة، و امّا في الأمور الجزئيّة المتعلّقة بالأشخاص، كبيع دار، و غيره من التصرف في أموال النّاس، ففيه اشكال: 

مما دلّ على عدم نفوذ تصرف أحد في ملك غيره الّا باذنه، و انّه لا يحلّ مال الّا بطيب نفس مالكه، و وضوح أنّ سيرة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه يعامل مع أموال النّاس، معاملة سائر النّاس. 

و ممّا دل من الآيات و الروايات، على كون النبي و الامام (عليهما السلام)، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
و امّا ما كان من الأحكام المتعلّقة بالأشخاص بسبب خاصّ، من زواج، و قرابة، و نحوهما، فلا ريب في عدم عموم الولاية له، و ان يكون أولى بالإرث من القريب، و اولى بالأزواج من أزواجهم، و آية "النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ" انما يدلّ على أولويّته فيما لهم الاختيار، لا فيما لهم من الأحكام تعبّدا، و بلا اختيار
. 
هذا، وقد استدل شيخنا الأستاذ (دام ظله) على نفي الولاية الوضعية للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) في أموال الناس ونفوسهم بموثقة السكوني عن الصادق (عليه‌السلام) قال: قال اميرالمؤمنين (عليه‌السلام): إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب(
). 

فان القدر المتيقن من سلطان الله هو النبي والإمام (عليهماالسلام) وبالأولوية القطعية يتعدى من موردها الى سائر الموارد(
). 
ويلاحظ عليه اولا: ان من المحتمل قويا ان يراد من الرواية ان الإمام اذا حضر جنازة فهو احق بالصلاة عليها، فان قدمه ولي الميت فقد عمل بوظيفته والا فولي الميت غاصب لحق الإمام، وقد استظهر هذا المعنى في الوافي(
)، ويشهد على ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليه(
)، أضف الى ذلك أنه لو قدم ولي الميت غير الإمام أيضا كان أحق من غيره، فهذا الحكم لايكون مختصا بالإمام (عليه‌السلام)، مع ان ظاهر الرواية بيان حكم يختص به. 
وثانيا: الانصاف أنه لايتصور عادة في مثل صلاة الإمام (عليه‌السلام) على الميت مع عدم رضا ولي الميت فرض اقتضاء المصلحة العامة لذلك، فغايته انه لو فرض اطلاق في مثل قوله تعالى "النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم" لولايته على المؤمنين من دون تقييد لها بحدود المصلحة العامة فنرفع اليد عن هذا الاطلاق بمقتضى هذه الموثقة، وان فرض اطلاق الموثقة لفرض اقتضاء المصلحة العامة لصلاة الإمام (عليه‌السلام) على الميت، فبناء على ما مر من انصراف الآية الى ثبوت ولايته (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في حدود المصالح العامة وعدم شمولها لموارد المصلحة الشخصية للنبي او شخص آخر، فتكون النسبة بين الآية وموثقة السكوني العموم من وجه، فمورد افتراق الآية ثبوت الولاية التكليفية لهم عليهم‌السلام بمعنى وجوب طاعتهم، ومورد افتراق موثقة السكوني التصرف في اموال الناس ونفوسهم من دون ان تكون مصلحة عامة تقتضي ذلك، ومورد اجتماعهما الولاية الوضعية لهم (عليهم‌السلام) في التصرف في نفوس المؤمنين وأموالهم في حدود المصلحة العامة، فيكون اطلاق الموثقة مخالفا لاطلاق الكتاب وقد سبق في بحث التعارض ان اطلاق الخبر الظني الصدور المعارض لاطلاق الكتاب ساقط عن الحجية. 
فالانصاف انه لاينبغي الاشكال في ثبوت الولاية التكليفية او الوضعية لهم، ولكن لااطلاق للولاية الوضعية لفرض ارتكاب محرم وضعي او تكليفي كهدم المساجد والموقوفات لغرض توسعة الشارع بمجرد اقتضاء المصلحة العامة مالم يدخل في باب التزاحم او يكون هناك ضرورة تقتضي ذلك، فانه ليس هدم المساجد مثلا من الولاية على اموال المؤمنين ونفوسهم، كما لايمكن اثبات ان لهم حق الأمر بترك واجب كالحج بمجرد اقتضاء المصلحة العامة لذلك، ما لم يصل الى حد التزاحم او الضرورة، فان وجوب طاعتهم يختص بدائرة المباحات التي يعبر عنها بمنطقة الفراغ. 
وكذا لو اقتضت المصلحة العامة النهي عن بيع شيء او شراءه فانه وان وجب طاعتهم في ذلك، ولكن لو تخلف عن ذلك احد لايمكن الحكم بفساد بيعه او شرائه، ولم يثبت لهم الولاية على الحكم بفساد هذا البيع والشراء، كما انه لو اقتضى المصلحة العامة أمر المؤمنين بدفع ضريبة فتجب عليهم طاعته لكن لايعني ذلك اشتغال ذمتهم، فانه لا دليل عليه ابدا. 
نعم لاريب في أنه قد ثبت للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) الولاية على التشريع، وقد وقع الخلاف في ثبوت هذه الولاية للأئمة (عليهم‌السلام) ولكنها أمر آخر، ولم يختلف احد في عدم ثبوت هذه الولاية لغيرهم. 
ثم انه يقع الكلام في ثبوت ولاية الفقيه ولايخفى ان البحث فيها يقع تارة في ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة وأخرى في كون الحاكم هو الفقيه العادل وثالثة في حدود ولايته. 
ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة 
أما الجهة الأولى فلاينبغي الريب فيها لوضوح حاجة الناس الى وجود حاكم يدير نظام المجتمع، مضافا الى كون ذلك مقدمة لإجراء الأحكام الشرعية، نعم لو فرض وقوع تزاحم بينه وبين ارتكاب محرم، فلابد من ملاحظة الأهمية. 

وما رواه في الباب الثالث عشر من كتاب الجهاد من الوسائل مما قد يستظهر منه النهي عن الخروج بالسيف قبل قيام القائم (عليه‌السلام) كقوله في صحيحة سدير: يا سدير الزم بيتك، وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك(
) فلايرتبط بالمقام، فانه قد يفرض سقوط السلطة الطاغية بغير الكفاح المسلح من قبل المؤمنين، او يفرض قيام جماعة بذلك ولو لأجل اعتقادهم جوازه. 
هذا مضافا الى انه لايظهر من تلك الروايات تحريم الخروج بالسيف مطلقا، فقد روى في صحيحة العيص قال سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام) يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منا فانظروا على اي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، فان زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه، فالخارج منا اليوم إلى اي شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله)؟ فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني علامة(
). 

فقد يظهر منها رضا الأئمة (عليهم‌السلام) بما يكون شبيها بقيام زيد، ولعل الظاهر من بعض تلك الروايات هو النهي عن الخروج بالسيف لغرض ارجاع الخلافة العامة الى اهل البيت مثل صحيحة سدير، فانه لايظهر منها اكثر من ان الإمام (عليه‌السلام) نهى سديرا عن الخروج الذي كان بصدده، والقدر المتيقن منه هو الخروج لإرجاع الخلافة العامة اليهم، ولايظهر منها تحريم مطلق الكفاح المسلح ولو كان ضد سلطة طاغية تحطِّم شعبها، نعم لاريب في لزوم كون ذلك في ضمن رعاية المصالح العامة. 
وأما معتبرة ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) "كل رآية ترفع قبل قيام القائم (عليه‌السلام) فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزوجل(
)" فقد يقال بانصرافها لأجل القرينة اللبية المتصلة وهي ارتكاز المتشرعة الى رآية القيام للامامة والخلافة، ولاأقل من تقييدها بمثل صحيحة العيص، وحملها على القضية الخارجية بأن يكون الامام (عليه‌السلام) رأى أن صاحب كل رآية ترفع قبل قيام القائم (عليه‌السلام) مفسد فاسق وليس مصلحا فخلاف الظاهر جدا، لأن ظاهر الخطابات الصادرة عن الائمة (عليهم‌السلام) أنها بنحو القضايا الحقيقية. 
وكيف كان فالمهم هو الكلام في الجهة الثانية والثالثة. 
الدليل العقلي على ولاية الفقيه 
قد استدل السيد الإمام "قده" على أن للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة عليهم‌السلام من الولاية العامة بالبرهان العقلي، حيث افاد أنه لايعقل الفرق في ذلك، لأن الوالي أيّ شخص كان هو المجري لأحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الضرائب والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين فالنبي يضرب الزاني ماة جلدة والامام كذلك والفقيه كذلك ويأخذون الصدقات بمنوال واحد ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي وتجب إطاعتهم، فولاية الفقيه بعد تصور أطراف القضية ليست أمرا نظريا يحتاج إلي برهان(
). 
وهذا الكلام منه لايخلو من غرابة، فان الذي يحكم به العقل هو لزوم تشكيل الحكومة، ويكفي تصدي شخص ثقة، ذي كفاية، عالم بشؤون الحكومة وبالأحكام الشرعية التي ترتبط بها ولو كان علمه بها ناشئا عن التقليد، ويمكن ان يكون تعيينه بانتخاب الأكثرية فهو بعد ما تصدى للحكومة يعمل بالوظائف الشرعية الثابتة بالأحكام الأولية والثانوية، وتجب اطاعته فيما يتوقف عليه نظام المجتمع، ولايقتضي العقل نفوذ تصرفه في أموال الناس ونفوسهم حسب ما يراه من المصلحة العامة ولو لم‌يكن هناك اي ضرورة في البين او وجوب اطاعة اوامره ونواهيه كذلك، وقياسه بالمعصوم قياس مع الفارق جدا، لان عصمته تؤهله للولاية المطلقة، وقد لايكون مصلحة في اعطاء هذه الولاية المطلقة لغير المعصوم. 
الدليل النقلي على ولاية الفقيه 
ثم انه قد استدل بعدة روايات على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه، وعمدتها ما يلي: 
1- مرسلة الفقيه 
الرواية الأولى: ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) اللهم ارحم خلفائي فقيل من خلفائك فقال الذين ياتون من بعدي يروون عني حديثي وسنتي(
). 

ورواه في عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام) بثلاثة طرق(
)، وزاد في آخره ويعلّمونه الناس من بعدي، ورواه في معاني الأخبار والأمالي بطريق رابع(
) وذكر السيد الإمام "قده" انها رواية معتبرة لكثرة طرقها، بل ذكر انه لو كان مرسل الفقيه وحده كان كافيا لانه من المراسيل الجزمية للصدوق، وهي لاتقصر عن مراسيل مثل ابن ابي عمير.(
) 
اقول: ان ما ذكره "قده" من أن مراسيل الصدوق الجزمية لاتقلّ عن مراسيل ابن ابي عمير، غير تام، فان الفارق بينهما شهادة الشيخ الطوسي"ره" بأن ابن ابي عمير لايروي ولايرسل الا عن ثقة، ولم يرد في حق الصدوق مثل ذلك، ولم يعلم أن الصدوق حينما يعبِّر بأن الإمام (عليه‌السلام) قال كذا، يفرِّق بينه وبين التعبير بقوله "وروي عنه"، فلعل ذلك منه كان مجرد تفنن في التعبير، مضافا الى أن غايته احراز الصدوق كونه كلام الإمام (عليه‌السلام)، وليس ذلك حجة لنا بعد علمنا بوجود وسائط بينه وبين الإمام (عليه‌السلام)، ولم يعلم كفاية مجرد احتمال كونهم ثقات في بناء العقلاء على الاعتماد عليه، نعم الانصاف حصول الاطمئنان بصدور هذه الرواية لكثرة طرقها. 
فالمهم هو البحث عن دلالة الرواية، فقد ذكر السيد الإمام "قده" ان معنى خلافة رسول الله امر معهود من اول الإسلام، والخلافة لولم تكن ظاهرة في الولاية والحكومة فلااقل انها القدر المتيقن منها، وقوله "الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي" معرِّف للخلفاء، لا أنه بصدد تحديد جهة الخلافة بأن يكون خلافتهم له في رواية الحديث، مع انه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم‌يكن راويا لأحاديثه نفسه حتى يقوم غيره مقامه في ذلك، وتوهم ان المراد من قوله "الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي" هم الأئمة (عليهم‌السلام) في غاية الوهن، فان التعبير عنهم برواة الحديث غير معهود، فانهم خزان علم الله ولهم صفات جميلة الى ماشاء الله لايناسب الإيعاز الى مقامهم ب‍أنهم رواة الأحاديث، كما ان احتمال ارادة الراوي والمحدث دون الفقيه اوهن منه، فان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان يكون منصب خلافة رسول الله ثابتا للعالم لالرجل عامي بمجرد روايته للأحاديث، مضافا الى أن ما ذكر في ذيله بالطرق الكثيرة من قوله ويعلمونه الناس من بعدي واضح الدلالة على كون المراد بهم الفقهاء دون المتمحضين في رواية الحديث، فيظهر من الرواية ان الفقهاء خلفاء الرسول، ومقتضى اطلاق الخلافة ثبوت جميع ما ثبت للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) للفقهاء(
). 
ولكن يرد عليه: ان هذا الكلام من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نظير ما لو كان شخص ذا مناصب متعددة، كما لو كان مديرا لمدرسة ومدرِّسا فيها، فقال للطلاب اذ غِبت فالطلبة الممتازون خلفائي عليكم، فغاية ما يدل عليه ان الممتازين من الطلبة يقومون بتعليم الآخرين في غياب هذا المدرِّس الذي هو مدير المدرسة أيضا، ولايستفاد منه الاطلاق في الخلافة بفتح احد الممتازين غرفة المدير وتغييره نظام المدرسة حسب ما يراه من المصلحة. 

ومما يؤكد ذلك ما ورد في ذيل الحديث في أكثر طرقه من قوله "ويعلمونه الناس من بعدي" فانه واضح الدلالة في أن جهة الخلافة هو تعليم الناس. 
ومما يشهد على ما ذكرناه أنه لايعهد في ارتكاز العقلاء اعطاء الولاية والزعامة العامة لعنوان قد ينطبق على اشخاص كثيرين في زمان واحد، ولاينعقد ظهور لمثل هذه الخطابات في نصب الفقهاء للولاية والزعامة العامة، بل لو ورد عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أن الفقهاء ولاة امركم بعدي، فلأجل هذه النكتة العقلائية لاينعقد له ظهور في كون كل فقيه وليا شرعيا على الأمة، بل غاية ما يستفاد منه شأنيته لذلك وتكون فعليته موكولة الى ما هو المتعارف بين الناس في اختيار الزعيم، وهو اتباع اهل الحل والعقد في ذلك الزمان وانتخاب اغلبية الشعب في الزمن الحاضر. 
أضف الى ذلك: أن هذه الرواية تشمل الفقهاء الموجودين في زمان الأئمة (عليهم‌السلام) بلاإشكال، بل لعلهم القدر المتيقن من قوله "الذي يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي" مع عدم ثبوت الولاية العامة لهم في زمان حضور الأئمة (عليهم‌السلام). 
على أن الفقهاء لم‌يفوض اليهم الولاية العامة من قبل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مباشرة، بل لو ثبت لهم ولاية عامة فانما هو بنصب الأئمة (عليهم‌السلام) فليسوا خلفاء رسول الله في الشؤون العامة، بل غايته انهم خلفاء خلفاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، فالظاهر عدم شمول هذه الرواية لمنصب الولاية العامة. 
هذا، وقد يورد عليه أيضا بأنه لايتم الاطلاق في المحمول لإثبات اتصاف الموضوع بجميع حصص الطبيعة التي يدل عليها المحمول نظير قولنا زيد عالم، فانه لايقتضي الا انطباق طبيعة العالم عليه، ولايقتضي كونه عالما بجميع العلوم بأن يكون فقيها ومفسرا ونحو ذلك، وعليه فقوله "الفقهاء خلفاء الرسول" لايقتضي الا ثبوت صرف وجود الخلافة لهم ولو بلحاظ الخلافة في تعليم الأحكام. 
ولكن الصحيح عدم تمامية هذا الإيراد، فلو قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) "علىٌّ خليفتي من بعدي" فلاإشكال في ظهوره في الشمول للولاية العامة، حيث ان مقتضى اطلاق الخلافة، الخلافة في جميع الشؤون، فاذا كان خليفته في بعض الشؤون فلايكون الا خليفة مقيدة وهو خلاف اصالة الاطلاق، وهذا بخلاف مثال زيد عالم فانه لو كان أديبا فقط، لصدق عليه انه عالم بقول مطلق. 
2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني 
الرواية الثانية: رواية الحسن بن محبوب عن علي بن ابي حمزة البطائني، قال سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام) يقول: اذا ذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبدالله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الاسلام لا يسدها شئ، لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها(
).

وذكر السيد الإمام "قده" أن الرواية معتمدة حيث حكى الشيخ في العدة ان الطائفة عملت باخبار على بن ابي حمزة البطائني وعن ابن الغضائري في حق ابنه الحسن "ابوه أوثق منه" وهذه الأمور وان لم‌تثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيره ولكن لامنافاة بين ضعفه والعمل برواياته اتكاء بقول شيخ الطائفة وشهادته بعمل الطائفة برواياته وعمل الاصحاب جابر لضعف روايته، مضافا الى رواية كثير من المشايخ واصحاب الاجماع عنه كابن ابي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم ممن يبلغون خمسين رجلا(
).

اقول: انه وان وجدت وجوه لاثبات وثاقته لكن يعارضها وجوه أخرى لاثبات ضعفه، أما وجوه اثبات وثاقته فعمدتها ما يلي:

منها: ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة من عمل الطائفة برواياته(
)، وظاهره وثاقته عندهم والا لم‌يكن وجه لاعتمادهم عليه بقول مطلق، وقد صرح بأن عملهم بأخبار الواقفة ونحوهم يختص بمن كان متحرجا عن الكذب.

ومنها: أنه قد روى عنه الأجلاء كصفوان وابن ابي عمير والبزنطي، فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة انهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة
.

وفيه: أنه وان تمت نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، ولكنه لايجدي في المقام الا اذا كان الراوي عن علي بن ابي حمزة نفس هؤلاء، حيث يحرز بذلك أنهم نقلوا عنه ما رواه حال وثاقته، ولو ينقلوا عنه ما رواه بعد خروجه عن الوثاقة، بل حيث يكون الظاهر من الثقة في هذا الكلام للشيخ الطوسي "ره" هو الامامي العدل
 فيكشف عن كون روايتهم عنه مختصة بما رواه قبل وقفه، حتى لو بقي ثقة بعد وقفه.

هذا وعلى هذا لايمكن تصحيح سند هذه الرواية التي رواها الحسن بن محبوب عن علي بن ابي حمزة، حيث يحتمل انه اخذها منه بعد وقفه.

ومنها: ما حكي عن ابن الغضائري في ترجمة ابنه الحسن من ان اباه اوثق منه، فقد يستظهر منه شهادته بوثاقة علي بن ابي حمزة بمقتضى ظاهر صيغة افعل التفضيل.

وفيه: أن ما ذكره ابن الغضائري على تقدير ثبوت نسبة الكتاب اليه هو ان الحسن كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، ولاريب في عدم دلالة ذلك على وثاقة ابي حمزة، حيث لايظهر منه عدا كون الحسن اضعف من ابيه.

ومنها: وقوعه في اسناد كتاب كامل الزيارات وكتاب تفسير علي بن ابراهيم القمي، بناء على نظرية التوثيق العام لرجال الكتابين.

ولكن يرد عليه -مع غمض العين عما مر سابقا من المناقشة في المبنى- أن هذين التعبيرين لايشملان ما روي عن علي بن ابي حمزة بعد وقفه، لانه لم‌يكن حين ذاك من ثقات اصحابنا، وحيث يحتمل أن تكون رواية الحسن بن محبوب عن علي بن ابي حمزة في المقام مأخوذة منه بعد وقفه فلايجدي هذا الوجه.

والصحيح من هذه الوجوه هو الوجه الاول، ولكن المهم ملاحظة ما يعارضه، وهو ما حكاه الكشي عن ابن فضال من ان علي بن ابي حمزة كذاب متهم، فلايمكن الحكم بوثاقته وبالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف(
).

وقد يجاب عنه ب‍أنّا نعلم بوقوع خطأ من الكشي فيما نقل عن محمد بن مسعود العياشي من أن علي بن الحسن بن فضال قال ابن ابي حمزة كذاب ملعون، وقد رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من اوله الى آخره الا اني لااستحل ان اروي عنه حديثا واحدا(
).
فان هذا الكلام من ابن فضال كان في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة، فقد حكى الكشي نفسه في ترجمة الحسن بن علي بن ابي حمزة عن محمد بن مسعود العياشي عن علي بن الحسن بن فضال انه كذاب ملعون، رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من اوله الى آخره الا اني لااستحل ان اروي عنه حديثا واحدا(
).

فانه لايحتمل تعدد الواقعة وكتابة علي بن الحسن بن فضال تفسير القرآن كله من اوله الى آخره تارة من علي بن ابي حمزة وأخرى من ابنه الحسن فلابد من وقوع الاشتباه في ذكر القضية مرتين، والظاهر صحة النقل الأول، وذلك لعدم التصريح عند ذكره ثانيا بعلي بن ابي حمزة، وانما المذكور فيه ابن ابي حمزة ولعل المراد به الحسن بن علي بن ابي حمزة، والذي يدل على ذلك أن علي بن حسن بن فضال لم‌يدرك الرضا (عليه‌السلام) وانما هو من اصحاب الهادي والعسكري (عليهماالسلام) ولم يرو عن ابيه الذي من اصحاب الرضا (عليه‌السلام) بلاواسطة، معتذرا بأنه كان صغير السن في زمانه، فكيف يمكن ان يكتب التفسير كله ويروى احاديث كثيرة عن علي بن ابي حمزة البطائني الذي مات في زمان الرضا (عليه‌السلام)، ويؤكد ما ذكرناه ان النجاشي ذكر في ترجمة الحسن بن علي بن ابي حمزة عن الكشي كلام على بن الحسن بن فضال في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة.

وبذلك يندفع ما يتوهم من أن الصحيح كون كلام ابن فضال في حق علي بن ابي حمزة دون ابنه الحسن فان علي بن ابي حمزة صاحب كتاب التفسير وليس للحسن كتاب تفسير حتى يكتبه عنه على بن الحسن بن فضال.

وجه الاندفاع ما عرفت من أن علي بن الحسن بن فضال لايمكن ان يكتب عن علي بن ابي حمزة تفسير القرآن ويروي عنه احاديث كثيرة، مضافا الى انه لم‌يثبت عدم كتاب تفسير للحسن بن علي بن ابي حمزة، غاية الأمر انهم لم‌يذكروه في كتبه، على ان كتابة التفسير عن الحسن بن علي لايستلزم ان يكون له كتاب التفسير.

ان قلت: يمكن ان يكون المذكور فيما حكاه الكشي في ترجمة علي بن ابي حمزة عن ابن فضال من "اني رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله من اوله الى آخره" هو "رُويت عنه" بصيغة المجهول فيكون مقصوده انه روي له روايات علي بن ابي حمزة فيتلائم مع وجود واسطة بين ابن فضال وبين على بن ابي حمزة، ويكون الواسطة هو الحسن بن علي بن ابي حمزة، وكذا يكون الحسن هو الراوي لكتاب تفسير علي بن ابي حمزة الى ابن فضال.

قلت: هذا خلاف الظاهر جدا بعد تكرر نظير هذه العبارة في ترجمة الحسن ابن علي بن ابي حمزة، فيطمئن بخطأ الكشي في نقله، ولااقل من أنه لايعتمد العقلاء على نقل من هذا القبيل.

فحينئذ يقال انه بعد ما ثبت خطأ الكشي في فهمه لما حكاه عن ابن مسعود عن ابن فضال من أن ابن ابي حمزة كذاب ملعون حيث فسّره بعلي بن ابي حمزة فنحتمل أن يكون ما حكاه أيضا عن محمد بن مسعود عن ابن فضال من ان علي بن ابي حمزة كذاب متهم، تكرارا لنفس ذلك الخطأ، ومع هذا الاحتمال فلانحرز بناء العقلاء على الاعتماد على مثله، فيبقى شهادة الشيخ الطوسي بعمل الطائفة بروايات علي بن ابي حمزة بلامعارض.

ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الوجه، فان الكشي قد حكى في موضع واحد عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال كلامين فقال اولا: محمد بن مسعود قال حدثني علي بن الحسن قال علي بن ابي حمزة كذاب متهم... ثم قال ثانيا: محمد بن مسعود عن علي بن الحسن ان ابن بن ابي حمزة كذاب ملعون رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من اوله الى آخره(
).

ولاريب في ظهوره في تعدد هذين الكلامين، مضافا الى ما فيهما من الاختلاف في التعبير، حيث انه عبَّر في النقل الأول بعلي بن ابي حمزة، وأنه كذاب متهم، وعبَّر في النقل الثاني بابن ابي حمزة وانه كذاب ملعون.

على ان مجرد احتمال خطأه في نقله الأول نتنجة خطأه في النقل الثاني لايوجب سقوطه عن الاعتبار ما لم‌يحصل الظن النوعي بخطأه، ولااقل من ايجابه للشك في حجية شهادة الشيخ الطوسي، وحينئذ فيشكل دعوى سلامة شهادته عن المعارض.

فالمعارضة مستقرة بين شهادة الشيخ بوثاقته وبين شهادة اين فضال بكونه كذابا متهما.

ثم انه قد يقال انه حتى لو فرض خطأ الكشي فيكفينا ما حكاه الشيخ الطوسي في الكلام على الواقفة أنه روى الثقات ان من اول أظهر اعتقاد الوقف علي بن ابي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا الى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختاره من الأموال.

ثم ذكر رواية يونس بن عبدالرحمن، قال مات ابوابراهيم (عليه‌السلام) وليس من قوامه احد الا وعنده مال كثير، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال كان عند زياد بن مروان القندي سبعون الف دينار وعند علي بن ابي حمزة ثلاثون الف دينار.

وكذا ذكر رواية احمد بن عمر قال سمعت الرضا (عليه‌السلام) يقول في ابن ابي حمزة: أ ليس هو الذي يروى ان رأس المهدي يهدى الى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني وقال ان ابا ابراهيم (أي الكاظم عليه‌السلام) يعود الى ثمانية اشهر فما استبان لكم كذبه(
).

وروى الكشي هذه الرواية الأخيرة بسند آخر(
)، فيقال حينئذ بأن من كان من هذا القبيل فلا يكون ثقة يعتمد على رواياته.

لكن يمكن الجواب عنه بأنه لم يظهر من قوله "فما استبان لكم كذبه" عدم وثاقته بنحو عام، بل غاية ما يدل عليه هو كذبه في معتقده ذلك، وأما صيرورته واقفيا وجحده لموت الكاظم (عليه‌السلام) طمعا في الأموال، فالجواب عنها -مضافا الى عدم منافاته مع وثاقته بالمقدار اللازم عرفا في رواياته غير العقائدية، كما حكي ذلك عن المحدث النوري "ره" في المستدرك- أنه روى في قرب الإسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام): أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا و الخروج عن أمرنا، أنه عدا على مال لأبي الحسن صلوات الله عليه عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، و كابرني عليه و أبى أن يدفعه، و الناس كلهم مسلمون مجتمعون على تسليمهم الأشياء كلها إلي، فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن صلوات الله عليه اغتنم فراق علي بن أبي حمزة و أصحابه إياي، و تعلل، و لعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال و ذهابه به.

و أما ابن أبي حمزة رجل تأول تأويلا لم يحسنه، و لم يؤت علمه، فألقاه إلى الناس فلج فيه و كره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها و لم يحسن‌ تأويلها و لم يؤت علمها، و رأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني و غيره أنه كائن لا يكون منه شي‌ء، و قال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشي‌ء، و لعمري ما يسقط قول آبائي شي‌ء، و لكن قصر علمه عن غايات ذلك و حقائقه، فصار فتنة له و شبه عليه و فر من أمر فوقع فيه
.

فترى أنه (عليه السلام) ميّز بين ابن السراج وبين علي بن ابي حمزة وذكر أن ابن السراج انحرف لأجل مال الدنيا، وأما ابن ابي حمزة فقد اصابته فتنة.

فالمهم تعارض توثيق الشيخ في العدة له مع تضعيف ابن فضال.

استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة

الا أنه يمكن أن يقال من أنه بعد تعارض تضعيف ابن فضال مع توثيق الشيخ فحيث ان كليهما ناظران الى الزمان المتأخر عن صيرورته واقفيا لعدم احتمال وجود منشأ آخر لشهادة ابن فضال بأنه كذاب متهم غير ما صدر منه حال وقفه، كما ان توثيق الشيخ ناظر الى زمان وقفه كما هو واضح، فيمكننا حينئذ اجراء استصحاب وثاقته بعد قيام الحجة على وثاقته بل عدالته قبل انحرافه وصيرورته واقفيا حيث انه كان من الوكلاء المعتمدين لدى الإمام الكاظم (عليه‌السلام) وكان من وجوه الشيعة فلااقل من حصول الاطمئنان بأنه كان له حسن الظاهر فيكشف ذلك تعبدا عن عدالته وتحرزه عن الكذب، كما يمكن احراز وثاقته او عدالته قبل وقفه من نقل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي عنه حيث لايحتمل روايتهم عنه بعد صيرورته واقفيا، كما تقدم، وحينئذ يستصحب بقاء وثاقته وتحرزه عن الكذب الى ما بعد وقفه.

فان كان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، فيحرز موضوعه بالاستصحاب، ودعوى أن موضوعها هو خبر من علم بوثاقته خلاف الظاهر، والمهم أنه ورد في صحيحة الحميري "العمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون(
)" وحينئذ فيكون الاستصحاب طريقا شرعيا لاثبات وثاقته، فهو نظير استكشاف عدالة الراوي وتحرزه عن الكذب من حسن ظاهره الكاشف تعبدا عن عدالته، نعم لو كان موضوع الحجية هو الخبر الكاشف عن الواقع نوعا او الخبر الموثوق الصدور لم ينفع استصحاب الوثاقة.

وعليه فلايبعد البناء على وثاقة علي بن ابي حمزة استنادا الى استصحاب وثاقته.

ثم انه قد يقال كما حكي عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين(
)- ناسبا ذلك الى المحقق الحلي "ره"في المعتبر- ان الروايات المأخوذة من علي بن ابي حمزة تتعلق بما قبل زمان وقفه، حيث ان الشيعة ابتعدوا عنه وعن سائر الواقفة، وكانوا يعبرون عنهم بالكلاب الممطورة(
) -حيث أنها تنجس كل ما لاقته- فيفهم من ذلك ان الشيعة اذا رووا عنهم حديثا فقد كان مأخوذا منهم قبل وقفهم، والمفروض احراز وثاقة علي بن ابي حمزة قبل وقفه كما مرّ، وقد اختار بعض الأجلاء هذا الوجه.

ولكن يرد عليه انه لايفيد ذلك الا فيما اذا كان الراوي عنه من اجلاء الشيعة، حيث لايحصل الاطمئنان بعدم اخذ غيرهم منهم بعد وقفهم، نعم قد يقال في المقام بان الراوي عن علي بن ابي حمزة هو الحسن بن محبوب الذي من اصحاب الاجماع وكان من اصحاب الرضا (عليه‌السلام)، فيأتي في مثله عدم احتمال اخذه الحديث عن علي بن ابي حمزة بعد وقفه، الا ان المهم انه لايعلم باستمرار حالة الابتعاد عن الواقفة بذلك المستوى فترة طويلة، فلعله كان ذلك في بداية حدوث الوقف، ثم تخفّف الأمر وحينئذ فنحتمل كون رواية مثل الحسن بن محبوب عن علي بن ابي حمزة في زمان متأخر عن وقفه، فالمهم عدم حصول الاطمئنان بأخذه الرواية عنه قبل وقفه.

نعم لو تمت نظرية أصحاب الاجماع فيثبت صحة ما رواه الحسن بن محبوب ولو لأجل أنه روى ما نقله ابن ابي حمزة قبل وقفه، ولكن هذه النظرية غير تامة.
نظرية اصحاب الاجماع 

ان الكشي ذكر في رجاله في تسمية الفقهاء من اصحاب ابي جعفر وابي عبدالله (عليهماالسلام) أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر، وأصحاب أبي عبد الله (عليهماالسلام) وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه الستة، زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري.

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (عليه‌السلام): أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -وهو ثعلبة ابن ميمون- ان أفقه هؤلاء جميل بن دراج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه‌السلام).

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم، وأبي الحسن الرضا (عليهم‌السلام): أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه‌السلام)، منهم: يونس بن عبد الرحمان، وصفوان بن يحيى بياع السابري، ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضال، وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم: مكان فضالة بن أيوب، عثمان بن عيسى، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى.

فاستظهر جماعة من قوله "اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء" أن كل رواية ثبت بسند صحيح أنها رواية هؤلاء، فيحكم بصحتها، ولايلحظ الوسائط بينهم وبين الامام (عليه‌السلام)، ولكن هذا الاستظهار خاطئ جدا، اذ لايظهر من كلام الكشي عدا بيان الاجماع على فقاهة هؤلاء، ووثاقتهم وتصديقهم فيما يقولون، لابيان أنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ومما يشهد على ذلك أن العبارة الأولى من العبائر الثلاثة من الكشي غير مشتملة على التعبير بتصحيح ما يصح عنهم، وانما ورد فيه اجماع العصابة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، وظاهر العبارة الثانية والثالثة كون المقصود منهما نفس المقصود من العبارة الأولى، حيث ذكر في العبارة الثانية "من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم" وكذا ذكر في العبارة الثالثة "دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه‌السلام)"، وان امكن أن يقال في الجواب عن هذه القرينة أن الفارق عدم وجود وسائط عادة بين السنة نفر الاولى وبين الامام (عليه السلام) فلأجل ذلك لم يعبِّر في حقهم بتصحيح ما يصح عنهم.

ولكن المهم عدم ظهور هذا التعبير في اكثر من وثاقة انفسهم، فتكون ميزة اصحاب الاجماع على غيرهم اجماع الطائفة على فقاهتهم ووثاقتهم دون الحكم بصحة رواياتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين المعصوم (عليه‌السلام)، فلايتم نظرية اصحاب الاجماع.

الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة 

وكيف كان فلايبعد تمامية سند الرواية، وأما دلالتها فقد ذكر السيد الإمام "قده" أن كون الفقيه حصن الإسلام لامعنى له الا أن يكون حافظا لجميع شؤون الإسلام من بسط العدالة واجراء الحدود وسدّ الثغور، والا فصرف بيان الاحكام فليس باسلام، فلامعنى لكون الفقيه حصن الاسلام الا كونه واليا، له ما للرسول والامام (عليهما‌السلام) من الولاية على جميع الأمور السلطانية، وعن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) الجنود بإذن الله حصون الرعية إلى أن قال: وليس تقوم الرعية إلا بهم فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود، فكذلك لا يقوم الإسلام إلا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو إجراء جميع أحكامه، ولا يمكن إلا بالوالي الذي هو حصن(
).

ويرد عليه اولا: ما مر من أن مثل هذه التعابير لايصلح في مرتكز العقلاء لبيان اعطاء منصب الولاية والزعامة مع امكان اجتماع جمع كثير من الفقهاء في عصر واحد، وقد يؤيد ذلك أن المذكور في معتبرة الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن الأول (عليه‌السلام) ان المؤمنين حصون الاسلام.

وثانيا: ان الظاهر من مثل هذه الرواية كون الفقهاء حصون الإسلام من جهة أنهم يعلِّمون الناس معالم دينهم ويربّونهم تربية دينية، ويمنعون من تأثير الشبهات في نفوس المسلمين، ومما يشهد على ذلك أن الأئمة (عليهم‌السلام) مثل الإمام الصادق حصون الإسلام بلاإشكال مع عدم تيسر تصديهم للولاية العامة، بل كانوا متمحضين في تعليم الأحكام، ومجرد انشاء الولاية العامة لهم من دون تصديهم لها خارجا لايوجب صدق حصن الإسلام عليهم بلحاظ تنفيذ احكام الإسلام.

وثالثا: ان هذه الرواية تشمل الفقهاء الموجودين في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) بلاإشكال مع عدم كونهم ولاة الأمر مع وجود الأئمة (عليهم‌السلام).

ورابعا: ان غاية ذلك هو ثبوت منصب الزعامة والولاية للفقيه، وأما أن كل ما ثبت للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) له من الولاية على نفوس المؤمنين واموالهم على وفق المصلحة العامة فهو ثابت للفقيه، فلايفهم من ذلك بوجه.

3- موثقة السكوني

الرواية الثالثة ما رواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): الفقهاء امناء الرسل ما لم‌يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله: وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم(
).

فذكر السيد الإمام "قده" أن هذه الموثقة تفيد كون الفقهاء أمناء لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في جميع الشؤون المتعلقة برسالته، وأوضحها زعامة الأمة، وبسط العدالة الاجتماعية وما لها من المقدمات والأسباب واللوازم فأمين الرسول أمين في جميع شؤونه، وليس شأن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بيان الأحكام فقط، حتى يكون الفقيه أمينا في خصوص ذلك، بل المهم إجراء الأحكام، والأمانة فيها أن يجريها على ما هي عليه(
).

و يرد عليه اولا: انه لم‌يعلم كون الزعامة والولاية ثابتة لجميع الرسل، حتى يظهر من قوله الفقهاء امناء الرسل ثبوت ذلك للفقهاء، ولا يظهر منه كونهم أمناء الرسل فيما ثبت لكل رسول من الشؤون، ولو كانت مختصة بذلك الرسول دون غيره من الرسل.

وثانيا: انه قد يظهر من التعبير بأن الفقهاء امناء الرسل هو أنهم مؤتمنون للرسل في جهة رسالتهم، من جهة ايداع الأحكام التي ارسل بها الرسل عندهم، فلايظهر منه أنهم امناء الرسل في جهة الولاية العامة.

وثالثا: ان الظاهر من قوله في ذيل الرواية "فاذا فعلوا ذلك فاتهموهم على دينكم" هو أن الفقهاء يؤتمنون على دين الناس، واين هذا من ثبوت الزعامة والولاية العامة لهم.

ورابعا: ان بيان كون الفقيه امين الرسول لايعني كونه امينا له في جميع الشؤون، فيكفي أن يكون امينا له في بيان الأحكام، فهو نظير ما يقال ان زيدا عالم فلايظهر منه كونه عالما بجميع العلوم فيكون فقيها ومفسرا ونحو ذلك، وهذا يختلف عن مثل التعبير بكون زيد خليفة عمرو، فان الخليفة بقول مطلق لايصدق الا على من كان خليفة للشخص في جميع شؤونه المتعارفة.

وخامسا: ما مر من أن مثل هذا التعبير لايصلح ان يكون بيانا لإعطاء منصب الزعامة والولاية مع امكان اجتماع جمع كثير من الفقهاء في زمان واحد.

ومما يؤكد على ذلك انه يشمل فقهاء عصر الأئمة مع عدم ثبوت الولاية لهم مع وجود الأئمة (عليهم‌السلام).

وما قد يقال من أنه لامانع من أن يكون للفقهاء في زمانهم ايضا ولاية الامر فان خلفاء الجور اذا كانوا مانعين عن اقامة الحكومة الاسلامية تحت اشراف الائمة (عليهم‌السلام) فلامانع من تجويز اقامتها للفقيه العادل اذا امكن له اقامتها(
).

فيرد عليه أن هذا الفرض غير العرفي الذي لايتاح للأئمة تولي امرالامة ويتاح لبعض اصحابه من دون أن يتمكن من ادارة الامور تحت اشرافهم، لايصلح عرفا لانعقاد الاطلاق في مثل هذه الرواية.

وسادسا: غاية ذلك ثبوت الزعامة للفقهاء، وأما ثبوت كل ما ثبت للنبي والأئمة عليهم لهم فلايفهم منه ابدا.

4- توقيع اسحاق بن يعقوب

الرواية الرابعة: توقيع اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه‌السلام): أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله(
).

فان هذا التوقيع من اهمّ ما استدل عليه على ولاية الفقيه وقد اعتمد عليه في اثبات ولاية الفقيه في كتاب الفتاوى الواضحة(
) ويقع الكلام تارة في سنده واخرى في دلالته.

الكلام في سند التوقيع

أما الكلام في سنده، فقد رواه الصدوق "ره" في كمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب(
) ورواه الشيخ الطوسي ره في الغيبة عن جماعة (والظاهر ان فيهم المفيد، لأن الشيخ يروي جميع كتب وروايات جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري عن جماعة احدهم المفيد(
)) عن جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب(
).

واشكال السند هو عدم ورود توثيق في حق اسحاق بن يعقوب، ولكن قد يحاول تصحيح السند بأنه يقطع بوثاقته، لأن افتراء التوقيع على الإمام (عليه‌السلام) في ظرف غيبته -مع كون التوقيع له قدسية في النفوس وله قيمته الخاصة، ولم تكن ترد الا الى الثقات الخواص، على ما شهد به الشيخ الطوسي "قده" حيث قال: ان التوقيعات من قبل صاحب الزمان (عليه‌السلام) لم‌تكن ترد الا الى المتقين الورعين- لايحتمل صدوره عادة الا من خبيث رذل، فاذن هذا الشخص امره دائر بين ان يكون في منتهى درجة الوثاقة او يكون من الخبثاء السفلة، ولايحتمل عادة كونه متوسطا بينهما، ولو كان اسحاق بن يعقوب من قبيل الثاني لما أمكن عادة خفاء ذلك على الكليني -مع ما هو عليه من ضبط ودقة- بحيث يحتمل صدقه في نقل ورود التوقيع(
).

اقول: أما ما ذكر من شهادة الشيخ الطوسي بأن التوقيعات لم‌تكن ترد الا الى المتقين الورعين، ففيه أنه لايظهر ذلك من كلامه، فقد ورد في كتاب الغيبة: انه قد كان في زمن السفراء المحمودين اقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل منهم ابو الحسين محمد بن جعفر الأسدي...، ومنهم احمد بن اسحاق وجماعة... خرج التوقيع في مدحهم(
).

فملاحظة عبارة الشيخ بكاملها تبيِّن أن مقصوده إما أن هؤلاء الثقات كانوا وسطاء بين السفراء الأصليين، وهم النواب الأربعة وبين الشيعة، وكانت التوقيعات للشيعة ترد عليهم، او أن المقصود ورود التوقيعات على وثاقتهم وجلالة شأنهم كما يظهر مما يذكره في ذيل قوله "منهم ابو الحسين محمد بن جعفر الاسدي" وكذا في ذيل قوله "منهم احمد بن اسحاق وجماعة" فراجع.

نعم لو تم ما استظهره من كلام الشيخ الطوسي من أن التوقيعات لم‌تكن ترد الا الى الثقات فبضم ذلك الى احراز ورود هذا التوقيع باصله الى اسحاق بن يعقوب -بنكتة ان افتراء صدور التوقيع من الإمام (عليه‌السلام) لم‌يكن يصدر الا من خبيث رذل ولو كان اسحاق بن يعقوب كذلك، لما خفى حاله على مثل الكليني مع ما هو عليه من الضبط والدقة- فيثبت وثاقة اسحاق بن يعقوب، وبذلك يتم سند التوقيع، ولكن حيث لم‌يتم هذا الاستظهار من كلام الشيخ الطوسي فمجرد احراز صدور هذا التوقيع من الإمام لايكفي في تصحيح سنده، اذ لايدور عندئذ امر اسحاق بن يعقوب بين كونه خبيثا رذلا او ثقة حتى يقال بانه بعد العلم بانتفاء الأول -حسب ما تقدم- يحرز الثاني، فانه يحتمل في حقه فرضية ثالثة، وهو أنه ورد اليه التوقيع ولم يكن مفتريا في اصل صدوره، لكنه لم‌يكن متحفظا وثقة في نقله بأن لاينقل الا ما يطمئن به، فنحتمل أنه اعتمد على ذاكرته ونقل المظنونات.

نعم لو احرز انه لم‌ينقل هذا التوقيع للكليني شفهيا وانما نقله قراءة من المتن الموجود لديه فينتفي احتمال الفرضية الثالثة، وبذلك يتم سند التوقيع، ولايبعد حصول الاطمئنان من خلال نقل اسحاق بن يعقوب هذا التوقيع الطويل من اوله الى آخره هو انه نقله للكليني قراءة من المتن الموجود لديه، لاانه نقله له اعتمادا على ذاكرته، ويؤكد ذلك انه كان يهتم عادة بهذا التوقيع المروي عن الإمام الحجة (عليه‌السلام) ويتحفظ به.

هذا وقد يناقش في التوقيع بان عدم نقل الكليني له في كتاب الكافي موجب لوهنه(
)، ولكن يرد عليه ان نقل الكليني هذا التوقيع لجماعة من الأجلاء مما يقطع به كماتبين آنفا، واما عدم نقله في الكافي فلعله وصل اليه بعد تأليف الكافي، او انه لما كان مشتملا على اسم اسحاق بن يعقوب الذي ورد اليه التوقيع فقد كان نقله خلاف التقية من السلطة، او لكونه متضمنا لأمور ترتبط بعصر الغيبة، ولاربط مهم فيها مع فصول كتاب الكافي، على ان الكليني يذكر في كتاب الكافي انه لم‌يستوعب تمام الروايات، وانه ينوي تأليف كتاب اوسع واجمع للروايات الصادرة عنهم، وعليه فلايبعد تمامية سند هذا التوقيع.

الكلام في دلالة التوقيع

أما تقريب دلالته فهو ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من أن الظاهر كون المراد بالحوادث مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه.

وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية، فبعيد من وجوه:

منها: أن الظاهر الامر بارجاع نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه.

ومنها: التعليل بكونهم "حجتي عليكم وأنا حجة الله"، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام (عليه‌السلام) من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام (عليه‌السلام)، وإلا كان المناسب أن يقول: "إنهم حجج الله عليكم" كما وصفهم في مقام آخر ب‍أنهم أمناء الله على الحلال والحرام.

ومنها: أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء -الذي هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف- مما لم‌يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب، حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام (عليه‌السلام) قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان، والحاصل: أن الظاهر أن لفظ "الحوادث" ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات.

ثم ذكر كتعليق على جميع الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه ومنها هذا التوقيع: أنّ الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها حصول الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبيّ و الأئمة (صلوات اللَّه عليهم) في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة و الخمس من المكلّف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعاً، نعم لو ثبت شرعاً اشتراط صحّة أداءهما بدفعه إلى الفقيه مطلقاً أو بعد المطالبة، و أفتى بذلك الفقيه، وجب اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده، فيخرج عن محلّ الكلام.

هذا، مع أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار، وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته، من حيث كونه رسولًا مبلِّغاً، و إلّا لزم تخصيص أكثر أفراد العامّ، لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس و أنفسهم إلّا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته.

و بالجملة، فإقامه الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام (عليه‌السلام) إلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد(
).

وقد ذكر السيد الإمام "قده" في تقريب دلالة التوقيع أن الظاهر منه الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء، لاالرجوع في حكمها اليهم، وذلك لأجل ثلاث قرائن:

القرينة الاولى: التعبير بقوله "فارجعوا فيها"، دون التعبير بمثل "فارجعوا في حكمها".

القرينة الثانية: التعليل بانهم حجتي عليكم وهذا لايناسب بيان حجية فتوى الفقهاء، لأن الفقهاء يبيِّنون أحكام الله وحجية فتواهم تكون مجعولة من قبله تعالى دون الإمام (عليه‌السلام).

وكون المعصوم حجة الله، ليس معناه أنه مبيِّن للأحكام فقطـ، فإن زرارة ومحمد بن مسلم وأشباههما أيضا أقوالهم حجة، وليس لأحد ردهم وترك العمل برواياتهم، وهذا واضح، بل الواضح من مذهب الشيعة، أن كون الإمام حجة الله تعالى، عبارة أخرى عن منصبه الإلهي، وولايته على الأمة بجميع شؤون الولاية، لا كونه مرجعا في الأحكام فقط، فمعناه أن الله تعالى يحتجّ بوجوده وسيرته وقوله، على العباد في جميع شؤونه، ومنها العدل في جميع شؤون الحكومة، ولو رجع العباد إلى غير الامام في الأمور الشرعية والأحكام الإلهية -من تدبير أمور المسلمين، وتمشية سياستهم، وما يتعلق بالحكومة الإسلامية- فلا عذر لهم في ذلك مع وجودهم، فهم حجج الله على العباد، والفقهاء حجج الإمام (عليه‌السلام)، فكل ما له لهم، بواسطة جعلهم حجة على العباد، فلا إشكال في دلالته لولا ضعفه.

وعليه فيستفاد من قوله (عليه‌السلام): "فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله" أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى، فهو لهم من قِبَلي.

القرينة الثالثة: وضوح حجية الفتوى لدى الشيعة، بحيث يبعد أن يذكر اسحاق بن يعقوب في جملة ما اشكلت عليه من المسائل.

فاذا ثبت كون الظاهر من التوقيع هو الامر بالرجوع في نفس الواقعة دون حكمها كان معناه ولاية الفقيه في الحوادث الواقعة.

وأما احتمال كون اللام في قوله "واما الحوادث الواقعة" للعهد الذكري لاالجنس حيث ان اسحاق بن يعقوب لم‌يذكر مسائله، ولعله سأل عن مصاديق معينة لحوادث واقعة، فاجابه الامام (عليه‌السلام) بما يخص تلك الحوادث الواقعة، فلايضر بالاستدلال، حيث ان مقتضى التعليل بانهم حجتي عليكم عدم اختصاص الجواب ببعض مصاديق الحوادث الواقعة دون بعض(
).

اقول: الظاهر عدم تمامية ما ذكر من القرائن على عدم ارادة حجية فتوى الفقهاء.

أما القرينة الأولى: فلأنا لانسلم ظهور التوقيع في الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء، فان هذا تعبير عرفي عن الرجوع في معرفة احكام الحوادث الواقعة الى الفقهاء، خاصة مع التعبير عنهم برواة الحديث، ومما يؤكد على ذلك انه لو كان الوارد في السؤال المفروض كونه محذوفا: أنه تقع حوادث لانعرف حكمها فماذا نصنع، فيرد في الجواب: ارجعوا في الحوادث الواقعة الى رواة حديثنا فهل يشك احد في ظهوره في كونه في مقام بيان حجية الفتوى.

واما القرينة الثانية: فلأن الفقهاء عادة يفتون على وفق الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم‌السلام) ولذا عبَّر عنهم بانهم رواة حديثنا، فكأنهم ينقلون للناس فتاوى الأئمة (عليهم‌السلام) وبهذه المناسبة يصح ان يقال بانهم حجة الإمام، وليس المراد منه ان حجية فتواهم مجعولة من قبل الإمام (عليه‌السلام) كي يقال بانها مجعولة من قبل الله، بل المراد ان الإمام يحتجّ بفتواهم على الشيعة.

وأما ادعاء أن ظاهر المشاكلة هو أن الفقهاء حجة الإمام على وزان كون الإمام حجة الله، فيثبت للفقهاء كل ما ثبت للإمام في الولاية العامة، فلاوجه له، بل قد لايناسب كون الفقهاء حجة الإمام الا حجية ما ينسبونه الى الإمام، لانفوذ تصرفهم او وجوب اطاعة اوامرهم الولائية التي تصدر عنهم بلااي انتساب الى الإمام (عليه‌السلام)، كما أنه لايظهر من كون الإمام حجة الله اكثر من ان الله يحتجّ باقواله وافعاله على احكامه الشرعية.

وأما القرينة الثالثة فلأنا لانعرف المكانة العلمية لاسحق بن يعقوب، وأسئلته التي أجيب عنها في التوقيع لاتدل على مقام علمي له، كيف وقد ورد السؤال فيه عن حكم الفقاع وعن قول من زعم ان الحسين لم‌يقتل، وعن حكم ثمن المغنية ونحو ذلك من الامور الواضحة، على انه لو اريد من الحوادث الواقعة هي المسائل المستحدثة التي لم‌يرد حكمها بالخصوص في الكتاب والسنة ارتفع هذا الإشكال، حيث ان حجية فتوى الفقهاء في مثلها لم‌تكن واضحة لدى المتشرعة بوجه، فلم تتم اية قرينة من هذه القرائن.

وأما ما يمكن أن يقال في الاشكال على دلالة التوقيع على ولاية الفقيه من أن اللام في قوله "وأما الحوادث الواقعة" حيث يحتمل ان تكون لام عهد وتكون اشارة الى حوادث كتبها اسحاق بن يعقوب الى الإمام في ضمن اسئلته، فلعل تلك الحوادث كانت مشتملة على المرافعات مما يحتاج فصل الخصومة فيها الى القاضي فأجابه الإمام (عليه‌السلام) بأن في تلك الحوادث الواقعة (واشباهها) يرجع الى الفقهاء، فيكون امر الإمام بالرجوع الى الفقهاء لأجل انهم منصوبون من قبله للقضاء وبذلك يصدق عليهم أنهم حجة الإمام، اذ هو نصبهم لهذا المنصب، وحينئذ لايقتضي التعليل في قوله "فانهم حجتي عليكم" التعدي من ولاية الفقهاء للقضاء الى امر آخر، كثبوت الولاية العامة لهم، نعم لايكون خصوصية في تلك الحوادث المشتملة على المرافعة حسب الفرض، بل يجوز الرجوع الى الفقهاء لفصل الخصومة في مطلق الحوادث المشتملة على المرافعة.

فيرد عليه أن الانصاف أن هذا الاحتمال بعيد في حد ذاته، لا لما حكي عن السيد الخوئي "قده من انه كان المناسب حينئذ ان يقال فأرجعوها الى رواة حديثنا(
)، فانه لامحذور في التعبير برجوع المتخاصمين في مورد الخصومة الى القاضي، بل وجه بُعد هذا الاحتمال ان ظاهر الجواب عدم اختصاصه بمورد القضاء، ولو كان في السؤال قرينة على خلاف ذلك كان اللازم ان يذكره اسحاق بن يعقوب حتى لايشتبه الأمر على الناس.

ثم انه مع تسليم دلالة التوقيع على ولاية الفقيه فغاية ما يدل عليه الأمر بالرجوع الى الفقهاء في نفس الحوادث الواقعة أنه في الحوادث الواقعة التي يحتاج التصرف فيها الى اذن الرئيس يرجع الى الفقهاء، ومن أبرز ذلك هو منصب الحكومة والقضايا العامة، لكنه لايدل على حدود ولاية الفقيه، وأنه يثبت له كل ما ثبت للنبي والأئمة (عليهم‌السلام)، وأنه يجوز له التصرف في اموال الناس ونفوسهم حسب ما يراه مصلحة للعامة.

نعم لايبعد دلالته مع قطع النظر عن الإشكالات السابقة على وجوب اطاعة أمره او نهيه في دائرة المباحات حسب ما يراه من المصلحة العامة، فان المتفاهم عرفا من الأمر بالرجوع في نفس الحوادث الواقعة الى الفقهاء وبيان أنهم حجة الإمام هو ولايتهم على التصدي للشؤون العامة ولو أمروا او نهوا حسب ما رأوه من المصلحة العامة وجب على المؤمنين اطاعتهم.

ولكنه كما ذكرنا لايدل على جواز تصرف الفقهاء في اموال الناس ونفوسهم بما يرونه من المصلحة العامة، ولعل هذا هو المقصود مما في كتاب الفتاوى الواضحة من الاستدلال بهذا التوقيع لإثبات ولاية الفقيه، حيث رتّب عليه مجرد وجوب اطاعة الأوامر والنواهي الولائية للفقيه فيما يراه من المصلحة العامة(
).

كما أن الشيخ الأعظم "قده" لم‌يستدل بهذا التوقيع على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه وانما استدل به على لزوم الرجوع اليه في الأمور الحسبية(
)، نعم استدل السيد الإمام "قده" به على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه(
).

هذا وقد يقال ان الأمر بالرجوع الى الفقهاء لايلازم نظرية تعيين الفقهاء للولاية العامة من قبل الشارع، بل يلائم ايضا مع نظرية الانتخاب اي انه يجب على المؤمنين ان يختاروا فقيها عادلا للزعامة والولاية العامة وبعد ما اختاروه يثبت له الولاية العامة(
).

وفيه أن هذا لايناسب التعليل بأنهم حجتي عليكم، حيث ان الظاهر منه ان الأمر بالرجوع الى الفقهاء في الحوادث الواقعة ناشٍ عن كونهم حجة من الإمام (عليه‌السلام) في الرتبة السابقة، الا أن ينضم اليه كون ثبوت الولاية والزعامة العامة لجميع الفقهاء في عصر واحد مع كثرتهم خلاف المرتكز العقلائي، فيوجب عدم انعقاد الاطلاق في مثله، وحينئذ فتكون الولاية الفعلية لمن انتخبه أكثرية الشعب مثلا، ولو بتقريب ان هذه القرينة النوعية توجب ظهور التوقيع في الأمر بالرجوع الى احد الفقهاء في الولاية العامة على نحو العام البدلي، وحيث انه لايمكن ان يكون التخيير باختيار احد الفقهاء لمنصب الولاية العامة تخييرا فرديا ثابتا لآحاد المكلفين، فيثبت لهم تخيير اجتماعي، ويكون الترجيح عند تعارض انتخاب الأكثرية مع انتخاب الأقلية بانتخاب الأكثرية طبعا، نعم لو كانت السلطة بيد الجائرين فيكون كل مؤمن مخيرا في الرجوع الى اي فقيه شاء في الحوادث الواقعة التي يكون ما ابتلي بها بحاجة الى ولاية الحاكم، الا ان يتصدى فقيه آخر لإعمال الولاية فيها فيجب عليه اتباعه، وأما مع سقوط السلطة الجائرة فلااطلاق يقتضي كون الفقهاء باجمعهم ولاة الأمر شرعا، فيكون التوقيع ساكتا من هذه الناحية او يظهر منه تخيير الأمة في انتخاب واحد من الفقهاء لتصدي الولاية العامة، فيكون الترجيح بواسطة انتخاب الأكثرية.

وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية دلالة هذا التوقيع على ولاية الفقيه.

5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد

الرواية الخامسة: ما روي بسند غير تام عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عن اميرالمؤمنين (عليهماالسلام) أنه قال لشريح قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي(
)، ونحوه ما روي في معتبرة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) أنه قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي(
) وذكر السيد الإمام "قده" في تقريب الاستدلال بهما انه بعد ما ثبت جواز تصدي الفقيه للقضاء فيعلم انه وصي النبي، ومقتضى اطلاق الوصاية ان كلما ثبت للموصي فهو ثابت للوصي(
).

ويلاحظ عليه اولا: أن هذا الاستدلال يتوقف على جريان اصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، والمختار فيه عدم الجريان، مثال ذلك ما لو ورد في خطاب أنه يجب اكرام كل عالم، ثم علم بعدم وجوب اكرام زيد، لكن شُكّ في انه عالم حتى يكون خروجه عن العموم بالتخصيص ام جاهل حتى يكون خروجه بالتخصص، فان الصحيح عدم جواز التمسك باصالة العموم لإثبات كونه جاهلا.

نعم لو ورد في الخطاب أن من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم، فانه يجوز التمسك به لإثبات كون زيد جاهلا، والفارق بينهما ان مدلول المثال الأول هو إنشاء وجوب الإكرام على تقدير تحقق الموضوع وهو العالم، دون الإخبار عن الملازمة بين وجوب اكرام الشخص وبين كونه عالما، او الإخبار عن الملازمة بين عدم وجوب اكرام شخص وبين كونه جاهلا.

والمقام من قبيل المثال الأول، فان مثل قوله "قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي" ظاهر عرفا في بيان أنه لايجوز التصدي للقضاء الا لنبي او وصي نبي، وبعد ما علم بجواز تصدي الفقيه العادل لمنصب القضاء، فلايجوز التمسك بهذا العموم لإثبات كونه وصي نبي بعد ما علم انه ليس بنبي او شقي، فلعله جاز له القضاء لأجل كونه مأذونا من قبل وصي النبي.

نعم لو كان ظاهره الإخبار عن الملازمة بين جواز تصدي الشخص للقضاء وبين كونه نبيا او وصي نبي جاز التمسك به لإثبات كون الفقيه العادل وصي نبي بعد ما علم بجواز تصديه للقضاء.

وثانيا: ان الروايتين تشملان الفقيه المعاصر للأئمة (عليهم‌السلام) حيث يجوز له القضاء مع عدم ثبوت الولاية العامة له جزما، مضافا الى ما مر من عدم معهودية جعل الولاية العامة لعنوان ينطبق على جمع كثير في زمان واحد، فيكون ذلك قرينة على عدم كون الروايتين بصدد جعل الولاية العامة للفقيه، فيكون المراد بوصي النبي فيه من يكون منصوبا بنصب خاص او عام من قبل النبي لمنصب القضاء.

هذا، ولايخفى أن الاستدلال بالرواية الثانية مبني على ان تكون النسخة "لنبي او وصي نبي" وأما اذا كانت النسخة: "كنبي او وصي نبي" -كما في نقل الصدوق- فلاتدل على انحصار القاضي بالنبي او وصيه.

6- مقبولة عمر بن حنظلة

الرواية السادسة: مقبولة عمر بن حنظلة، قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أ يحلّ ذلك، قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقا ثابتا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، قلت: فكيف يصنعان، قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله...(
).

والأظهر تمامية سند المقبولة كما مرّ سابقا، وأما تقريب دلالتها فقد ذكر السيد الإمام "قده" ان قوله "بينهما منازعة في دين او ميراث" لاريب في شموله للمنازعات التي تقع بين الناس فيما يرجع فيه إلى القضاة، كدعوى أن فلانا مديون مع إنكاره، ودعوى أنه وارث ونحو ذلك، وفيما يرجع فيه إلى الولاة والامراء، كالتنازع الحاصل بينهما لأجل عدم أداء دينه، أو إرثه بعد معلوميته، وهذا النحو من المنازعات مرجعها الامراء، فإذا قتل ظالم شخصا من طائفة، ووقع النزاع بين الطائفتين، لا مرجع لرفعه إلا الولاة، ومعلوم أن قوله "في دين أو ميراث" من باب المثال، والمقصود الاستفسار عن المرجع في مطلق المنازعات، ولهذا أكّد الكلام لرفع الإبهام بقوله "فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة"، ومن الواضح عدم تدخل الخلفاء في ذلك العصر -بل مطلقا- في المرافعات التي ترجع إلى القضاة، وكذلك العكس، فقوله (عليه‌السلام) "من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت" انطباقه على الولاة أوضح، بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولاة، فيستفاد من قوله "فاني قد جعلته عليكم حاكما" انه قد جعل الفقيه حاكما فيما هو من شؤون القضاء وفيما هو من شؤون الولاية، ويشهد عليه التعبير بكلمة الحاكم بدل القاضي(
).

اقول: محصل كلامه أن المستفاد من المقبولة نصب الفقيه واليا، وانما يجوز له القضاء، لان القضاء من شؤون الوالي، وقد يؤيَّد كلامه بأنه لو كان المراد من الحاكم هو القاضي لكان المناسب ان يقول "جعلته بينكم حاكما"، فاستخدام حرف الاسنعلاء ظاهر في لحاظ حيث الولاية.

ولكن الانصاف أنه لايستفاد من المقبولة أكثر من نصب الفقيه قاضيا، وذلك لعدة نكات:

1- يمكن ان يقال ان الظاهر عرفا من كلمة الحاكم هو القاضي، فقد قال تعالى "وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم" وفي حديث ابن فضال نقلا عن خط ابي الحسن الثاني (عليه‌السلام) في تفسير الحكام في الآية بالقضاة(
) ولاريب في أن الظاهر من القاضي هو القاضي في المرافعات ونحوها، وكذا قوله تعالى "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بينهم بالعدل".

وقد ورد في معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه‌السلام) "اتقوا الحكومة فان الحكومة للإمام العالم بالقضاء(
)" ولعل استعماله بمعنى الوالي بعناية أن الولاة كانوا يتصدون للقضاء وفصل الخصومات، ولو منع من ظهور كلمة الحاكم في القاضي فلاأقل من عدم ظهوره في معنى الوالي أيضا، بعد كون المورد في المقبولة من موارد المنازعات، وكون الشيعة آنذاك بحاجة الى قاضٍ يفصل الخصومة بين المتخاصمين، وإما الزام المستنكف عن اداء حقوق الآخرين فحيث يحتاج الى سلطة تنفيذية فلم يكن يتيسر ذلك للإمام (عليه‌السلام) فضلا عن فقهاء الشيعة، ولعله لأجل ذلك اقتصر الإمام (عليه‌السلام) على نصب القاضي، مضافا الى أن الظاهر من قوله فتحاكما... هو فرض المرافعات التي ترجع الى القضاة حسب تعبيره "قده"، والا فالذي يمتنع عن اداء حق الغير مع اعترافه به لايتحاكم عادة الى احد.

وأما الاستشهاد بكلمة "عليكم" على كون المراد من الحاكم هو الوالى
، فغير تام، فقد ورد في معتبرة ابي خديجة "فاني قد جعلته عليكم قاضيا" ونكتة هذا التعبير نفوذ حكم القاضي على المتخاصمين.

2- ما مر من عدم معهودية اعطاء منصب الولاية والزعامة العامة لعنوان ينطبق على جمع كثير في زمان واحد.

3- ان القدر المتيقن من مورد المقبولة هو زمان حضور الأئمة (عليهم‌السلام)، ولامجال مع وجودهم لتصدي الفقهاء لمنصب الولاية العامة بخلاف القضاء.

وما قد يقال من أنه لامانع من أن يكون للفقهاء في زمانهم ايضا ولاية الامر، فان خلفاء الجور اذا كانوا مانعين عن اقامة الحكومة الاسلامية تحت اشراف الائمة (عليهم‌السلام) فلامانع من تجويز اقامتها للفقيه العادل اذا امكن له اقامتها(
).

فيرد عليه أن هذا الفرض غير العرفي الذي لايتاح للأئمة تولي امرالامة ويتاح لبعض اصحابه من دون ان يتمكن من ادارة الامور تحت اشرافهم، لايصلح عرفا في ظهور المقبولة في نصب الوالي.

على أن نصب الإمام الصادق (عليه‌السلام) الوالي لزمانه مع سيطرة الطواغيت على الحكم، امر غير معهود وخلاف المرتكز عرفا.

هذا كله مضافا الى انه لايظهر منه مدى ولاية الفقيه، وأنه يثبت له جميع ما ثبت للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) من شؤون الولاية العامة كالولاية على اموال المؤمنين وانفسهم.

7- رواية ابي خديجة

الرواية السابعة: رواية ابي خديجة، وهي منقولة بنحوين.

النحو الأول: ما رواه في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا، قد عرف حلالنا و حرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر (
).

والمكنى بابي الجهم إما بكير بن اعين او ثوير بن ابي فاختة، ولكن لايمكن ان يروى الحسين بن سعيد عن اي منهما لاختلاف طبقته عنهما، فيلزم ارسال الرواية، مضافا الى عدم ثبوت وثاقة ثوير بن ابي فاختة، ورواية ابن ابي عمير عن ابي الجهم لاتجدي شيئا لعدم العلم باتحاد المراد به مع المراد بابي الجهم في هذه الرواية.

النحو الثاني: ما رواه في الفقيه باسناده عن احمد بن عائذ عن ابي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه‌السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه(
)، والظاهر تمامية سند هذه الرواية كما سيأتي قريبا.

وقد استدل السيد الإمام "قده" برواية ابي خديجة المنقولة على النحو الأول فقال: ان الظاهر من قوله "واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر هو كون موردها المنازعات التي يرجع فيها الى السلطان لرفع التجاوز والتعدي لالفصل الخصومة، فيكون أمر الإمام بالرجوع الى الفقهاء بمعنى ثبوت الولاية العامة لهم في قبال السلطان الجائر(
).

وفيه ما مر من انه كما كان يرفع الأمر في المنازعات الى القاضي كذلك يرفع الأمر احيانا الى السلطان الجائر، فكان السلطان الجائر يتصدى لحل هذه المنازعة من باب تكفله لشؤون القضاء أيضا، فالإمام (عليه‌السلام) نصب الفقيه قاضيا كي يرجع اليه في جميع المنازعات ويؤخذ بحكمه، على أن جعل الولاية للفقيه حتى في رفع المنازعات التي يرجع فيها الى السلطان وهي ما اتضح حكمها للمتخاصمين وانما يعاند الخصم ايضا لا يستلزم جعل الولاية العامة له مطلقا، فلاترتبط هذه الرواية بقضية جعل الولاية العامة للفقيه.

8- صحيحة القداح

الرواية الثامنة: صحيحة القداح عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) قال قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة الى ان قال: وان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم‌يورثوا دينارا ولادرهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر(
).

وقد ذكر السيد الإمام "قده" في تقريب الاستدلال بها: أن مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء -ومنهم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، وسائر المرسلين الذين لهم الولاية العامة على الخلق- انتقال كل ما كان لهم إليهم، إلا ما ثبت أنه غير ممكن الانتقال، ولا شبهة في أن الولاية العامة قابلة للانتقال والتوريث، ويشهد له ما في نهج البلاغة: "أرى تراثي نهبا" فعليه تكون هذه الولاية منتقلة إلى الفقهاء.

نعم ربما يقال: إن المراد ب‍العلماء الأئمة (عليهم‌السلام) كما ورد "نحن العلماء" وفيه ما لا يخفى، ضرورة أنه مع عدم القرينة، يكون لفظ "العلماء" ظاهرا في الفقهاء، فراجع ما ورد في العلماء والعالم والعلم، مع أن قوله (عليه‌السلام): "من سلك طريقا يطلب فيه علما" لا ينطبق على الأئمة (عليهم‌السلام) بالضرورة، فهو قرينة على أنهم غير الأئمة (عليهم‌السلام) كما أن قوله في ذيل رواية أبي البختري "فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا" لا ينطبق عليهم بالضرورة، فحينئذ يكون قوله " فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت..."، أمرا متوجها إلى العلماء بأن علمهم لابد وأن يؤخذ من معدن الرسالة، حتى يصير العالم بواسطته وارثا للأنبياء، وليس مطلق العلم كذلك أو متوجها إلى الأمة بأن يأخذوا علمهم من ورثة الأنبياء أي العلماء.

وأوهن منه ما قيل (من أن وراثة الأنبياء بما هم أنبياء لاتقتضي إلا تبليغ الأحكام فإن الوصف العنواني مأخوذ في القضية وشأن الأنبياء -بما هم أنبياء- ليس إلا التبليغ، نعم لو قيل إنهم وراث موسى وإبراهيم (عليهماالسلام) مثلا صحت الوراثة في جميع شؤونهم) .

فان هذا التفسير خارج عن فهم العرف، ولا ينقدح في الأذهان من هذا البيان إلا الوراثة من موسى وعيسى وغيرهم، ولا سيما مع الإتيان بصيغة الجمع في الأنبياء فإن الظاهر منه إرادة أفرادهم ويكون العنوان مشيرا إليهم، لا مأخوذا بنحو الموضوعية.

ولو سلمنا ذلك فلا شبهة في أن ما ثبت لعنوان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الكتاب والسنة، لابد وأن يورث، وقد قال تعالى "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" ونحن لا نريد إلا إثبات وراثة هذا المعنى، وهذا واضح جدا.

والعمدة شبهة أخرى، وهي أن احتفاف الرواية بتعظيم العلماء بأن من سلك طريقا يطلب فيه علما كذا، وأن الملائكة بالنسبة إليهم كذا، وأن الموجودات تستغفر لطالب العلم، وأن فضلهم كذا، وبقوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إن الأنبياء لم‌يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ربما يمنع عن فهم عموم التوريث، وإن لم‌يبعد ولو لأجل المناسبات التي ذكرناها من قبل.

وكيف كان لا يفهم منها انحصار إرث الأنبياء في العلم أو الرواية ; ضرورة أن للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) جهات شتى، ورثها الأئمة (عليهم‌السلام) وقوله (عليه‌السلام) في رواية أبي البختري "وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم" لا يراد به الحصر، بل المراد منه أنهم أورثوا العلم بدل الدرهم والدينار، فالحصر لو كان فهو إضافي، مع أن "إنما" لا تدل على الحصر، بل لا تفيد إلا التأكيد والتثبيت، فتوهم: أن هذا الحديث مناف لما سبق وهادم للولاية، في غاية الفساد، للزوم أن يكون هادما لوراثة الأئمة أيضا، وهو ضروري البطلان، مع أنه لا منافاة بينه وبين ما سبق، لأن الأخبار السابقة دالة على النصب كقوله "خلفائي" و "حصون الإسلام" و "أمناء الرسل" و"جعلته حاكما" فلو لم‌يكن إرثه إلا العلم ولم يورث غيره، لكن كما أنه جعل الأئمة خلفاء، ونصبهم للخلافة على الخلق أجمعين، جعل الفقهاء خلفاء ونصبهم للخلافة الجزئية(
).

اقول: يلاحظ على الاستدلال بهذه الرواية على ثبوت ولاية الفقيه اولا: ان ذيلها يوجب ظهورها في بيان أن العلماء ورثة علوم الانبياء، حيث ورد فيه "ان الانبياء لم‌يورثوا درهما ولادينارا، ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر" ولاأقل من كونه مما يصلح للقرينية، فتمنع عن انعقاد الاطلاق في الصدر.

وثانيا: انه لم‌يقم دليل على ثبوت الولاية والزعامة العامة لجميع الأنبياء حتى يؤخذ باطلاق ان العلماء ورثة الانبياء لوراثة الولاية والزعامة العامة.

وثالثا: قد مر أن مثل هذا التعبير لايصلح ان يراد به نصب العلماء للولاية والزعامة العامة بعد افتراض وجود جمع كثير منهم في كل زمان.

ورابعا: ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من انه لو سلم كون الولاية داخلة فيما تركه الأنبياء فلايستفاد من الرواية كيفية ارثها، فلعلها تختص بأعلمهم كاختصاص ارث الحبوة بالولد الأكبر، فتكون الولاية منتقلة الى الأئمة الأطهار حيث انهم أعلم العلماء في كل عصر(
).

9- رواية تحف العقول

الرواية التاسعة: رواية تحف العقول عن سيد الشهداء عن اميرالمؤمنين (عليهماالسلام): مجاري الامور والأحكام على أيدي العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه، وأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق(
).

وما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان المراد بالعلماء الأئمة (عليهم‌السلام) ففيه انه لايلائم مع قوله "وانتم المسلوبون تلك المنزلة(
)".

هذا والمهم كون الرواية ضعيفة، لارسال روايات كتاب تحف العقول.

ولكن قد يحاول تصحيح روايات الكتاب بما ورد في ديباجة الكتاب من أني انما اسقطت الاسانيد تخفيفا وايجازا وان كان اكثره لي سماعا...فتأملوا يا شيعة امير المؤمنين ما قالت أئمتكم ...وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات (عليهم‌السلام)(
).

ولكنه لم‌يظهر منه كونه ناظرا الى روايات الكتاب، بل لعله بصدد النصيحة بشكل عام بأن يعملوا بكلمات الائمة ولايكونوا كالعامة، فتأمل، على أنه قد يكفي في صدق هذا التعبير وثاقة المشايخ بلاواسطة لابن شعبة صاحب كتاب تحف العقول.

وأما ما قد يقال من أنه لما كان ينسب صاحب كتاب تحف العقول روايات كتابه الى كل من المعصومين بنحو جازم حيث يعبر عنه بأنه قال (عليه‌السلام)، ويحتمل في حقه الحس بأن وصلت اليه بخبر مستفيض بل ومطلق خبر الثقة، فيمكن اجراء أصالة الحس في نقله كما ذكر السيد الخوئي "قده" من أنه حيث يحتمل بالنسبة الى توثيقات الشيخ الطوسي "ره" لمن لم‌يعاصرهم وصول خبر وثاقتهم اليه بواسطة كابر عن كابر وثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في حقه(
).

ففيه أنه لم‌يعلم كون الفرق في التعبير بين "روي" وبين "قال" امرا عرفيا واضحا عندهم، كيف وقد تعارف الآن بين الخطباء نقل روايات الائمة بلسان "قال"، ويؤيد ذلك ما نشاهده من كثرة التعبير بذلك في كلمات القدماء كالشريف الرضي في كتبه، ويطمئن بعدم وصول جميع ذلك اليهم بطريق صحيح، هذا مضافا الى أنه لم‌يحرز بناء العقلاء على العمل بخبر يعلم بحذف الواسطة او الوسائط فيه بمجرد احتمال وثاقتهم.

كما ان دلالة الرواية ضعيفة جدا، حيث ان المستفاد من الرواية انه لو اقيمت حكومة الحق كانت مجاري الأمور والاحكام على ايدي العلماء بالله، وهذا واضح، واين هذا من ثبوت الولاية والزعامة العامة لجميع العلماء، فانه نظير أن يقال لطلبة الجامعة: ان مجاري الأمور بيدكم غدا، فليس معنى ذلك ثبوت الولاية العامة لكل طالب جامعي، بل معناه بيان صلاحيتهم لتحمل المسؤولية في شؤون الحكومة.

10 رواية الآمدي

الرواية العاشرة: رواية الآمدي في الغرر والدرر: العلماء حكام على الناس(
)، وهي مضافا الى ضعف سندها، لايظهر منها جعل منصب الحكومة والولاية للعلماء، حيث يحتمل فيها الإخبار عن كون العلماء حكاما على الناس اي انهم يحكمون على قلوب الناس، والناس يتبعونهم عادة.

ويؤيد ذلك ما في بحار الأنوار عن كنز الكراجكي: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك(
)، فانه ليس بصدد جعل الولاية العامة للعلماء على الملوك ولاللملوك على الناس، هذا مضافا الى ما مر من عدم معهودية جعل الولاية والزعامة العامة لعنوان ينطبق على جمع كثير في كل زمان.

11- رواية الفقه الرضوي

الرواية الحادية عشر: رواية فقه الرضا: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من بني اسرائيل، وكذا رواية جامع الأخبار عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) انه قال افتخر يوم القيامة بعلماء امتي فأقول علماء امتي كسائر انبياء قبلي(
)، بتقريب ان موسى (عليه‌السلام) وكثير من أنبياء بني اسرائيل كان لهم الولاية والزعامة العامة فيقتضي عموم التنزيل ثبوت هذه الولاية العامة للفقهاء.

ويرد عليه اولا: ان سند الروايتين ضعيف.

وثانيا: بعدم قيام دليل على ثبوت الولاية العامة لأنبياء بني اسرائيل بشكل عام، والتنزيل لابد ان يكون بلحاظ ما ثبت لأنبياء بني اسرائيل بما هم انبياء فلايكفي ثبوت الولاية العامة لمثل موسى (عليه‌السلام).

وثالثا: ما مر من أن مثل هذه التعابير لايصلح عرفا لبيان الولاية والزعامة العامة بعد انطباقه على عدد كثير في كل زمان.

ورابعا: ان الروايتين تشملان الفقهاء في زمن النبي والأئمة (عليهم‌السلام) بل الوارد في الرواية الأولى "الفقيه في هذا الوقت"، ولااشكال في عدم الولاية العامة لذلك الفقهاء مع حضورهم (عليهم‌السلام)

12- فقرة من الخطبة الشقشقية

الرواية الثانية عشر: قوله (عليه‌السلام) في الخطبة الشقشقية: أما والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لايقارّوا على كظّة ظالم ولاسغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت أخرها بكأس اولها ولألفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عظفة عنز(
).

فيقال في تقريب الاستدلال بها أن الامام (عليه‌السلام) علل قبوله لتولي امر الامة بأن الله اوجب على العلماء أن لايسكتوا في قبال الظلم، وحيث لايتحقق ذلك الّا بتولي امر الامة، فلامحالة يجب على العلماء تولي امر الامة، مع القدرة عليه بحضور الناس ونصرتهم.

ويستفاد من الرواية بوضوح أن سر وجوب القيام بتولي امر الامة انما هو ذاك العهد الالهي، وأن حضور الناس لاقيمة له الّا تنجز هذا التكليف على العلماء، فالعلماء مكلفون بهذه الوظيفة، والناس مكلفون بنصرته، لاأن الناس يعطون ولاية الامر للعلماء.

ولفظ العلماء لايختص بالمعصومين، نعم في زمان حضور المعصوم وامكان توليه الامر دل الدليل على عدم جواز تصدي غيره من العلماء لولاية الامر، فيكون مقيدا لاطلاق الرواية.

نعم ان تم ما ورد في نسخة أمالي الشيخ الطوسي وارشاد المفيد من قوله "وما اخذ الله من اولياء الامر من أن لايقروا علي كظة ظالم وسغب مظلوم(
)، فلايدل على أن ولاية الامر بم تتحقق ولمن تتحقق، ولكن سند الامالي ضعيف بجهالة جمع ممن وقع في سنده، كما أن سند الارشاد مجمل، والمعتبر ما نقله الصدوق.

يبقى الكلام حول سند الرواية فيقال بأن الصدوق حيث رواه في علل الشرايع ومعاني الاخبار عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس‏، فيمكن تصحيح السند، حيث ان رجال السند جميعهم ثقات الى عكرمة مولى عباس، وأما عكرمة فيستفاد مدحه مما ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) من أني لو ادركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لابي عبدالله (عليه‌السلام) بماذا كان ينفعه قال يلقِّنه ما انتم عليه(
)، فان انتفاع عكرمة من تلقين الامام له ولاية اهل البيت يعني أنه كان يقبل ذلك، وهذا يدل على سلامة نفسه، وهكذا روي في الكافي عن ابي بصير أن عكرمة كان يرى رأي الخوراج وكان منقطعا الى ابي جعفر (عليه‌السلام)(
)، فالرواية معتبرة(
).

ويرد عليه اولا: أنه لم‌يثبت بما ذكره وثاقة عكرمة، ومجرد ورود مدح في حقه لايكفي في حجية روايته، فيحتمل كون الصحيح ما رواه الشيخ في اماليه والمفيد في ارشاده وقد ذكر المفيد أنه رواه جماعة من اهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عباس، وروي الطبرسي نحوهما في الاحتجاج من قوله "وما أخذ الله على اولياء الأمر(
).

وثانيا: إنه لايستفاد من الرواية أكثر من حرمة اقرار الظالم على ظلمه، وأنه لولا ذلك لما كان الامام (عليه‌السلام) يقبل الخلافة، واين هذا من ثبوت الولاية العامة لكل عالم، فان حرمة اقرار الظالم على ظلمه على المكلف لاتستلزم صلاحيته للولاية العامة، فضلا عما ذكره من استلزامه لعدم دخل حضور الناس وانتخابهم لشخص في ثبوت الولاية له.

فتدل الرواية على لزوم السعي لإقامة الحكومة مقدمة لبسط العدالة، وهذا واجب على عامة الناس، ولكنه لايعني ثبوت الولاية العامة لكل من وجب عليه السعي لإقامة الحكومة العادلة، بل يجب عليه تسليم الامر الى من هو احق به.

وثالثا: إنه لايزيد عما لو قيل بأن العلماء ولاة الامر، حيث مرّ أن مثل هذا التعبير لايصلح ان يراد به نصب العلماء للولاية والزعامة العامة بعد افتراض وجود جمع كثير منهم في كل زمان، فهذا اللسان لايعني عرفا نصب ولي الامر، بل لزوم كون ولي الامر منهم ولو كان تعيين ولي الامر بانتخاب الشعب.

ورابعا: لو سلم دلالة الرواية على ثبوت الولاية العامة لكل عالم، لكن لايستفاد منها مدى ولاية الفقيه، وأنه يثبت له جميع ما ثبت للنبي والأئمة (عليهم‌السلام) من شؤون الولاية العامة، كالولاية على اموال المؤمنين وانفسهم.

فتحصل أن الروايات التي استدل بها جملة من الأعلام كالمحقق النراقي والسيد الإمام "قدهما" لاتدل على ثبوت الولاية للفقيه بوجه.

اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية

فالعمدة في إثبات ولاية الفقيه هو التمسك بالدليل العقلي من باب الأمور الحسبية فنقول: انه لاريب في ان التصدي لتشكيل الحكومة وادارة شؤون المجتمع من اهم الأمور التي يعلم بعدم رضى الشارع باهماله، فانه ليس أقل شأناً من حفظ اموال الغيّب والقصّر، وما شابه ذلك من سائر الأمور الحسبية، فهل يحتمل رضى الشارع باهمال امر الأمة او بادارة الطواغيت لأمرها؟!، ومن جهة أخرى حيث ان الأصل هو عدم جواز تصرف كل احد في شؤون الحكومة والاموال العامة، فالقدر المتيقن من الخروج عن هذا الأصل هو ما لو تصدى له الفقيه العادل، بل القدر المتيقن هو الفقيه العادل المقبول لدى عامة المؤمنين، وحينئذ فينفذ تصرفه في الجهات العامة.
نعم هنا شبهة استقرت في نفس البعض، وهي أن من المحتمل عدم جعل الشارع ولاية ادارة الامور العامة للفقهاء، لِما رأي من ترتب محاذير على تصديهم من قلة المساعدين المخلصين ممن لا تغرّهم الدنيا و لا يرتطمون في ظلم العباد، مما يوجب ابتعاد الناس عن الدين او عن علماء الدين، خصوصا مع صعوبة تنفيذ الاحكام الشرعية، و عدم تحمل كثير من الناس لها، و كذا وقوع الخلاف الشديد بين العلماء انفسهم، مع كثرة الاعداء و المشاكل الدولية و الداخلية، و قد ورد في اول الصحيفة السجادية عن الصادق (عليه السلام) "ما خرج و لا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية، و كان قيامه زيادة في مكروهنا و شيعتنا"، فيقال بأن الشارع لاجل ذلك و نحوه لم يتدخل في نصب الولي الشرعي في عصر الغيبة لتصدي ادارة المجتمع، لا لعدم اهتمامه به، حتى يقال بأنه ليس اقل شأنا من ادارة امور الغيّب و القصّر، بل لوجود مفسدة لا يصلح لأجلها تصدي الفقهاء كولاة شرعيين لادارة الحكومة و تعويض ذلك عن الحكومات العرفية غير الشرعية التي تحكم بلاد المسلمين.

و هذه شبهة واردة على اثبات الولاية العامة للفقيه بالدليل العقلي و من باب الامور الحسبية، دون الروايات، وحلّها هو أن اطلاق خطابات الواجبات الاجتماعية كاقامة الحدود، ونحوها حيث يشمل عصر الغيبة ويكون مقدمة ذلك تشكيل الحكومة، فتجب عقلا، فلابد من تصدي من هو القدر المتيقن ممن يستأهل لذلك وهو الفقيه العادل الصالح لادارة المجتمع او من يتصد باذنه.

ثم انه كان يخطر بالبال استظهار وجوب اطاعة الفقيه المتصدي للأمر فيما اذا امر او نهي حسب ما رآه من المصلحة العامة، بتقريب انه بناء على شمول الامر بطاعة ولي الامر في قوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم، لكل من اعترف الشارع بولايته للأمر اي الشؤون العامة، وان لم‌يكن معصوما، فتجب طاعة الفقيه العادل المتصدي لإدارة المجتمع فيما لو أمر او نهى في دائرة المباحات حسب ما يراه من المصلحة العامة، نعم لاإشكال في انصرافه بمناسبة الحكم والموضوع عمن لم‌يكن له ولاية شرعية كولاة الجور، ولعل هذا مقصود صاحب الجواهر أيضا حيث قال: إطلاق أدلة حكومة الفقيه خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (روحي له الفداء) يصيِّره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم(
)، وقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" في معنى اولي الأمر ان الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع اليه في الأمور العامة التي لم‌تحمل في الشرع على شخص خاص(
).

نعم روى في الكافي عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد ابن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن قول الله عز وجل: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" قال: إيانا عنى، أن يؤدي الأول إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم السلاح "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثم قال للناس "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" إيانا عنى خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم؟ ! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم، "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"(
).

ولكن قد يقال انه لايظهر من قوله "ايانا عنى خاصة" اكثر من الحصر الاضافي لنفي ولاية ولاة الجور ووجوب طاعتهم، كما افاده شيخنا الاستاذ "دام ظله"(
)، ويؤيده ما ورد من حمل جملة أخرى من الآيات عليهم، نظير ما ورد في صدر هذه الرواية بعد قوله تعالى "ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها "ايانا عنى" وأنه يبعد عدم وجود مصاديق لولاة الأمر في زمن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، مع كون هذه الآية موجهة آنذاك الى المسلمين، والظاهر انهم كانوا يفهمون من ولاة الأمر الأمراء وقادة الحرب وأمثالهم.

نعم لو تم سند رواية ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام): إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر، وإنما أمر الله عز وجل بطاعة الرسول لأنه معصوم مطهر، لا يأمر بمعصيته وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته(
) لكان موجبا لتخصيص الآية بالأئمة المعصومين (عليهم‌السلام).

وما قد يقال من ان الآية لو شملت غير المعصوم لكان من اللازم تقييدها بما اذا كان أمر اولى الأمر في دائرة المباحات، وحيث لم‌يرد فيها هذا التقييد فنستكشف من اطلاق الآية كون المراد من اولى الأمر المعصومين (عليهم‌السلام).

فيلاحظ عليه أنه من قبيل اجراء أصاله عدم التخصيص لاثبات التخصص، فانه يعلم بعدم شمول الآية لفرض الأمر بمعصية الله، ومعه فلايجري أصالة عدم التخصيص لإثبات خروج غير المعصوم عن مورد الآية بالتخصص، وقد مرّ تحقيق الحال في ذلك سابقا

مضافا الى أنه لو فرض جريان أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، فانما يختص ذلك بما اذا دار أمر ذلك الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص منفصل او بالتخصص، كما في مثال وجوب اكرام كل عالم حيث عُلم من الخارج بخروج زيد عن هذا العموم، فانه يقال حينئذ ان قوله يجب اكرام كل عالم يكون ظاهرا -بنحو قضية عكس الحمل- في أن من لم‌يجب اكرامه فليس بعالم، وحيث ان زيدا لايجب اكرامه فيستكشف من ذلك عدم كونه عالما، ومن الواضح أن هذا الظهور لاينعقد فيما اذا دار أمر الفرد بين خروجه عن عموم العام بمخصص متصل او بالتخصص، والمقام من هذا القبيل لأن المقيد اللبي المتصل اي الارتكاز العقلائي والمتشرعي يقيد خطاب الأمر بطاعة المخلوق بعدم كونها في معصية الخالق. 

وحينئذ فاطلاق وجوب طاعة ولي الأمر في أوامره الولائية يشمل فرض العلم بخطأ مستنده كما ذكر ذلك في الفتاوي الواضحة(
)، فلو علم المكلف بأن ما أمر به حسب ما رأى بالنظر العقلائي أنه على وفق المصلحة العامة، لم‌يكن مطابقا للمصلحة فتجب اطاعته أيضا ما لم‌يكن مخالفا لتكليف الهي اولي او ثانوي.

هذا غاية ما قد يقال في تقريب وجوب طاعة الفقيه فيما لو أمر او نهى حسب ما يراه من المصلحة العامة في دائرة المباحات.

ولكن يمكن أن يقال بأنه لما ثبتت ولاية الفقيه بالدليل اللبّي، فالقدر المتيقن من وجوب اطاعة امره هو وجوب اطاعة امره في دائرة ما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع، فلو كان أمره لأجل مجرد تحسين النظام فلم يثبت ولايته في ذلك، حتى تجب طاعته بمقتضى الأمر الوارد في الآية باطاعة اولى الأمر، فيكون نظير أمر قائد الحرب او أمير البلد في غير دائرة صلاحياته، فانه لاتجب طاعته جزما، وعليه فالظاهر تمامية ما اختاره شيخنا الاستاذ وبعض السادة الأعلام "دام ظلهما" من اختصاص وجوب طاعته بما يتوقف عليه نظام المجتمع، بل الظاهر ان وجوب طاعته في ذلك من لوازم ولايته عرفا وعقلاءا، ولانحتاج في إثباته الى مثل قوله تعالى "وأولى الأمر منكم".

هذا وأما ما ورد عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) في كتابه الى اهل مصر حين وجَّه اليهم مالك الاشتر من قوله: فاسمعوا واطيعوا امره فيما طابق الحق(
)، فلايمكن الاستظهار منه وجوب طاعة أي حاكم في دائرة المصالح العامة، فلعل الإمام (عليه‌السلام) شخّص أن مصلحة المؤمنين تقتضي ان يأمر اهل مصر امرا ولائيا بطاعة مالك في أوامره ونواهيه في دائرة المصالح العامة، ولايمكن التعدي منه الى غيره كولاة الامر في عصر الغيبة بعد أن كان نصبهم بنحو عام.

ومما يشهد على ما ذكرناه من عدم وجوب اطاعة ولي الأمر الا فيما يتوقف عليه نظام المجتمع ان أولى الأمر في الآية لايختص بالزعيم، بل يشمل جميع الأمراء والمتصدين للشؤون العامة على اختلاف مراتبهم، ومن البعيد جدا الالتزام بوجوب طاعتهم فيما شخَّصوا من المصلحة العامة مع ما هم عليه من توجهات مختلفة، وعليه فلاتتم دعوى أنه -بعد صدق ولي الأمر الشرعي على هذا الفقيه العادل المتصدي لإدارة الحكومة- يمكن التمسك باطلاق الآية للحكم بوجوب طاعته مطلقا، وانما لاتشمل الآية اطاعته في أوامره الشخصية التي لاتنشأ عن المصالح العامة.
هذا كله بناء على قبول عموم "اولي الأمر" في الآية لغير المعصوم، الا أن في النفس منه شيئا، بعد ورود قوله في رواية بريد العجلي "ايانا عنى خاصة" الموافق للذوق الشيعي. 

ثم انه لاينبغي الاشكال في ان المرتكز العقلائي حجية نظر الولي في تشخيص مصاديق ما يتوقف عليه نظام المجتمع، والا لزم الهرج والمرج، والظاهر انه ليس من قبيل حجية خبر الثقة حتى يترتب عليه احكامها من قبيل السقوط عن الحجية لأجل المعارضة مع خبر ثقة آخر.

هذا كله بلحاظ الولاية التكليفية للفقيه اي وجوب طاعته في أوامره ونواهيه، وأما ولاية الفقيه الوضعية على اموال الناس ونفوسهم حسب ما يراه من المصلحة العامة فعدم تمامية الاطلاق فيها أوضح، فلابد فيها من الاقتصار على ما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع، فلو كانت توسعة الشوارع لأجل تحسين النظام فقط فلادليل على جواز تصرف الحاكم في اموال الناس بدون اذنهم.

وقد يقال ان الظاهر من كون الفقيه العادل المتصدي للزعامة ولي الأمة، هو نفوذ تصرفه عليهم في نفوسهم واموالهم في دائرة المصلحة العامة، نظير ما ورد في بعض الروايات من "أن الوالد هو الذي يلي امر ولده(
)" حيث ان مفاده نفوذ تصرفه في مال الولد ونفسه في دائرة مصلحة الولد.

ولكن يرد عليه اولا: انه لم‌يتم دليل لفظي على ان الفقيه العادل ولي الأمة، بل القدر المتيقن انه ولي امر الحكومة، فله الولاية على التصرف في شؤون الحكومة والأموال العامة.

وثانيا: حتى لو فرضنا قيام دليل على انه ولي الأمة فلايظهر من مثل هذ التعبير عدا كونه زعيما وواليا على الأمة، ولايستفاد منه بوجهٍ ولايته على التصرف في اموال الناس وانفسهم بمجرد تشخيصه المصلحة العامة في ذلك، الا أن يتوقف عليه نظام المجتمع، وهذا بخلاف مثل التعبير بأن النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فانه ظاهر في ولايته على اموال المؤمنين ونفوسهم، فتدبر.

وعليه فما قد يقال من أن لازم ثبوت ولاية الفقيه ثبوت حق تشريع القوانين لإدارة المجتمع بنحو يراه مصلحة، ووجوب اطاعته في ذلك، فانه لايعقل ثبوت الولاية بدون ذلك بالحكم القطعي العقلائي(
)، غير متجه لاختصاص الحكم القطعي العقلائي في تضييق حرية الناس في شؤونهم بما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع.
وأغرب من ذلك ما قد يقال من أن لولي الأمر وضع الضرائب على الناس بنحو تصير دينا في ذمتهم، او الحكم ببطلان عقد او ايقاع، او النهي عنهما بنحو يقتضي الفساد، وان لم يكن النهي التكليفي عن المعاملة مقتضيا لفسادها، فان ما ذكره لا دليل عليه ابدا، ودعوى الجزم النفساني بذلك دونه خرط القتاد.

فالمتحصل أن القدر المتيقن من ولاية الفقيه هو ولايته في شؤون الحكومة والاموال العامة حسب ما يراه من المصلحة العامة، ولكن وجوب طاعته او جواز تصرفه في اموال الناس فيختص بما يكون في دائرة ما يتوقف عليه نظام المجتمع، وأمر تشخيص مصاديقه موكول الى نفس الفقيه مع استشارة الخبراء الموثوق بهم.

ودعوى عدم استقرار امر الحكومة في زماننا من دون ثبوت الولاية في دائرة المصالح العامة، وأنه بدون ذلك لايتطوَّر المجتمع ولايتجِّه نحو التنمية والازدهار بنحو يتحدى سائر المجتمعات فهو مما لايسعنا الجزم به، ولم يعلم رضا الشارع باصلاح دنيا الناس بأي وجه تيسر، بل لابد ان يكون على وفق الأحكام الأولية والثانوية بما فيها لزوم حفظ نظام المجتمع وعدم ادائه الى الهرج والمرج وانتشار الفساد ولو في المستقبل.

هذا كله في ولاية الفقيه في شؤون الحكومة وهكذا الأمر في ولايته في سائر الأمور الحسبية كتولى الوقف الذي ليس له ولي خاص او القيام بالوصية مع عدم تعيين الوصي لها من قبل الميت، وهكذا... فان مقتضى الأصل لما كان عدم جواز التصرف في مثل ذلك لكل احد، فيقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن وهو فرض تصدي الفقيه العادل له، ولكن لو كان مقتضى الأصل هو جواز تصدي كل احد بالفعل لم‌يحتج الى استئذان الفقيه، مثال ذلك انه لو تعذر الاستئذان من ولي الميت في تجهيزه فمقتضى اصل البراءة عدم اشتراط تجهيزه بالاستئذان من الفقيه العادل، فيجوز التصدي لكل احد.

نظرية الانتخاب

ثم انه قد يُختار في ولاية الفقيه معنى آخر ويسمي بالولاية الإنشائية في قبال ما ذهب اليه السيد الإمام وغيره من الولاية الإخبارية التي كانت بمعنى نصب الشارع كل فقيه عادل للولاية العامة بلاتأثير لانتخاب الشعب في ذلك.

فيقال انه لادليل على جعل الشارع الولاية العامة للفقيه ابتداءا، بل امر الناس بانتخاب فقيه عادل للولاية والزعامة العامة، فاذا اختار أكثر الشعب فقيها عادلا لتصدي الولاية العامة فالشارع يمضي ذلك، نعم لو فرض اهمال الناس انتخاب الفقيه العادل للولاية العامة وصلت النوبة الى التمسك لإثبات ولايته بالدليل العقلي على نهج الأمور الحسبية(
).

ادلة نظرية الانتخاب

وقد استدل على ذلك بوجوه:

1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود

1- ان انتخاب الأمة للوالي وتفويض الأمور اليه مع قبول الوالي لها عقد بين الأمة والوالي فيشملها مثل قوله تعالى "اوفوا بالعقود" وكذا قوله تعالى "أوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا" نعم حيث اعتبر الشارع في الوالي مواصفات معينة، كالفقاهة والعدالة لزمت رعايتها، والا لبطل العقد.

وفيه اولا: ان هذا الوجه لايجدي لإلزام الأقلية التي لم‌تنتخب هذا الوالي بطاعته او نفوذ تصرفه عليهم، وكذا الجيل الذي وجد بعد الانتخاب او كان قاصرا حينه ثم صار بالغا، فلايجب عليهم شيء تجاه هذا الوالي.

وثانيا: ان عموم الأمر بالوفاء بالعقود منصرف بمناسبة الحكم والموضوع الى فرض كون مضمون العقد مشروعا في حد ذاته، حيث انه نظير الأمر بالوفاء بالوعد يكون في طول مشروعية متعلقه، مضافا الى أن الاستثناء الوارد في دليل وجوب الوفاء بالشرط من أن لايكون محللا للحرام او محرما للحلال يجري فيه أيضا، فانه لو لم‌يصدق عنوان الشرط على العقد، فلاأقل من شمول نكتة الاستثناء له أيضا، كما يشمله نكتة استثناء الصلح المحلل للحرام او المحرم للحلال عن عموم جواز الصلح، ولأجل ذلك لم‌يعهد من أحد من الفقهاء ان يتمسك بعموم الأمر بالوفاء بالعقد لما اذا تعاقد شخص مع آخر على ان يكون تحت ولايته، او يكون عبدا له.

وثالثا: ان الأمر بالوفاء بالعقد منصرف الى ما لو كان لطرفي العقد ولاية على إنشاء العقد، والمفروض ان الأمة لاتنتخب الوالي ليتصرف في شؤونها فقط، بل تختاره ليتصرف في شؤون الحكومة والجهات العامة، ولم يثبت للأمة نفسها ولاية على ذلك كي تفوضها الى الوالي.

2- ما دل على كون الانسان خليفة الله

2- ما يقال من دلالة جملة من الآيات على أن الانسان خليفة الله في الأرض من قبيل قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض(
)، وقوله تعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاه فيكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض(
)، وقوله تعالى: ثم جعلكم خلائف من بعد قوم نوح(
) وقوله تعالى: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء(
)، حيث يستظهر منه جعل الانسان خليفة الله في الأرض من دون اختصاصه بآدم (عليه‌السلام) ولو بقرينة ان تخوف الملائكة لم‌يكن منه (عليه‌السلام) بل كان من نوع الانسان، ومقتضى اطلاق الخلافة كون الانسان خليفة الله في كل ما يعود اليه تعالى، ومنه الحكم بين الناس والتصدي للولاية العامة كما ورد في قوله تعالى: يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق(
) حيث فرع الحكم بين الناس على جعل الخلافة، فيكون لكل واحد من ابناء البشر دخل في الولاية العامة، ولايكون ذلك الا بمساهمتهم في انتخاب الحاكم، وقد عبر القرآن عن هذه الخلافة بالأمانة فقال تعالى: انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا(
)، والأمانة تفترض المسؤولية، فالانسان مسؤول في ممارسة دور الخلافة، والخلافة ثابتة لجميع أبناء البشر وان كانوا بحاجة الى شهيد لأجل صيانتهم من الانحراف فقد قال تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا(
)، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء(
) وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا(
)، وكان خط الخلافة وخط الشهادة في زمن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مندمجين فيه، كما كانا في زمن الأئمة مندمجين فيهم عليهم‌السلام ولكن هذا الاندماج لايصح اسلاميا الا في حالة وجود فرد معصوم قادر على ان يمارس الخطين معا، وحين تخلو الساحة من فرد معصوم فلايمكن حصر الخطين في فرد واحد، فالأمة تمارس دور الخلافة، كما ان المرجعية تمارس دور الشهادة(
).

ويلاحظ عليه أنه يمكن ان يراد بهذه الآيات خلافة جيل عن جيل لاالخلافة عن الله، نظير قوله: ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء(
) وقوله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب(
)، نعم ظاهر قوله تعالى: اني جاعل في الأرض خليفة، الخلافة عن الله تعالى، ولكن يحتمل ان يراد به خصوص آدم (عليه‌السلام)، وليس في قول الملائكة قرينة على خلافه، اذ لعله كان ناشئا عن علمهم بانه يكون لآدم ذرية بالطبع ويوجد فيهم الفساد وسفك الدماء.

مضافا الى أنه لو سلم ظهوره في أن نوع الإنسان خليفة الله في الأرض، فلايظهر منه جعل الولاية العامة لكل انسان، حيث ان ظاهره الانحلال، وكون كل انسان خليفة الله باستقلاله، وجعل الولاية العامة لكل انسان باستقلاله خلاف المرتكز العرفي جدا، وحمله على ارادة المجموعية بان تثبت الولاية العامة لمجموع افراد الأمة، ويكون طريق تنفيذها هو انتخاب الحاكم ليس بأولى من دعوى انصرافه الى الخلافة في سائر الشؤون، حيث انه تعالى رب السماوات والأرض فاستخلف الانسان على الأرض ليقوم بعمارتها والتصرف فيها كيف شاء، كما ورد في قوله تعالى: هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها(
).

وأما قوله تعالى: يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض، فلم يظهر منه الجعل الاعتباري، بل لعل المراد منه الجعل التكويني، كما ورد في قوله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، ولأجل ذلك امره بان يكون حكمه بين الناس بالعدل، وأين هذا من تفريع الحكم بين الناس على جعل الخلافة، على أنه قد يوهم خلاف مقصوده، اذ ظاهره اختصاص داود بكونه خليفة وعدم عموم ذلك لجميع الناس.

هذا، وأما ما قد يوهم كلامه من الاستدلال على صلاحية الأمة لانتخاب الحاكم بمثل قوله تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين(
)، وقوله تعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون(
)، ففيه ان وراثة المستضعفين والصالحين للأرض وان كانت بمعنى انتقال السلطة اليهم لكن لاتدل على كون الحاكم في هذا المجتمع منتخبا من قبل الشعب، فان القدر المتيقن من مثل هذه الآية زمان ظهور الحجة (عليه‌السلام)، ولاشك في انه منصوب من قبله تعالى لولاية الأمة، ولكن لايمنع ذلك عن صدق انتقال السلطة الى المستضعفين والصالحين، كما انه لايظهر من جعل المستضعفين أئمة اعتبار الولاية العامة لكل واحد منهم، بل لعله جعل تكويني لتهيئة اسباب انتقال السلطة اليهم فيكون الإمام المعصوم ولي الأمة وسائر المؤمنين يتصدون للأمر بإذنه من دون حاجة الى انتخاب الشعب.

3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم

3- ما ذكر ايضا من أن قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يدل على ان للأمة صلاحية التصدي لشؤون الحكومة عن طريق الشورى، بأن تختار وليا لتصدي الولاية العامة، وحيث لايمكن عادة اتفاق الأمة فيكون المتبع هو رأي الأكثرية، وقال: ان الأمة بعد سقوط السلطة الجائرة تمارس دورها في الخلافة طبقا لما يستفاد من قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم، وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فان الآية الأولى تعطي الأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشوري مالم يرد نص خاص على خلاف ذلك، والآية الثانية تتحدث عن ولاية كل مؤمن على الآخرين، والمراد من الولاية هو تولي الأمور بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، وهذه الآية ظاهرة في سريان الولاية بين المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية، ونتيجة ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثرية عند الاختلاف، وهكذا وزّع الإسلام في عصر الغيبة المسؤولية بين الفقيه وبين الأمة، فلم يشأ أن تمارس الأمة خلافتها بدون شهيد يضمن عدم انحرافها، ومن الناحية الأخرى لم‌يشأ ان يجمع دور الخلافة والشهادة في فرد غير معصوم(
).

اقول: المتحصل من هذا الكلام أنه يرى قوله تعالى: "وأمرهم شورى بينهم" دليلا على كون انتخاب الوالى من حق الأمة، وان قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يبين تساوي المؤمنين والمؤمنات من جهة الولاية، فيكون في فرض اختلاف الأمة رأي الأكثرية مقدما على رأي الأقلية حتى لو كانت الأقلية واجدة لمواصفات توجب امتيازها على الأكثرية.

وقد يقال أنه لو كان المقصود من ضم الآية الثانية الى الآية الأولى مجرد توجيهٍ لتقديم رأي الأكثرية على رأي الأقلية الممتازة، فيمكن التعويض عنه بنكتة عقلائية، حيث ان المفهوم عرفا من ولاية الشورى لو تم استظهارها من الآية الأولى انما هي ولاية الأكثرية فانها هي التي تصلح مقياسا منضبطا عند العرف، اما الترجيح الكيفي فمما لاينضبط عادة، فالضابط المعقول لحسم النزاع انما هو الترجيح الكمي لاالترجيح الكيفي(
).

والانصاف عدم تمامية دلالة اي من الآيتين الكريمتين على الولاية، أما الآية الأولى فيحتمل قويا أن يراد بها استحباب تشاور المؤمنين في الشؤون العامة من دون أن تدلّ على وجوب قبول رأي الأكثرية، فتكون نظير قوله تعالى: "وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله"(
) ويشهد على ذلك أن القدر المتيقن من الآية توصيف المؤمنين في زمن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بذلك، ومن الضروري عدم ثبوت أية ولاية للشوري في زمن النبي والأئمة (عليهم‌السلام).

وأما الآية الثانية فلايظهر منها الولاية بمعنى تولي الأمور، بل من المحتمل ان يكون المراد بها ان المؤمنين والمؤمنات بعضهم اودّاء وانصار بعض، ولأجل ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اهتماما منهم على مصالح المؤمنين، فتكون الولاية فيها بمعنى النصرة والمؤازرة على وزان قوله تعالى: "والذين كفروا بعضهم اولياء بعض" على أنها لو كانت بقرينة قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ظاهرة في الولاية بمعنى تولي الأمور فظاهرها الولاية الحيثية، اي الولاية من حيث صلاحية كل مؤمن لأمر الآخرين بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لاالولاية المطلقة، ويشهد له عدم معهودية التعبير بكون المؤمنين والمؤمنات بعضهم زعماء بعض، مع ان الولاية المطلقة لكل مؤمن على سائر المؤمنين مساوقة لهذا المعنى.

4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة

4- ما استدل به في كتاب "دراسات في ولاية الفقيه" من عدة روايات استظهر من مجموعها موافقة الأئمة (عليهم‌السلام) مع انتخاب الأمة:

منها: ما في نهج البلاغة: دعوني والتمسوا غيري... واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا(
).

فيقال بأنه يظهر منه أن تولية الامر بيد المسلمين، وهذا وان كان جدلا منه (عليه‌السلام) في قبال المنكرين لنصبه، لكنه ليس جدلا بامر باطل بل النص مقدم على الانتخاب، وحيث إنهم لم‌يقبلوا نصبه ذكر الانتخاب المتأخر عنه رتبة(
).

ومنها: ما في تاريخ الطبري عن محمد بن الحنفية قال كنت مع أبي حين قتل عثمان فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولابد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال: "لا تفعلوا، فإني أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا" فقالوا: لاوالله، ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال: "ففي المسجد، فإن بيعتي لاتكون خفيّا ولاتكون إلا عن رضى المسلمين(
).

فيقال بأن ظاهر اشتراط أن تكون بيعته عن رضى المسلمين هو تأثيره في مشروعية الامامة، نعم يأتي فيه ما مر من الجدل.

ومنها: ما في الكامل من أنه في يوم البيعة، وهو يوم الجمعة، حضر الناس المسجد وجاء علي (عليه‌السلام) فصعد المنبر وقال: "أيها الناس -عن ملأ وأذن- إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، وكنت كارها لأمركم، فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا و إنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم، وليس لي أن آخذ درهما دونكم(
).

ومنها: ما في نهج البلاغة من كتاب له الى معاوية: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار، ولاللغائب أن يردّ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولّاه الله ما تولّى.

ومنها: ما في كتاب حسن بن علي (عليه‌السلام) الى معاوية: إن عليا لما مضى لسبيله... ولّاني المسلمون الأمر بعده... فدع التمادي في الباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فإنك تعلم أنّي أحق بهذا الأمر منك.

ومنها: ما كتبه الحسن بن علي (عليه‌السلام) في صلحه مع معاوية: صالحه على ان يسلم اليه ولاية أمر المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية بن ابي سفيان أن يعهد الى احد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.

ومنها: ما عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ما ولَّت أمة قطّ رجلا، وفيهم اعلم منه الا لم‌يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا(
).

ومنها: ما في كتاب سليم عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل... الّا يعملوا عملا... قبل ان يختاروا لأنفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنّة يجمع أمرهم(
).

ومنها: ما رواه ابن طاووس في كشف المحجة من كتاب امير المؤمنين الى شيعته "وقد كان رسول الله عهدا اليّ عهدا فقال يابن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في خير وعافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وان اختلفوا عليك فدعهم ومافيه(
).

والاستدلال بهذه الروايات لايخلو من غرابة، فان الظاهر من تولية الأمة رجلا أمرها هو التولية الخارجية، فهذه الروايات لاتدل على حق الأمة لانتخاب الحاكم اصلا، عدا الرواية الرابعة التي ورد فيها "ان الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه اماما كان ذلك لله رضا"، ولكن حيث ان مضمونها مقطوع البطلان اذ لايحتمل اختصاص حق انتخاب الإمام بالمهاجرين والأنصار، فلابد من حمله على مجرد الجدل بإلزام الخصم بما يلتزم به، خاصة بعد اقترانه بقوله انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولاللغائب ان يردّ، على انه لم‌يتم سند هذه الرواية.

5- روايات البيعة

5- ما استدل به في كتاب الدراسات أيضا من الروايات الواردة في البيعة:

منها: ما في نهج البلاغة: فأقبلتم إليّ إقبال العوذ المطافيل على أولادها تقولون: البيعة، البيعة، قبضت يدي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجذبتموها، اللهم إنهما قطعاني وظلماني و نكثا بيعتي وألبّا الناس عليّ(
).

ومنها: ما في نهج البلاغة أيضا في كتاب له الى طلحة والزبير: أما بعد، فقد علمتما -و إن كتمتما- أنى لم‌أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإنكما ممن أرادني و بايعني، وإن العامة لم‌تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر. فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب. وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية(
).

ومنها: ما في نهج البلاغة ايضا في كتاب له الى معاوية: لأنها بيعة واحدة لايثنى فيها النظر ولايستأنف فيها الخيار الخارج منها طاعن والمروي فيها مداهن(
).

ومنها: ما في نهج البلاغة ايضا:ايها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه فإن شغب شاغب استعتب فإن أبى قوتل، ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار(
).

فقوله "ليس للشاهد ان يرجع" يعني تحريم نكث البيعة.

ومنها: ما في نهج البلاغة ايضا: يزعم يعني الزبير انه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه وقد اقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأت عليها بأمر يعرف(
).

ومنها: ما في نهج البلاغة ايضا: واما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة(
).

ومنها: رواية هارون بن زياد عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ثلاث موبقات نكث الصفقة وترك السنة وفراق الجماعة(
).

ونحوها رواية علي بن جعفر(
).

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات بتوضيح منا: أن ظاهرها نفوذ البيعة وحرمة نكثها، وهذه الروايات وان طبّقت على اميرالمؤمنين (عليه‌السلام)، وقد ثبتت امامته بالنص ووجب على الأمة طاعته من غير تأثير للبيعة في ذلك، ولكن لايعني ذلك حملها على الجدل المحض، بل يمكن ان يكون لإمامته ووجوب طاعته سببان: احدهما النص والآخر البيعة، يوجب اجتماعهما تأكد وجوب طاعته، فسكت الإمام (عليه‌السلام) عن بيان الأول وتعرض لبيان الثاني لأجل كونه اقرب الى قبول عامة الناس في ذلك الزمان وأبعد عن الاختلاف، فان اغلب من كان يسمى بشيعة علي (عليه‌السلام) في ذلك الزمان لم‌يكونوا معترفين بامامته بالنص، فقد روى الكشي عن هشام عن ابي خالد الكابلي عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال كان علي (عليه‌السلام) عندكم بالعراق يقاتل عدوه ومعه اصحابه، وما كان منهم خمسون رجلا يعرفونه حق معرفته، وحق معرفته امامته(
)، وبذلك تتم دلالة هذه الروايات على ولاية الأمة لانتخاب الوالي بالبيعة معه.

اقول: لااشكال في أنه لو كان من يبايعه الأمة صالحا للزعامة العامة فيحرم عليهم نكث بيعته، ولكن لايظهر من هذه الروايات ان بيعة الأمة تحدث الولاية فيمن بايعوه بحيث تكون بيعتهم موجبة لولايته على من بايعه ومن لم‌يبايعه من المسلمين.

6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهم‌السلام)

6- ما قد يستدل بصحيحة العيص التي ورد فيها: ولاتقولوا خرج زيد فان زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم الى نفسه وانما دعاكم الى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى لما دعاكم اليه(
) فيقال ان الظاهر من قوله الرضا من آل محمد هو من رضي به الناس من آل محمد، وهذا يعني الانتخاب.

وفيه أن الظاهر من قوله الرضا من آل محمد هو من رضي به آل محمد، ويدل عليه ما في ذيل هذه الصحيحة من قوله: فالخارج منا اليوم الى اي شيء يدعوكم، الى الرضا من آل محمد فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به، وهو يعصينا اليوم، وليس معه احد، وهو اذا كانت الرايات والألوية اجدر أن لايسمع منا.

فلم يتم الى الآن أي دليل على نظرية الانتخاب، الا انه يمكن أن يقال: انه بناء على نظرية جعل الشارع منصب الولاية العامة لكل فقيه، فان تصدى احد الفقهاء للحكم بطريق مناسب فهو، والا فالطريق العقلائي المناسب هو انتخاب الأمة احد الفقهاء لتصدي الولاية العامة بالفعل، بل ذكرنا سابقا ان عدم معهودية جعل الولاية العامة لجمع كثير مجتمعين في عصر واحد، يوجب كون دليل ولاية الفقيه مهملا بلحاظ الحكم بثبوت الولاية لجميع الفقهاء، بعد ان كان غير واحد من الفقهاء الواجدين لشرائط الولاية العامة متواجدين ومستعدِّين لتصدي الولاية بالفعل، فالقدر المتيقن ثبوت الولاية العامة للفقيه المتصدي للزعامة بطريق مناسب، والطريق المناسب اليوم هو انتخاب الأمة ورأي الأكثرية.

وقد يقال بأن مقتضى عموم دليل القرعة كون المرجع في تعيين ولي الامر في فرض تعدد الواجدين لشرائط ولاية الامر يكون هو القرعة(
).

وفيه أنه لايوجد عموم في دليل القرعة يشمل المقام، فان ادلة القرعة واردة في موردين:

احدهما: اشتباه الحقوق، أي ما لو كان للمحق واقع معين ولم يكن طريق لكشفه، فيتوسل بالقرعة، وما ورد في معتبرة محمد بن حكيم قال سألت اباالحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام) عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة(
)، ناظر الى هذا الفرض بقرينة التعبير بالمجهول، وكذا ما رواه الصدوق قال: قال الصادق (عليه‌السلام) ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله الّا خرج سهم المحقّ، وقال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر الى الله أليس الله يقول فساهم فكان من المدحضين(
)‏، فان التعبير بخروج سهم المحق يعني وجود محقّ مجهول، و المقام ليس مصداقا لاشتباه الحقوق كما هو واضح، 

ثانيهما: تزاحم الحقوق، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي (عليه‌السلام) يسهم بينهم‏، وصحيحة حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق قال والقرعة سنة(
)، ولايوجد اطلاق في دليل القرعة في تزاحم الحقوق يشمل المقام حتى لو فرض ولاية الامر حقا للوالي او حقا عليه.

واما صحيحة منصور بن حازم قال سأل بعض اصحابنا اباعبدالله (عليه‌السلام) عن مسألة، فقال له هذه تخرج في القرعة، ثم قال واي قضية اعدل من القرعة اذا فوض الامر الى الله عز وجل، أليس الله تبارك وتعالى يقول "فساهم فكان من المدحضين"(
).

فانه لايستفاد منها اطلاق في تشريع القرعة، لأن بيان أن أيّ قضاء اعدل من القرعة لايكون ظاهرا في مشروعية القرعة في كل مورد، وانما يكون ظاهرا في بيان مصلحتها في موارد مشروعيتها.

هذا مضافا الى أنه بناء على القرعة فمن يكون المتولي للقرعة؟، فهل يمكن لكل شخص أن يقرع بين الفقهاء فاذا اصاب القرعة باسم أحدهم فيتعين للولاية، او أن الفقهاء يجتمعون فيقرعون بين انفسهم، فمن الواضح أن الطريق الاول غير محتمل والثاني غير متيسر.

هذا وأما بناء على ما يستفاد من بعض الروايات من أن مجري القرعة الامام فالامر اوضح، وذلك كمرسلة حماد عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: القرعة لا يكون الا للإمام(
) و في صحيحة معاوية بن عمار في باب النزاع في الولد قال: أقرع الوالي بينهم(
)، و في رواية يونس في قضية تحرير من علمه آية من كتاب اللَّه قال: و لا يجوز ان يستخرجه أحد الا الإمام(
)، ولأجل ذلك ذكر السيد الامام "قده" أن حصر القرعة بالإمام في هذه الروايات ليس الا لاختصاصها بموارد الخصومة و تزاحم الحقوق التي يرفع الأمر فيها إلى الإمام و الوالي(
).

هذا وأما بناء على ما اخترناه من ثبوت ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية، فالقدر المتيقن هو ثبوت الولاية العامة للفقيه العادل المنتخب من قبل أغلبية الشعب، كما مرّ سابقا، وقد حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" أنه استشهد على ذلك بمثل معتبرة ابي خديجة الوارد فيها: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه(
)، حيث استظهر منه ثبوت منصب القضاء للقاضي المنتخب من قبل الشعب كما سيأتي تقريبه في محله.

وقد يدَّعى ان الانتخاب انما يجعل الشخص المنتخب قدرا متيقنا لدى التشاحّ او فرض وقوع الانتخاب بالفعل، وأما مع عدمهما فلانكتة لاشتراط الانتخاب في ثبوت الولاية العامة للفقيه العادل من باب القدر المتيقن.

ولكنه لاوجه لهذه الدعوى، فانه يحتمل ان يكون لانتخاب الأمة دخلا في غرض الشارع، كما قد يشير اليه مثل قوله تعالى: "وامرهم شورى بينهم" وما سبق من روايات البيعة ونحو ذلك، ونحن وان لم‌نقبل دلالتها لكن يكفي ذلك في الشك في ثبوت الولاية العامة لمن لم‌ينتخبه الأمة، نعم لو فرض استنكاف الأمة او عدم تهيأ الظروف لانتخاب الفقيه العادل فيجب على احد الفقهاء التصدي للحكومة، فانه يجب اقامة العدل وتنفيذ احكام الشرع بالقدر الممكن، ولو وقع تزاحم بينه وبين محَّرم فلابد من ملاحظة الأهمية بينهما، فيقدم الأهم ويراعى في ذلك عدم ايجاب اقامة الحكم الاسلامي مفسدة أقوى على الاسلام والمسلمين، كما لو كان إقامة الحكم الإسلامي مع كراهية الشعب موجبة لوهن الإسلام.

تنبيهات

1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة

التنبيه الاول: ذكر صاحب العروة "قده"انه لايعتبر الأعلمية فيما أمره راجع الى المجتهد الا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لامتولي لها والوصايا التي لاوصي لها ونحو ذلك فلايعتبر فيها الأعلمية، نعم الأحوط في القاضي ان يكون أعلم من في ذلك البلد او في غيره مما لاحرج في الترافع اليه(
).

اقول: قد يستظهر من جملة من الروايات لزوم كون المتصدي للولاية العامة أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه، وقد يشير اليه ما ذكره السيد الامام"قده" من انه قد ورد في الأخبار اعتبار العلم والعدل في الإمام، وكان من المسلمات بين المسلمين -منذ الصدر الأول- لزوم علم الإمام والخليفة بالأحكام، بل لزوم كونه أفضل من غيره، وإنما الخلاف في الموضوع، وأما العدالة فلاينبغي الشك من احد من المسلمين في اعتبارها(
).

والروايات المرتبطة بالمقام على ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: ما دل على لزوم كون ولي الأمر أفضل مثل: ما روي من أن من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى ان فيهم من هو افضل منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين(
).

الطائفة الثانية: ما دل على لزوم كونه اعلم، مثل:

1- ما عن الحسن بن علي (عليه‌السلام) قال قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم‌يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا(
).

2- ما رواه البرقي في المحاسن عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من أم قوما وفيهم من هو اعلم منه او افقه منه لم‌يزل امرهم في سفال الى يوم القيامة(
).

3- ما في الوسائل بسند صحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم الى نفسه وفي المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال متكلف(
).

4- ما في الوسائل بسنده عن الفضيل بن يسار قال سمعت اباعبدالله (عليه‌السلام) من خرج يدعو الناس وفيهم من هو اعلم منه فهو ضالّ مبتدع(
).

5- ما في تحف العقول: من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال(
).

6- عن المفيد عن الاختصاص عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): ان الرياسة لا تصلح إلا لأهلها، فمن دعا الناس إلى نفسه، وفيهم من هو أعلم منه لم‌ينظر الله اليه يوم القيامة(
).

7- ما ورد في صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق (عليه‌السلام) انظروا لأنفسكم فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي يكون هو فيها يخرجه ويجيئ بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها(
).

الطائفة الثالثة: ما دل على لزوم كونه اعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه، مثل:

1- ما في كتاب سليم بن قيس عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) أفينبغي أن يكون الخليفة على الأمة إلا أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه، وقد قال الله: " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى(
).

2- ما في نهج البلاغة: ايها الناس ان احقّ الناس بهذا الأمر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه(
).

3- ما رواه ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة فإن أولى الناس بأمر هذه الأمة قديما وحديثا أقربها من الرسول، وأعلمها بالكتاب، وأفقهها في الدين(
).

4- ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين(
).

والمهم في المقام هو روايات الطائفة الثالثة، اذ الطائفة الأولى دلت على لزوم كون ولي الأمر أفضل الناس، فلو كان يُعرف فيهم من هو افضل منه بنحو يتميز عنهم فلابد من اختياره، وقد مر أن النسبة بين الأفضل والأعلم هي العموم من وجه، فقد لايكون ولي الأمر اعلم في الأحكام الشرعية، ولكن يوجد فيه صفات تجعله أفضل الناس لتصدي الولاية العامة، كما ان الطائفة الثانية ظاهرة في لزوم كونه أعلم بالشؤون التي يقوم بها، ولايكفي في ذلك كونه أعلم بالأحكام الشرعية الكلية فحسب، بل يحتاج الى معرفة أمور أخرى تؤهّله للقيادة العامة، مضافا الى عدم ظهور صحيحة العيص في اكثر من الأمر بالتحفظ على النفس وعدم الخروج للجهاد مع اي واحد ثم يستشهد الإمام (عليه‌السلام) بأمر جبليّ وهو أن الإنسان يطلب راعيا أعلم بغنمه ليبالغ في حفظها، فكيف لايتبع الأعلم في أمر الجهاد الذي يعرّض نفسه فيه للخطر.

وقد يجاب عن الروايات الظاهرة في اعتبار الأعلمية في متصدي الولاية العامة بأنها تنظر الى الإمامة بالمعنى المطلق الشامل للإمامة في الأحكام الحكومية والإمامة في الأحكام الفقهية، لا الى مجرد الإمامة في الأحكام الحكومية(
).

اقول: ويؤيد ذلك ما ورد من التعبير في بعض تلك الروايات بمثل قوله "ودعا الناس الى نفسه" في أنه جعل نفسه اماما وهاديا للأمة في أمر دينهم ودنياهم.

ويمكن ان يجاب عن روايات الطائفة الثالثة أيضا مع الغمض عن كونها باجمعها ضعيفة السند، ان قوله (عليه‌السلام)"ان احق الناس بهذا الأمر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه" يدل على لزوم كون ولي الأمر اقوى الناس على قيادة الأمة واعلمهم بامر الله فيها، فلاتكفي مجرد الاعلمية.

مضافا الى أن غاية ما يفهم من هذه الروايات عرفا اعلمية ولي الأمر بكتاب الله وسنة نبيه فيما يتعلق بشؤون الولاية العامة، ولاتأثير لمعرفة الأحكام الشرعية التي لاترتبط بها في ذلك، ويشهد له ما نقلناه عن نهج البلاغة من قوله "ان احق الناس بهذا الأمر اقواهم عليه واعلمهم بأمر الله فيه".

أضف الى ذلك أن من الواضح أن هذه الروايات لاتلغي سائر الأوصاف المعتبرة في ولي الأمر، ككونه واجدا لكفائة اجتماعية بارزة تؤهّله لزعامة المسلمين، وتسديد خطاهم خاصة في أيام الشدة، فان وجد شخص يكون أعلم بكتاب الله وسنة نبيه وكان فيه الصفات اللازمة للقيادة فيكون هو المتصدي للولاية العامة، ولكن مع عدم تحقق هذا الفرض تصل القيادة الى غيره ممن يتواجد فيه الصفات اللازمة للقيادة.

هذا، وقد ذكر شيخنا الاستاذ "دام ظله" أنه بناء على عدم اطلاق لفظي في دليل ولاية الفقيه، فقد يقال بلزوم الأخذ بالقدر المتيقن فيمن يحق له التصدي لولاية الأمر، والقدر المتيقن هو تصدي الفقيه الأعلم، فلو تصدى غيره فيكون مقتضى الاحتياط أن يستجيز من الاعلم وأن يجيز هو له(
).

اقول: لاريب في أن للأعلمية تأثيرها في تحقق القدر المتيقن، ولكن لابد من ملاحظة سائر الجهات أيضا، فيكون القدر المتيقن هو الأفضل بلحاظ مجموع الصفات بمقدار معتد به، نعم ان تيَّسرَ استجازة المتصدي للولاية العامة من الأعلم كان ذلك مقتضى الاحتياط، ومع التكافؤ في الفضل فالظاهر جواز تصدي كل واحد منهم للولاية العامة.
هذا ومن جهة أخرى انه لو فرض اعتبار الاعلمية فانما تعتبر بالنسبة الى الأمة التي يحكم عليها الحاكم، كما هو المأخوذ في اغلب هذه الروايات، والمنصرف من البعض الآخر. 

2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال

التنبيه الثاني: انه بناء على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه فيكون حكمه بثبوت الهلال نافذا على عامة الناس، ما لم‌يعلم بمخالفة حكمه للواقع، وفي نفوذ حكمه مع العلم بخطأ مستنده إشكال، نعم قد يقال بانه لو كان المستند لإثبات ولاية الفقيه توقيع اسحاق بن يعقوب فغاية ما يظهر منه الرجوع الى الفقهاء في الحوادث الواقعة التي يلزم الرجوع فيها الى ولي الأمر، ومسألة الهلال ليست كذلك، فانه لاتجب فيها مراجعة الإمام (عليه‌السلام) حتى في عصر حضوره، نعم لااشكال في نفوذ حكمه (عليه‌السلام) بثبوت الهلال، لكنه غير وجوب المراجعة اليه ابتداءً، وأما بناء على عدم ثبوت الولاية المطلقة للفقيه فقد يمنع عن نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال كما اختاره السيد الخوئي "قده"، ولكن قد يحاول اثبات نفوذ حكمه بطريقين:

1- ما قد يقال بأنه بعد ما ثبت نصب الفقيه لمنصب القضاء استنادا الى مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة ابي خديجة عن الصادق (عليه‌السلام)، فمقتضى اطلاقه المقامي هو تصديه لكل ما كان يتصدى له القضاة في زمن الإمام (عليه‌السلام)، وقد ثبت أن القضاة في ذلك الزمان لم‌تكن دائرة عملهم مختصة بفصل الخصومات والمنازعات، ففي رواية علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام) لو رأيت غيلان بن جامع، واستأذن علي فأذنت له وقد بلغني أنه كان يدخل إلى بني هاشم فلما جلس قال: أصلحك الله أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة قال: قلت: يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها قال: أجل، قلت: يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتفرق بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتقتل؟ قال نعم، قلت: وتضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت: وتحكم في أموال اليتامى؟ قال: نعم(
) فيستفاد من مثل هذه الرواية وما ورد في التاريخ ان القضاة في ذلك الزمان كانوا يتصدون لقضايا عامة غير فصل الخصومة.

وفيه: انه لم‌يثبت تصدي القضاة بشكل عام لمثل هذه الشؤون في زمن الأئمة (عليهم‌السلام) بحيث يوجب الاطلاق المقامي لدليل نصب الفقهاء للقضاء، فان مجرد تصدي قضاة العامة لأمر الهلال مثلا أحيانا لايكشف عن كونه من شؤون القضاة عرفا، اذ لعله كان من تفويض هذا الأمر اليهم أحيانا في عرض تصديهم للقضاء، ولم يظهر من رواية عقبة بن خالد تصدي القضاة في ذلك الزمان للحكم بثبوت الهلال، بل ورد في بعض الروايات أن الإمام (عليه‌السلام) قال للخليفة في قضية ثبوت الهلال: ذاك الى الإمام ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا(
)، فترى أنه نسب ذلك الى السلطان لا الى القضاة.

2- التمسك بعموم ما دل على نفوذ حكم الامام بثبوت الهلال مثل صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم(
).

بتقريب أن الإمام في الروايات ليس ظاهرا في خصوص المعصوم (عليه‌السلام)، بل الظاهر منه مطلق الحاكم العادل، وأورد عليه السيد الخوئي "قده"بأن الظاهر من الإمام في الروايات هو الإمام بقول مطلق اي الإمام لجميع الناس وكافة المسلمين المنحصر بالأئمة المعصومين (عليهم‌السلام)(
).

اقول: لايبعد حصول القطع من التتبع في استعمالات كلمة الإمام أن ظاهره مطلق الحاكم العادل لاخصوص المعصوم (عليه‌السلام).

توضيح ذلك ان الروايات المشتملة على كلمة الإمام على طوائف:

الطائفة الأولى: ما يكون ظاهرا في الإمام المعصوم (عليه‌السلام) كقوله: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان(
).

وقوله: الأرض كلها لنا -فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها فإن تركها وأخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم (عليه‌السلام) من أهل بيتي(
).

وقوله: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة(
).

وقوله: تمام الحج لقاء الإمام(
).

وقوله في تفسير قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: الغسل عند لقاء كل إمام(
).

وقوله: الإمام علم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا(
)، ومعتبرة ابن ابي يعفور أنه سأل اباعبدالله (عليه‌السلام) هل تترك الارض بغير امام قال لا، قلت فيكون امامان قال لا الّا واحدهما صامت(
).

الطائفة الثانية: روايات قد ورد فيها عنوان امام المسلمين كقوله: وإن كان الميت لم‌يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين(
).

وقوله: فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين(
).

وقوله: ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره(
).

وقوله: متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين(
).

وقوله: في قوله تعالى: غير باغ ولاعاد: غير باغ على إمام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين(
).

وقوله: ويلك أو ويحك إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك(
).

وقوله: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب(
).

وقوله: قضى اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال(
).

الطائفة الثالثة: ما ورد فيها التعبير بالامام العادل: مثل قوله: الجهاد واجب مع الإمام العادل(
).

وقوله: أربعة لا ترد لهم دعوة الإمام العادل لرعيته(
).

وقوله: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن مؤمن- قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم‌يقتله قلت فيبطل دمه قال لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين(
).

وقوله: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في ذلك مقالا(
).

وقوله: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا كان من إمام عادل عليه القتل‏(
).

وهنا روايات قد استعمل فيها كلمة الامام مقيدا كامام الجماعة او امير الحاج، ولكن الكلام في استعمالها مجردا عن القرينة وانه هل المراد به خصوص الإمام المعصوم او مطلق الإمام وان كان غير عادل او الامام العادل؟.

والانصاف ان المتبادر منه عند خلوه عن القرينة هو الامام العادل، لامطلق الإمام ولاخصوص الإمام المعصوم، أما عدم إرادة مطلق الإمام ولو كان جائرا فلمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال قلت له رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام‏(
)، فترى أنه (عليه‌السلام) قد عدل عن التعبير بالسلطان (الذي كان ظاهرا في الأعم من السلطان الحق والباطل) الى التعبير بالامام وانه قد قعد بيته فلايمكن الترافع اليه، فالذي يستظهر من المعتبرة هو أن الامام غير السلطان، فلايطلق على إمام الجور الا مع قرينة، وأما عدم اختصاصه بالامام المعصوم فلأجل أنه -مضافا الى أن ظاهره عرفا هو الأعم من المعصوم- قد جعل الامام موضوعا لأحكام يبعد الالتزام باختصاصها بالامام المعصوم، وعمدة تلك الأحكام ما يلي:

منها: ما ورد في مورد ادعاء المرأة عنن الرجل أنها إذا ذكرت كونها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها(
)، ومن الواضح فقهيا أنه ليس المراد به خصوص الإمام المعصوم.

ومنها: ما ورد في الإيلاء من أنه سأل عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما قال إذا مضت أربعة أشهر ووقف- قلت له من يوقفه قال الإمام قلت فإن لم‌يوقفه عشر سنين قال هي امرأته‏(
)، فان المناسبة تقتضي ان يراد به مطلق الامام العادل، كما هو المفتى به، ويؤيده ان الحبس شأن الإمام الذي كان مبسوط اليد، فاختصاصه بالامام المعصوم الذي لم‌يكن مبسوط اليد عادة خلاف الظاهر.

ومنها: ما ورد في مورد الانفاق على الزوجة من ان من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما(
)، ومن الواضح عدم اختصاص هذا الحكم بالامام المعصوم (عليه‌السلام).

ومنها: ما ورد من ان الإمام (عليه‌السلام) قال للخليفة في قضية ثبوت الهلال: ذاك الى الإمام ان صمت صمنا وان افطرت افطرنا(
).

ولاينبغي الريب في أن ظاهره هو الإمام العادل لاالإمام المعصوم، وان كان تطبيقه على الخليفة من باب التقية.

وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الظاهر من الإمام في الروايات هو الإمام بقول مطلق، اي الإمام لجميع الناس وكافة المسلمين المنحصر بالأئمة المعصومين (عليهم‌السلام)(
).

فيلاحظ عليه أنه لايظهر من كلمة الامام بل وكلمة امام المسلمين عدا الامام على الوجه المتعارف، ولايلزم أن يكون امام كافة المسلمين بحيث لايشذّ عنه احد، كي يقال بأنه يختصّ بالمعصوم حيث لايمكن أن يكون غيره امام المسلمين بما فيهم المعصوم.

وعليه فلايبعد نفوذ حكم الحاكم الفقيه العادل المقبول لدى عامة المؤمنين في امر الهلال.

ولكن الظاهر أنه لوعلم المكلف باختلاف مبناه او مبنى من يقلِّده مع مبنى الحاكم في مسألة الهلال -كما لو علم بأنه يكتفي برؤية الهلال في بلد آخر مع اشتراكه مع بلد المكلف ولو في بعض الليل ولكنه لايكتفي به، او علم بأنه يكتفي بقابلية الهلال للرؤية بالعين المسلحة وهو يرى لزوم قابلية الرؤية بالعين المجردة-واحتمل كون حكمه ناشئا عن هذا الاختلاف في المبنى فلايصح الاعتماد على حكمه لأنه لايوجد اطلاق في نفوذ حكم الحاكم بالهلال في هذا الفرض.

3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود

التنبيه الثالث: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، ونقل فيه الخلاف عن ظاهر ابن زهرة في الغنية و ابن إدريس في السرائر، لكن النسبة غير ثابتة، وظاهر المحقق الحلي"ره" في الشرائع التوقف في ذلك كما في الجواهر، كما نسب فيه التوقف الى العلّامة الحلي"ره" في بعض كتبه(
).

وقد استدل السيد الخوئي"قده"على رأي المشهور بوجهين:

1- ان إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد، و ليس لحضور الإمام (عليه‌السلام) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود توجب إقامتها في زمان الغيبة ايضا.

2- ان أدلّة الحدود -كقوله تعالى "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(
)"- غير مقيّدة بزمانٍ دون زمانٍ، فتدلّ على أنّه لابدّ من إقامة الحدود، و لكنّها لا تدلّ على أنّ المتصدّي لإقامتها من هو، و من الضروري أنّ ذلك لم‌يشرّع لكلّ فرد من أفراد المسلمين، فإنّه يوجب اختلال النظام، و أن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدّة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحدّ لكلّ أحد، كصحيحة داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه‌السلام) يقول: إنّ أصحاب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللَّه بعد رأي عيني و علم اللَّه أن قد فعل؟ قال: اي و اللَّه بعد رأي عينك و علم اللَّه أن قد فعل، إنّ اللَّه قد جعل لكلّ شي‏ء حدّا، و جعل لمن تعدّى‏ ذلك الحدّ حدّا(
).

فإذن لابدّ من الأخذ بالمقدار المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر، و هو الحاكم الشرعي.

و تؤيّد ذلك عدّة روايات:

منها: توقيع إسحاق بن يعقوب "و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللَّه"(
).

ومنها: رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه‌السلام) من يقيم الحدود: السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم(
).

فإنّها بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدلّ على أنّ إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم.

و أمّا الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الإسلام و الأشعثيّات عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم‌السلام): لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام(
)، ففيه: أنّ ما في دعائم الإسلام لإرساله لم‌يثبت. و أمّا الأشعثيّات المعبّر عنها بالجعفريّات أيضاً فهي أيضاً لم‌تثبت، فانّ كتاب محمّد بن محمّد الأشعث -الذي وثّقه النجاشي و قال: له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهماالسلام في الحجّ)- و إن كان معتبراً إلّا أنّه لم‌يصل إلينا و لم‌يذكره الشيخ في الفهرست، و هو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزماً، فإنّ الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه، و ذلك الكتاب في الحجّ خاصّة و في خصوص ما روته العامّة عن جعفر بن محمّد (عليهماالسلام).

و أمّا ما ذكره النجاشي و الشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهم‌السلام) من أنّ له كتباً يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطهارة، إلى آخر ما ذكراه، فهذا و إن كان معتبراً أيضاً، فإنّ طريقهما إلى تلك الكتب هو الحسين بن عبيد اللَّه عن سهل بن أحمد بن سهل عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسى بن‏ اسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه اسماعيل عن أبيه عن آبائهم (عليهم‌السلام) و الطريق لا بأس به، إلّا أنّ ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا، فإنّ الموجود بأيدينا مشتمل عل كتاب الجهاد و كتاب التفسير و كتاب النفقات و كتاب الطبّ و المأكول و كتاب غير مترجم، و هذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي و الشيخ، و كتاب الطلاق موجود فيما ذكراه و غير موجود فيما هو عندنا، فمن المطمأنّ به أنّهما متغايران، و لا أقلّ من أنّه لم‌يثبت الاتّحاد، حيث إنّه لا طريق لنا إلى إثبات ذلك، و أنّ العلامة المجلسي و صاحب الوسائل لم‌يرويا عن ذلك الكتاب شيئاً و لم‌يصل الكتاب إليهما جزماً، بل الشيخ الطوسي نفسه لم‌يصل إليه الكتاب، و لذلك لم‌يرو عنه في كتابيه شيئاً.

فالنتيجة أنّ الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه.

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ الجملة الاولى من الرواية مقطوعة البطلان، بل و كذا الجملة الثانية، بناءً على ما هو الصحيح و المشهور من جواز إقامة الجمعة في زمان الغيبة، فلو صحّت الرواية لزم التصرّف في مدلولها و حمله على الوظيفة الأوّلية، و لا ينافي ذلك جوازها لغير الإمام بإذنه الخاصّ أو العامّ(
).

وقد اجاب السيد الخوانساري "قده" عن الوجه الاول بأنه يمكن أن يقال: بعد تسلّم أنه لايجوز اقامة الحدود الا لمن نصبه المعصوم (عليه‌السلام) فلابدّ من إقامة الدّليل على نصب الفقهاء و مجرّد لزوم إجراء الحدود في كلّ عصر لا يثبت، ألا ترى تعطيل الحدود بعد وفاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إلى زمان خلافة أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه)، و بعد قتله إلى زمان نفوذ الشيعة و تمكّن بعض الفقهاء من إجراء الحدود فعدم النّصب لعدم ترتّب الأثر عليه ليس على خلاف الحكمة، ألا ترى أنّ صلاة الجمعة مع شدّة الاهتمام بها لم‌تكن في عصر المعصومين (عليهم‌السلام) بعد أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) من يكون منصوبا لها من قبلهم، و كما أنّ الحكمة تقتضي نصب من يقيم الحدود كذلك تقتضي نصب من يتصدّي ما هو شأن السّلطان من نصب الولاة و تنظيم أمور العامّة، فعدم النّصب لعدم ترتّب الأثر ليس على خلاف الحكمة، ألا ترى أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في أوائل البعثة ما نصب أحدا لمثل هذه الأمور لعدم التمكّن و ليس عدم النّصب خلاف الحكمة.

واجاب عن الوجه الثاني بأن التوقيع -مع قطع النّظر عن سنده- يشكل الاستدلال به من جهة الدّلالة، فإنّ اللام في الحوادث الواقعة إن كان للعهد راجعا لما سئل من المسائل المشكلة، كيف يمكن استفادة العموم منه، مضافا الى أن المراد من رواة الأحاديث المذكورة في التوقيع هم الثّقات ولو كانوا من غير الشيعة، و أين هذا من الفقيه الجامع للشرائط.

و أما رواية حفص بن غياث -مع قطع النّظر عن سندها أيضا- يشكل التمسّك بها من جهة الدّلالة فإنّ الحاكم في المرافعات له الحكم في المرافعات، لا الحكم بقول مطلق الّذي هو شأن المعصومين (عليهم‌السلام)، 

هذا مع ملاحظة أن الأخبار الواردة في الرّجم و الجلد مشتملة على لفظ الامام، ففي صحيحة أبي أيّوب قال سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسّيف أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعة ضربت ضربة بالسّيف أخذت منها ما أخذ، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه(
)، فيظهر منها أنّ الرّجم او الجلد يكون بأمره (عليه‌السلام).

وكذا اجاب عن الاشكال على رواية الاشعثيات بأن لقائل أن يقول: عدم انطباق الكتاب الموجود عندنا مع مارواه النجاشي لا يوجب عدم اعتباره بعد اشتهار انتسابه الى صاحبه، و إلّا لزم فتح باب الخدشة في الكتب المنسوبة إلى الاعلام، و أمّا ما ذكر من أنّ الجملة الأولى مقطوعة البطلان و كذا الجملة الثانية فلعلّ المراد من الجملتين نفي الحكم و نفي الجمعة بدون إذن الإمام (عليه‌السلام) كما كان في عصر الخلفاء نظير التعبير عن مجلس القضاء بمجلس لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ(
).

اقول: لاأشكال في أنه يستفاد من الروايات أنه لايجوز لغير الامام إقامة الحدود الا فيما ورد فيه نص خاصّ، كقتل سابّ النبي، حيث ورد في صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه‌السلام)"يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع الى الإمام"(
)، وكذا قتل المرتد الفطري على ما ورد في موثقة عمارعن ابي عبدالله (عليه‌السلام) كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذَّبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ...وعلى الامام أن يقتله ولايستتبيه"(
)، وموردهما فرض بسط يد الامام، فلاوجه لدعوى عدم اطلاقهما لفرض قيام الحكومة الشرعية، نعم حيث ان ظاهر الرواية الاولى وصريح الرواية الثانية جواز التصدي لاجراء الحد دون وجوبه، فاذا رأى أن المصلحة العامة او فقل -على الاصحّ- ضرورة حفظ نظام المجتمع في هذا العصر من الفوضى تقتضي المنع عن ذلك فيلزم اتباعه تكليفا.

لكن المراد من الامام -كما مر تحقيقه في التنبيه السابق- من بيده الحكم شرعا ولولم يكن هو المعصوم (عليه‌السلام).

و يؤيد ولاية الحاكم على أجراء الحدود رواية عبدالله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام) قال سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه فقال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا الى حكام المسلمين(
).

وعبد الله بن الحسن وان لم يوثق في الرجال، لكن يمكن اثبات وثاقته باكثار الحميري في قرب الاسناد الرواية عنه بلاواسطة، فانه يكشف عرفا عن اعتماده عليه، والا لما كان يوهن كتابه باكثار الرواية عنه، ولاينافي ذلك اكثاره الرواية في كتابه بواسطة السندي بن محمد عن وهب بن وهب ابي البختري الذي قيل عنه أنه اكذب البرية، فانه رواياته عنه تزيد على ماة رواية، فان غايته كونه ثقة عنده او وثوقه بتلك الروايات كما نقل العلامة عن ابن الغضائري أنه قال في حقه كان قاضيا عاميا الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) كلها يوثق بها، وان كان الموجود في بعض النسخ "كلها لايوثق بها".

وبذلك تبين الجواب عن رواية دعائم الاسلام والاشعثيات فان الظاهر ولاأقل من المحتمل كون المراد من الامام ما يعم الفقيه العادل، ولوبقرينة نفوذ حكمه.

نعم الايراد عليها باشتمالها على عدم جواز اقامة الجمعة الا بإمام، غيرمتجه، لعدم كونه مقطوع البطلان، وقد التزم بعض الفقهاء بكون امامة الجمعة والعيدين من مناصب الامامة، ولعل المستند في ذلك إما هذه الرواية، او ما ورد في الصحيفة السجادية من دعاءه في يوم الاضحى والجمعة: اللهم ان هذا المقام لخلفاءك وأصفياءك ومواضع أمناءك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها(
) وانما يتعدى الى الفقيه بدليل ولاية الفقيه، او ما دل على التفويض الى الشيعة وهو صحيحة زرارة "عن ابي جعفر (عليه السلام) قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين. و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم".

وقد يستدل على كون امامة العيدين من شؤون الامام بصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر قال الناس: الا تخلف رجلا يصلي في العيدين، فقال لااخالف السنة(
)، حيث يقال: انها تدل على اناطة اقامة العيدين بامامة ولي الامر حتى كانت اقامتها بامامة غيره خلاف السنة(
)، وفيه أن الظاهر كون المقصود أن ترك الامام (عليه‌السلام) صلاة العيدين خلاف السنة، والّا فلا اشكال في جواز أن يخلف الامام غيره في صلاة العيدين والجمعة.
4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة

التنبيه الرابع: قد يقال بأن ولي الامر في كل زمانٍ لابد أن يكون واحدا، و يستدلّ على ذلك اولا: برواية فضل بن شاذان: فإن قيل فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك.

قيل لعلل: منها أن الواحد لا يختلف فعله و تدبيره، والاثنين لا يتفق فعلهما و تدبيرهما، و ذلك إنا لم‌نجد اثنين إلا مختلفي الهمم و الإرادة، فإذا كانا اثنين ثم اختلفت هممهما و إرادتهما و كان كلاهما مفترضي الطاعة لم‌يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لا يكون أحد مطيعا لأحدهما إلا و هو عاصٍ للآخر، فتعم المعصية أهل الأرض، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة و الإيمان، و يكونون أنما أتوا في ذلك من قبل الصانع و الذي وضع لهم باب الاختلاف و سبب التشاجر إذ أمرهم باتباع المختلفين.

و منها: أنه لو كانا إمامين لكان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير الذي يدعو إليه الآخر في الحكومة، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع صاحبه من الآخر فتبطل الحقوق و الأحكام و الحدود.

و منها: أنه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنظر و الحكم و الأمر و النهي من الآخر، فإذا كان هذا كذلك وجب عليهم أن يبتدءوا الكلام، و ليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشي‏ء إذا كانا في الإمامة شرعا واحدا، فإن جاز لأحدهما السكوت جاز للآخر مثل ذلك، و إذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق و الأحكام و عطلت الحدود و صار الناس كأنهم لا إمام لهم(
).

ومدلول الرواية أن الولاية الكبرى على الامة في الاسلام لابد وأن يكون الولي فيها واحدا من دون اختصاص له بالامام المعصوم، والرواية معتبرة سندا.

وثانيا: انه توجد روايات تدل على أنه لايكون امامان في زمان واحد الّا واحدهما صامت(
)، فبضمها الى ما يدل على أن سر الحاجة الى الامام ليس هو تعليم الاحكام للناس فقط بل تولي امر الامة ايضا، يثبت المطلوب(
).

ولكنه قد اجاب عن ذلك بنفسه سابقا، حيث انه بعد بيان الروايات الواردة في نفي تعدد الامام ورواية الفضل بن شاذان ذكر أن الملحوظ في العلل الثلاثة في رواية الفضل بن شاذان ما اذا تصدى كل واحد من الامامين لنفس ما يتصداه الآخر، فيقع حينئذ الاختلاف والتشاجر ولايكون للناس مرجع خاص لفصل الخصومات ويؤول الى سكوتهما المساوق لأن لايكون للناس امام، هذا مضافا الى أنها واردة في خصوص امامة المعصومين (عليهم‌السلام)كما هو ظاهر بأدنى ملاحظة (
).

والحاصل أن روايات نفي تعدد الامام في زمان واحد واضحة الاختصاص بالامام المعصوم المنصوب من الله تعالى، خاصة بقرينة ما ورد في صدرها أنه لاتترك الارض بغير امام او أنه لاتكون الارض بغير امام، وقد ورد في ذيل معتبرة الحسين ابي العلاء ...قلت: فالامام يعرف الامام الذي بعده قال نعم(
).

وما ذكره من أن سر الحاجة الى الامام هو تولي امر الامة فما يدلّ على نفي تعدد الامام يدل على لزوم وحدة متولي امر الامة غير متجه، فانه لايستفاد من هذه الروايات لزوم وحدة متولي الامر في غير المعصوم اذا اختلفت منطقة ولاية كل واحد من المتولّيين، فلماذا لايكون ولاية الفقيه على منطقة مثل ولاية مالك الاشتر مثلا على مصر، حيث لم‌تكن ولايته منافية لولاية عثمان بن حنيف مثلا على البصرة، وكان جميع الولاة تابعون لامام زمانهم، فيكون الآن كذلك ايضا.

ولعمري أن ما ذكر من لزوم وحدة ولي الامر غريب جدا، وهل يكون عقلائيا أن نلتزم بأنه لو استولى فقيه على مملكة، فالفقهاء في سائر البلدان يجب ان يرجعوا اليه في شؤونهم الاجتماعية، وتصديهم للحكومة لو تمكنوا منه ولو كانوا اعلم منه، وهذا لا يعني عدم صلاحيته لقيادة شعبه، حتى لو تم ما اختاره من لزوم كون ولي الامر اعلم
، فانه حتى لو تم فانما يقتضي أن يكون اعلم من الأمة التى هو قائدها لا من جميع الامم، كما تقدم.

وعليه فلادليل على ولاية الحاكم المتصدي للامر، الا في المكان الذي تصدى فيه للحكم خارجا، خاصة اذا قبلنا روايات ولاية الفقيه حيث ان مقتضى اطلاقها ولاية غير هذا الفقيه المتصدي للامر، كما أنه لايمكن أن ينفى بهذه الروايات شورى القيادة، لما مر من اختصاص هذه الروايات بامامة المعصومين (عليهم‌السلام)، بل قد تكون شورى القيادة هي القدر المتيقن من الولاية العامة فيما لو اقتضت المصلحة ذلك، او كان ذلك رأي الشعب، ويكون المتبع رأي اغلبية اعضاء شورى القيادة.
ثم انه حيث وقع الاستدلال برواية العلل لفضل بن شاذان فلا بأس بالكلام حول اعتبارها فنقول:

بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان

يوجد اشكالان حول كتاب العلل لفضل بن شاذان:

الاشكال الاول: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن كتاب علل الفضل بن شاذان من تصانیفه و لیس کتاب حدیث، وان نقل الصدوق قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل او هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي ما كنت أعلم مراد الله بما فرض ولامراد رسوله (صلى الله عليه وآله) بما شرع وسن، ولاأعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعنا من مولاي ابي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام) مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء فجمعتها، فقلت: فأحدث بها عنك عن الرضا (عليه‌السلام) فقال: نعم(
).

واضاف في العيون: وحدثنا الحاكم ابو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه عن عمه ابي عبدالله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاي ابي الحسن بن موسى الرضا (عليهماالسلام) فجمعتها متفرقة وألفتها.

ولكن توجد شواهد علی خطأ هذا النقل.

وهذه الشواهد علی قسمین:

القسم الاول: ان هذا الكتاب يشتمل على ما يطمئن بعدم كونه من الامام (عليه‌السلام).

منها: ما جاء فی العلل من قوله: ... فان قال قائل: فاخبرنی لم‌کلّف الخلق؟ قیل لعلل: فان قال فاخبرنی عن تلک العلل معروفة موجودة هی ام غیر معروفة و لا موجودة؟ قیل بل هی معروفة موجودة عند أهلها فان قال قائل: أتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قیل لهم منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه...(
).

وكيف يقول الامام (عليه‌السلام) نحن لانعرف بعض العلل وهي معروفة عند اهلها، وهل اهلها غير الائمة (عليهم‌السلام).

ومنها: أن سياق تعابير هذا الکتاب لا یشبه كلمات الأئمة (عليهم‌السلام) وانما يشبه تصانيف المصنفين، فقد تكرر فيه التعبير بقوله: فان قال قائل... قیل له...وقد ورد فيه أنه قد روي عن بعض الائمه (علیهم السلام) انه قال: لیس من میت یموت الّا خرجت منه الجنابة فلذلک وجب الغسل(
)، وهذا التعبير لايصدر من الامام (عليه‌السلام)، مع أن مضمونه خطأ، اذ لو فرض خروج المني من الانسان حين موته فيختص ذلك بالبالغ لأنه لامني للصبي.

ومنها: أن هذا الکتاب يشتمل على مطالب خاطئة لاتصدر من المعصوم، مثال ذلك أنه ورد فيها: فان قیل: فلِمَ لا یجب الغسل علی من مس شیئاً من الاموات من غیر الانسان کالطیر والبهائم و السباع و غیر ذلک؟ قیل: لانّ هذه الاشیاء کلها ملبسة ریشا و صوفاً و شعراً او وبراً، و هذا کله زکی و لا یموت، وانّما یماس منه الشیء الذی هو زکی من الحی والمیّت الذی قد البسه و علاه(
)، فان لازمه انّ من نتف ریش الطیر ثم مسّه کان علیه غسل مسّ المیت.

كما ورد فيها: فان قیل فلم غُیِّرت "أي صلاة الكسوف" عن اصل الصلاة التی قد افترضها الله عز وجل؟ -أي جعل في كل ركعة منها خمس ركوعات- قیل: لانّها صلاة لعلة تغیر امر من الامور و هو الکسوف فلما تغیّرت العلّة تغیر المعلول(
).

مع أنه يرد النقض على هذه العلة بورودها بالنسبة الى الصلوات اليومية ايضا مع أنها لم‌تتغير، فان لصلاة الصبح ایضاً علة و هی طلوع الفجر و لطلاة الظهرین ایضاً علة و هی زوال الشمس، وهكذا.

هذا ويظهر من الصدوق ايضا أنه يرى أن هذا الكتاب ليس كتاب حديث، وانما هو تصنيف الفضل، حيث انه بعد عبارة "فان قال قائل: فلم صار الاستنجاء بالماء فرضاً؟ قیل لانّه لا یجوز للعبد ان یقوم بین یدی الجبار وشیء من ثیابه وجسده نجس" ذكر ما نصه: قال مصنف هذا الکتاب: غلط الفضل و ذلک لانّ الاستنجاء به لیس بفرض و انّما هو سنة، رجعنا الی کلام الفضل(
).

وكذا ذكر بعد عبارة "فان قال: فلم جعل في الاستفتاح سبع تكبيرات؟ قيل: لأن الفرض منها واحد وسائرها سنة" قال مصنف هذا الكتاب: غلط الفضل ان تكبيرة الافتتاح فريضة وانما هي سنة واجبة، رجعنا الى كلام الفضل(
).

فانّ التعبير بأنه غلط الفضل وكذا التعبير بالرجوع الى كلام الفضل يشهد بأن الصدوق كان يرى هذا الكتاب تصنيف الفضل لاكتاب حديث.

القسم الثانی: الشواهد الدالة علی انّ الفضل بن شاذان لم‌یدرك الرضا (عليه‌السلام) فضلاً عن ان یکون قد سمع منه الحديث مرة بعد مرة و شیئاً بعد شیء، على ما نقله الصدوق عنه.

منها: أنه ذکر النجاشی: الفضل بن شاذان بن الخلیل ابو محمد الازدی النیسابوری، کان ابوه من اصحاب یونس و روی عن ابی جعفر الثانی(عليه‌السلام)، و قیل الرضا (عليه‌السلام) ایضا، وظاهره انّ والد الفضل کان من اصحاب الامام الجواد (عليه‌السلام)، فكيف يكون هو من اصحاب الرضا (عليه‌السلام).

وهكذا عدّ الشيخ الطوسي فی رجاله الفضل بن شاذان تارة من اصحاب الامام الهادی (عليه‌السلام) و أخری من اصحاب الامام العسکری (عليه‌السلام) و لم‌یعدّه من اصحاب الامام الجواد (عليه‌السلام) فضلاً من أن یکون من اصحاب الرضا (عليه‌السلام).

وأما ما اجاب به السيد الخوئي "قده" عن هذا الاشكال في كتابه من أنّ شهادة الصدوق في كتاب علل الشرايع وعيون اخبار الرضا بكون الفضل سمع ما في كتاب علله عن الرضا (عليه‌السلام) وكذا شهادته في مشيخة الفقيه بكونه رواية عن الرضا (عليه‌السلام) هو الاصحّ، لقرب عهده و طریقه الی الفضل، مضافا الى أن شاذان والد الفضل روی عن أبی الحسن موسى (عليه‌السلام)(
)، فلا بعد في روایة الفضل عن الرضا (علیه السلام)(
)، 

ففيه أنه لم‌يثبت انّ الصدوق عدّ الفضل من اصحاب الرضا (عليه‌السلام)، وانما نقل بطریقین ضعیفین باعتراف السید الخوئی"قده" عن الفضل بن شاذان أنه سمع عن الرضا (عليه‌السلام)، و لو فرضنا شهادة الصدوق بسماع الفضل عن الرضا (عليه‌السلام) فتتعارض شهادته مع شهادة الشیخ و النجاشی بعدمه، ولا اعتبار بقرب عهد الصدوق، لعدم کونه من مرجحات باب التعارض.

و أما روایة والد الفضل عن الامام الکاظم (عليه‌السلام) فمع غضّ النظر عن أنّ بعض الاعاظم شککوا فی صحة انتساب الروضة الی الکلینی، یرد علیه أنّ سند الرواية ضعیف بمعلى بن محمد ومحمد بن جمهور الذي قال عنه النجاشي انه ضعيف في الحديث فاسد المذهب، فلم یثبت انّ اباه نقل عن الکاظم (علیه السلام).

ومنها: أنه نقل الكشي في رجاله أنه قال أبو عمرو، قال الفضل بن شاذان إني كنت في قطيعة الربيع في مسجد الزيتونة أقرأ على مقرئ، يقال له إسماعيل بن عباد فرأيت يوما في المسجد نفرا يتناجون، فقال أحدهم: إن بالجبل رجلا يقال له ابن فضال أعبد من رأيت أو سمعت به قال: و إنه ليخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة فيجي‏ء الطير فيقع عليه فما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة و إن الوحش ليرعى حوله فما ينفر منه لما قد آنست به و إن عسكر الصعاليك ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قوم: فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا حيث لا يريهم و لا يرونه قال أبو محمد: فظننت أن هذا رجل كان في الزمان الأول: فبينا أنا بعد ذلك بسنين قاعد في قطعية الربيع مع أبي، إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشمائل عليه قميص نرسي و رداء نرسي و في رجله نعل مخصر، فسلّم على أبي، فقال إليه أبي فرحب به و بجَّله، فلما أن مضى يريد ابن أبي عمير: قلت لشيخي هذا رجل حسن الشمائل من هذا الشيخ؟، فقال: هذا الحسن بن علي بن فضال، قلت له هذا ذاك العابد الفاضل؟ قال هو ذاك قلت ليس هو ذاك قال: هو ذاك قلت أ ليس ذاك بالجبل؟ قال: هو ذاك كان يكون بالجبل قلت ليس ذاك قال ما أقلّ عقلك من غلام فأخبرته ما سمعته من أولئك القوم فيه قال: هو ذاك فكان بعد ذلك يختلف إلى أبي، ثم خرجت إليه بعد إلى الكوفة فسمعت منه كتاب ابن بكير و غيره من الأحاديث و كان يحمل كتابه و يجي‏ء إلى حجرتي فيقرؤه علي فلما حج سدوشب ختن طاهر بن الحسين و عظمه الناس لقدره و حاله و مكانه من السلطان و قد كان وصف له فلم يصر إليه الحسن فأرسل إليه أحب أن تصير إلي فإنه لا يمكنني المصير إليك فأبى و كلمه أصحابنا في ذلك فقال ما لي و لطاهر و آل طاهر لا أقربهم ليس بيني و بينهم عمل فعلمت بعدها أن مجيئه إلي و أنا حدث غلام و هو شيخ لم‌يكن إلا لجودة النية و كان مصلاه بالكوفة في المسجد عند الأسطوانة التي يقال لها السابعة و يقال لها أسطوانة إبراهيم (ع) و كان يجتمع هو و أبو محمد عبد الله الحجال و علي بن أسباط و كان الحجال يدعي الكلام و كان من أجدل الناس فكان ابن فضال يغرى بيني و بينه في الكلام في المعرفة و كان يحبني حبا شديدا. (
).

ویظهر منه انّ الفضل بن شاذان في ایام شبابه کان معاصراً مع الحسن بن علي بن الفضال وهو شيخ، و الحسن بن علي بن الفضال توفي في سنة 223، أي بعد ثلاثة و عشرین سنة من وفاة الامام الرضا (عليه‌السلام) تقريبا، فکیف یمکن ان یکون الفضل بن شاذان شابّاً ایام شیخوخة الحسن بن علي بن الفضال، و مع ذلك ادرك الامام الرضا الذي استشهد ثلاثة و عشرین سنة قبل وفاة ابن فضال و نقل عنه احادیث کثیرة؟!

ومنها: انّ سهل بن بحر الفارسي قال: سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به یقول: أنا خلف لمن مضی، أدرکت محمد بن أبي عمیر، و صفوان بن یحیی و غیرهما، و حملت عنهم منذ خمسین سنة، و مضی هشام بن الحکم، و کان یونس بن عبدالرحمن خلفه، و کان یرد علی المخالفین، ثم مضی یونس بن عبد الرحمن و لم‌یخلف خلفاً غیر السکاك، فرد علی المخالفین حتی مضی، و أنا خلف لهم من بعدهم(
).

فترى أن الفضل بن شاذان یباهي بادراکه لمحمد بن عمیر و صفوان، فلو كان قد ادرك الرضا (عليه‌السلام) أ لم یکن من الأفضل أن یباهي بإدراکه له (علیه السلام)، فهذا شاهد علی انّه لم‌یدرك الامام، مضافاً انّه لم‌یذکر نفسه خلفاً لیونس بن عبد الرحمن مع انّه کان اعلم و اشهر من صفوان و ابن ابی عمیر، و هذا یدل علی انّه لم‌یدرك یونس، و من لم‌یدرك یونس، مع أنّه توفی بعد الامام الرضا (علیه السلام) کیف یمکن ان یدرك الامام الرضا (علیه السلام).

اقول: الظاهر عدم اقتضاء ما ذكر لرفع اليد عن الشهادة التي نقلت في كتاب علل الشرايع وعيون أخبار الرضا عن الفضل بن شاذان أنه قد سمع هذه العلل من الرضا (عليه‌السلام) مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء، وعما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه من أن ما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا (عليه‌السلام) فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان النيسابوري عن الرضا (عليه‌السلام).

اما القسم الاول من الشواهد: فالجواب عنه أنا نقبل أنّ کتاب العلل تصنيف فضل بن شاذان، و لکن هذا لا ینافی ان یکون المطالب المذکورة فی الکتاب من الامام الرضا (علیه السلام)، و لو بنحو النقل بالمعنی، الّا ما علم بعدم صدوره من الامام فيكون صادرا من الفضل نفسه، مثل قوله "منها ما لا نعلمه..." وهكذا قوله "فقد نروي عن الائمة" فان قيام القرینة على عدم صدور بعض المطالب من الامام لايوجب أن يرفع اليد عن شهادة الصدوق بصدور المطالب المذكورة فی الکتاب عن الامام الرضا (عليه‌السلام) بالنسبة الى بقية المطالب.

وأما الموارد التی ادعى وقوع الخطأ فيها كالعلة التي ذكرت لعدم لزوم غسل مس المیت بمس الحيوان الميتة وكذا العلة التي ذكرت للزوم غسل المیت ونحوهما فیجاب عنها اولاً: بالالتزام بكون المذكور فيها حكمة، وثانیاً: بأن العلم بخطأ راوٍ في بعض رواياته لايوجب سقوط بقية رواياته، فقد روى السكوني أن لبن الجارية من مثانة امّها ولبن الغلام من العضدين والمنكبين(
)، وهذا مما يعلم بخطأه ولكنه لايوجب سقوط سائر روايات السكوني.

وهذا عمار الساباطي قد ورد في حقه في صحيحة محمد بن مسلم انّه قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): إن عمار الساباطی روی عنك روایة، قال: و ما هي؟ قلت: روی أن السنة فریضة، فقال: أین یذهب، أین یذهب؟ لیس هکذا حدثته، انّما قلت له: من صلی فأقبل علی صلاته لم‌یحدث نفسه فیها او لم‌یسه فیها أقبل الله علیه ما أقبل علیها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، و أنما امرنا بالسنة لیکمل بها ما ذهب من المکتوبة(
)، ولكنه لايوجب سقوط سائر رواياته.

وفي المقام ايضا قد روى الفضل بن شاذان روايات كثيرة عن الرضا (عليه‌السلام) في كتاب العلل وغيره، والعلم بخطأه في بعضها لايوجب رفع اليد في سائر الروايات عن الشهادة المعتبرة بكون ما في العلل مرويا عن الرضا (عليه‌السلام).

و أما قول الصدوق فی موردین: "غلط الفضل"، وكذا قوله "رجعنا الى كلام الفضل" فلا یکون شاهداً علی أن الصدوق يرى أن هذا الكتاب تصنيف الفضل نفسه وليس كتاب حديث، بعد ما مر من شهادته في كتاب علل الشرايع وعيون اخبار الرضا ومشيخة الفقيه بكون هذا الكتاب رواية عن الرضا (عليه‌السلام)، ولعل مقصوده أنه حيث يكون هذا المطلب خطأ فلابد أن يكون الفضل قد غلط في ذلك، ومراده من الرجوع الى كلام الفضل هو الرجوع الى كلامه الذي هو تجميع وتأليف منه لروايات الامام (عليه‌السلام).

و الظاهر أن الفضل لم‌يغلط فی هذین الموردین، اذ الظاهر أن مراده من الفريضة المعنى الذي يقابل التطوع، فيقول أن تکبیرة الافتتاح مرة واحدة فریضة أي واجب، (بل هي مما فرضه الله وان لم‌يرد وجوبها في القرآن، ولأجل ذلك تبطل الصلاة بتركها ولو نسيانا)، وهكذا الاستنجاء بالماء فریضة أي واجب.

فانا قد ذكرنا في محله أنه قد يستعمل الفريضة بمعنى الواجب كما اذا كانت في قبال التطوع او النافلة، مثل قوله "تطوعا كان او فريضة(
)" وقوله "السلام تطوع والرد فريضة(
)" كما أنها قد تستعمل في قبال النافلة، كما في قوله "انما يسأل الله عن الفرائض لاالنوافل(
)" وقوله " الصلاة في اليوم والليلة احدى وخمسون ركعة، الفريضة سبع عشر ركعة، وما سوى ذلك سنة ونافلة(
)".

كما أن الفريضة في قبال السنة قد تستعمل بمعنى الواجب كما في الرواية الاخيرة، ومن هذا القبيل ما ورد في رواية الفضيل بن عياض قال سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الجهاد سنة أم فريضة فقال الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض وجهاد سنة لايقام الّا مع الفرض، وجهاد سنة، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي اللَّه عز وجل وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، وأما الجهاد الذي هو سنة لايقام إِلَّا مع فرض، فان مجاهدة العدو فرض على جمِيع الامة، وهو سنة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الامة فيجاهدهم، واما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل ...(
)، ومنه قوله الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة(
)، وفي موثقة السكوني السنة سنتان سنة في فريضة، الاخذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة وتركها الى غير خطيئة(
).

والظاهر أن الفريضة ليست ظاهرة في اكثر من معنى الواجب بخلاف التعبير بما فرض الله او فريضة الله، ولذا ورد في الروايات أن صلاة الكسوف والعيدين فريضة(
)، مع أنه ورد عن ابي جعفر (عليه‌السلام) فرض الله الصلاة وسن رسول الله الصلاة على عشرة اوجه ...صلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين...(
).

واماّ القسم الثاني من الشواهد: فيرد عليه أنه ثبت بطريق معتبر كون الفضل سمع من الرضا (عليه‌السلام) لما تقدم من صحة طریق الصدوق الی الفضل، فما دام لم‌يوجد شاهد قطعی علی انّ الفضل لا یمکن أن يروي عن الرضا (علیه السلام) لا وجه لرفع الید عن هذه الشهادة المعتبرة.

ويؤيد ذلك وجود اربع روایات اخری فی عیون اخبار الرضا عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت ابا الحسن علی بن موسی (علیه السلام)(
) وروايتين في التوحيد(
)، نعم طريق الصدوق في هذه الروايات نفس احد الطريقين الى كتاب العلل لفضل بن شاذان.

وأما ما ذکره السید الخوئي"قده" من انّ المذکور فی الکتب الاربعة من الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) لیس الاّ کتاب العلل، فیرد علیه ما جاء فی الفقیه من حدیث نقل الفضل عن الرضا (علیه السلام) و لیس من کتاب العلل وهو حدیث حمل رأس الحسین (علیه السلام) الی یزید.

ويشهد على امكان رواية الفضل عن الرضا (عليه‌السلام) انّه روى عن حماد بن عیسی (و تبلغ احادیثه 136 حدیثاً) و حماد توفي فی سنة 208 أي سبع سنوات بعد استشهاد الامام الرضا (علیه السلام)، وكان مقيما فی الکوفة، و کذلك روى 316 حدیثا عن صفوان بن یحیی المتوفى سنة 210، وعليه فلابعد فی رواية الفضل عن الرضا (علیه السلام) قبل ذلك بسنوات قلیلة فی موطنه فی نیسابور او طوس قبل أن يسافر الى الكوفة، و لا اقل من وجود الاحتمال العقلائی في حق الفضل انه ادرك الرضا (علیه السلام)

و أما الشواهد التی اقيمت لنفي ذلك فيمكن الجواب عنه بأن يقال: أمّا کلام الشیخ الطوسی فهو ليس نفيا لكون الفضل قد ادرك الرضا (عليه‌السلام)، فلعل منشأه أنّ الشیخ کان دأبه ملاحظة الروايات التي وصلت اليه، و لما لم‌یکن في شیء منها رواية الفضل عن الرضا (علیه السلام) لم‌یعدّه من اصحابه، فشهادة الشیخ بکون الفضل من اصحاب الهادی و العسکری (علیهما السلام) لا تکون شهادة علی عدم کونه من اصحاب الرضا (علیه السلام)، وهكذا الامر بالنسبة الى النجاشی.

و ما نقله من انّ والد الفضل کان من اصحاب یونس و روی عن ابی جعفر الثانی (علیه السلام) و قیل الرضا (علیه السلام) لا ينافي كون الفضل من اصحاب الرضا (عليه‌السلام) لعدم البعد فی عدم نقل الاب من امام لعدم کونه من خاصته و نقل الابن منه ويجوز أن لا يكون بينهما اختلاف كثير في العمر.

وأما قضية ابن فضال فجوابها أنّ التعبیر بالغلام يعني كونه حدث السن وشابّا، فقد كان عمره عشرین سنة او خمسة وعشرین سنة، و كذا كون ابن فضال شيخا يعني أنه كبير السن ويبدو عليه آثار الشيخوخة، فلاينفي ذلك امكان صحبته مع الرضا (عليه‌السلام) .

وأما ما ذكر من أنه اذا كان من اصحاب الرضا (عليه‌السلام) فلماذا لم‌يكن يباهي بذلك، فجوابه أنّه من المسلم ادراکه للامام الهادی و العسکری (علیهما السلام) فلماذا لا یباهی بادراکه لهما؟!، وكان يباهي بادراكه لمثل ابن ابي عمير، والحل أنّه کان بصدد بيان كونه سائرا على نهج ابن ابي عمير وصفوان وخلفا لهما، ویعتبر نفسه أقل من أن یدعي كونه خلفا للأئمة (علیهم السلام) و أما انّه لم‌یذکر نفسه خلفاً لیونس بن عبد الرحمن فیمکن أن یجاب عنه بانّ من الممکن انّه لم‌یحضر عند یونس بن عبد الرحمن، ولم يأخذ منه الحديث.
وعليه فالظاهر أن كتاب العلل كتاب رواية لا كتاب تصنيف.

الاشكال الثاني: ما يقال من أن سند الصدوق في مشيخة الفقيه الى كتاب العلل لفضل بن شاذان مشتمل على عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة ولم يثبت وثاقتهما، ففي مشيخة من لايحضره الفقيه: و ما کان فیه من العلل التی ذکرها الفضل بن شاذان عن الرضا (علیه السلام) فقد رویته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه‌السلام).

كما أن سنده الآخر فی کتاب عيون اخبار الرضا مشتمل على جعفر بن نعيم بن شاذان، ومحمد بن شاذان، فقد روى عن الحاکم ابی محمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمّه ابی عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان(
) وهما ايضا غير موثقين.

ولأجل ذلك حكم جماعة منهم السيد الخوئي "قده" بضعف سند كتاب العلل لفضل بن شاذان، ولكن يمكن تصحيح سند الصدوق الى كتاب العلل لفضل بن شاذان بوحهين:

الوجه الاول: تصحيح السند الاول باثبات وثاقة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، وعلي بن محمد بن قتيبة.

أما عبد الواحد بن محمد بن عبدوس فلكونه شيخ الصدوق الذی اکثر الحدیث عنه وترضی له أكثر من مرة، وقد قال فی اول الفقیه انّه یذکر فیه الروايات التي یفتی بها وتکون حجة بینه و بین ربه، فنحن لاندعی انّ کلّما کان حجة عند الصدوق فيكون حجة لنا، فلعل الحجة عنده كغيره من القدماء کانت هي الخبر الموثوق الصدور، ولعل الصدوق اعتمد على قرائن اوجبت وثوقه بصدور الحدیث بحيث لووصلت الينا تلك القرائن لم‌تفد الوثوق لنا، او كان يرى حجية خبر كل امامي ممدوح، بينما أننا لانرى ذلك، بل المدعى أن اکثار الصدوق الحدیث عن ابن عبدوس في الفقيه بضم ما ذكر من أنه انما يورد ما كانت حجة بینه و بین ربّه یورث الاطمئنان بانّه کان معتمداً عند الصدوق، خاصة مع ضم ما مر من أنه ترضى له كثيرا.

هذا وقد نقل الشیخ فی الفهرست كتاب العلل لفضل بن شاذان: عن المفید، عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن احمد بن ادریس عن علی بن محمد بن قتیبة، عنه، وهذا الطريق لايشتمل على ابن عبدوس بل على احمد بن ادریس الذي هو من الاجلاء.

و اماّ علی بن محمد بن قتیبة فيمكن اثبات وثاقته من عدة جهات:

منها: أنه قد وثقه العلاّمة الحلی "ره" وهذا وان كان من توثيق المتأخرين، والمشهور -كما عليه السيد الخوئي "قده"- على عدم اعتباره، للعلم بكونه مبنيا على الحدس والاحتهاد، فلايشمله بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، وأما بناءهم على رجوع الجاهل الى العالم واهل الخبرة فيختص بالامور التي تكون حدسية في حد ذاتها كالاجتهاد والاعلمية، لامثل الوثاقة والعدالة ونحوهما مما يكون حسيا في حد ذاته(
).

ولكن يمكن أن يقال بجواز الاعتماد على توثيقات العلامة "ره" إما بدعوى احتمال استناده الى الحس، لقوة احتمال وجود مستندات وكتب رجالية عنده مما لم‌يصل الينا، فتجري فيه أصالة الحس كما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله"(
)، او بدعوى جواز العمل بتوثيق المتأخرين ولو كان حدسيا من باب الرجوع الى اهل الخبرة بعد احتمال عدم وجداننا للمستندات التي كانت موجودة عنده

وما ذكر من أن الظهور او وثاقة الراوي من الامور المحسوسة فلايجوز فيها التقليد انما يصح فيما اذا تيسر للمجتهد تحصيل مقدمات الاستنباط في تلك المسائل، فلو فرضنا ان شهادة الشيخ الطوسي والنجاشي "قدهما" بوثاقة الاشخاص كانت ناشئة عن الحدس والاجتهاد او احتملنا ذلك قويا ولم نعلم ببناء العقلاء في مثله على اجراء اصالة الحس، فاي مانع من الالتزام بكون بناء العقلاء على جواز التقليد في مثله، فيكون كطبيب يفقد مقدمات الاستنباط في مسالة طبية ويرجع الى رأي طبيب كان يوجد لديه مقدمات الاستنباط.

ومنها: أن النجاشی "ره" ذكر فی ترجمته أنه اعتمد علیه ابوعمر الکشی فی کتاب الرجال، وفيه انّ الكشي "ره" لم‌يصرح باعتماده عليه وانما فهم النجاشی ذلك من اكثار الکشی الرواية عنه، وحيث أنه ثبت کثرة روایة الكشي عن الضعفاء كما ذكره النجاشي فلايكشف اكثاره الرواية عن شخص عن وثاقته عنده.

ومنها: أنه نقل الصدوق فی کتاب عیون اخبار الرضا کتاب محض الاسلام الذي روى الفضل بن شاذان أنه كتاب الرضا (عليه‌السلام) الذي كتبه للمأمون، وقد نقله الصدوق عن الفضل بن شاذان بثلاثة طرق، ثم ذكر انّ الاصح عندی هو ما رواه عبد الواحد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتیبة. وظاهره تصحيح هذا الطريق.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه فان الظاهر أن ما ادعاه من اصحية ما رواه ابن عبدوس عن ابن قتيبة ناظر الى متن الرواية بلحاظ خلوه عن بعض الفقرات الموجودة في الطريقين الآخرين مما لم‌یکن متلائما مع آراء الصدوق مثل قوله "الفطرة مدان من حنطة وصاع من الشعيروالتمروالزبيب، وان الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان اسباغ، وان ذنوب الانبياء صغائرهم موهوبة.

ومنها: ما ذكره بعض الاجلاء من انّ الراوی لکتاب علی بن محمد بن قتیبة -کما یظهر من كتاب الغیبة- هو احمد بن ادریس القمي الذی كان من الاجلاء ، ولايبعد أن يكون اکثاره الرواية عن علی بن قتیبة كاشفا عن وثاقته عنده، وهذا الوجه غير واضح عندي.

الوجه الثاني: يمكن دعوى الوثوق بكون كتاب العلل لفضل بن شاذان من جهة أخرى، وهي أن الصدوق ذكر طريقين الى هذا الكتاب، كما أن الشیخ الطوسی(ره) فی الفهرست ذكر طريقا ثالثا للصدوق الى هذا الكتاب حيث ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان: "الفضل بن شاذان النیسابوری، فقیه متکلم جلیل القدر له کتب و مصنفات منها ... کتاب العلل.... اخبرنا بروایاته و کتبه هذه أبو عبد الله المفید رحمه الله، عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن حمزة بن محمد العلوی، عن ابی نصر قنبر بن علی بن شاذان، عن ابیه، عنه.

فالظاهر تمامية سند كتاب العلل لفضل بن شاذان، وكونه كتاب حديث.
5- من هو ولي الخمس

التنبيه الخامس: قد يقال بأنه اذا قام فقيه بتولي امر الامة فيكون امر الخمس بيده، فيجب على المؤمنين اعطاء الخمس اليه، ويستدلّ على ذلك باربعة وجوه:

الوجه الاول: الروايات التي تدل على أن منشأ ملكية الامام (عليه‌السلام) للخمس او ولايته عليه هو كونه ولي امر الامة، فاذا ثبتت هذه الولاية بحدها لغيره فلامحالة يسري هذا الحكم اليه ايضا.

توضيح ذلك أنه يستفاد من عدة من الروايات أن منشأ ملكية الامام (عليه‌السلام) للخمس هو كونه ولي امر الامة، كمرسلة حماد حيث ورد فيها أن سهم الله وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأولي الامر من بعد رسول الله وراثة، فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم(
).

والرواية مع ارسالها معتبرة لعمل الاصحاب بها، والمراد بولي الامر فيها وان كان هو الامام المعصوم، ولكن التعبير عنه بأولي الامر والوالي يدل على كون ملاك ملكيته للخمس ولايته للأمر.

وكذا مرفوعة احمد بن محمد: فأما الخمس فيقسم على ستة اسهم، سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله فرسول الله احق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة(
).

فان التعبير بالحجة في زمانه ظاهر في كون الملاك هو ولاية الامر، فان كون الامام (عليه‌السلام) حجة زمانه ليس لأجل العلم بالاحكام فقط، بل لأجل ولايته لأمر الامة، نعم سند الرواية غيرتام بالارسال والرفع.

وكذا ما رواه ابن طاووس في كتاب الطرف باسناده عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن ابيه (عليهم‌السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال...واخراج الخمس من كل ما يملكه حتى يرفعه الى ولي المؤمنين واميرهم ومن بعده من الائمة من ولده(
).

فيدل التعبير عن امير المؤمنين بولي المؤمنين في مقام بيان وجوب اداء الخمس اليه على كون الملاك في هذا الحكم هو ولاية الامر، نعم الرواية ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن طاووس الى عيسى بن المستفاد وعدم ثبوت وثاقة عيسى بل عن العلامة تضعيفه.

وهكذا ما ورد في تفسير النعماني من التعبير عن الخمس بوجه الإمارة(
)، لكن سند الرواية ضعيف، مضافا الى أنه ورد في بعض النسخ وجه الاشارة، وهو الموجود في البحار(
)، والظاهر أن المراد به أن في آية الخمس اشارة الى بعض اسباب معايش الخلق، فان أداء الخمس يوجب تحقق بعضها.

فالمهم هو مرسلة حماد فيثبت بها أن ملاك ملكية الامام للخمس هو ولايته للامر، وحيث انه بملاحظة بعض الاخبار المعتبرة التي تمت دلالتها على ولاية الفقيه كالخطبة الشقشقية ورواية تحف العقول ثبت أن حد الولاية الثابتة للفقيه مثلا عين حد ولاية المعصوم (عليه‌السلام) فيتم الاستدلال.

الوجه الثاني: انه يستفاد من بعض الروايات كمرسلة حماد ومرفوعة احمد بن محمد ورواية محمد بن زيد الطبري (حيث ورد فيها: ان الخمس عوننا على ديننا وعيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته(
))أن مصرف الخمس ليس مجرد رفع الحوائج الشخصية للامام (عليه‌السلام)، بل يصرف في رفع حوائج الفقراء واليتامى وابناء السبيل من السادة وفي رفع حوائج الناس، فتدل هذه الروايات على وجوب أخذ الامام للخمس بما أنه ولي امر الامة، وصرفه في مصارفه، فيجب على كل من كان ولي الامر ذلك.

ولذا امر امير المؤمنين (عليه‌السلام) مالك الاشتر بأن يتبعه في تصرفاته حيث ذكر في عهده لمالك "الواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبينا (صلى الله عليه واله) أو فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها(
)، فوجب عليه أخذ الخمس من اهل مصر وصرفه في مصارفه، مع أنه لم‌يكن معصوما.

الوجه الثالث: ورد في صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال كنت قاعدا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام) بمكة، إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم... فقال(عليه‌السلام): لعمرو: إن هم -يعني من يقاتلهم من اهل الكتاب- أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه، قال أخبرني عن الخمس من تعطيه قال حيثما سمى الله، قال: فقرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى‏ واليتامى‏ والمساكين وابن السبيل قال الذي للرسول من تعطيه ومن ذو القربى قال قد اختلف فيه الفقهاء فقَال بعضهم قرابة النبي وأهل بيته وقال بعضهم الخليفة وقال بعضهم رابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال فأي ذلك تقول أنت قال لا أدري قال فأراك لاتدري ...ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال له اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه أن رسول الله قال من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلف‏(
).

فان الامام (عليه‌السلام) جعل أخذ القرار في صرف الخمس في مصارفه بيد ولي الامر.

الوجه الرابع: ما استدل به المتأخرون من الفقهاء من أن سهم الامام (عليه‌السلام) ملك له، فلايجوز التصرف فيه الّا مع احراز رضاه والقدر المتيقن من رضاه بالتصرف ما كان بإذن الفقيه العارف بمصارفه.

فبناء عليه نقول: اذا قام فقيه بتولي امر الامة فيصير حينئذ ابصر بجزئيات الموارد المحتاجة الى صرف مثل هذا المال فيها، ويحتمل جدا دخل إذنه في رضا الامام (عليه‌السلام)، فلابد من تحصيل إذنه(
).

هذا وقد مرّ منه أن الحق اشتراط الاعلمية في ولي الامر زمن الغيبة ، وأنه مع وجود الاعلم بالاحكام الشرعية الكلية او بالموارد الجزئية لايصلح غير الاعلم لولاية امر الامة(
).

اقول: بعد ما كانت مرسلة حماد واضحة الدلالة على كون المراد من الوالي الذي ورد فيها كون نصف الخمس له هو الامام من اهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله)، فالتعدي الى مطلق ولي الأمر الشرعي كالفقيه العادل المتصدي لولاية الامر او المقلد العادل المتصدي للامر عند فقد الفقيه يتوقف على قيام الحجة على كون العلة لملكية الامام (عليه‌السلام) للخمس هو ولاية الامر ولو في منطقة، وهذا غير ثابت بعد ما عرفت من أن المراد من الوالي في مرسلة حماد هو الامام المعصوم الذي هو منصوب من قبله تعالي بالنصب الخاص وليّا على عامة الناس، وما ذكره من ثبوت الولاية للخمس لمالك الاشتر بالنسبة الى مصر غير معلوم، فلو فرض أن امير المؤمنين (عليه‌السلام) امره بصرف الخمس الذي يأخذه من الغنائم في مصارفه -مع أنه خلاف الظاهر تاريخيا- فلعله وكّله في ذلك من دون أن يثبت له الولاية عليه باعتبار كونه ولي امر مصر.

ولو سلمنا شمول ادلة ولاية الفقيه لأموال الامام (عليه‌السلام) كالخمس -سواء قلنا بأنها ملك شخص الامام والامامة حيثية تعليلية او قلنا بأنها ملك منصب الامامة- فهذه الولاية ثابتة لكل فقيه بناء على ثبوت الولاية للفقيه بالادلة اللفظية، نعم اذا استولى فقيه على شيء من اموال الامام خارجا فلايجوز لسائر الفقهاء مزاحمته، وبناء على ثبوت ولاية الفقيه من باب الامور الحسبية كما هو الصحيح فيلزم الاخذ بالقدر المتيقن في من تثبت له الولاية ولااشكال في احتمال دخل اعلمية الفقيه -وكونه المرجع الذي يجب تقليده او يقلده المكلف ويكون تقليده مجزءا- في ثبوت الولاية له، او في احراز رضا الامام (عليه‌السلام) وليس المتصدي لإدارة الحكومة ابصر بالموارد الجزئية لصرف الخمس بعد معروفية موارد صرفه وهي ادارة الحوزات العلمية، كيف وقد يكون المكلف نفسه أعرف ببعض موارد استحقاق الخمس من كل منهما، وعليه فغايته احتمال دخل الاستئذان من كل من المرجع الاعلم، والمتصدي لإدارة الحكومة ولزوم الاستئذان منهما معا، بل لانحتمل لزوم اعطاء الخمس الى المتصدي للحكومة، وذلك لأن استقلالية الحوزات العلمية الشيعية عن الحكومات مما لابد منها، وهي التي تضمن بقاء الحوزات العلمية وتمكنها من الدفاع عن احكام الشريعة، وعدم انجذابها في الحكومات التي لايعلم مستقبلها، ولايدرى الى اين يكون مسيرها، ولاتنحفظ استقلالية الحوزات العلمية الّا بكون المتصدي لاستلام سهم الامام (عليه‌السلام) وصرفها في مصارفه، المراجع في الحوزات العلمية كما هو واضح جدا، مضافا الى أن المقلد للمراجع الآخرين يحتملون بل قد يطمئنون باختلاف مرجعهم مع المتصدين للحكومة في مسائل كيفية تقسيم الخمس ومصرفه.

وأما استناده الى مثل صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فلايخلو من غرابة، فان الامام (عليه‌السلام) كان بصدد بيان جهلهم بالاحكام الشرعية، ولم يكن بصدد بيان أن اخذ خمس الغنيمة وصرفه في مصارفه من حق الامام المعصوم ام لا.
ثم انه لو كان سند تفسير النعماني تاما كان يمكن الاستدلال بما ورد فيه من أن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك (أي بعد الخمس) الانفال(
)، والمراد من القائم بامور المسلمين وان كان هو الامام المعصوم بقرينة ما ورد فيه من قوله "ثم هي للمصطفين اللذين اصطفاهم الله وعصمهم، ولكن التعبير بالقائم بامور المسلمين يدل على كون الملاك في الحكم هو القيام بادارة امور المسلمين، وبما أن هذا الملاك موجود في من يقوم بادارة امور المسلمين فيدل على كون امر الخمس بيد ولي الامر ايضا، لكن المهم ضعف سند تفسير النعماني.

6- من هو ولي الانفال

التنبيه السادس: قد استدل لكون ولاية الأنفال للمتصدي الشرعي لأمر الأمة باربعة وجوه:

1- ما ورد في مرسلة حماد من قوله "وله بعد الخمس الانفال" و قوله "الانفال الى الوالي(
)" ببيان أنه وان صرح فيه بكون الانفال للامام المعصوم (عليه‌السلام) لكنه بعد ذلك صرّح بأنها للوالي فيكون حاصله أن الانفال وان كانت ملكا للامام (عليه‌السلام) الّا أنها مع ذلك تؤدى الى والي امور المسلمين ليضعها حيث ما يراه مصلحة، والوالي عنوان كلي يشمل ولي الامر الاصيل، والذي جعله الولي الاصيل واليا على بلد من بلاد المسلمين، كما يشمل الوالي الاصيل غير المعصوم الذي جعله الله تعالى في زمن الغيبة ولي أمر الأمة، كالفقيه الواجد لجميع الشرائط المتولي لإدارة أمر الأمة، وكعدول المؤمنين اذا وصل الامر الى تولّيهم.

2- ما ورد في عهد امير المؤمنين (عليه‌السلام) لمالك من أنه ولّاه جباية خراج مصر وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها.

والامور الثلاثة الاخيرة بل جباية الخراج ايضا تحتاج الى إنفاق الاموال، فبعد ايجاب إنفاق الاموال على مالك بما أنه والي الرعية، اوجب عليه في اواخر عهده الشريف الاقتداء بما شاهد من عمله (عليه‌السلام) و من سنة النبي (صلى الله عليه وآله)، ولاريب أنهما أنفقا الانفال في مصالح الامة، كما أنه صدر من النبي إذن عام في إحياء الارض الموات التي هي من الانفال.

3- ما ورد في تفسير النعماني من أن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك (أي بعد الخمس) الانفال(
)، والمراد من القائم بامور المسلمين وان كان هو الامام المعصوم بقرينة ما ورد فيه من قوله "ثم هي للمصطفين اللذين اصطفاهم الله وعصمهم، ولكن التعبير بالقائم بامور المسلمين يدل على كون الملاك في الحكم بالملكية للأنفال هو القيام بادارة امور المسلمين، وبما أن هذا الملاك موجود في الفقيه او عدول المؤمنين الذين يقومون بادارة امور المسلمين فالتصرف فيها جائز لهم ايضا وان كانت ملكية الانفال للامام المعصوم بمقتضى الادلة الكثيرة.

4- ما دل على أن ما كان للملوك فهو للامام(
)، بتقريب أن المالك لهذه الاشياء وان عد هو الامام وهوظاهر في المعصوم الّا أن المالك لها سابقا لما كان هو الملك وهو ولي القوم فينقدح في الذهن أن المقصود بهذه الاخبار هو أن ما كان لولي امر قوم فيصير لولي امر المسلمين ولو كان غير معصوم، ويكون ذكر الامام (عليه‌السلام) لا لخصوصية في شخصه بل لكونه ولي امر المسلمين، وحينئذ فهو شامل لكل من كان شرعا ولي امرهم كالفقيه وعدول المؤمنين، الّا أن الجزم به مشكل جدا، لكن في الوجهين الاولين كفاية(
).

اقول: قد ورد في الخطابات الشرعية تحليل الانفال في الجملة، فبالنسبة الى احياء الارض الموات توجد اطلاقات تدل على أن من أحيى ارض مواتا فهي له، او أنه يكون أحق بها(
)، فيكون الكلام في أنه هل يتمكن الحاكم من تحديد هذا التحليل عند اقتضاء المصلحة العامة ذلك فيمنع من احياء الارض الموات على خلاف قانون الدولة واثره أنه لاتتملك هذه الارض بأحياءها على خلاف القانون، لاأنه مجرد مخالفة للنهي الولائي؟.

ظاهر المشهور هو عدم ثبوت هذه الولاية للحاكم، ولكن ذكر السيد الامام "قده" ثبوتها له، كما صرح بذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله" فقال: الموات بالاصل وان كان ملكا للامام (عليه‌السلام) حيث إنه من الانفال ولكن يجوز لكل أحد إحياءه فلو أحياه كان أحق به من غيره، هذا اذا لم‌يطرء عنوان ثانوي يقتضي المنع من إحياءه ككونه حريما لملك الغير او كون إحياءه على خلاف بعض المصالح العامة فنهى عنه ولي المسلمين ونحو ذلك(
)، ولأجل ذلك ذكر أنه في الارض الموات التي تبقى من الميت لايسمح الابإحياءها حسب سهام الارث، ولايبعد تمامية ذلك، فان الظاهر انه مقتضى الولاية في الشؤون العامة ولو استنادا الى الامور الحسبية.

7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها

التنبيه السابع: لو عين المجتهد متوليا على وقف او قيما على صغار فوقع الكلام في أنه لو مات ذلك المجتهد فهل ينعزل ذلك المتولي او القيم ام لا؟.

فذكر صاحب العروة ان المنصوب من قِبَل المجتهد لاينعزل بموته بخلاف المأذون والوكيل في التصرف في الأوقاف او في أموال القصّر(
).

ولكن السيد الخوئي "قده" ذكر انه لادليل على ثبوت الولاية لهما، بل غايتهما مأذونيتهما من قِبَل ذلك المجتهد، ومن الواضح ان اذن المجتهد يرتفع بموته(
).

ولكن المشهور عدم انعزالهما بموت المجتهد، ولايبعد تمامية ذلك لقيام السيرة القطعية العقلائية على أن المنصوب من قبل الحاكم لاينعزل بمجرد موت ذاك الحاكم، الا ان يمنع من ثبوت منصب الولاية والقيمومة لهما بنصب المجتهد من أول الأمر بناء على عدم الالتزام بثبوت الولاية المطلقة للفقيه.

ويمكن أن يقال: انه بناء على القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيمكن اجراء استصحاب جواز تصديه للتصرف في الأوقاف او في أموال القصّر، فان هذا الجواز ان كان بنحو المأذونية فهو مرتفع يقينا، وان كان بنحو الولاية فيحتمل بقاءها، فيكون من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، والظاهر انه ليس من الاستصحاب التعليقي، اذ هو نظير استصحاب الوكالة والمأذونية دون مثل استصحاب الحلية الوضعية في التصرف الاعتباري، فان معنى الحلية الوضعية هو انه لو وجد هذا التصرف الاعتباري لكان نافذا، فيكون استصحاب حليته الوضعية من قبيل الاستصحاب التعليقي، وان كان الصحيح تمامية المقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي وعدم ابتلاءه بالمعارض، كل ذلك بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن سبق المنع عن جريانه.

هذا ولو ثبت ان للفقيه نصب المتولى والقيم من قبل الإمام (عليه‌السلام) فمن الواضح عدم انعزالهما بموته، كما لاينعزل الوكيل عن الوكالة بمجرد موت من كان وكيلا في توكيله.

8- الحاكم ولي الممتنع

التنبيه الثامن: اننا نلتزم بمقتضى السيرة العقلائية بأن الحاكم ولى الممتنع، فانه مسؤول بنظر العقلاء في أن يلزم الناس باداء حقوق الآخرين، فيلزم المشروط عليه بالوفاء بالشرط لصالح المشروط له، فان أبى تصدى بنفسه لاستيفاء الشرط ولاية على المشروط عليه.

مثال ذلك: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في عقد المتعة من أنه لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لاتتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء، فان امتنع اجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم ولايجوز لها ان تتزوج بفلان، لكنها إن تزوجت به صح التزويج، وان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها، فان امتنعت اجبرها الحاكم فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه(
).

الكلام في ولاية القضاء

يقع الكلام في ختام البحث في ثبوت ولاية القضاء للفقيه، والكلام فيه في جهات:

انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم

الجهة الأولى: ان القاضي تارة يكون قاضي التحكيم وأخرى يكون القاضي المنصوب، والفرق بينهما انه في قاضي التحكيم يتراضى كلا المتنازعين بواحد يقضي بينهما، وحينئذ يكون قضاؤه نافذا عليهما، وأما في القاضي المنصوب فانتخاب القاضي يكون بيد المدعي، ويكون المدعى عليه ملزما بالحضور عنده، نعم لو فرض تداعي شخصين كما لو ادعى كل منهما ملكية مال خارج عن يدهما، فان اختلفا في تعيين القاضي فيكون تعيينه بالقرعة، الا اذا عين ولي الامر طريقا خاصا كما هو المتعارف في عصرنا.

ويدل على ثبوت قضاء التحكيم صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط(
)، والقدر المتيقن من قاضي التحكيم هو القاضي العادل.

الا ان السيد الخوئي "قده" قد استدل على جواز تصدي المقلد العالم باحكام القضاء لقضاء التحكيم بمعتبرة ابي خديجة عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه(
)، بتقريب أن قوله (عليه‌السلام) "فإني قد جعلته قاضيا" متفرع على قوله "فاجعلوه بينكم" وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فالنتيجة أن المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الإمام قاضيا فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءا، ويؤكد ذلك أن قوله "يعلم شيئا من قضايانا" لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد، فإن علومهم (عليهم‌السلام) وإن لم‌تكن قابلة للإحاطة بها إلا أن قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها ولا سيما لمن كان في عهدهم (عليهم‌السلام). وعليه فمن كان يعلم شيئا من قضاياهم يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم‌يكن مجتهدا وعارفا بمعظم الأحكام(
).

وهذا بخلاف مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما(
)، فان الظاهر منها هو تعليل أمر المتخاصمين بالرضا بكون الفقيه قاضيا بجعله (عليه‌السلام) اياه قاضيا، ونكتة الفرق بينهما هو ان التعبير الوارد في المعتبرة قوله فاجعلوه بينكم، اي اجعلوه بينكم قاضيا، فيدل على ولاية المتخاصمين على جعله قاضيا، فيكون قوله "فاني قد جعلته قاضيا" تفريعا عليه، وهذا بخلاف التعبير الوارد في المقبولة من قوله "فارضوا به حكما" فبناء على ذلك تكون المعتبرة ظاهرة في قاضي التحكيم، ولم يشترط فيه عدا كونه عالما بشيء من قضاياهم (عليهم‌السلام) وهذا يصدق على من علم باحكامهم عن تقليد.

اقول: ينبغي الكلام اولا في سند المعتبرة والمقبولة.

سند معتبرة ابي خديجة

اما سند المعتبرة فلامناقشة فيه الا من ناحية سالم بن مكرم الجمال ابي خديجة، فانه وان وثقه النجاشي وابن فضال لكن قد يقال بانه معارض بتضعيف الشيخ الطوسي له في الفهرست والاستبصار، وحينئذ فقد يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره في قاموس الرجال من ان العلامة الحلي نقل في خلاصة الرجال عن الشيخ انه وثقه في موضع وضعفه في موضع آخر، وعليه فيقع التعارض بين توثيق الشيخ وتضعيفه فيكون توثيق النجاشي وابن فضال بلامعارض.

ولكن استغرب السيد الخوئي "قده"هذا الكلام وذكر أن تضعيف الشيخ يكون متعارضا مع كل من توثيق الشيخ نفسه وتوثيق النجاشي وابن فضال، فانه نظير ما لو تعارضت رواية زرارة مع رواية اخرى له ورواية محمد بن مسلم، فانه لايحتمل سلامة رواية محمد بن مسلم عن المعارضة(
).

اقول: الظاهر عدم ورود اشكال السيد الخوئي "قده" على صاحب قاموس الرجال، ولنوضِّح ذلك بمثال، وهو انه لو ورد في رواية أن الإمام (عليه‌السلام) أمر جاريته في يوم كذا ان تغتسل للجنابة بأن تغسل جسدها غير الرأس والرقبة اولاً، ثم تغسل رأسها ورقبتها، ووردت في رواية اخرى أن الإمام (عليه‌السلام) أمر في ذلك اليوم تلك الجارية أن تغسل رأسها ورقبتها، ثم تغسل سائر جسدها، وورد في رواية ثالثة أن الإمام (عليه‌السلام) ذكر في كيفية غسل الجنابة أنه يجب غسل الرأس والرقبة أولاً ثم سائر الجسد، فحيث انه يحتمل صدور الرواية الأولى والثالثة عن الإمام (عليه‌السلام) معا، وان لزم حمل احديهما على فرض صدورها على التقية مثلا، بخلاف الروايتين الأوليين، حيث يعلم بعدم صدور احديهما عنه (عليه‌السلام) فالظاهر سلامة الرواية الثالثة عن المعارضة، لأنها تحكي كلاما عن الإمام (عليه‌السلام) يدل على وجوب غسل الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل غسل سائر الجسد، ولم تقم حجة بلامعارض على صدور كلام آخر عن الإمام (عليه‌السلام) ينافي ذلك، حيث تعارضت الرواية الأولى والثانية بلحاظ الكشف عن صدور كلام عنه (عليه‌السلام) يدل على عدم وجوب غسل الرأس والرقبة قبل غسل سائر الجسد، فلم يثبت هذا الكلام الآخر عنه (عليه‌السلام) في حد ذاته حتى يتعارض في نظر العقلاء مع الكلام الأول، والمقام من هذا القبيل.

ان قلت: لو أخبر ثقة في زمان بعدالة زيد يوم الجمعة وأخبر في زمان آخر بعدم عدالته في يوم الجمعة، وأخبر ثقة آخر بعدم عدالته في ذلك اليوم، فأي وجه لجعل الخبر الثالث سليما عن المعارضة بعد ان كان منافيا مع الخبر الأول حيث لايمكن حجية كليهما معا ويكون حجية احدهما دون الآخر ترجيحا بلامرجح.

قلت: لو ظهر من الثقة الأول أن خبره الثاني كان ناشئا عن تبدل نظره فالمعتبر في بناء العقلاء هو خبره الثاني دون خبره الأول، ومع عدم معرفة المتقدم منهما والمتأخر فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة فلايحرز معارض للخبر الثالث ويكون مقتضى القاعدة البناء على حجيته، وان لم‌يحتمل تبدل نظره فحيث ان خبر الثقة بنظر العقلاء يكون كاشفا عن نظره او فقل علمه الحسي بالواقع، والحجة على الواقع هو نظر الثقة وعلمه الحسي، بحيث لو تبين لنا علمه الحسي بشيء من طريق آخر غير إخباره كفانا ذلك، حيث أنه لاموضوعية لإخباره بنظر العقلاء، فبناء عليه لما تعارض خبره الأول والثاني في الكشف عن نظره لم‌يحرز المعارض لنظر الثقة الآخر، وهذا ما جرى عليه بناء العقلاء حيث لايرون للخبرين المتعارضين الصادرين من شخص واحد كاشفية عن الواقع فيكون خبر الثقة الآخر كاشفا عن الواقع وحجة عليه بلامعارض، وهذا بخلاف ما لو روى زرارة عن الإمام (عليه‌السلام) حديثين متعارضين وروى محمد بن مسلم حديثا يوافق أحدهما، فانه لم‌يصدر من زرارة أي خبر متهافت بعد احتمال صدور كلا الحديثين اللذين رواهما زرارة عن الإمام (عليه‌السلام) معا وان لزم حمل احدهما على تقدير صدوره على التقية ونحوها.

فالانصاف تمامية هذا الوجه لولا شبهة أنه لايوجد فيما بايدينا من كتب الشيخ ما يظهر منه توثيق ابي خديجة، ولايحتمل ضياع آثار الشيخ مع اهتمام الشيعة بها، اللهم الا أن يقال: انه يحتمل استناده الى أن الشيخ قد لخَّص رجال الكشي وسمّاه باختيار معرفة الرجال، وقد حكى فيه عن ابن فضال ما يدل على وثاقته، فلعل العلامة الحلي علم بمقدمات حسية أن ما أبقاه الشيخ الطوسي في هذا الكتاب كان مختاره أيضا.

ولكن الانصاف انه لايحرز بناء العقلاء على الاعتماد على خبر من هذا القبيل، بعد حصول الظن النوعي بخطأه.

الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن تضعيف الشيخ لا يمكن الاخذ به في نفسه في المقام، للوثوق بانه زعم اتحاده مع سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني الذي قال النجاشي في حقه ان حديثه ليس بنقي، وحكي عن ابن الغضائري أنه ضعّفه، وقد ذكر النجاشي أن له كتابا اخبرني عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي و أخي قالا: حدثنا محمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال: حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة، عن أبيه بكتابه، والقرينة على وقوع هذا الاشتباه من الشيخ أمران:

احدهما: انه ذكر في الفهرست ان مكرما كنيته ابو سلمة، وهذا يدل على انه زعم اتحاده مع سالم بن ابي سلمة، والا فان ابا سلمة كنية سالم بن مكرم نفسه، دون ابيه.

ثانيهما: انه لم‌يتعرض الشيخ لترجمته في رجاله الذي موضوعه اعم مما في الفهرست ولا في الفهرست الذي ألفه لذكر اصحاب الكتب، والمفروض انه قد شهد النجاشي بكونه صاحب كتاب، أ فهل يمكن أن العدة المخبرين للنجاشي بكتاب سالم بن أبي سلمة لم‌يخبروا الشيخ، فينحصر سرّ عدم تعرضه له في تخيله أنه هو سالم بن مكرم، فإنه اعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة، وقد تعرض له في الفهرست والرجال، وعليه فيكون تضعيفه لسلام بن مكرم مبنيّا على أنه متحد مع سالم بن أبي سلمة الذي مرّ كلام النجاشي وابن الغضائري فيه، وحيث انه أخطأ في ذلك -فان سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم بن مكرم- فالتضعيف لا يكون راجعا إلى سالم بن مكرم الذي ليس بابن أبى سلمة، بل هو نفسه مكنى بأبي سلمة، فتوثيق النجاشي ومدح ابن فضال يبقى بلا معارض.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه.

أما بلحاظ القرينة الأولى: فانه اولا: يحتمل كون ابي سلمة كنية لوالد ابي خديجة أيضا، كما أن ابا الحسن كنية للإمام الكاظم والإمام الرضا (عليهماالسلام) معا، وقد كان كنية سالم بن مكرم اولاً اباخديجة، والإمام الصادق (عليه‌السلام) حوّله الى ابي سلمة.

وثانيا: ان وقوع اشتباه يسير من الشيخ في زعمه ان اباسلمة كنية لمكرم والد ابي خديجة لايعني صدور اشتباه آخر فاحش منه، وهو زعم اتحاد من عبَّر عنه في رجاله بسالم بن مكرم الجمال ابي خديجة الكوفي مولى بني اسد مع من عبَّر عنه في الفهرست في ترجمة ابنه محمد بسالم بن ابي سلمة السجستاني.

واما بلحاظ القرينة الثانية: فلأن عدم تعرض الشيخ لذكر سالم بن ابي سلمة الكندي السجستاني في الفهرست، لأجل أنه كان يرى أنه ليس بصاحب كتاب، وانما ابنه محمد صاحب الكتاب، فذكره في الفهرست بقوله: محمد بن سالم بن أبي سلمة: له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن علي بن محمد بن سعيد القيرواني عن محمد بن سالم بن أبي سلمة السجستاني، بينما ان النجاشي لم‌يذكره في رجاله الا بما أنه راوي كتاب ابيه، فلعله اراد الإشكال على الشيخ في نسبته هذا الكتاب الى محمد بن سالم بن ابي سلمة، وليس سكوت الشيخ عن ترجمة سالم بن ابي سلمة في رجاله قرينة على زعمه اتحاده مع سالم بن مكرم الجمال، فلعله لم‌يتعرض لترجمته نسيانا، او لقلة الاهتمام بشأنه بعد ما اعتقد ان صاحب الكتاب هو ابنه.

الجواب الثاني: ان الظاهر كون منشأ تضعيف الشيخ له هو ما رواه الكشي من أنه كان في بداية الأمر من اصحاب ابي الخطاب، ثم تاب وروي الحديث، فلايعارض حينئذ توثيق النجاشي وابن فضال له، وذلك لما ذكره في الاستبصار من أنه ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره(
)، ولايحتمل عادة أن يكون هذا الكلام ناظرا الى غير ما ورد في رواية الكشي من سوء سابقته، فلايبعد الاعتماد على روايات ابي خديجة.

سند المقبولة

اما المقبولة فقد نوقش في سندها بعدم ثبوت وثاقة عمر‌بن حنظلة، ولأجل ذلك حكم مثل السيد الخوئي "قده" بعدم اعتبار المقبولة سندا، ولكن يمكن ان يذكر عدة طرق لتصحيح سندها:

الاول: ان الاصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول بلحاظ افتاءهم بحرمة العين الشخصية المملوكة للمدعي، اذا رجع الى قاضي الجور فحكم بصالحه ودفع اليه العين، ولامستند له الا ما ورد في هذه الرواية من قوله "وما يحكم له فانما ياخذه سحتا وان كان حقه ثابتا" فان هذه الجملة لم‌ترد في أيّة رواية أخرى فيكون اعتماد المشهور بهذه الرواية جابرا لضعف سندها.

ولكن يلاحظ عليه: أنه لم‌يعلم استناد مشهور الفقهاء اليه وافتاءهم بمضمونها من حرمة العين الشخصية، مضافا الى المناقشة في كبرى جبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور.

الثاني: ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من أن عمر بن حنظلة من المعاريف الذين لم‌يرد في حقهم قدح في كلمات الأعلام، - فان رواياته تبلغ حوالي سبعين رواية- وهذا يوجب الوثوق بحسن ظاهره وتنكشف بذلك عدالته، وما ذكره غير بعيد.

الثالث: انه بناء على مسلك التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي يمكن إثبات وثاقة عمر‌بن حنظلة برواية صفوان عنه في الفقيه(
) وبما رواه يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبدالله ان عمر‌بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال ابوعبدالله (عليه‌السلام) اذا لايكذب علينا(
) وهو ظاهر في وثاقة عمر‌بن حنظلة وحيث ان صفوان روى عن يزيد بن خليفة في عدة موارد(
) فيثبت بذلك وثاقته فتكون هذه الرواية معتبرة فيمكن الاستدلال بها على وثاقة عمر‌بن حنظلة، والمهم هو التكلم حول تمامية هذا المسلك.

نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي

إن الاصل في توثيق من روى عنه احد الثلاثة هو ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في كتاب عدة الاصول أنه إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوَّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم(
).

فيكون هذا الكلام منه شهادة بمعروفية هؤلاء الثلاثة بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ومادمنا نحتمل صحة هذه الشهادة ونشوءها عن الحس او القريب من الحس فتكون حجة، يمكن ان نستدل بها على تمامية مسلك التوثيق العام لمشايخ الثلاثة، بناء على حجية خبر الثقة في التوثيقات الرجالية كما هو غير بعيد، ويمكن تأييد بما ذكر النجاشي من أن الأصحاب سكنوا الى مراسيل ابن ابي عمير.

فالمهم البحث عما يذكر كمانع عن الأخذ بهذه الشهادة، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذه الدعوى من الشيخ اجتهاد منه قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم.

واستنباط الشيخ لا يتم، فانه أولا: لم‌تثبت التسوية المزبورة ، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة، وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر، فمن المطمأن به أن منشأ هذه الدعوى هو دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة منهم هؤلاء الثلاثة، فزعم الشيخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة، والصحيح عدم دلالة كلام الكشي على ذلك.

ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم‌يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به، ومن الظاهر أنه لم‌يُعرف أحد بذلك، من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة، والشيخ بنفسه أيضا لم‌يدعّ ذلك في حق أحدٍ غير الثلاثة المذكورين في كلامه.

ومما يكشف عما ذكرناه -من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، وهي غير ثابتة في نفسها- أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام)(
)، ثم قال في كلا الكتابين: فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.

وثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، وأضرابهم، ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم‌يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، واختاره جمع من المتأخرين -منهم العلامة الحلي"ره"- وعليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.

وثالثا: ان دعوى أن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقةٍ دون إثباتها خرط القتاد، فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرّح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور، و من الظاهر أنه لم‌ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه، غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما.
ورابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد، ذكر الشيخ الطوسي جملة منها بنفسه، ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟.

فهذا صفوان روى كتاب علي بن أبي حمزة البطائني -الذي قال عنه علي بن الحسن بن فضال: كذاب ملعون- ذكره الشيخ.

و روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة(
).

و روى الشيخ بسند صحيح عن صفوان، وابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان(
)الذي ضعفه النجاشي والشيخ.

و روى بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة(
)، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح ضعفه النجاشي.

و روى أيضا بسند صحيح عن صفوان، عن عبد الله بن خداش(
) الذي ضعفه النجاشي.

و هذا ابن أبي عمير، روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه، على ما ذكره النجاشي والشيخ.

وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة(
).

و روى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري(
)، الذي ضعفه النجاشي والشيخ.

و روى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد(
) الذي ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه وبالغ في تضعيفه.

و تقدمت روايته عن يونس بن ظبيان آنفا.

و هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر، روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة، وروى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح(
).

و روى بسنده الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن محمد الشامي(
) وعبد الله بن محمد الشامي ضعيف.

وروى الشيخ بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة(
) الذي هو ضعيف.

ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم.

إن قلت: إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة بنظرهم، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته، و هذه الشهادة يؤخذ بها ما لم‌يثبت خلافها، وقد ثبت خلافها، كالموارد المتقدمة.

قلت: لا يصح ذلك، بل الشيخ أراد بما ذكر: أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الأمر، لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك لم‌يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت روايتهم من الضعفاء في موارد روايتهم -وإن كانوا ثقات عندهم- لم‌يمكن الحكم بصحة مراسيلهم، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة هو من ثبت ضعفه، فكيف يمكن الأخذ بها؟.

ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم (
).

والظاهر عدم ورود أي من هذه الاشكالات على مسلك التوثيق العام.

اما الاشكال الأول: فلأن حمل شهادة الشيخ الطوسي على كونها ناشئة من الاجتهاد في كلام الكشي مما لا قرينة عليه ابدا، فلا وجه لرفع اليد عن حجيتها بمجرد احتمال ذلك، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه لو صح ان الاصحاب كانوا يسوّون بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم وكان ذلك امرا معروفا متسالما عليه بين الاصحاب لذكر في كلام احد من القدماء لامحالة ولكن ليس منه في كلماتهم عين ولاأثر، ففيه انه لم‌يصل الينا من كتب القدماء في الرجال او الفقه الاستدلالي الا القليل جدّا، وقد ضاع كثير منها خاصة وان موضع بيان أن هؤلاء الثلاثة لايروون ولايرسلون الا عن ثقة هو كتب الرجال، ولم يصل الينا اغلب كتب القدماء في الرجال رغم كثرتها، وأي فرق بين هذه الشهادة من الشيخ في كتاب العدة وبين شهادته بأن الطائفة قد عملت بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني حيث اعتمد عليها السيد الخوئي "قده"(
).

كما انه يمكن ان يذكر كلام الكشي حول اصحاب الإجماع كنقض عليه، فانه لم‌يرد دعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء في كلام غير الكشي.

وأما ما ذكره من ان الشيخ لم‌يخص ما ذكره في الثلاثة بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لايروون الا عمن يوثق به ومن الظاهر انه لم‌يعرف احد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح ففيه: انه كيف يمكن نفي معروفية غير هؤلاء الثلاثة بعدم الرواية عن غير الثقة مع انه يحتمل ذلك في حق مثل علي بن الحسن الطاطري وجعفر بن بشير استنادا الى ما ورد في حقهما من انهما رويا عن الثقات وروت الثقات عنهما، وهذا وان لم‌يظهر منه عدم روايتهما عن غير الثقات لكن لايمكن نفي احتمال معروفيتهما بعدم الرواية عن غير الثقات، وقد استظهر هو "قده" من بعض كلمات النجاشي ان النجاشي لايروي الا عن ثقة، كما استظهر من كلام القمي في ديباجة التفسير بانه لايروي في تفسيره الا عن ثقة وقد كان يستظهر من كلام ابن قولويه في ديباجة كتاب كامل الزيارات سابقا بانه لايروي الا عن الثقات، ثم خص ذلك بمن يروي عنه ابن قولويه بلاواسطة.

وأما ما ذكره الشيخ بنفسه في التهذيب والاستبصار عند ما ذكر رواية محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) من ان اول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لايعارض به الاخبار المسندة فيدعى حينئذ معارضة هذا الكلام مع كلامه في العدة.

فقد يجاب عنه بان تأليف كتاب العدة كان متأخرا عن تأليف كتاب التهذيب والاستبصار حيث قال في بحث حجية خبر الواحد من كتاب عدة الأصول في موضع قريب من موضع كلامه بان هؤلاء الثلاثة عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، فقال وقد ذكرت ما ورد عنهم (عليهم‌السلام) من الاحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وتهذيب الاخبار ما يزيد على خمسة آلاف حديث(
) فلعل الشيخ اطلع على معروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة بعد تأليف كتاب التهذيب والاستبصار.

كما يجاب عنه ايضا بان دأب الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار هو المحاولة في رفع التعارض عن الروايات باي وجه ممكن ردّا لطعن من طعن على الشيعة بكثرة اختلاف رواياتهم، ولذلك يجمع بين الروايات المتعارضة في كثير من الموارد بالجمع التبرعي او يضعف احد المتعارضين، ولذا ترى انه ذكر في الاستبصار بعد نقل رواية عمار الساباطي: انه ضعيف فاسد المذهب، لا يعمل على ما يختص بروايته، مع انه ذكر في كتاب التهذيب: انه قد ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل، لا يطعن عليه، وذكر في الفهرست:له كتاب كبير جيد معتمد.

لكن في صحة الجواب الثاني تأمل لان مجرد ما ذكر لايوجب رفع اليد عن ظهور كلامه فيما احتمل كونه مطابقا للواقع كعدم قبوله التسوية بين مراسيل ابن ابي عمير ومسانيد غيره على خلاف ما ذكره في العدة.

ويمكن ان يجاب عنه ايضا بجواب ثالث: وهو ان كلام الشيخ في التهذيب والاستبصار لاينافي شهادته في العدة بمعروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، وانما ينافي ما ذكره من تسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، فقد يكون منشأ انكاره للتسوية هو انه تبين له وجود بعض الضعاف في من روى عنه هؤلاء الثلاثة فاذا رووا مرسلا فيحتمل ان يكون المرسل عنه احد هؤلاء الضعاف، وهذا يكون عنده سببا لترجيح الأخبار المسندة على مراسيل هؤلاء الثلاثة من دون أن ينفي بذلك التزامهم بأن لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة بنظرهم.

واما الاشكال الثاني: ففيه انه لايهمنا شهادة الشيخ بتسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وانما يهمّنا شهادته بأنهم عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عمن يوثق به، ولادليل على أن شهادته هذه ناشئة من اعتقاد تسوية الاصحاب بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، بل ظاهره ان تسوية الاصحاب متفرعة عليه، على انه لو كان منشأ حكم الاصحاب بالتسوية هو بناءهم على حجية خبر كل امامي لم‌يظهر منه فسق وعدم اعتبار الوثاقة فيه لم‌يختص ذلك بمراسيل هؤلاء واضرابهم.

واما الاشكال الثالث: ففيه أنه يحتمل ان يكون منشأ معروفية هؤلاء بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة تصريحهم بذلك، ولايلزم انكشافه لنا بطريق آخر غير شهادة الشيخ بأنهم عرفوا بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، كما أنه يحتمل أن يكون منشأها تبيَّن التزامهم بأن لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة من خلال معاشرة الاصحاب لهم، وما ذكره من أن ابن ابي عمير قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر الى أن يروى مرسلا، على ما ذكره النجاشي في ترجمته، فلاينافي اطمئنانه بوثاقة من أرسل عنه، ولو لأجل انه لم‌يكن يأخذ الحديث الا عن الثقة، نعم لايحتمل أن يكون منشأ شهادة الشيخ هو استقراء الاصحاب لمن روى عنه هؤلاء الثلاثة وعدم عثورهم على ضعيف في مشايخ هؤلاء، حيث انه لو فرض ذلك في مسانيد هؤلاء فلايعقل في مراسيلهم، ولكن لم‌لايجعل ذلك قرينة على ظهور هذه الشهادة في كون منشأ معروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، هو تبين التزامهم بذلك، ولو من خلال معاشرة الاصحاب لهم.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه إذا ثبت روايتهم من الضعفاء في جملة من الموارد -وإن كانوا ثقات عندهم- لم‌يمكن الحكم بصحة مراسيلهم، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة هو من ثبت ضعفه، ففيه اولا: أنه لو كان الضعيف الذي رووا عنه بيّن الضعف فمعناه احراز انهم عدلوا عن التزامهم في خصوص الرواية التي علم بأنهم رووها عن الضعيف، ولايعني ذلك عدولهم عن التزامهم بأن لايرسلوا الا عن ثقة.

وأما اذا لم‌يكن من رووا عنه بيّن الضعف فغايته العلم بخطأهم في توثيقهم له او ابتلاؤه بالمعارض، فاذا ارسلوا حديثا عن رجل فمقتضى التزامهم هو توثيقهم لذلك الرجل، فكأنهم قالوا عن رجل ثقة، ولايعلم بخطأهم في الشهادة بوثاقة هذا الرجل او بوجود معارض لها فتكون حجة.

وثانيا: لو فرض ان مجرد التزامهم بعدم النقل الا عن الثقة بنظرهم لا عن الثقة واقعا يوجب بطلان حكم الاصحاب بالتسوية بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، فغايته خطأ الأصحاب في ذلك ولايوجب حمل كلام الشيخ على خلاف ظاهره من معروفية هؤلاء لالتزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة لما ذكرنا من عدم احتمال استقراء الاصحاب لمشايخ هؤلاء بل عدم معقولية ذلك في مراسيلهم.

واما الاشكال الرابع: ففيه أنه بعد ما استظهرنا من كلام الشيخ في العدة دعوى معروفية هؤلاء بالتزامهم بأن لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة، فلايتم النقض بروايات هؤلاء عن الضعفاء الا اذا ثبت روايتهم عمن تبين لهم ضعفه حين اخذ الرواية عنه، ولم يثبت ذلك في اي من هذه الموارد:

أما رواية صفوان وابن ابي عمير عن علي بن ابي حمزة البطائني ففيه اولا: أنه لم يثبت ضعفه وانما ثبت انحرافه العقائدي، ولو فرض كونه ضعيفا وقد تبين ضعفه لهما فانما ذلك بعد أن صار واقفيا، ولعلهما اخذا الرواية عنه قبل انحرافه.

وأما يونس بن ظبيان فلو فرضنا وضوح ضعفه في زمان اخذ صفوان وابن ابي عمير الحديث عنه بمرتبة لايخفى حاله عليهما فقد يقال ان ظاهر شهادة الشيخ هو عدم رواية هؤلاء الثلاثة لحديث ضعيف، لا أنهم لايروون حديثا عن ثقة وغير ثقة، خاصة في مثل هذه الرواية التي لايمكن تفكيك الراوي الثقة عن غير الثقة فيها، حيث ان المفروض ان صفوان وابن ابي عمير رويا عن بريد ويونس بن ظبيان قالا سألنا اباعبدالله (عليه‌السلام)...

وأما ابوجميلة المفضل بن صالح فقد روى عنه كل من صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، ولكن لم‌يثبت تبيّن ضعفه لهم حين اخذ الحديث عنه، وانما ورد في حقه التضعيف من قبل النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد، وعن ابن الغضائري انه ضعيف كذاب يضع الحديث، وغاية ذلك وقوع التعارض بين توثيق هؤلاء الثلاثة مع تضعيف النجاشي وابن الغضائري، فلايشكّل ذلك نقضا على شهادة الشيخ، اذ ذكرنا ان الظاهر منها هو التزام هؤلاء الثلاثة بان لايرووا الا عن ثقة بنظرهم، ولعل المفضل بن صالح كان ثقة بنظرهم، وهكذا بالنسبة الى رواية صفوان عن عبدالله بن خداش او الحسين بن احمد المنقري.

وأما رواية ابن ابي عمير عن علي بن حديد -فمضافا الى ما مرّ من أن مجرد ورود تضعيف في حقه لايشكِّل نقضا على التزام ابن ابي عمير بأن لايروي الا عن ثقة فلعله كان ثقة بنظره- ان الظاهر وقوع تصحيف فيه، والصحيح هو رواية ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل، فان جميل من مشايخ ابن ابي عمير وقد روى عنه كثيرا، بينما انه مع علي بن حديد في طبقة واحدة.

وقد ذكر صاحب المعالم في مقدمة منتقى الجمان ما محصله بتوضيح منا: أني قد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط الشيخ في عدة مواضع، أخطأ فيها الشيخ فكتب كلمة "عن" في موضع "الواو"، وحيث كانت الكلمتان في الخط القديم متشابهتين، فاكتفى الشيخ في اصلاحها بالوصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واوا، ولكن التبس ذلك على بعض النساخ فكتبها بالصورة الاصلية، وانتشر ذلك في النسخ المتجددة ولما راجعت خط الشيخ "ره" تبينتُ الحال(
).

وأما عبدالله بن محمد الشامي فلم يرد في حقه تضعيف عدا استثناء الصدوق تبعا لابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة ما رواه عبدالله بن محمد الشامي، وهو لايدل على عدم وثاقته، لاحتمال ان ابن الوليد والصدوق كانا يعتبران في موضوع حجية الخبر ما لانرى اعتباره، مضافا الى أن غايته تعارضه مع توثيق البزنطي له بروايته عنه.

على أن الظاهر أن عبدالله بن محمد الشامي الذي يروي عنه محمد بن يحيى في نوادر الحكمة هو الذي يروي عن احمد بن محمد بن عيسى وغيره من اصحاب العسكري (عليه‌السلام) على ما ذكره في معجم رجال الحديث، وهو غير عبدالله بن محمد الشامي الذي روى عنه البزنطي صاحب الرضا (عليه‌السلام) لاختلاف طبقتهما.

وأما رواية البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فغريبة جدّا حيث روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه‌السلام) قال: قلت له ان أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وأهله، قضاء دينه خير له إن شاء الله(
) فان المراد من ابي الحسن ليس هو الكاظم (عليه‌السلام)، حيث يقول الحسن في هذه الرواية له ان ابي مات وترك جاريتين، وقد مات علي بن ابي حمزة والد الحسن في زمان الرضا (عليه‌السلام)، فالمراد به إما الرضا او الهادي (عليهماالسلام)، ورواية الحسن عنهما غير محتمل جدّا، لشدة عدائه مع الأئمة الطاهرين بعد الكاظم (عليهم السلام)، بل لايحتمل عادة رواية البزنطي عنه، فان البزنطي كان من خاصة الرضا (عليه‌السلام)، فكيف يروي عن الحسن الذي كان في شدة العداء معه.

ولايخفى انه -كما افاد السيد الخوئي "قده"- لاينحصر النقض بهذه الموارد فقد روى صفوان عن محمد بن سنان(
) ولكن مضافا الى ما مر من عدم احراز ضعفه بمرتبة يتبين حاله لصفوان، فقد يقال بأن الظاهر كون المراد من محمد بن سنان في هذه الرواية هو اخو عبدالله بن سنان دون محمد بن سنان الزاهري الذي توفي بعد "72" سنة من وفاة الإمام الصادق (عليه‌السلام) فيستبعد روايته عنه بلاواسطة، كما انه لايروي عن ابي بصير الا بواسطة عبدالله بن مسكان فلايصح أن يقال بانه روى هذه الرواية عن ابي بصير عنه (عليه‌السلام).

وكذا روى ابن ابي عمير عن وهب بن وهب ابي البختري(
) الذي قال النجاشي في حقه انه كان كذابا، وذكر الشيخ انه عامي المذهب ضعيف، ولكن يحتمل عدم تبين ضعفه لابن ابي عمير او انه كان يعتقد بوثاقته حين اخذ الحديث عنه، وقد قال ابن الغضائري على ما حكي عنه: ان له عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) أحاديث كلها يوثق بها.

ثم ان بعض الأجلاء ذكر في المقام: ان الظاهر من الثقة في كلام الشيخ هو الشيعي الاثنى عشري العدل، فانه ذكر أن الطائفة سوّت بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، مع ما مر منه من ان خبر الشيعي الاثنى عشري العدل يقدّم عند التعارض على خبر غيره، فيعلم من ذلك انه يشهد بأن هؤلاء لايرسلون الا عن شيعي إثنى عشري عدل كي تسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد غيرهم، ويشهد على ذلك أيضا ما ذكره من أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى عن الأئمة فان كان من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وكذا قوله انه اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية فان كان خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، فانه يفهم بقرينة التقابل ان مراده من الثقة هو الشيعي الاثنا عشري العدل لامطلق المتحرز عن الكذب ولو لم‌يكن شيعيا(
).

ولذا يمكن ان يذكر روايات هؤلاء الثلاثة عن غير الإمامي العدل كنقض على هذه الشهادة، ثم ذكر جملة منها مع اجوبتها:

منها: رواية صفوان بن يحيى عن جعفر بن سماعة عن العيص(
)، وقد ذكر الشيخ في رجاله ان جعفر بن سماعة واقفي.

وجوابه: ان الظاهر تبديل الواو في هذه الرواية المروية في التهذيب بعن، فكان الصحيح هو رواية الحسن بن سماعة عن صفوان وجعفر بن سماعة عن العيص، فان الحسن بن سماعة لايروي عن اخيه جعفر بن سماعة مع الواسطة حيث انه راوي كتابه مباشرة، وكلاهما تلميذان للعيص، مضافا الى أن رواية صفوان عن العيص مع الواسطة غريب جدا، فان صفوان روى روايات كثيرة عن العيص مباشرة، بل هو راوي كتابه كما ذكره الشيخ والنجاشي.

ومنها: روايته عن الحسن بن علي بن فضال(
) الذي كان فطحيا وانما رجع عنه قبيل موته.

وجوابه: أن الظاهر وقوع تصحيف في كلام الشيخ في التهذيب، حيث ان الوارد فيه "الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة" والصحيح هو "محمد بن خالد الاشعري والحسن بن علي بن فضال" فان رواية صفوان عن عبدالله بن بكير مع الواسطة خلاف المتعارف، وبهذا يرتفع الاشكال عن رواية صفوان عن الحسن بن علي بن فضال(
).

ومنها: رواية صفوان عن الحسين بن قياما(
).

وجوابه: ان الظاهر وقوع تصحيف في هذه الرواية، والصحيح هو جاءنا مكان حدثنا، كما هو المنقول في اعلام الوري(
)، وهذا يظهر بالتأمل في متن الرواية حيث ورد فيها: عن عبدالله بن ابي نجران وصفوان بن يحيى، حدثنا الحسين بن قياما وكان من رؤساء الواقفة فسألنا أن نستأذن له على الرضا (عليه‌السلام) ففعلنا فلما صار بين يديه قال له: أنت إمام؟ قال: نعم قال: إني أشهد الله إنك لست بامام قال: فنكت (عليه‌السلام) في الأرض طويلا منكس الرأس ثم رفع رأسه إليه فقال له: ما علمك إني لست بامام؟ قال له: إنا قد روينا عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) إن الامام لا يكون عقيما وأنت قد بلغت السن وليس لك ولد قال فنكس رأسه أطول من المرة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: إني أشهد الله أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا مني قال عبد الرحمن بن أبي نجران: فعددنا الشهور من الوقت الذي قال فوهب له أبا جعفر (عليه‌السلام) في أقل من سنة قال: وكان الحسين بن قياما هذا واقفا في الطواف فنظر إليه أبو الحسن الأول (عليه‌السلام) فقال ما لك حيَّرك الله تعالى فوقف عليه بعد الدعوة(
)، ومن الواضح ان المناسب مع مضمون الرواية هو "جاءنا الحسين بن قياما".

ومنها: رواية ابن ابي عمير وصفوان عن زياد بن المنذر ابي الجارود الزيدي فقد روى عنه ابن ابي عمير(
) وصفوان(
).

وجوابه: انه لم‌يثبت رواية ابن ابي عمير وصفوان عنه بسند صحيح، فان الراوي عن ابن ابي عمير جعفر بن محمد بن مالك وقد ضعّفه النجاشي وان كان قد وثّقه الشيخ، وأما رواية صفوان فهي مذكورة في تفسير القمي والتفسير الموجود بايدينا المعروف بتفسير القمي غير معتبر.

ومنها: رواية ابن ابي عمير عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى(
)، مع انه كان من قضاة العامة، وكان من اصحاب الرأي.

وجوابه: ان محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى توفى سنة 147 وتوفي ابن ابي عمير سنة 217، ولم يذكر انه كان معمَّرا فلا يمكن روايته عن محمد بن عبدالرحمن بلاواسطة، والثابت من شهادة الشيخ أنه لايروي مباشرة الا عن الثقات، فانه يكفي أن لايروي عن الضعيف مباشرة في صدق أنه لايروي الا عن ثقة، وان كان يروي عن الضعيف بواسطة ثقة.

ومنها: رواية ابن ابي عمير عن صباح بن يحيى(
)، مع أنه كان زيديا ضعيفا كما في رجال ابن الغضائري.

وجوابه: أنه لم‌يثبت كونه زيديا، فقد ذكر الكشي أنه كان من اصحابنا، وكذا ذكر النجاشي أنه كان كوفيا ثقة، ولو كان في مذهبه اشكال لنبّه عليه عادة.

ومنها: روايته عن اسماعيل بن عمار(
) مع أنه كان فطحيا على ما ذكره ابن شهر آشوب في معالم العلماء.

وجوابه: أن المظنون قويا وقوع تصحيف في الكافي وان ابن ابي عمير روى عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل بن عمار، فانه لم‌يرد في مورد آخر رواية ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عمار، وكان اسماعيل اكبر من اسحاق، فاسحاق يروي عنه عادة، وقد روى في غيبة النعماني عن إسحاق بن عمار الصيرفي انه قال: وصف إسماعيل بن عمار أخي لأبي عبد الله ( (عليه‌السلام) ) دينه واعتقاده(
).

ومنها: روايته عن أمية بن علي، فقد روى في فلاح السائل عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أمية بن علي قال أبو عبد الله (عليه‌السلام)(
)، مع ان النجاشي قال في حقه ضعفه اصحابنا وقال ابن الغضائري ضعيف في الرواية مذهبه الارتفاع يعني الغلو.

وجوابه: ان المظنون هو تبديل الواو فيه بعن، والصحيح احمد بن هلال عن ابن ابي عمير وامية، حيث أن احمد بن هلال من رواة امية بن علي، وقد كان هو من اصحاب الإمام الجواد (عليه‌السلام)، فلايتناسب بلحاظ الطبقة أن يروي عنه احمد بن هلال بواسطة ابن ابي عمير.

ومنها: رواية ابن ابي عمير كثيرا عن ابان بن عثمان مع أن الكشي قال انه كان من الناووسية، وهم طائفة كانوا يقفون على امامة الصادق (عليه‌السلام)، وقد ذكر العلامة الحلي تارة: انه كان فطحيا واخرى: انه كان واقفيا.

وجوابه: أنه قد حكى المحقق الاردبيلي في بحث الكفالة من مجمع الفائدة ان في النسخة الموجودة لديه "القادسية" مكان الناووسية، ويحصل للإنسان من القرائن الاطمئنان بانه لم‌يكن من الناووسية، فان الشيخ في التهذيب والاستبصار وكذا الصدوق في الفقيه لم‌يضعِّفا رواية ابان في مورد من الموارد، ومن البعيد جدا أن يروي عنه ابن ابي عمير كثيرا، ومع ذلك يكون هو من الناووسية الذين يقفون على الامام الصادق وينكرون امامة الكاظم ومن بعده (عليهم‌السلام) وذكر الشيخ والنجاشي في حقه انه روى عن ابي الحسن (اي الرضا) وروى في معاني الأخبار بسند صحيح عن أبان (بن عثمان) الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن (عليه‌السلام)...(
)، وظاهر روايته عن ابي الحسن (عليه‌السلام) عدم كونه من الناووسية الذي وقفوا على امامة الصادق (عليه‌السلام).

ومنها: رواية صفوان وابن ابي عمير عن اسحاق بن عمار مع أن الشيخ ذكر في الفهرست ان اسحاق بن عمار الساباطي كان فطحيا وانه ثقة واصله معتمد عليه، وذكر ابن شهر آشوب نظيره في كتاب معالم العلماء.

وجوابه: ان المحقق التستري ذكر في قاموس الرجال انه حصل خلط للشيخ بينه وبين عمار بن موسى الساباطي الذي كان فطحيا، وقد ذكر النجاشي في حق اسحاق بن عمار انه معتمد ثقة، وظاهر اطلاق كلامه عدم قدحه في مذهبه والا لذكر ذلك عادة، فاسحاق بن عمار ليس فاسد المذهب.

ومنها: رواية ابن ابي عمير وصفوان عن ابراهيم بن عبدالحميد الاسدي(
) مع أن الشيخ ذكر في رجاله انه واقفي.

وجوابه ان فضل بن شاذان ذكر انه صالح، ولايطلق الصالح على الواقفي، فلم يثبت كونه واقفيا.

ومنها: رواية ابن ابي عمير عن اسحاق بن جرير(
) مع أن الشيخ ذكر انه كان واقفيا.

وجوابه: أنه وثّقه النجاشي، وظاهر اطلاقه ذلك عدم قدحه في مذهبه، وقد عده الشيخ المفيد في الرسالة العددية من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، وهذا يعني عدم كونه فاسد المذهب.

ومنها: رواية ابن ابي عمير والبزنطي عن الحسين بن المختار(
) مع ان الشيخ ذكر في رجاله انه واقفي.

وجوابه: انه قد عدّه الشيخ المفيد من خاصة الامام الرضا (عليه‌السلام) وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، ويحتمل أنه صار واقفيا في فترة قصيرة، ثم رجع عن الوقف، فيمكن أن يكون اخذ الحديث عنه في غير هذه الفترة.

ومنها: رواية صفوان عن الحسين بن مهران عن الرضا (عليه‌السلام)(
) مع ان النجاشي ذكر انه كان واقفا.

وجوابه: أنه يحتمل ان يكون مراد النجاشي من قوله كان واقفا أنه كان واقفا في زمانٍ، ثم رجع عنه، ويؤيد عدم بقاءه على الوقف روايته عن الرضا (عليه‌السلام).

ومنها: رواية البزنطي وابن ابي عمير كثيرا عن المفضل بن عمر(
)، مع ان النجاشي قال انه فاسد المذهب مضطرب الرواية لايعبأ به، ويستفاد من كلام الكشي انه يراه من الخطابية.

وجوابه: ان الشيخ المفيد في الإرشاد قد عدّه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين، وعدّه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين، ولعل ما يظهر من كلام الكشي من كونه خطّابيا يعني انه كان خطابيا في زمانٍ، فلاينافي توبته، ويظهر من بيان الإمام الصادق (عليه‌السلام) كتاب التوحيد له جلالة قدره عنده.

ومنها: رواية ابن ابي عمير عن مالك بن انس(
)، الذي هو احد الأئمة الأربعة.

وجوابه: انه لم‌يرو ابن ابي عمير عن مالك بن انس في الفقه وانما روى عنه فضائل اهل البيت، ونقل فضائل اهل البيت عن المخالفين لاينافي قوة الرواية التي تكون هي مرادة بمناسبة الحكم والموضوع من التعبير بأنهم لايروون ولايرسلون الا عمن يوثق به، بل المخالف موثوق به في نقله فضائل اهل البيت حيث انه بمعنى من يعتمد عليه، ولاريب في الاعتماد على المخالف في هذا المجال(
). والموثوق به في الفقه هو من يعتمد على روايته مطلقا، وهو الشيعي العدل، وأما غير الشيعي المتحرز عن الكذب فلايقبل روايته الا اذا لم‌يوجد في موردها خبر شيعي عدل.

هذا ملخص ما اردنا نقله من كلام بعض الأجلاء، لما لا يخلو من فائدة.

هذا وقد روى محمد بن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي(
)، وقد ذكر الشيخ في الاستبصار انه كان عاميا(
)، وروى ايضا عن جملة من الواقفة كحنان بن سدير وداود بن حصين ودرست بن ابي منصور وسماعة بن مهران ومنصور بن يونس وموسى بن بكر وقد ذكر الشيخ في رجاله أنهم من الواقفة، وروى ايضا عن زكريا المؤمن الذي قال النجاشي انه واقفي، وكذا عن عثمان بن عيسى الذي قال النجاشي انه شيخ الواقفة، وكذا عن سيف بن عميرة الذي قال شهر بن آشوب في معالم العلماء انه كان من الواقفة، وكذا عن زياد بن مروان القندي الواقفي، وكذا عن محمد بن اسحاق بن عمار الذي يقال بانه كان واقفيا استنادا الى رواية عيون اخبار الرضا(
)، وكذا يروي عن عبدالله بن بكير الذي كان من الفطحية.

ولكن يمكن أن يقال في جملة من هذه الموارد انه لم‌يثبت لنا فساد مذهب هؤلاء حين اخذ ابن ابي عمير الحديث عنهم، فلعله اخذ الحديث منهم قبل وقفهم مثلا، او لعلهم تابوا عن مذهب الوقف، ثم اخذ ابن ابي عمير عنهم.

وكيف كان فلو ثبت رواية ابن ابي عمير او صفوان او البزنطي عمن تبيَّن لهم ضعفه او فساد مذهبه في جملة من هذه الموارد، كما لايبعد الاطمئنان بذلك اجمالا، فليس بمستوى يوجب الخلل في شهادة الشيخ بالتزامهم بان لايرووا ولايرسلوا الا عن ثقة بلحاظ سائر الموارد، وانما يرفع اليد عن عموم هذه الشهادة في خصوص الروايات التي ثبتت روايتهم عن بيِّن الضعف، ويتعارض توثيقهم لمشايخهم في غير بيِّن الضعف مع تضعيف الآخرين، وفيما عدا ذلك يمكن التمسك بعموم شهادة الشيخ، وبذلك تتم نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي.

ثم انه ينبغي الكلام استطرادا حول مراسيل هؤلاء فقد مرّ اشكال المحقق الحلي"ره" في المعتبر في العمل بها لاحتمال كون من ارسل عنه احد من ثبت ضعفه من مشايخهم(
)، ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بجوابين:

الجواب الاول: ما يقال من أن نسبة من ثبت ضعفه من مشايخ ابن ابي عمير مثلا هي خمسة نفر تقريبا من حوالي اربعمأة شخص، فاحتمال كون الواسطة المجهولة احد الخمسة الذين ثبت ضعفهم دون ثلاثمأة وخمس وتسعين الذين ثبتت وثاقتهم -بنفس رواية ابن ابي عمير عنهم اوبغيرها من الشهادات- يكون واحدا من ثمانين، [image: image2.png]


 QUOTE  
اي واحد ورُبع واحد من مأة(
)، وهذا احتمال موهوم فلايعتنى به، حيث يحصل الاطمئنان العرفي بخلافه.

وقد اورد السيد الصدر "ره" اشكالا عليه بأنه انما يتم لو لم‌يكن هناك ما يقوّي احتمال كون هذه الرواية المرسلة مروية عن ذلك الضعيف، ويمكن أن ندعي وجود ما يقوي هذا الاحتمال بأنه لما يروي ابن ابي عمير عن رجل ونحو ذلك من التعبيرات فيحتمل نشوءه من درجة من عدم الاعتناء بالوسيط وعدم الوثوق به فلايبقى معه اطمئنان بعدم كون هذا الرجل هو الذي ثبت ضعفه.

نعم لو روى ابن ابي عمير عن غير واحد مثلا فهذا التعبير يتناسب مع الاهتمام، فيحصل الاطمئنان بعدم كونه ذاك الذي ثبت ضعفه، بل ظاهر التعبير بغير واحد هو عدم كونه اقل من ثلاثة نفر، وبحساب الاحتمالات يحصل درجة عالية من درجات الاطمئنان، فان احتمال كون جميع الثلاثة من الذين ثبت لنا ضعفهم من مشايخ ابن ابي عمير يكون بحساب الاحتمالات هو:
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اقول: ما ذكره من أن التعبير عن المروي عنه برجل او بعض اصحابه ونحو ذلك يحتمل ان يكون ناشئا من درجةٍ من عدم الاعتناء، فخلاف الظاهر، خاصة اذا صدر من مثل ابن ابي عمير الذي ذكر النجاشي في حقه: قيل إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدَّث من حفظه، ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.

بل بشكل عام لايشعر الارسال عن رجلٍ بعدم الاعتناء به، لنشوء ذلك غالبا عن نسيان اسمه او وجود داعٍ من الدواعي الى عدم التصريح باسمه، الا أن المهم أنه لايحصل للإنسان وثوق نفسي بعدم كون الوسيط المزبور الذي أرسل عنه ابن ابي عمير مثلا هو احد من ثبت ضعفه من مشايخه، بل يبقى هذا الاحتمال موجودا على مستوى يعتني به العقلاء، نعم يتم كلامه في ارسال مثل ابن ابي عمير عن غير واحد حيث يطمئن باشتماله على ثقة.

ثم ان الأنسب في حساب الاحتمالات هو ملاحظة عدد روايات مثل ابن ابي عمير عمن ثبت ضعفه، فقد تكون روايته عنه أضعاف روايته عن ثقة آخر، فيقوى حينئذ احتمال كون من ارسل عنه هو ذاك الضعيف، وقد ينعكس الأمر فيضعف هذا الاحتمال.

الجواب الثاني: ان من ثبت ضعفه من مشايخ ابن ابي عمير مثلا تارة يكون بيّن الضعف بحيث لايخفى حاله على ابن ابي عمير، وأخرى لايكون كذلك.

فان كان بيّن الضعف فمعنى رواية ابن ابي عمير عنه أنه عدل عن التزامه -بان لايروي عن الضعيف- في هذه الرواية التي رواها عن هذا الضعيف لسبب مختف علينا، ولكنه لايعني عدوله عن هذا الالتزام في سائر الروايات، او عدوله عن التزامه بأن لايرسل عن الضعيف، فنتمسك بعموم شهادة الشيخ من أنه عرف بانه لايرسل الا عن ثقة.

وان لم‌يكن بيّن الضعف فيتحفظ على ظهور شهادة الشيخ بأنه عرف أنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، ويعني ذلك توثيق ابن ابي عمير لهذا الراوي فيكون ثبوت ضعفه لنا بمعنى العلم بخطأه في توثيقه له او ابتلاءه بالمعارض الموجب لسقوط اصالة عدم الخطأ فيه، فاذا روى ابن ابي عمير عن رجل مرسلا فيشهد بوثاقة هذا الرجل بمقتضى التزامه بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، فكأنه يقول "عن رجل ثقة" ولاموجب لإسقاط هذه الشهادة عن الحجية بمجرد احتمال أنها نفس شهادته بوثاقة من ثبت ضعفه، فانه نظير ما لو شهدت بينة بعدالة اهل قرية وعلمنا بخطأها في هذه الشهادة ثم شهدت بعدالة شخص معين واحتملنا نشوء هذه الشهادة من تلك الشهادة الأولى لاحتمال كون هذا الشخص من اهل تلك القرية، فيقال بأن العقلاء لايعذرون المكلف في ترك العمل بهذه الشهادة الثانية، كما يشمله الخطابات اللفظية لحجية خبر الثقة.

وهكذا لو اعتقد شخصٌ -مثل السيد الخوئي- بخطأ الشيخ الطوسي"ره" في توثيقه العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي، ثم رأى شهادة من الشيخ بوثاقة بعض الرواة واحتمل أن يكون منشأها ذلك الخطأ الثابت عنده من الشيخ، فلاوجه لعدم اعتماده على توثيق الشيخ ذلك.

فما حكي عن السيد الصدر "قده" من أنه اذا أرسل ابن ابي عمير عن رجل فحيث يحتمل ان يكون هو نفس ذلك الذي ثبت ضعفه والمفروض سقوط اصالة عدم الخطأ في توثيقه فلايكون خطأه في توثيق هذا الرجل المجهول خطأ زائدا حتى يجري فيه اصالة عدم الخطأ(
) فالظاهر عدم تماميته.

نعم الظاهر -كما ذكره السيد الصدر"قده" في بحوثه في الفقه(
) وبعض الاجلاء عدم شمول التوثيق العام لمشايخ ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي لمن رووا عنه مع الواسطة، حيث انه يكفي في صدق انهم لايروون الا عن ثقة عدم روايتهم بلاواسطة الا عن الثقة، ولايضر به رواية ذلك الثقة عن الضعيف، كما انه لو أرسل ذلك الثقة الحديث عن غير ثقة فلايقال انهم ارسلوه عن غير ثقة.

هذا تمام الكلام حول مسانيد صفوان وابن ابي عمير والبزنطي ومراسيلهم.

هذا تمام الكلام في سند المقبولة، وقد تحصل من ذلك انه لايبعد تمامية سندها.

الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي

ثم انه بعد ذلك يقع الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة، والإنصاف ان تفريق السيد الخوئي "قده" بينهما باستظهار أن مورد المعتبرة قاضي التحكيم و مورد المقبولة القاضي المنصوب في غير محله، فان الظاهر ان مورد المعتبرة والمقبولة معا هو القاضي المنصوب، حيث ان الظاهر من قوله (عليه‌السلام) في المعتبرة فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا هو كون الفاء للتعليل، اي ان علة امر الإمام (عليه‌السلام) بجعل المتخاصمين، الذي يعلم شيئا من قضاياهم (عليهم‌السلام) قاضيا بينهم هو ان الإمام نصبه قاضيا، ويشهد على ذلك تعقيبه بقوله "فتحاكموا اليه" فان الأمر بالتحاكم اليه لايناسب قاضي التحكيم، حيث ان المتخاصمين يتراضيان بقاضي التحكيم، ولايجب عليهما التحاكم اليه، ومجرد اختلاف المعتبرة والمقبولة من حيث انه ورد في الأولى قوله "فاجعلوه بينكم" وورد في الثانية "فليرضوا به حكما" لايوجب اختلافهما في المعنى، فان جعل المتخاصمين رجلا قاضيا نفس رضاهما بكونه قاضيا، ولايستفاد منه ولاية المتخاصمين على جعل القاضي حتى يتناسب مع قاضي التحكيم.

هذا وقد ذكر شيخنا الاستاذ "دام ظله" أن الظاهر من المقبولة ايضا هو قاضي التحكيم، حيث امر الإمام (عليه‌السلام) فيها برضى المتخاصمين بكون الفقيه قاضيا، حيث قال "فليرضوا به حكما" بينما أنه لو كان المراد به نصب القاضي ابتداءً لكان امر تعيينه بيد المدعي، رضي المدعى عليه بذلك ام لا(
).

لكن يلاحظ عليه أن الظاهر منهما كما مرّ هو تعليل الأمر بجعل المتخاصمين ورضاهما بكونه قاضيا بأن الإمام (عليه‌السلام) جعله قاضيا، وحيث ان العلة تكون في الرتبة السابقة، فيعني ذلك نصب الإمام اياه للقضاء ابتداءً، وهذا كان هو السبب في أمره (عليه‌السلام) بجعل المتخاصمين ورضاهما بكونه قاضيا.

ونتيجة ما ذكرناه من عدم كون مورد المقبولة والمعتبرة قاضي التحكيم فيشكل الرجوع الى غير الفقيه، ولو بعنوان قاضي التحكيم، نعم لو ثبت من الروايات شمول القاضي المنصوب للمقلد العالم باحكام القضاء فتلغي الخصوصية بينه وبين قاضي التحكيم، وسيأتي الكلام حول اطلاق معتبرة ابي خديجة لقضاء المقلد العالم بالأحكام.

الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهم‌السلام او الحاكم الشرعي

أما القاضي المنصوب فقد وقع الخلاف في اعتبار الاجتهاد فيه، فحكي عن المشهور ذلك، بل ادعى في المسالك الاجماع عليه، وخالف فيه المحقق القمي وصاحب الجواهر "قدهما"، فالتزما بجواز تصدي المقلد العالم باحكام القضاء لذلك.

ومحصل ما ذكره في الجواهر أنه يظهر من بعض الآيات والرويات جواز الحكم بالحق لكل مؤمن عالم باحكام القضاء اجتهادا او تقليدا كقوله سبحانه "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" وقوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط" فان من كون الرجل قوّاما بالقسط قضاءه بالحق والعدل، وكذا قوله (عليه‌السلام) "القضاة اربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة... رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة"(
)، بل ظاهر معتبرة ابي خديجة الوارد فيها "انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه" هو شموله لمطلق العالم بالأحكام ولو عن تقليد.

ثم ذكر اشكالا وهو أنه يستفاد من الروايات اعتبار امر آخر في جواز القضاء وهو النصب من قبل الإمام (عليه‌السلام)، حيث ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) أنه قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي(
)، وكذا رواية اسحاق بن عمار عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) لشريح انه قال: قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي(
)، وقد ورد هذا النصب في حق المجتهد، كما هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة ومحتمل معتبرة ابي خديجة، ولم يرد في حق المقلد شيء من ذلك.

ثم أجاب عنه بأنه لو كان النصب معتبرا امكن دعوى تحققه بالنسبة الى كل مؤمن يعلم من احكامهم (عليهم‌السلام) ما يقضي به في الواقعة، ولو كان علمه ناشئا عن التقليد، كما تدل عليه رواية جميل عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) يغدو الناس على ثلاثة اصناف عالم ومتعلم وغثاء ونحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء(
)، حيث ان ظاهرها تساوي الشيعة العالمين بالأحكام سواء تعلمهم بالاجتهاد او التقليد.

ويشهد له ايضا صحيحة الحلبي (عليه‌السلام) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط(
).

ولو سلم عدم دلالة النصوص على نصب كل شيعي عالم باحكامهم فلاأقل من عدم الدلالة على عدم النصب، بل لو تأمل المتأمل في القضاة الذين كانوا زمان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) واُمر الناس بالترافع اليهم لوجد جلّهم قاصرين عن مرتبة الاجتهاد، وكان قضائهم وحكمهم بما سمعوا عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، واما نصب الإمام (عليه‌السلام) خصوص المجتهد لمنصب القضاء بناء على ظهور المعتبرة والمقبولة فيه فهو لاينافي أن يتمكن الفقيه بمقتضى ولايته العامة ان ينصب مقلده للقضاء بفتواه(
).

اقول: أما استدلاله بمثل قوله تعالى "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" ففيه أنه بصدد بيان ما ينبغي ان يحكم به وليس بصدد بيان من له حق الحكم وضعا بل تكليفا، وكذا لايظهر من قوله تعالى "كونوا قوامين بالقسط" عدا الأمر بإقامة العدل في المجتمع، وليس ناظرا الى بيان من له أهلية القضاء، فقد يكون اقامة القسط بالشهادة بالحق كما ورد في قوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط".

وأما رواية القضاة اربعة، فمضافا الى ضعف سندها لايظهر منها النظر الى بيان شرائط القاضي، وانما الملحوظ فيها هو تمييز من قضى بالحق وهو يعلم، عن الطوائف الثلاثة الأخرى.

وأما الاستظهار من معتبرة ابي خديجة في نصب مطلق العالم بالأحكام لمنصب القضاء فأورد عليه بوجوه:

1- ان الظاهر منه كون الرجل عالما بشيء من قضاياهم بلاوساطة فتوى المجتهد(
).

وفيه أن علم الفقهاء ايضا بقضاياهم (عليهم‌السلام) يكون بواسطةٍ، وان كانت الواسطة فيه الرواة.

2- ادعاء القطع بعدم رضا الشارع بتصدي العامي لمنصب القضاء(
).

وفيه انه ليس له وجه ابدا، بعد افتراض كون العامي عالما باحكام القضاء عن تقليد.

3- ما عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن المراد بقوله (عليه‌السلام) "يعلم شيئا من قضايانا" او "يعلم شيئا من قضاءنا" ان كان هو خصوص الأحكام الصادرة منهم (عليهم‌السلام) في خصوص المنازعات، فحيث لايمكن للعامي استفادة الحكم الكلي من تلك الأحكام والأقضية الصادرة منهم (عليهم‌السلام) وانما يختص استفادته منها من المجتهد، فلاتشمل المعتبرة حينئذ العامي.

نعم ان كان المراد منهما هو العلم بمطلق الأحكام المروية عنهم التي تصلح لرفع الخصومة في جميع مجالات الفقه فيمكن للمقلد العلم بها بواسطة التقليد، ولكن بعد احتمال ارادة المعنى الأول وعدم ظهور المعتبرة في المعنى الثاني فلابد من الأخذ بالقدر المتيقن وهو المجتهد.

ويرد عليه أن الظاهر من قوله (عليه‌السلام) "يعلم شيئا من قضايانا" او "يعلم شيئا من قضائنا" هو اشتراط كون القاضي عالما باحكام القضاء المترتبطة بمورد المرافعة، وهذا يشمل العامي المقلد ايضا، فالانصاف شمول المعتبرة في حد ذاتها للمقلد العالم باحكام القضاء.

4- ما قد يقال من ان اطلاق المعتبرة وان كان يشمل المقلد العالم باحكام القضاء، لكن يلزم تقييده بمقبولة عمر بن حنظلة، حيث ان ظاهرها هو اشتراط كون القاضي مجتهدا، اذ لاينطبق تلك العناوين المذكورة في المقبولة من كون القاضي ممن روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف احكامهم الا على المجتهد.

والانصاف تمامية هذا الإشكال.

وأما ما ذكره صاحب الجواهر "قده" من أن القضاة في زمان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم‌يكونوا مجتهدين، ففيه: انه لايمكن العلم بذلك بعد سهولة الاجتهاد في ذلك الزمان.

وأما ما ذكره من أن من ثمرات الولاية العامة للفقيه جواز نصبه المقلد العارف بأحكام القضاء للتصدي لمنصب القضاء، وهذا لاينافي اقتصار الامام الصادق (عليه‌السلام) على نصب خصوص الفقيه لمنصب القضاء كما هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة ومحتمل معتبرة ابي خديجة، فانه يكفي عدم قيام دليل على عدم جواز نصب غير الفقيه لمنصب القضاء.

ففيه أنه لو سلم كبرى الولاية المطلقة للفقيه فهذا لايكفي لجواز نصب غير الفقيه لمنصب القضاء، اذ لعل اجتهاد القاضي شرط شرعي لجواز التصدي للقضاء مثل اعتبار كونه عالما عادلا، ودليل ولاية الفقيه لايقتضى الا ثبوت جميع ما ثبت للامام (عليه‌السلام) للفقيه، والمفروض أننا نشك في أنه هل يجوز للإمام نصب غير المجتهد قاضيا، فلابد حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو نصب المجتهد العادل لمنصب القضاء، لأصالة عدم نفوذ قضاء غيره.

وقد يجاب عنه بأنه بعد ما كان المرتكز عقلائيا بالنسبة الى ولى الأمر أن يكون من حقه نصب مطلق العالم بموازين القضاء قاضيا، ولو كان علمه ناشئا عن التقليد، فهذا المرتكز العقلائي يشكِّل اطلاقا مقاميا لدليل ولاية الفقيه، فيصبح من حق الفقيه نصب مطلق من يعلم بموازين القضاء ولو عن تقليد(
).

ويلاحظ على هذا الجواب انه حتى لو ورد في الخطاب أن الفقيه ولي الأمة فلاينعقد له اطلاق مقامي في أن من حقه التصرف بكل ما يكون من المرتكز العقلائي ثبوت حق التصرف فيه لولي الأمر، الا أن ينضم اليه عدم الردع عن ذلك المرتكز العقلائي، فيحرز بذلك امضاءه، ولكن بعد ورود مثل مقبولة عمر بن حنظلة الظاهرة في نصب المجتهد قاضيا، مضافا الى التفات العقلاء باختلاف طريقة الشارع عنهم فيما يتعلق بشؤون القضاء فلايمكن احراز امضاء المرتكز العقلائي في ولاية الحاكم على نصب مطلق العالم بالأحكام لمنصب القضاء، فتأمل.

هذا ولايخفى أنه بناء على اقتضاء الولاية المطلقة للفقيه لجواز التوسعة في نصب القاضي، وعدم اقتصاره على نصب الإمام الصادق (عليه‌السلام) للرجل الفقيه قاضيا، فقد يدعى جواز نصب الفقيه العالم باحكام القضاء عن تقليد لمنصب القضاء حتى ولو لم‌يكن عادلا، بل كان ثقة فقط، بل ولو لم‌يكن رجلا اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لعدم ثبوت كون ذكورية القاضي من الشرائط الشرعية له، فان ما دلّ على أنه ليس للمرأة تولي القضاء ضعيف سندا، ولكن الانصاف ان الروايات الواردة في شأن المرأة والتي مرّ نقلها في بحث شرطية الذكورة في المفتي تخلق جوّا متشرعيا يمنع عن إحراز إمضاء الارتكاز العقلائي في جواز تصديها للقضاء، وكذا يمنع عن انعقاد الاطلاق المقامي لدليل ولاية الفقيه في جواز نصبه المرأة للقضاء، وهذا بخلاف نصب المقلد العالم بالأحكام لذلك.

وكيف كان فالمتحصل أنه اذا تصدى الفقهاء لمنصب القضاء بقدر الكفاية فيشكل نصب الحاكم غير الفقهاء لمنصب القضاء، ولو كانوا عالمين باحكام القضاء عن تقليد.

نعم في زماننا هذا حيث لايوجد من الفقهاء من يقوم بواجب القضاء بقدر الكفاية، فلايبعد ثبوت الولاية لولي الأمر في نصب المقلد العالم بأحكام القضاء لمنصب القضاء، فانه لااشكال في لزوم تصدي جماعة للقضاء، وفصل الخصومات بين الناس واقامة الحدود، والا لزم الهرج والمرج واختلّ النظام وهذا مما لايرضى به الشارع جزما، وحيث لايكفي عدد الفقهاء لذلك، فتصل النوبة الى العالمين باحكام القضاء عن تقليد.

ثم انه بناء على جواز نصب الولي الفقيه العامي العالم باحكام القضاء لمنصب القضاء فلااختصاص له بما اذا كان العامي مقلدا له، وان كان يظهر من صاحب الجواهر ذلك، فانه ليس من قبيل التوكيل حتى يجب على الوكيل ان يعمل بمقتضى نظر الموكل لانصراف الوكالة الى ذلك، وانما يكون من قبيل النصب فيمكن لولي الأمر ان ينصب مقلد الآخرين ليقضي بين الناس حسب تقليده، مادام يكون تقليده معتبرا، او يقضي حسب القوانين ما لم يخالف الحجة المعتبرة لدبه، والا فلا يجوز له القضاء نعم يمكنه بيان انطباق القوانين على مصاديقها.

ثم ان السيد الخوئي "قده" قد ذكر أن ما دل على نصب القاضي ابتداء وهو مقبولة عمر بن حنظلة لما كان ضعيفا سندا، ومعتبرة ابي خديجة كانت واردة في قضاء التحكيم، فلا يوجد اطلاق بالنسبة الى القاضي المنصوب، نعم حيث يلزم من عدم نصب القاضي الهرج والمرج واختلال النظام فنعلم من مذاق الشارع ان الإمام (عليه‌السلام) نصب جماعات للقضاء، ولكن حيث لم‌يتحقق فيه اطلاق لفظي فيقتصر في الخروج عن مقتضى الأصل الاولي -وهو عدم نفوذ قضاء اي احد- على خصوص الفقيه العادل(
).

ويرد عليه اولا: ما تقدم من اعتبار سند المقبولة، وان ظاهر المعتبرة هو نصب القاضي ابتداءً.

وثانيا: بناء على ما ذكره من عدم اطلاق في القاضي المنصوب فلايكون الفقيه العادل هو القدر المتيقن دائما، اذ قد يدور الأمر بين فقيه عادل وبين مقلد يكون خبيرا بشؤون القضاء وذا ذكاء خاص في مجالات القضاء وتمييز الصادق عن غيره واخذ الإقرار من الظالم، فكيف يدعى ان الفقيه العادل هو القدر المتيقن، نعم قد يقال بانه في هذا الفرض يجوز لكل منهما القضاء اذا لم‌يتيسر تشكيل لجنة القضاة تتضمن كليهما.

وثالثا: ان ما ذكره لايلائم فتواه بجواز قضاء غير الأعلم حتى في الشبهات الحكمية، فان الاخذ بالقدر المتيقن يقتضي الاقتصار على قضاء الأعلم، فان لم‌يكف ذلك في حفظ النظام عن الهرج والمرج فيتعدى الى الأعلم بعده فالأعلم.

في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية

الجهة الثانية: لايخفى ان نصب الإمام الصادق (عليه‌السلام) الفقهاء لمنصب القضاء بشكل عام حسب ما استفيد من مقبولة عمر بن حنظلة او معتبرة ابي خديجة ليس له اطلاق لفرض سقوط السلطة الطاغية وإقامة الحكم الإسلامي، مع تواجد قضاة واجدين لشرائط القضاء شرعا ومنصوبين من قبل الحكومة، لان المفروض في مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة ابي خديجة كون السلطة بيد الطواغيت، ولذا ورد فيهما النهي عن الرجوع الى هؤلاء الطواغيت، وبناء على ذلك فيشكل تصدي كل فقيه للقضاء الذي يتصدى له القاضي المنصوب كإجراء الحدود والتعزيرات ونحو ذلك، ما لم‌يكن بإذن من ولي الأمر، نعم لامانع من تراضي المتخاصمين بقضاء اي فقيه من باب قضاء التحكيم.

هذا وقد يستدل على كون نصب القضاة من شؤون الحاكم بما ورد في عهد امير المؤمنين لمالك الاشتر من قوله (عليه‌السلام) اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك(
)، وكذا ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العادل العالم بالقضاء كنبي او وصي نبي(
)، وكذا ما ورد في رواية الفضل بن شاذان "فان قيل فلم لايجوز ان يكون في الارض امامان في وقت واحد او اكثر من ذلك قيل لعللٍ...ومنها أنه لو كانا امامين لكان لكل من الخصمين ان يدعو الى غير الذي يدعو اليه الآخر في الحكومة ثم لايكون احدهما اولى بأن يتبع صاحبه من الآخر فتبطل الحقوق والاحكام والحدود(
)، والمقصود من الامام في الرواية وان كان هو الامام المعصوم (عليه‌السلام) ولكن حيث ذكر فيها (أنا لانجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا وعاشوا الّا بقيّم ورئيس)، فيثبت للفقيه ما ثبت للامام بما أنه ولي الامر ومنه اختيار القضاء(
).

اقول: لايدل ايّ من هذه الروايات على عدم جواز القضاء للفقيه العادل غير المنصوب من قبل ولي الامر، بحيث لو فرض اطلاق مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة ابي خديجة تكون هذه الروايات مقيدة لهما.

أااما عهد مالك فلايدل الّا على حق الوالي لانتخاب القاضي بين الناس ولاينفي جواز قضاء الفقيه العادل، فلايمنع من التمسك باطلاق مثل مقبولة ابن حنظلة لنصب الامام الصادق (عليه‌السلام) الفقيه العادل لمنصب القضاء.

وأما صحيحة سليمان بن خالد فهي تدل على عدم مشروعية تصدي القضاء لغير النبي او وصي النبي، ولاعلاقة لها باختيار ولي الامر لتعيين القضاة، فتكون المقبولة إما واردة على الصحيحة حيث يكون الفقيه العادل وصي النبي بنصب الامام الصادق (عليه‌السلام) او تكون مخصصة لها.

وأما رواية الفضل بن شاذان فلايخلو من أن يكون ما ذكر فيها تقريبا عرفيا للزوم وحدة الامام، والا فلاريب في امكان تعدد القضاة في زمان واحد وهذا هو المفروض في المقبولة، ولايوجب ذلك اشكالا، بعد كون امر اختيار القاضي بيد المدعي.

في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي

الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة ان الاحوط هو كون القاضي اعلم من في ذلك البلد او في غيره ممن لاحرج في الترافع اليه(
)، والظاهر انه لاوجه له بعد اطلاق مثل مقبولة عمر بن حنظلة في نصب مطلق الفقيه للقضاء ولو لم‌يكن اعلم.

نعم قد يستدل على لزوم كون القاضي اعلم من في البلد بما ورد عن امير الؤمنين (عليه‌السلام) في عهده الى مالك الاشتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لاتضيق به الأمور ولاتمحكه الخصوم ولايتمادى في الذلة.

ولكن يرد عليه اولا: انه ضعيف السند لعدم ذكر السيد الرضي"ره" اي سند له الى العهد المذكور في نهج البلاغة.

ولكن قد يحاول تصحيح سنده بأحد وجهين:

1- ما يقال من أن ظاهر نسبة السيد الرضي هذا العهد الى امير المؤمنين شهادته بكونه صادرا عنه (عليه‌السلام) وحيث نحتمل استناد هذه الشهادة الى الحس فتجري فيه أصالة الحس، وليس المراد من الحس في الخبر خصوص السماع مباشرة عن الامام مثلا، بل ما يعم استفاضة كونه كلام الامام، واحتمال استفاضة عهد مالك الاشتر عقلائي جدا.

بل ذكر السيد الخوئي "قده" أن احتمال وصول شيء بواسطة كابر عن كابر وثقة عن ثقة كاف في حجية الخبر(
).

وفيه أنه لايظهر من مثل التعبير بأن من قوله (عليه‌السلام) كذا ، اومن خطبته كذا، الشهادة بصدوره من الامام، خاصة بعد كون دأب السيد الرضي في كتبه كنهج البلاغة والمجازات النبوية على ذلك ويعلم عادة بعدم وصول كثير من هذه الروايات اليه بطريق معتبر فضلا عن كونه مستفيضا، على أنه لم‌يعلم بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة كالسيد الرضي عن الامام مثلا بمجرد احتمال وصوله اليه بواسطة ثقة عن ثقة، مع احراز عدم سماعه منه وعدم وصوله اليه بطريق مستفيض.

2- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن للشيخ الطوسي"ره" طريقا صحيحا الى عهد مالك الأشتر، حيث يرويه عن ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن اصبغ بن نباتة عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام).

ويلاحظ عليه ان هذا الطريق لايخلو من اشكال ايضا، لاشتماله على ابن ابي جيد، وهو ان كان من مشايخ النجاشي، ولكن مسلك التوثيق العام لمشايخ النجاشي غير ظاهر عندنا، حيث ان ما استند اليه السيد الخوئي "قده" في الحكم بوثاقة مشايخ النجاشي هو ما ذكره النجاشي في ترجمة في احمد بن محمد بن عبيدالله بن الحسن الجوهري: رأيت هذا الشيخ و كان صديقا لي و لوالدي و سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته، 

وكذا ماذكره في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول: و كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ، و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني و بينه(
).

فيقال ان الظاهر من احترازه عن الرواية عمن ضعَّفه شيوخه هو انه لايروي عن الضعيف مطلقا حيث انه لاخصوصية لتضعيف شيوخه، ولكن هذا لايعني الا عدم روايته عمن يعلم بضعفه دون من لم‌يرد في حقه تضعيف او توثيق، مضافا الى عدم وضوح عدم الرق بنظره بين النقل عمن ضعفه مشايخه وبين النقل عمن ضعفه غيرهم.

على أنه لم‌يعلم اشتمال العهد الذي كان للشيخ طريق اليه على هذه الجملة المنقولة في نهج البلاغة من قوله (عليه‌السلام) اختر للحكم....

وثانيا: ان النسبة بين الأفضل والأعلم هو العموم من وجه، فالأفضل من وجد فيه صفات حسنة تجعله افضل للقضاء كما ورد في ذيله التعبير بقوله ممن لا تضيق به الأمور ولاتمحكه الخصوم ولايتمادى في الذلة.

وثالثا: انه لم‌يظهر كون امر الإمام (عليه‌السلام) امرا شرعيا فلعله كان امرا ولائيا من اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) الى مالك الاشتر الذي عيَّنه عاملا له بمصر.

فالظاهر عدم لزوم الأعلمية في القاضي في الشبهات الموضوعية، نعم في الشبهات الحكمية اذا وقع النزاع بين شخصين كما لو اختلفت زوجة الميت مع سائر ورثته في ارثها من الأراضي مثلا، فان كان النزاع ناشئا عن جهل المتنازعين بالحكم لعدم علمهما بما أفتى به مقلدهما وهو شخص واحد، فلاريب في لزوم رجوعهما اليه في المسألة والعمل بفتواه، ويلزم ان يكون اعلم في موارد العلم الإجمالي باختلاف الفقهاء في الفتوى.

وأما اذا كان نزاعهما لأجل كون كل منهما مجتهدا او مقلدا لمجتهد يخالف رأيه رأي من يقلده الآخر، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه حيث لايمكن فصل النزاع الا بالرجوع الى حاكم آخر فلامانع من الرجوع الى غير الأعلم لإطلاق معتبرة ابي خديجة، لصدق انه ممن يعلم شيئا من قضاياهم(
)، ولايخفى ان هذا لايلائم مااختاره أخيرا من كون المعتبرة واردة في قاضي التحكيم، ومقبولة عمر بن حنظلة وان كانت واردة في نصب القاضي ابتداء لكنها ضعيفة سندا بنظره، فلا اطلاق في دليل قضاء القاضي المنصوب، ويكون القدر المتيقن حينئذ هو الفقيه الأعلم، فان كان المورد من موارد المدعي والمنكر فيكون امر تعيين القاضي بيد المدعي، فيجب عليه اختيار القاضي الأعلم، وان كان من باب التداعي ولم يتفقا على اعلمية فقيه معين، فيكون تعيين القاضي بالقرعة، بل الأمر كذلك بناء على اعتبار المقبولة، حيث أن المفروض كون النزاع من الشبهات الحكمية ومقتضى بناء العقلاء هو الرجوع الى الأعلم، هذا ومن جهة أخرى ان التنازع في الشبهة الحكمية ان نشأ عن عدم تقليدهما او نشأ عن تقليدهما على خلاف الموازين فيلزمهما تصحيح امر تقليدهما فقد يتفقان على فقيه اعلم، وبذلك ينحل النزاع بينهما بلاحاجة الى القضاء.

في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء

الجهة الرابعة: حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" انه استظهر من معتبرة ابي خديجة ان شرط نصب القاضي هو كونه منتخبا من قبل المؤمنين لذلك، حيث ان الوارد في المعتبرة فاجعلوه بينكم فانه قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه، فلو كان المراد من قوله "فاجعلوا بينكم" مجرد امر المتخاصمين بالرجوع الى الفقيه العادل بحجة ان الإمام (عليه‌السلام) نصبه قاضيا استلزم ذلك التكرار في جملة "فتحاكموا اليه"، وعليه فالصحيح ان المخاطب بقوله "فاجعلوه بينكم" هو الشعب، وبعد اختيار فقيهٍ من قبل الشعب لمنصب القضاء فيشمله دليل نصب الإمام (عليه‌السلام)، فحينئذ يؤمر المتخاصمان بالتحاكم اليه، وهكذا أفاد انه الظاهر من المقبولة بناء على نقل الكافي(
)، و مرآة العقول(
) من ورود التعبير بقوله انظروا الى رجل منكم، فان ظاهر العدول عن صيغة التثنية الواردة في السؤال الى صيغة الجمع هو ان الإمام (عليه‌السلام) بصدد بيان نكتة وهو دخل انتخاب الشيعة لشمول نصب الإمام (عليه‌السلام) للفقيه، وانتخاب الشيعة في ذلك الزمان كان امرا ممكنا، خاصة في فترة من حياة الإمام الصادق (عليه‌السلام) التي كانت تواجه ضعف السلطة الحاكمة، وان كانت تختلف كيفية الانتخاب في ذلك الزمان عن كيفية الانتخاب في هذا الزمان.

وقد ورد في رواية الكناسي انه قال قال ابوعبدالله (عليه‌السلام): بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة، قال: قلت: نعم جعلت فداك، رجل يقال له عروة القتات(
).

نعم بناء على نقل التهذيب والكافي في موضع آخر بدل انظروا "ينظران"(
) فلايدل على حيثية الانتخاب الا انه حيث لم‌يثبت هذا النقل فالقدر المتيقن هو كون الفقيه المنتخب صالحا لتصدي القضاء، دون غيره، الا اذا فرض كونه قاضي التحكيم بأن رضي به كلا المتخاصمين فلايحتاج حينئذ الى انتخاب الشعب.

اقول: الانصاف أنه لايستفاد من قوله "فاجعلوه بينكم" او قوله "انظروا" ان الخطاب موجَّه الى جماعة الشيعة بما هم جماعة و أمة، بحيث يكون امتثاله بانتخاب عامة الشيعة، بل الظاهر منه هو انحلال الخطاب الى آحاد المكلفين، فكل شيعي تخاصم مع غيره، فقد أمره الإمام (عليه‌السلام) بأن يجعل الفقيه بينه وبين خصمه، ويرضى بكونه قاضيا، وهذا هو مقتضى كون التعليل اي قوله "فاني قد جعلته قاضيا" ظاهرا في كونه في رتبة سابقة من الأمر بجعله بينهم قاضيا او الأمر بالنظر.

وأما ما ذكره من أنه بناء على عدم استظهار انتخاب الشعب من قوله "فاجعلوه بينكم" يلزم التكرار في قوله "فتحاكموا اليه" حيث يصير مرادفا لأمر المتخاصمين بجعله قاضيا بمعنى التحاكم اليه، ففيه أنه لامحذور في تكرارٍ من هذا القبيل، فانه امر المتخاصمين باتخاذ الفقيه قاضيا بين انفسهما فيتحاكمان اليه، وتكون العلة في ذلك هو أن الامام نصبه قاضيا، والانصاف انه لا ركاكة فيه أبدا، أضف اليه عدم معهودية اشتراط التصدي للقضاء بالانتخاب من قبل الشعب، على انه لم‌يكن انتخاب الشعب شخصا لمنصب القضاء الا انتخابا عمليا بالرجوع اليه تدريجا، وحينئذ فماذا كان يصنع من يرجع اليه للقضاء في بداية الأمر، حيث ان المفروض عدم كونه منتخبا من قبل الشعب، ولو فرض عدم اجتماع الشعب عليه أبداً فماذا يصنع المتخاصمان من الشيعة.

عدم جواز نقض حكم الحاكم

الجهة الخامسة: ذكر الاصحاب أنه لايجوز نقض حكم الحاكم مطلقا، فلايحقّ بعد قضاء قاض جامع للشرائط أن ينقض قاض آخر حكمه، واستثنوا من ذلك ما اذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة(
).

واستثنى السيد الخوئي "قده" منه ايضا ما اذا علم المجتهد الآخر بمخالفة حكمه للواقع او صدوره عن تقصير في المقدمات(
)، ولكني لم‌أفهم وجه استثناء ما لو علم المجتهد الآخر بمخالفة حكم المجتهد الأول للواقع.

وكيف كان فاستدل على عدم جواز نقض حكم الحاكم بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة "فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكمنا استخف" فان الظاهر من حكم القاضي بحكمهم ليس كون حكمه مطابقا للواقع، بل مجرد كون حكمه مطابقا لموازين الاستنباط المبينة من قبلهم.

واستدل عليه ايضا بنكتة عقلية وعقلائية، وهو أن حكم القاضي لأجل فصل الخصومة فلو جاز نقضه كان نقضا للغرض، نعم اذا كان نصب القاضي من قبل ولي الأمر فيمكنه ان يراعي في نصبه كل ما يبدو له من المصلحة بأن يقيِّد نصبه بان لا يُنشيء القاضي الحكم في المحكمة البدوية، بل يذكر صورة انشاء الحكم، فاذا لم‌ينقض في محكمة الاستئناف مثلا فحينئذ يصدّق ذلك الحكم الصوري المنشأ في المحكمة البدوية، فيكون نافذ المفعول، او أن القاضي في المحكمة البدوية ينشيء الحكم، ولكن نصبه للقضاء في هذه الواقعة من قبل ولي الأمر مقيد بما اذا لم‌ينقض حكمه في محكمة الاستئناف.

ثم ان نفوذ حكم القاضي على المتخاصمين لايوجب تغير الواقع، فلو لم‌يكن المحكوم له محقا في دعواه لم‌يستحق الذي حكم له واقعا، ويشهد له قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، فإنما قطعت له به قطعة من النار(
)، واما بالنسبة الى المحكوم عليه فقد ذكرنا انه لايجوز له نقض حكم القاضي وان علم بمخالفته للواقع فيما اذا كان مورد القضاء هو الأموال والحقوق، اي كل ما يجوز له التنازل عنه، فيجب عليه اتباع حكم الحاكم، لكن يشكل الأمر فيما اذا كان يوجب ذلك وقوعه في محرم او ترك واجب الهي، كما لو حكم القاضي بزوجية امرأة لرجل استنادا الى البينة الشرعية، ولكن تعلم المرأة بينها وبين ربها بكذب هذه البينة او خطأها، فيشكل الالتزام بوجوب التمكين عليها واقعا بمجرد حكم الحاكم، مع انها تعلم بعدم زوجيتها لها شرعا، بل قد تعلم بان هذا الرجل فاسق قد استغلَّ حكم القاضي مع علمه بعدم كونها زوجته، ولم يتضح لنا دعوى ان نكتة فصل الخصومة -اي حفظ النظام عن الهرج والمرج- توجب تبدل وظيفتها من باب العنوان الثانوي.

في حكم الرجوع الى قضاة الجور

الجهة السادسة: لو تحاكم شخص الى قضاة الجور، فان انحصر استنقاذ حقه على ذلك فلابأس به، لانصراف مثل قوله تعالى "يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به" وكذا المقبولة عن مثل هذا الفرض الذي ينحصر انقاذ حقه الى الرجوع الى قضاة الجور، حيث ورد فيها المقارنة بين النهي عن الرجوع الى هؤلاء الطواغيت مع الأمر بالرجوع الى احد فقهاء الشيعة، وظاهره فرض التمكن من الرجوع الى فقهاء الشيعة.

بل يمكن التمسك بقاعدة لاضرر بناء على تسليم ظهورها في نفي الأحكام الضررية وعدم احتمال كونها بمعنى النهي عن الإضرار بالآخرين وكذا بقاعدة لاحرج فيما لو كان عدم الرجوع الى قاضي الجور موجبا للحرج بناء على ما هو الظاهر من عدم اختصاصها بالواجبات وشمولها للمحرمات أيضا، وكذا يمكن التمسك بمثل قوله (عليه‌السلام) ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه، فيثبت بذلك حلية الرجوع اليهم في هذه الفروض.

وأما اذا تمكن من الرجوع الى قاضي العدل فلاريب في حرمة رجوعه الى قضاة الجور، للنهي عن التحاكم الى الطاغوت في الآية، ولأن قضاء قاضي الجور منكر فيكون طلب القضاء منه أمرا بالمنكر وهو حرام جزما بفحوى دليل لزوم النهي عن المنكر وللنص الخاص(
).

ثم انه قد أفتى جماعة منهم صاحب العروة "قده" بان المال الذي يؤخذ بحكم قاضي الجور حرام وان كان الآخذ محقا(
)، ولاريب في ان ذلك خلاف القاعدة فان مجرد حرمة الرجوع الى قضاة الجور لايوجب حرمة المال المأخوذ بحكمهم ما دام يرى المدعي كونه محقا، وهذا في العين الشخصية غير المشتركة بينه وبين المحكوم عليه واضح، بل الأمر كذلك في استيفاء الدين الذي يكون بذمة المحكوم عليه فيما لو كان حالاًّ او مؤجلاً لايمكن استيفاؤه الا فعلا، فان مقتضى القاعدة تملك المحكوم له لما أخذه بحكمه من باب ان للدائن التوصل الى الزام المدين بأداء دينه ولو بالضغط عليه وتهديده وما شابه ذلك، ولايشمله مثل قوله "رفع ما استكرهواعليه"، لأن المفروض ان اكراهه بحق، وشمول حديث الرفع لمثله خلاف الامتنان، بل الظاهر انه يجوز له أخذ ذلك المال من باب التقاصّ أيضا، نعم يشكل الأمر في العين المشتركة بينه وبين المحكوم عليه لان قسمتها تتوقف على رضا الطرفين ولاتنقسم بتقسيم الحاكم الجائر.

فعمدة الوجه في فتوى صاحب العروة هو اطلاق ما ورد في المقبولة من أن ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا، حيث يشمل ما لو كان مورد الخصومة عينا شخصية غير مشتركة، كما يشمل الدين الحالَّ او الدين المؤجّل الذي لايمكن استيفاؤه من المنكر الا فعلا، فيقال ان موردها وان كان هو التحاكم الى السلطان او الى قضاة العامة، الا أن عموم تعليلها بأنه أخذ بحكم الطاغوت يقتضي عدم الفرق بينهما وبين ما اذا كان الحاكم شيعيا فاقدا لشرائط القضاء لانه يشمل كل طاغٍ والمتصدي للقضاء المحرم طاغٍ، الا انه قد يمنع عن الاستدلال بها لعدة وجوه:

1- ضعف سندها، الا انه قد مر امكان تصحيح سندها فراجع(
).

2- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المستفاد من كلمات اهل اللغة ان للسحت اطلاقين، فانه قد يطلق على ما لايحل كسبه، وقد يطلق على ما هو خبيث الذات، ولايصدق شيء منهما في المقام، لأن المال بعينه للمحكوم له، وكونه موردا لحكم قاضي الجور لايحتمل أن يكون مستلزما لخروجه عن ملكه، فلايكون أخذه من الانتقال المحرم، والسحت هو الانتقال من الغير على الوجه المحرم، فانه معنى ما لايحل كسبه، كما أنه ليس محرما خبيث الذات، وما لم‌يكن كذلك لايطلق عليه السحت وان حرم بعنوان آخر طارئ عليه، فمن أكل طعاما مملوكا له في نهار شهر رمضان لم‌يصح أن يقال انه اكل سحتا، وان كان افطاره محرما، على ان مورد المقبولة هو الشبهة الحكمية فلاأثر لدعوى أن مورد المنازعة عين شخصية(
).

ويلاحظ عليه: أن السحت في اللغة كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار(
)، والتصرف في المال المأخوذ بحكم قاضي الجور اذا كان محرما فيصدق على ذلك المال أنه سحت، غايته انه يكون سحتا تعبديا.

ومورد المقبولة وان كان هو الشبهة الحكمية، لكنه لايعني عدم كون مورد التنازع عينا شخصية، على أنه لافرق عرفا في هذا الحكم بين الشبهة الحكمية والموضوعية، بعد ان كان المحكوم له محقّا في الفرضين، وظاهر تعليل الحرمة بأنه اخذه بحكم الطاغوت هو التعميم.

3- ما قد يقال بانه لايظهر من المقبولة الا كون أخذ المال بحكم قاضي الجور سحتا وحراما وهذا لايعني حرمة المال المأخوذ.

وفيه: أن ظاهر المقبولة هو حرمة المال المأخوذ حيث ورد فيها: "وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا".

4- ما قد يقال من ان المقبولة معارضة بموثقة ابن فضال: قال قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه‌السلام) انه سأله عن تفسير قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام" فكتب بخطه: الحكّام القضاة، ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم(
)، بتقريب ان الموثقة تدل على عدم كون المحكوم له معذورا في أخذ المال الذي قد حكم له في فرض علمه بانه ظالم، فيكون مفهومها أنه لو كان يعلم بانه محقٌّ فيكون معذورا في اخذ ذلك المال.

وأما حمل الموثقة على فرض كون القاضي عدلا فغير متجه، لانها وردت في تفسير قوله تعالى: ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم، فان النهي عن إعطاء الرشوة الى القضاة لأجل أكل اموال الناس بالإثم يناسب فرض كون القاضي من قضاة الجور.

ويؤيد ذلك ما ورد في رواية ابي بصير قال قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) قول الله عزوجل في كتابه ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام فقال: يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم‌يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت(
)، الا ان هذه الرواية ضعيفة سندا لاشتمالها على عبدالله بن بحر الذي لم‌يثبت وثاقته.

ولكن قد يجاب عن اشكال المعارضة بأن الموثقة انما وردت في تفسير قوله تعالى "ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم" وهذا يعني أنه لو كان المحكوم له محقا فلايكون آكلا لأموال الناس بالباطل، وهذا لاينافي كون تصرفه في ذلك المال محرّما بعنوان آخر غير عنوان أكل أموال الناس بالباطل(
)، فيكون المراد من المعذورية في أخذ المال في فرض علمه بكونه محقا حسب ما استفيد من مفهوم قوله "وهو غير معذور في اخذه ذلك الذي قد حكم له اذا علم انه ظالم" هي المعذورية من حيث عدم كونه أكلا لأموال الناس بالباطل والإثم لاالمعذورية المطلقة، فلاينافي عدم المعذورية من حيث اخذ المال بحكم قاضي الجور مع امكان الترافع الى قاضي العدل.

ولكن الانصاف أن حمل الموثقة على المعذورية الحيثية غير عرفي، فبعد تعارضها مع المقبولة فتجري اصل البراءة، فلا يتم ما ذكره صاحب العروة من حرمة المال المأخوذ بحكم قاضي الجور اذا لم‌ينحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء

الجهة السابعة: وقع الكلام في أن العنوان الوارد في المقبولة او المعتبرة هل يشمل المجتهد المتجزي ام لا، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" ان المجتهد المتجزئ اذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام الشرعية فيصدق عليه انه ممن نظر في حلالهم وحرامهم وعرف احكامهم، وكذا يصدق عليه انه يعلم شيئا من قضاياهم (عليهم‌السلام)، والا فلايصدق عليه هذا العنوان اذ الظاهر من توصيف الرجل بانه يعرف شيئا من قضايا الأئمة نظير توصيف شخص بأن عنده شيء من اموال الدنيا، حيث ان المبعض منه وهو قضاياهم بمعنى احكامهم بما انه امر كثير فلامناص من ان يكون شيء منها كثيرا في نفسه وان كان قليلا بالاضافة الى احكامهم، ومن هنا لايصح ان يقال ان القطرة شيء من البحر او ان من ملك فلسا انه ملك شيئا من المال، وقد ذكر في التنقيح ان المعروف عن صاحب الجواهر "قده" انه قيل له عند احتضاره "ان عنده شيء من علم جعفر (عليه‌السلام)" مع انه "قده" من اكابر الفقهاء واعلامهم(
).

هذا ولكن الانصاف ان الظاهر من المقبولة والمعتبرة بمناسبة الحكم والموضوع ان يكون القاضي عالما باحكام القضاء التي تناسب مورد المرافعة، نعم لو كان عدم معرفته بالأحكام الأخرى بنحو يوجب سلب الوثوق عنه حتى بلحاظ مورد القضاء فلايجوز الاعتماد عليه ولاينفذ قضائه، ولكنه خارج عن مفروض الكلام.

حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له

الجهة الثامنة: من لم‌يكن اهلا للقضاء يحرم عليه التصدي لذلك تكليفا، حتى لو كان يعلم ان ما حكم به كان على وفق العدل حسب الحجة الشرعية التي ثبتت لديه -كما لو كان عالما بموازين القضاء عن تقليد، ولكن قلنا باعتبار الاجتهاد في القاضي او فرض كونه فاقدا لسائر شروط القضاء كالعدالة مثلا- ويدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي(
)، وكذا رواية اسحاق بن عمار عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) انه قال لشريح قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي(
).

هذا كله مع قطع النظر عن قضية التزاحم، والا فقد يقتضي التزاحم جواز تصدي من ليس اهلا للقضاء شرعا، كما لو فرض ان عدم دخول المؤمنين في مجالات القضاء يوجب استيلاء الطوائف المنحرفة على الساحة، فيجوز في هذا الفرض تصدي المؤمنين لمنصب القضاء، ولكنه لايعني نفوذ حكمهم شرعا.

هذا تمام الكلام في بعض الجهات المتعلقة بالقضاء، وبذلك انتهى بحثنا في الاجتهاد والتقليد.

وآخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العالمين.
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� - وسائل الشيعة ج27ص56ابواب صفات القاضي باب6ح38


� - وسائل الشيعة ج27 ص50 أبواب صفات القاضي باب6ح32


� - العدة ص734، الخلاف ج6ص215، السرائر ج2ص170


� - زبدة الاصول ص39


� - معارج الاصول ص179


� - مبادئ الوصول (العلامة الحلي ره) ص240


� - مستدرك الوسائل ج4ص242


� - وسائل الشيعة ج17 ص381 باب1 من ابواب آداب التجارة ح1


� - وسائل الشيعة ج13 ص507 باب3 من ابواب التقصير ح2


� - وسائل الشيعة ج27 ص131 باب 10من ابواب صفات القاضي ح20


� - سورة النحل الآية43


� - وسائل الشيعة ج27 ص148 باب 11من ابواب صفات القاضي ح34


� - نفس المصدر ص138 ح4


� - نفس المصدر ص144 ح23


� -نفس المصدر ص142 ح15


� - نفس المصدر ص146 ح27


� - دراسات في ولاية الفقيه ج2ص102


� - راجع �HYPERLINK \l "c23"�صفحة� 183


� - فوائد الاصول ج3ص146


� - راجع �HYPERLINK \l "c11as324333"�صفحة� 176


� - التنقيح ج1ص31


� - كفاية الاصول ص464


� - كتاب الطهارة ص582 طبع قديم


� - كفاية الاصول ص467


� - وسائل الشيعة ج2ص338 باب 2 من ابواب الحيض


� - سورة النحل الآية43


� - سورة التوبة الآية122


� - مصباح الاصول ج3ص 442


� - راجع � HYPERLINK  \l "ش455" ��صفحة� 652


� - بحوث في علم الأصول ج4 ص11


� - وسائل الشيعة ج27 ص138 باب 11من ابواب صفات القاضي ح4


- � وسائل الشيعة ج27 ص150 باب11 من ابواب صفات القاضي ح40


� - بحوث في علم الاصول ج4ص15


� - منتقى الاصول ج3ص18


� - نهاية الدرايةج3ص14 


� - الرسائل ج1ص242


� - منتقى الاصول ج3ص19


� -كفاية الاصول ص404 


� - وسائل الشيعة ج3ص 521 


� - بحوث في علم الاصول ج6ص219


� - مصباح الاصول ج2ص9


� -كفاية الاصول ص466


� - التنقيح ج1ص414


� - كفاية الأصول ص465


� - مصباح الاصول ج3ص438


� -مصباح الأصول ج3ص432


� -التنقيح ج1ص242


� -كفاية الاصول ص466


� - التنقيح ج1ص25


� - كتاب الصلاة ص12


� - خاتمة المستدرك ج3 ص479


� - معجم رجال الحديث ج‌1 ص 41


� - مباحث الاصول ج 2ص545 التعليقة


� - معجم رجال الحديث ج‌1 ص 41


� - خاتمة المستدرك ج3 ص535


� - خاتمة المستدرك ج1ص30


� - وسائل الشيعة ج9ص504 ح10 باب8 من ابواب ما يجب فيه الخمس


� - وسائل الشيعة ج9 ص507 باب11 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح1


� - وسائل الشيعة ج‌15 ص 82 


� - قرب الاسناد ص 94


� - راجع قرب الاسناد ص 86.


� - وسائل الشيعة ج8 ص461 باب2 من ابواب صلاة المسافر ح15


� - تهذيب الأحكام ج5 ص405


� - مدارك الأحكام ج7ص76، جواهر الكلام ج17ص324، مستمسك العروة الوثقى ج10ص262


� - سورة الإسراء الآية 38


� - وسائل الشيعة ج18ص151 باب 15من ابواب الربا ح1


� - كتاب الأم ج7ص371


� - وسائل الشيعة ج25 ص301 باب9 من ابواب الاشربة المحرمة ح13


� - وسائل الشيعة ج24 ص123 باب5 من ابواب الاطعمة المحرمة ح6


� - وسائل الشيعة ج24 ص120 باب4 من ابواب الاطعمة المحرمة ح7


� - وسائل الشيعة ج24 ص120 باب4 من ابواب الاطعمة المحرمة ح11


� - وسائل الشيعة ج24 ص112 باب2 من ابواب الاطعمة المحرمة ح20


� - وسائل الشيعة ج4 ص345 باب2 من ابواب لباس المصلي ح1


� - وسائل الشيعة ج27 ص157 باب12 من ابواب صفات القاضي ح9


� - الكافي ج5ص 311


� - کتاب الخلاف ج2ص73


� -بحوث في علم الأصول ج4ص42


� - المستصفى ص352 


� - الارشاد ج2ص261


� - اصول الكافي ج1ص239


� - المصدر السابق ص57


� - نفس المصدر ص62


� - نفس المصدر ص59


� - كفاية الأًصول بحث الإجزاء ص88 وبحث الإجتهاد والتقليد ص 470، هذا، ولكن فصل في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي (ص278) بين الأمارات وبين مثل حديث الحل، فلو قام خبر الثقة على حلية شرب التتن فلايعني حجيته الا معذريته لو خالف الواقع على وزان حجية القطع، بخلاف ما لو جرى حديث الحل عند الشك في حرمة شرب التتن، فانه يعني اذن المولى ورضاه بارتكابه في مورد الجهل بالواقع، وهذا لايجتمع مع ثبوت الكراهة اللزومية في نفس المولى بالنسبة اليه، فلايمكن ان تكون حرمة شرب التتن في هذا الحال فعلية، نعم هي فعلية من سائر الجهات بمعنى أنه لو علم بها لصارت فعلية وتنجزت.


� -كفاية الأصول ص469


� - وسائل الشيعة ج1ص247 باب1 من ابواب نواقض الوضوء ح7


- � وسائل الشيعة ج2 ص259 باب41 من ابواب الجنابة ح1


� - وسائل الشيعة ج18ص129 باب5 من ابواب الربا ح3


� - وسائل الشيعة ج18ص382 باب1 من ابواب التجارةح2


� - الكافي ج5ص146


� - وسائل الشيعة ج 8 ص506 باب17 من ابواب صلاة المسافر ح4


� - بحوث في علم الاصول ج4ص104


� - مستند العروة ،كتاب الصلاة ج8ص382ن


 �- وسائل الشيعة ج 8ص506


� - نعم هناك فرع آخر لا تنحل المشكلة فيه بذلك، وهو أنه اذا فاتت الصلاة في اماكن التخيير بين القصر والتمام فقد يقال -كما ذكره المحقق الهمداني "قده"0 أنه مخير بين قضاءه قصرا او تماما ولو في غير تلك الأماكن، لتبعية القضاء للأداء، وقد يسهل الجواب عنه في ما لو اراد أن يقضيها في غير تلك الاماكن، حيث يقال ان مقتضى الجمع بين عموم لزوم القصر في السفر وما دل على جواز الاتيان بالصلاة الادائية في الأماكن الأربعة تماماً بل انه الأفضل، هو أن المسافر مخير بين القصر في أي مكان وبين التمام في حال الاتيان به في الاماكن الأربعة، فلا يكون قضاءها بنحو التمام في غير تلك الأماكن واجدا لذلك القيد.


 وانما قد يصعب الجواب في ما لو اراد قضاءها في تلك الأماكن، وقد يذكر في اثبات وجوب قضاءها قصرا في هذا الفرض ايضا عدة وجوه:


1- ما يقال من عدم اطلاق في ادلة التخيير في تلك الاماكن بالنسبة الى صلاة القضاء، والا لزم جواز أن يقضي فيها بنحو التمام كل ما فات منه في السفر في غير تلك الاماكن، وعليه فيكون مقتضى القاعدة وجوب القضاء قصرا.


 وفيه أن انكار اطلاق ادلة التخيير في تلك الاماكن بالنسبة الى القضاء وان كان في محله، لكن مجرد ذلك لا يكفي في اثبات وجوب القضاء في مفروض الكلام قصرا، لان ما دل على وجوب القصر في السفر خاص بالاداء، وأما بالنسبة الى القضاء فلابد من ملاحظة دليل تبعية القضاء للأداء.


2- ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن وجوب القضاء قصرا هو مقتضى إطلاق موثّقة عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة، قال: يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير (وسائل الشيعة ج8ص269)، وفيه أن منصرف السوال عن أن المسافر لا يقدر أن يصلي الفريضة فكيف يقضيها هو الفرض المتعارف من وجوب القصر عليه، ولا أقل من شبهة انصرافه اليه.


3- ما ذكره ايضا من أنّ العبرة في القضاء حيث تكون بما يفوت من المكلّف في آخر الوقت، الذي هو زمان صدق الفوت، فينحصر الفائت في حق من تفوته الصلاة في الأماكن الاربعة بالقصر فقط، حيث انه اذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات -كما في الظهرين- تنقلب الوظيفة الواقعية من التخيير إلى القصر (موسوعة الامام الخوئي ج16ص127).


 وفيه اولا: أنه في مثل صلاة العصر وكذلك العشاء اذا لم يبق من الوقت الا مقدار ركعة، فيرجع التخيير، اذ بعد ما يدرك ركعة من الوقت لا اكثر فمقتضى اطلاق قاعدة من ادرك هو أنه لا يجب أن يسرع بعد خروج الوقت في اتمام الصلاة فورا، نعم لا يتم هذا البيان بالنسبة الى صلاة الظهر، لأنه اذا بقي من الوقت اربع ركعات وجب أن يأتي بالظهر والعصر قصرا، كي تكون كلتاهما داخل الوقت، وان بقي من الوقت ثلاث ركعات فايضاً كذلك، وان بقي من الوقت ركعتين فلابد أن يصلي العصر، ويقضي الظهر.


 وثانيا: ان تضيق الوقت عن الاتيان بالصلاة بنحو التمام وان اوجب تعين القصر عقلاً، ولكن هذا لا يعني ان الوجوب الشرعي المتعلق بالجامع زال وتعلق الوجوب شرعا بخصوص القصر، فانه خلاف الظاهر جداً، ولا أقل من عدم دليل عليه، ومعه فلا يصدق عرفا أنه فات منه القصر، بل فات منه الجامع بين القصر والتمام.


4- ما يقال من عدم وجود اطلاق في دليل تبعية القضاء للأداء، فان دليل التبعية مثل صحيحة زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته (وسائل الشيعة ج8ص268) لا يستفاد منها اعطاء ضابطة عامة، وهي قضاء ما فات كما فات، بحيث يستفاد منها كفاية القضاء تماما في تلك الاماكن كما كان يكفي الأداء كذلك، فان الضمير في قوله "يقضي" راجع الى هذا الذي فاتته صلاة السفر، والتعبير بأنه يقضي ما فاته، كما فاته وان كان يستأنس منه نكتة الحكم، ولكن ليس بحيث ينعقد للجواب اطلاق، ولذا لايعمل بهذا الاطلاق في من فاتته الصلاة الاضطرارية فاراد أن يقضيها في حال الاختيار، وهذا وان لم يكف لاثبات وجوب القضاء قصرا، الا أنه حيث تصل النوبة الى الاصل العملي، فعلى مسلك المشهور لابد من الاحتياط بالقضاء قصرا، لكونه من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، وهم يرون لزوم الاحتياط فيه.


 وفيه أن الصحيح عندنا هو كون مقتضى الاصل العملي في دوران الامر بين التعيين والتخيير هو البراءة عن التعيين، ولذا يكون مقتضى الصناعة جواز القضاء في تلك الأماكن تماما بالنسبة الى ما فات منه في تلك الاماكن، دون ما فات منه في السفر في غيرها، لأن مقتضى مثل صحيحة زرارة وموثقة عمار لزوم قضاءه قصرا بلا اشكال.


� - وسائل الشيعة ج6ص86 


� - وسائل الشيعة ج11ص338 


� - وسائل الشيعة ج‌24 ص27


� - فرائد الأصول ج2ص440


� - اجود التقريرات ج1ص 203


� - مستمسك العروة الوثقى ج1ص67 مسألة 40


� - سورة البقرة الآية 185


� - بحوث في علم الاصول ج2ص164


� - بحوث في علم الاصول ج2ص170


� - فرائد الاصول ج 2ص440


� - نهاية الدراية ج1ص405 


� - بحوث في علم الاصول ج2 ص165


� - بحوث في علم الاصول ج2ص263


� - مصباح الأصول ج3ص446


� - التنقيح ج1ص41


� - بحوث في علم الاصول ج4ص 224


� - نهاية الاصول ص129


� -كفاية الأصول ص86


� - اجود التقريرات ج1ص199


� - بحوث في علم الاصول ج2ص158


� - محاضرات في اصول الفقه ج2ص254


� - تهذيب الاصول ج1ص150


� - وسائل الشيعة ج1 ص 142باب 4من ابواب الطهارة ح1


� - منتقى الاصول ج2ص55، بحوث في علم الاصول ج2ص158 بتصرف منّا.


� - وسائل الشيعة ج3ص402


� - وسائل الشيعة ج18 ص51 باب8 من ابواب احكام العقود ح8


� - الطبعة الجديدة من بحوث في علم الاصول ج2ص160


� - كفاية الاصول ص394


- � وسائل الشيعة ج3 ص367 باب 37من ابواب النجاسات ح4


� - بحوث في علم الاصول ج2ص161


� - نهاية الدراية ج1ص392


� - وسائل الشيعة ج3 ص367 باب 37من ابواب النجاسات ح4


� - بحوث في الاصول، الاجتهاد والتقليد ص12


� - مستمسك العروة ج1ص67


� - وسائل الشيعة ج 4 ص283 باب61 من ابواب المواقيت ح1


� - مستمسك العروة ج1ص67


� - الصلاة ص334


� - مصباح الفقاهة ج7ص411


� - وسائل الشيعة ج8ص253 كتاب الصلاة ابواب قضاء الصلوات باب 1


� - الخلل في الصلاة ص403


� - وسائل الشيعة ج8ص256 باب 2من ابواب قضاء الصلوات ح1


� - نهاية النهاية ج1ص129


� - مستند العروة كتاب الصلاة ج5ق1 ص94


� - وسائل الشيعة ج8ص258 باب6 من ابواب قضاء الصلوات ح1


� - وسائل الشيعة ج8ص256باب 2من ابواب قضاء الصلوات ح1


� - وسائل الشيعة ج8ص256 باب 2من ابواب قضاء الصلوات ح4


� - وسائل الشيعة ج8 ص401 باب54 من ابواب صلاة الجماعة ح1.


� - وسائل الشيعة ج8ص256 باب 2 من ابواب قضاء الصلوات ح4


� - وسائل الشيعة ج 4 ص283 باب61 من ابواب المواقيت ح1


� - وسائل الشيعة ج14 ص73 ابواب رمي الجمرة العقبة باب 16 ح1و3


� - مستمسك العروة الوثقى ج1 ص67


� - التنقيح ج1ص49


� -وسائل الشيعة ج 4 ص283 باب61 من ابواب المواقيت ح1


� -التنقيح ج1ص61


-� وسائل الشيعة ج 7ص234 باب 1من ابواب قواطع الصلاة ح4


� - كتاب الصلاة ج2ص194


� - كتاب الصلاة ص316


� - وسائل الشيعة ج6 ص86 باب 26من ابواب القرائة ح1


� - وسائل الشيعة ج6 ص87 باب 27من ابواب القراءة في الصلاة ح1


� - وسائل الشيعة ج10 ص121 باب50 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح1


� - سورة النساء الآية93


- �وسائل الشيعة ج6 ص86 باب 26من ابواب القرائة ح1


� - وسائل الشيعة ج 6ص90 باب29 من ابواب القرائة ح2


-� نفس المصدر ح4


� - حاولنا اثبات صحة رواية الحميري في قرب الاسناد روايات علي بن جعفر من طريقه بأن قلنا ان اكثار الحميري الرواية عنه بلاواسطة يكشف عرفا إما عن كونه مجرد طريق الى كتاب علي بن جعفر الثابت عند الحميري، وانما اسند عنه لكونه اقرب وأخصر، او عن اعتماده عليه والا لما كان يوهن كتابه باكثار الرواية عنه، ولاينافي ذلك اكثاره الرواية في كتابه بواسطة السندي بن محمد عن وهب بن وهب ابي البختري -الذي قيل عنه أنه اكذب البرية- فان رواياته عنه تزيد على ماة رواية، فقد يكون ثقة عنده او حصل له الوثوق بتلك الروايات كما نقل العلامة عن ابن الغضائري أنه قال في حقه كان قاضيا عاميا الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) كلها يوثق بها، وفي بعض النسخ "كلها لايوثق بها" الا أن بعض الاجلاء ذكر أنه خطأ جزما لعدم تناسبه مع الاستثناء عن قدحه بكونه قاضيا عاميا ولذا اختار لأجل ذلك ولاجل اكثار الاجلاء الرواية عنه على اعتمادهم عليه، ونحن وان كنا لانعتمد على روايات وهب لتعبير النجاشي عنه بكونه كذابا فيتعارض مع توثيق الاجلاء له كالسندي بن محمد، كما أنه لايطمان بخطأ نسخة "كلها لايوثق بها" لأنه كالاستثناء عن قوله "الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام)"، لكن حيث لامعارض لظهور اكثار الحميري الرواية عن عبد الله بن الحسن في توثيقه، فنأخذ به.


� - مستمسك العروة ج1ص529، لكنه اعترف بالحكومة في بحث الخلل في الصلاة مستمسك العروة ج7ص385


� - كتاب الخلل في الصلاة ص48


� - بحوث في علم الاصول ج5 ص199وص507


-� وسائل الشيعة ج6ص86 باب 26 من ابواب القرائة ح1


� - منهاج الصالحين ج1ص255


� - وسائل الشيعة ج 12ص 489باب45 من ابواب تروك الاحرام ح3


� - التنقيح ج1ص 326


� - التنقيح ج1 ص 342


� - معتمد العروة كتاب الحج ج5ص438


� - سورة النساء الآية 101


- �وسائل الشيعة ج5 ص 466باب 1 من ابواب افعال الصلاة ح10


� - سورة البقرة الآية158


� -الخلل في الصلاةص379و39


� - وسائل الشيعة ج8ص508باب 18 من ابواب صلاة المسافر ح8


� - مباني منهاج الصالحين ج5ص194


� - وسائل الشيعة ج3ص478 


� - وسائل الشيعة ج3ص483


� -وسائل الشيعة ج3 ص483


� - موسوعة الامام الخوئي ج12ص135


� - موسوعة الامام الخوئي ج15ص141 ، ج18ص107، هذا وقد حكي عنه (في موسوعة الامام الخوئي ج13ص184) انه لو أتى بالسجدتين على مالايصح السجود عليه سهوا فحيث أن الاظهر كون المراد من السجود في حديث لاتعاد هو السجود العرفي فيحكم بصحة صلاته، نعم لو تذكر ذلك قبل الركوع فلا محيص من تدارك السجدة الثانية لعدم استلزام تداركها لبطلان الصلاة، نعم بناء على أن المراد هو السجود الشرعي فيحكم ببطلان الصلاة اذا كان تذكره بعد الركوع واذاكان تذكره قبل الركوع فيلزم أن يتدارك السجدتين ويحكم حينئذ بصحة صلاته وان لزم منه زيادة السجودين الاولين ضرورة عدم الزيادة في السجود الشرعي الذي هو المدار في تحقق الركن.


ولكن الظاهر أنه عدل عنه حيث ذكر (في موسوعة الامام الخوئي ج15 ص144)انه لايجري حديث لاتعاد في الاخلال بالشرط الشرعي للسجود، فلابدمن اعادة الصلاة في هذه المسألةلأن المراد من السجود في حديث لاتعاد من ناحية النقيصة هو السجود الشرعي ومن ناحية الزيادة هو السجودالعرفي، حيث ورد في رواية القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن احدهما (عليهماالسلام) لاتقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة "وسائل الشيعة ج6ص105" ونحوها مارواه " في الوسائل ج 6ص106"عن علي بن جعفر في كتابه، فتدل على مانعية زيادة السجود العرفي لأنه لايعتبر في سجود التلاوة شرائط سجود الصلاة، و تدل بالفحوى على مانعية الركوع العرفي. 


وهكذا حكي عنه أن الاخلال بالشرط الشرعي للركوع ليس مشمولا لحديث لاتعاد ولايمكنه تداركه لاستلزامه زيادة الركوع العرفي اذ لامعنى لكون المراد من زيادة الركوع زيادة الركوع الشرعي لعدم افتراض زيادته فلابد ان يراد منها زيادة الركوع العرفي، (موسوعة الامام الخوئي ج15ص68).


ويلاحظ عليه أن دلالة رواية القاسم بن عروة على مانعية زيادة السجود والركوع العرفيين لاتمنع من شمول حديث لاتعاد لفرض زيادتهما سهوا اوجهلا بعد استظهار أن المراد من الركوع والسجود في الحديث هو الركوع والسجود الشرعيان، والشاهد على ذلك أنه لوأتى بسجود التلاوة سهوا اوجهلا فلاتبطل صلاته جزما فانه لاتعاد الصلاة من زيادة سجدة واحدة كماهو منصوص في الروايات.


واما ما ذكره من عدم تصور زيادة الركوع الشرعي فلابد ان يراد من زيادة الركوع زيادة الركوع العرفي، ففيه اولا: ان المراد من الركوع الشرعي هو الركوع الواجد للشرائط وإن أتي به في غير محله، وثانياً: انه لم‌يرد دليل خاص يدل على مبطلية زيادة الركوع حتى نتكلم عن مدلوله الا أن يتم ماذكره من ان الظاهر من الركعة في صحيحة منصور بن حازم (عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: لايعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. " وسائل الشيعة ج6ص 319") بقرينة المقابلة مع السجدة هو الركوع "موسوعة الامام الخوئي ج18ص47" ولكن يرد عليه أن ظهورالركعة في الركوع غير معلوم، على أنه لا يفيد بلحاظ زيادة السجود العرفي، وحينئذنقول بأن لازم مبناه -من كون المراد من الركوع والسجود في حديث لاتعاد هو الركوع والسجود الشرعيان- شمول حديث لاتعاد لموارد زيادة الركوع والسجود العرفيين فلو أتى بالسجدتين على مالايصح السجود عليه ثم التفت فيتداركهما ولاشئ عليه. 


- �وسائل الشيعة ج 7ص234 باب 1من ابواب قواطع الصلاة ح4


- �وسائل الشيعة ج 12ص 489باب45 من ابواب تروك الاحرام ح3


� - وسائل الشيعة ج27ص 109 باب 9 من ابواب صفات القاضى ح4


� - دروس في مسائل علم الأصول ج5ص158


� -وسائل الشيعة ج1ص163 باب14 من ابواب الماء المطلق ح14


� - العروة الوثقى المسألة 53 من مسائل الاجتهاد والتقليد 


� - منهاج الصالحين ج1 مسالة 11


� - مستمسك العروة ح1ص 83


� - دروس في مسائل علم الاصول ج1ص364


� - محاضرات في اصول الفقه ج2ص285


- �وسائل الشيعة ج 1ص471 باب47 من ابواب الوضوء ح7


� - مصباح الاصول ج3ص 306


� - مستند العروة کتاب الصلاة ج7ص281


� - التنقيح كتاب الطهارة ج5ص161


� - وسائل الشيعة ج 10 ص 180باب 2من ابواب من يصح منه الصوم ح5


� - وسائل الشيعة ج 8 ص506 باب17 من ابواب صلاة المسافر ح1


� - ؟؟


� - وسائل الشيعة ج 8 ص506 باب17 من ابواب صلاة المسافر ح3


� -موسوعة الامام الخوئي ج21ص 475


- �وسائل الشيعة ج 8ص507 باب17 من ابواب صلاة المسافر ح4


� - وسائل الشيعة ج 8 ص507 باب17 من ابواب صلاة المسافر ح6


- �وسائل الشيعة ج ص باب 17من ابواب صلاة المسافر ح1


� -منهاج الصالحين ج1ص253


� -مجمع البحرين لغة "قلد"


� - وسائل الشيعة ج25 ص344 باب20 من ابواب الأشربة المحرمة ح2


� - وسائل الشيعة ج27 ص221 باب 7من ابواب آداب القاضي ح7


� - وسائل الشيعة ج27 ص125 باب10 من ابواب صفات القاضي ح2


� - وسائل الشيعة ج27 ص58 باب6 من ابواب صفات القاضي ح41


� -العروة الوثقى مسألة 8 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� -كفاية الاصول ص472


� -التنقيح ج1ص79، منهاج الصالحين ج1ص5


� -التنقيح ج1ص78


� -نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الرابع ص239 


� -كفاية الاصول ص472


� -نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الرابع ص241


� - الذريعة الى اصول الشريعة ص797


� - عدة الاصول ج2ص729


� - الجوامع الفقهية ص485


� - بحوث في علم الأصول ج4 ص 243


� -مصباح الفقاهة ج2ص 36 


� -مستند العروة كتاب الاجارة ص174


� - وسائل الشيعة ج27 ص 65باب 7من ابواب صفات القاضي ح9


� -كفاية الاصول ص308


� -الرسائل ج2ص123


� -سورة التوبة الآية122 


� - بحوث في علم الأصول ج4ص375


� - اصول الكافي، كتاب الحجة، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام


� - بحوث في علم الأصول ج4ص375


� - نفس المصدر


� -نهاية الدراية ج3ص232


� - نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الرابع243


� - بحوث في علم الأصول ج4ص375


� - بحوث في الاصول الاجتهاد والتقليد ص18


� - وسائل الشيعة ج27 ص62 باب7 من ابواب صفات القاضي ح52


� - وسائل الشيعة ج 27ص29 باب4 من ابواب صفات القاضي ح29


� - نفس المصدر ح32


� - التنقيح ج1 ص94


� - رجال النجاشي ص10


� - وسائل الشيعة ج27 ص148 باب11 من ابواب صفات القاضي ح36


� -- نفس المصدر ح33


� - نفس المصدر ح35


� - نفس المصدر ح27


� - نفس المصدر ح15


� -نفس المصدر ح23


� - نفس المصدر ح24


� - نفس المصدر ح45


� - نفس المصدر ح42


� -وسائل الشيعة ج27 ص138 باب 11من ابواب صفات القاضي ح4


� - نفس المصدر باب10 ح20


� - نفس المصدر باب 9 ح23


� - نفس المصدر ح9


� - الكافي ج1 ص68، ونحوه التهذيب ج6ص303


� - وسائل الشيعة ج27 ص62 باب7 من ابواب صفات القاضي ح52


� - وسائل الشيعة ج 27ص102 باب 8 من ابواب صفات القاضي ح79


� - الرسائل ص127


� - سورة الاسراء الآية36


� -سورة يونس الآية36


� -مصباح الاصول ج2ص152


� - بحوث في علم الاصول ج4ص339


� - بحوث في علم الاصول ج4ص339 


� -الرسائل ص243


� - فوائد الاصول ج3ص195، مصباح الاصول ج2ص152


� - بحوث في علم الأًصول ج4ص340 


� - بحوث في علم الأصول ج4ص29


� - التنقيح ج1ص12


� - التنقيح ج1ص14


� - مصباح الاصول ج2ص493


� - العروة الوثقي مسالة 7 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - العروة الوثقى مسالة 16 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - فرائد الأصول التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهات الوجوبية، عند اشتباه المكلف به


� - العروة الوثقى شرائط الوضوء مسألة 20


� - التنقيح ج4ص405


- �وسائل الشيعة ج7 ص277 باب21 من ابواب قواطع الصلاة ح1


- �وسائل الشيعة ج 12ص 489باب45 من ابواب تروك الاحرام ح3


� - بحوث في علم الاصول ج2ص214


� - بحوث في علم الاصول ج5ص419


� - مصباح الاصول ج2ص500وان حكى في مصباح الاصول ج1 ص453خلاف ذلك فراجع 


� - كفاية الاصول ص377 


� - وسائل الشيعة ج3 ص355 باب9 من ابواب التيمم ح9


� - راجع محاضرات في اصول الفقه ج2ص371 كما ذكر ذلك في التنقيح ج1 ص96 


� - مسالة 29 و30 من مسائل الاجتهاد والتقليد


 � - العروة الوثقى مسألة 6 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - العروة الوثقى مسالة 46 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - العروة الوثقى مسالة 34 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - الذريعة ص801


� - مصباح الأصول ج3ص 459


� - الرسائل (الاجتهاد والتقليد) ص133


� - مصباح الاصول ج3ص452 بتقريب وتوضيح منا.


� - وسائل الشيعة ج27ص108 ابواب صفات القاضي باب 9 ح5


� - التنقيح ج1ص152


� - جامع المدارك ج6ص6


� - التهذيب ج6ص302


� - تعارض الأدلة (مخطوط) 


� - : هكذا في الكتب ويحتمل أن يكون الصحيح "بغير الجواب" اي بغير الجواب الصحيح.لت


� - بحار الأنوار ج50 ص100


� - بحار الأنوار ج2ص110


- �وسائل الشيعة ج 15ص50 باب13 من ابواب جهاد العدو ح1


� -العروة الوثقى، مسالة 17 من مسائل الاجتهاد والتقليد 


� - الفتاوى الواضحة ص105


� - تعليقة العروة مسالة 17 من مسائل الاجتهاد والتقليد 


� - التنقيح ج1ص402


� -سورة البقرة ص159


� - ينبغي توضيح الفرق بين الحلية الاقتضائية والحلية غير الاقتضائية، فقد ذكر في البحوث (ج4ص204) في توضيح الفرق بينهما انَّ الترخيص على قسمين: فتارة يكون ناشئاً من عدم المقتضي في الإلزام، و أخرى يكون ناشئاً من المقتضي في الإباحة و إطلاق العنان، بمعنى انَّ هناك مصلحة في أَن يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه و إِن كان كل من الفعل و الترك خالياً عن مصلحة، ثم ذكر أنه في اشتباه الالزام و الاباحة كما في الشبهات البدوية فحيث لايمكن للشارع حفظ كليهما في مقام اشتباه المكلف فاما أن يوجب الاحتياط، او ينشأ الترخيص الظاهري، والاول يعني تقديم الغرض اللزومي في مقام التزاحم الحفظي، والثاني يعني تقديم الغرض الترخيصي بلحاظ التزاحم الحفظي، فلابد ان يكون الترخيص الواقعي في فرض الحكم الظاهري الترخيصي ناشئا عن مقتضٍ للترخيص يعني الحلية الاقتضائية، ولا يكفي مجرد عدم المقتضي للإلزام فانَّ الحكم الترخيصي الناشئ عن عدم المقتضي للإلزام لا يمكنه أَنْ يزاحم مقتضي الإلزام، فدليل جعل الحكم الظاهري الترخيصي بنفسه يدل على وجود أغراض ترخيصية اقتضائية من هذا القبيل.


وقد ذكر السيد الامام "قده" ان الواقعة لو كانت خالية عن المصلحة المقتضية لجعل الترخيص فيكون جعل الترخيص والاباحة الشرعية له لغوا وبلاملاك وهذا دليل على عدم تمامية مايقال من عدم خلو الواقعة من الحكم الشرعي نعم تثبت حينئذ الاباحة العقلية. "مناهج الوصول ج2ص18، تهذيب الاصول ج1ص235"، وفيه اولا: أن الاباحة الشرعية بالمعنى الاخص لاتلزم ان تكون دائما امرا وجوديا بمعنى انشاء الترخيص بل قد تكون مجرد عدم جعل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، كما ذكر ذلك في البحوث (ج5ص493) نعم لابد ان لايكون عدم الجعل ناشئا عن الاهمال بل يكون موقفا سلبيا للشارع، ولعله المراد من قوله (عليه‌السلام) "وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلاتتكلفوها"، ولايظهر من الروايات ( كقوله: ما من شئ الاوفيه كتاب اوسنة، اوقوله: انما الامور الثلاثة: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك) اكثر من وجود موقف للشارع في كل واقعة اعم من الموقف الايجابي او السلبي، لا انشاء الحكم الوجودي دائما، والاباحة الشرعية بمعني عدم الاحكام الاربعة الاخرى لا تحتاج الى مصلحة في عدم الجعل بل يكفي فيه عدم الملاك لتلك الاحكام الاربعة.


وثانيا: لو فرض قيام الدليل على عدم خلو الوقايع عن حكم شرعي وجودي فيكشف ذلك عن وجود المصلحة في انشاء الترخيص في موارد عدم الالزام، ويكفي في ذلك أنه من الطرق المتعارفة لابراز الرضا بالفعل والترك، وقد يقال انه يكفي فيه المصلحة الاستنادية لا انه يستند المؤمن في اقتضاء ترجيح الفعل على الترك او بالعكس الى حلية الفعل فان هذا لامعني له بعد عدم اقتضاء الحلية بالمعنى الاخص لارتكاب الفعل او تركه بل يستند في عدم ارتداعه عما يتحقق له الداعي النفساني من ارتكاب الفعل اوتركه الى حليته بحيث لوكان حراما لامتنع عن ارتكابه ولوكان واجبا لم يكن يتركه، وفيه أنه يكفي في هذه المصلحة الاستنادية الحلية الشرعية بمعنى عدم جعل الاحكام الاربعة الأخرى.


ومن هنا تبين أن الاباحة الشرعية بمعنى انشاء الترخيص ينشأ دائما عن مصلحة في الترخيص بينما ان الحلية الشرعية بمعنى عدم جعل الاحكام الاربعة الأخرى اوفقل عدم الالزام لاتنشأ دائما عن مصلحة في هذ الموقف السلبي للشارع الذي يكون روحه الرضا بالفعل والترك، بل قد تنشأعن عدم المصلحة والمفسدة في الفعل، وهذا لاينافي ترتب الفائدة عليها دائما، فان ترتب الفائدة غير كونها هي المنشأ للحلية. 


هذا والأنسب أن يقال في الفرق بين الحلية الاقتضائية وغير الاقتضائية انه تارة تكون الحلية لأجل مصلحة في الحلية بنحو تغلب هذه المصلحة على اقتضاء مفسدة الفعل مثلاً للحرمة اواقتضاء مصلحة الفعل للوجوب، ولعل من هذا القبيل حلية الطلاق، وقد لاتكون كذلك ولو فرض كون الحلية لاحل ثبوت المصلحة في الحلية في فرض خلو الفعل عن المفسدة والمصلحة، وهذاهو المناسب مع مايقال من ان دليل الحلال الاقتضائي يدل على بقاء حليته حتى بعد طرو عنوان ثانوي مقتض لحرمته اووجوبه كعنوان الوفاء بالشرط ولأجل ذلك ذكر حماعة ان شرط ترك الزواج بزوجة أخرى محرم للحلال فيكون مندرجا تحت قوله "المسلمون عند شروطهم الا مااحلَّ حراما او حرم حلالا" فان المراد منه شرط ترك الحلال الاقتضائي ، وهذا بخلاف شرط ترك الحلال غير الاقتضائي فان دليل الحلال غير الاقتضائي لااطلاق له لفرض طرو عنوان آخر ثانوي مقتض لوجوبه او حرمته ولذا لايكون هذا الشرط محرما للحلال ، وان ذكر المحقق الخراساني"قده" في حاشية المكاسب" ص241" أنه بناء عليه يكون الشرط المحرم للحلال، عزيزا جدّا، بل غير محقق، حيث لم يعلم باباحة تكليفيّة ناشئة اقتضاء المقتضى، فافهم.


وقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" ان الشي‏ء ربما يكون ذا مصلحة ملزمة أو غير ملزمة أو ذا مفسدة كذلك فيكون واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها، و ربما يخلو عن كل ذلك فيكون مباحا، فالأحكام الأربعة الأولى بلحاظ طبائع موضوعاتها أحكام اقتضائية.


و الإباحة من حيث طبع موضوعها لا اقتضاء، و من البين ان المصالح و المفاسد من حيث طبع موضوعها مقتضيات للأحكام، و انما تتصف بالعلّية إذا لم يمنع عنها مانع، اما لبقاء الشي‏ء على طبعه و عنوانه الاولي، أو لقوة مقتضية بحيث لا يزاحمه مقتضي العنوان الطارئ، و اما المباح فحيث انه خال عن جميع المقتضيات- اعني المصالح و المفاسد- فنفس خلّوه عنها منشأ لترخيص الشارع، و حيث ان الإباحة منشئها اللااقتضائية فمجرد وجود المقتضي القائم بالعنوان الطارئ ينقلب الحكم الى ما يناسب المقتضي من غير مزاحمة أصلا.


نعم قد يكون إبقاء الإباحة حتى مع العنوان الطارئ ذا مصلحة أقوى من مصلحة العنوان الطارئ أو مفسدته كما في التسرّي على المعروف، فان هذه الإباحة التي لا تزول بالشرط لا يعقل ان تكون ناشئة عن لا اقتضائية الموضوع، و الا لما عارضت العنوان الطارئ، بداهة ان العدم لا يزاحم الوجود، 


ثم ذكر أنه إن كان قد رتب الحكم في دليل الاباحة على موضوعه بلحاظ طبعه و عنوانه مع ملاحظة تجرده عن سائر العناوين ذات المصالح و المفاسد فحينئذ لا تنافي بينه و بين نفوذ الشرط مثلا بإطلاق دليله.


ثم ذكر أن الإباحة الناشئة عن طبائع موضوعاتها من باب اللااقتضاء، و كما أنّ اللااقتضاء في مقام الثبوت يستحيل بقاؤه على حاله مع تحقق المقتضي القائم بالعنوان الطاري، لاستحالة بقاء النقيض مع طروّ النقيض كذلك في مقام الإثبات لا يعقل إطلاق دليل مثل هذه الإباحة للعناوين المقتضية، بخلاف الواجبات و المحرّمات فان وجود المقتضيين المتنافيين في التأثير معقول و واقع، و اما الإباحة التي لا تزول فقد عرفت أن بقاءها من ناحية حكمة في نفسها لا في موضوعها، و هذه الإباحة لا دخل لها بالإباحة الناشئة عن طباع موضوعاتها و لا يدل عليها الأدلة المتكفلة للاباحات المتعارفة "حاشية المكاسب".


ثم انه بناء على هذا التفسير فلايتم ما ذكره في البحوث من اختصاص التزاحم الحفظي بين الحكم الالزامي والحلية الاقتضائية اذ قد تكون الحلية غير اقتضائية ولكن في فرض عدم المفسدة والمصلحة في ذات الفعل تكون المصلحة في كون المكلف مرخص العنان حتى في حال اشتباهها بالحرمة او الوجوب مثلا.


-� وسائل الشيعة ج1ص107


� - الكافي ج1ص267


� -بحار الانوار ج90 ص 27و26 


� -بحار الانوار ج90 ص4


� بحار الانوار ج90 ص27


� - الكافي ج4ص 180


� -الوافي ج11 ص497


� -مرآة العقول ج9 ص182 


-�مرآة العقول ج3 ص152


� - التنقيح ج3 ص12


� -كفاية الاصول ص439


� - وسائل الشيعة ج27ص108 ابواب صفات القاضي باب 9 ح5


� - بحوث في علم الأصول ج7 ص340


� - دروس في مسائل علم الأصول ج5ص189


� - العروة الوثقى مسألة 38 من مسائل الاجتهاد والتقليد، ولايخفى انه وان فرض في العروة انحصار الأعلم في شخصين لكن الظاهر انه لاخصوصية له، فلو علم بوجود الأعلم في ضمن ثلاثة أشخاص او أكثر كان مثله في الحكم.


� - دروس في مسائل علم الأصول ج5ص175و 244


� - نفس المصدر ج5ص172


� - وسائل الشيعة ج 1ص 163


� - نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الرابع ص256 


� -العروة الوثقى مسألة 13 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� -العروة الوثقى مسألة 33من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - بحوث في الاصول ، الاجتهاد والتقليد ص64 


� - تحرير الوسيلة ج1 ص 6 


� - دروس في مسائل علم الاصول ج5ص189


� - العروة الوثقى مسالة 55 من مسائل الاجتهاد والتقليد 


� - مجموعة رسائل فقهية ص58


� - كفاية الأصول ص477


� -بحوث في الاصول الاجتهاد والتقليد ص25


� - رسائل المرتضى ج1ص279


� - مجموعة رسائل فقهية ص58


� - كفاية الأصول ص477


� -المحاضرات مباحث في اصول الفقه ج3ص420


� - �HYPERLINK \l "c11as321"�صفحة� 181


� - دروس في مسائل علم الأصول ج5ص183


� - التنقيح ج1ص 107


� - التنقيح ج1ض106


� - التنقيح ج1 ص107


� -كفاية الاصول ص477


� - مصباح الاصول ج3ص38 


� - مباني منهاج الصالحين ج1ص34، تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج1ص11


� - التنقيح ج1ص110


� - التنقيح ج1ص100


� - منهاج الصالحين ج1ص5


� -العروة الوثقى، مسالة 15 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - التنقيح ج1ص181 


� - التنقيح ج1ص191


� - العروة الوثقى مسالة 26 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - مستمسك العروة ج1ص31


� -العروة الوثقى المسالة 61من مسائل الاجتهاد والتقليد 


� - مستمسك العروة ج1ص98


� - نفس المصدر ص82


� -العروة الوثقى مسالة 10 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - العروة الوثقى مسألة 52 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - بحوث في الاصول، الاجتهاد والتقليد ص68


� - التنقيح ج1ص223


� -وسائل الشيعة ج1ص45


� -وسائل الشيعة ج29ص400


� -التنقيح ج1ص215


� -دروس في مسائل علم الاصول ج5ص209


� - المغني لابن قدامة ج11ص380


� - راجع في توضيح ذلك �HYPERLINK \l "c11as32433"�صفحة� 177


� - راجع �HYPERLINK \l "c11as3243"�صفحة� 194


� - �HYPERLINK \l "c11as32222"�صفحة� 181


� - وسائل الشيعة ج27 ص13 باب 1من ابواب صفات القاضي ح 5


� - وسائل الشيعة ج27 ص137 باب 11من ابواب صفات القاضي ح 1


� - التنقيح ج1ص226


� - مسند احمد ج 5 ص 50


� - وسائل الشيعة ج 20 ص66 باب 24 من ابواب مقدمات النكاح ح4


� - نهج البلاغة خطبة80


� - وسائل الشيعة ج20 ص 65 باب24 من ابواب مقدمات النكاح ح2


- �وسائل الشيعة ج20 ص 179 باب 94من ابواب مقدمات النكاح ح1


- �وسائل الشيعة ج19 ص84 باب6 من كتاب الوديعة ح4


� - التنقيح ج1ص235


- �وسائل الشيعة ج21ص462 باب 75 من ابواب الرضاع ح2


- �وسائل الشيعة ج20 ص442 باب 14من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث7


� - نفس المصدر ح9


� - بحار الأنوار ج27 ص 145 "باب أن حبهم عليهم السلام علامة طيب الولادة و بغضهم علامة خبث الولادة"


� - علل الشرايع ج1ص57


- �وسائل الشيعة ج27 ص376 باب31 من كتاب الشهادات ح4


� - وسائل الشيعة ج27 ص137 باب 11من ابواب صفات القاضي ح 1


� - وسائل الشيعة ج27 ص13 باب 1من ابواب صفات القاضي ح 5


- �وسائل الشيعة ج27 ص150 باب 11من ابواب صفات القاضي ح 42


� - نفس المصدر ح45


� - وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 118


� - مباني تكملة منهاج الصالحين ج1ص11


� - وسائل الشيعة ج 27ص131 باب10 من ابواب صفات القاضي ح20


� - اصول الكافي ج1ص36


� - قرب الاسناد ص24


� - المستمسك ج1ص43


� - التنقيح ج1ص236


� - بحار الأنوار ج2ص51


� - نفس المصدر ح107


� - الکافی ج1ص46


� - وسائل الشيعة باب 11 من ابواب احكام شهر رمضان ح1


� - وسائل الشيعة باب 3 من ابواب احكام شهر رمضان ح8


� - وسائل الشيعة ج27ص395 باب 41 من كتاب الشهادات ح9


� - وسائل الشيعة ج 27 ص381 باب 34 من كتاب الشهادات ح1


� - وسائل الشيعة ج 27 ص372 باب 29 من كتاب الشهادات ح3


� - وسائل الشيعة ج 27ص399 باب 41 من كتاب الشهادات ح23


� - المبسوط ج8ص217


� - السرائر ج2ص117


� - مجمع الفائدة والبرهان ج12ص311


� - جامع المقاصد ص372


� - رسالة العدالة ص24


� - تحرير الوسيلة ج1ص10


� -التنقيح ج1ص254


� - سورة الحشر الآية 19


� - سورة النور الآية4


� - التنقيح ج1ص254-258


� - التنقيح ج1ص258


� - وسائل الشيعة ج27 ص385 باب 37 من ابواب كتاب الشهادات ح1


- �وسائل الشيعة ج 27ص391 باب 41من كتاب الشهادات ح1و2


� - الموجود في خاتمة المستدرك (مستدرك الوسائل ج3 طبع قديم ص523) "بأثر" مكان "يأثر" ولكن الظاهر كونه خطأ، والصحيح ما هو المنقول في البحار واعيان الشيعة، وقد كتب في خاتمة المستدرك فوق "عنهم" جملة "عن المذكورين نسخة بدل"، والظاهر ان هذه الجملة قد كتبها بعض العلماء في نسخته من كتاب كامل الزيارات لأجل تبيين مرجع الضمير في قوله "عنهم"، حتى لايتوهم رجوعه الى الأئمة عليهم‌السلام، ويتضح رجوعه الى الشُذّاذ من الرجال، ثم تخيل المستنسخون من هذه النسخة ان جملة "عن المذكورين" نسخة بدل، ومن هنا تبين ان ما هو الموجود في النسخة المطبوعة من كتاب كامل الزيارات لاتخلو من الغلط، حيث ان المذكور فيها هكذا: "قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشُذّاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم"، فانه لامعنى معقول لان يقال "يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين".


� - بحار الانوار ج1ص74، واعيان الشيعة ج4 ص155 نقلا عن خاتمة مستدرك الوسائل


� - ولأجل ذلك قد يقال: انه لو ثبت نقل ابن قولويه عن شخص ولو في غير كتاب كامل الزيارات فيشمله توثيقه لمشايخه.


� - قاعدة لاضرر ص21


� - مباحث الأصول ج5ص145


� - ذكر في المشيخة قبله علي بن بلال و بعده ابو التمير مولى الحارث بن المغيرة النضري و منصور بن حازم و المفضل بن عمر و ابي مريم الانصاري و ابان بن تغلب و ... و هذا موافق تقريبا مع الترتيب في روايات الفقيه راجع ج 1 ص 144الى 159 و ج4ص 434


� - لا حظ الترتيب في المشيخة الموافق للترتيب في الفقيه بالنسبة الى هؤلاء مع من قبلهم و من بعدهم فنقل في ص 181 عن جراح المدائني ثم عن حفص بن البختري ثم عن صفوان ثم عن البرقي ثم عن زيد ثم عن اسماء ثم عن جويرية ثم عن سليمان بن خالد ثم عن معمر بن يحيى ثم عن عائذ الاحمسي ثم عن مسعدة ثم عن معاوية بن وهب ثم عن مالك الجهني ثم عن عبيد بن زرارة ثم عن الفضيل بن يسار ثم عن بكير بن اعين ثم عن محمد بن يحيى الخثعمي ثم عن اسماعيل بن رباح ثم عن ابي عبد الله الفراء ثم عن الحسين المختار ثم عن عمر بن حنظلة ثم عن خالد القلانسي ثم عن ابي حمزة الثمالي ثم عن عبد الاعلى مولى آل سام ثم عن الاصبغ بن نباتة ثم عن جابر بن عبد الله الانصاري ثم عن صالح بن الحكم ثم عن عامر بن النعيم القمي ص 234، و وافق هذا الترتيب في العمدة في المشيخة راجع المشيخة ص 438 الى 445. 


� - رسائل فقهية، العدالة ص11


� - كتاب الصلاة ج2ص381بتقريب منا 


� -التنقيح ج1ص 265


� - التنقيح ج1ص265


� - مستمسك العروة ج1ص47


� - مستمسك العروة ج1ص47


- �وسائل الشيعة ج 27ص398 باب41 من كتاب الشهادات ح21


-� نفس المصدر ح13


� - كمال الدين وتمام النعمة ص369


- �وسائل الشيعة ج15 ص312 باب43 من ابواب جهاد النفس ح8


� - التنقيح ج1ص271


� - القضاء في الفقه الاسلامي ص106


� - التنقيح ج1ص272


� -سورة النساء الآية31 


� - سورة الشورى الآية 37-39


� - اللمم إما بمعنى صغار الذنوب، او بمعنى الإتيان بالذنوب صدفة من غير إصرار عليها.


� - سورة النجم الآية 31,32


� - القضاء في الفقه الاسلامي ص107


� - التنقيح ج1ص276


- �وسائل الشيعة ج15 ص320 باب46 من ابواب جهاد النفس ح2


� - رسائل فقهية ص49


� - التنقيح ج1ص278


- �وسائل الشيعة ج12 ص279 باب151 من ابواب احكام العشرة ح2


- �وسائل الشيعة ج12 ص165 باب109 من ابواب احكام العشرة ح3


� - قوانين الاصول ص458


-� وسائل الشيعة ج27باب 41من كتاب الشهادات ح1و2ص391


- �وسائل الشيعة ج 27ص 398باب41 من كتاب الشهادات ح21


- �وسائل الشيعة ج27 ص290 باب22 من ابواب كيفية الحكم ح3


- �وسائل الشيعة ج27 ص 268باب14 من ابواب كيفية الحكم ح12


� - وسائل الشيعة ج27 ص395 باب 41من كتاب الشهادات ح12


- �وسائل الشيعة ج12 ص279 باب151 من ابواب احكام العشرة ح2


- �وسائل الشيعة ج 27ص398 باب41 من كتاب الشهادات ح21


� - وسائل الشيعة ج27 ص387 باب39 من كتاب الشهادات ح1


- �وسائل الشيعة ج 27ص397 باب 41من كتاب الشهادات ح18


-� نفس المصدر ص395 ح13


- �نفس المصدر ص394 ح6


- �وسائل الشيعة ج27 ص212 باب 1من ابواب آداب القاضي ح1


- �وسائل الشيعة ج8 ص309 باب 10 من ابواب صلاة الجماعة ح2 


� - العروة الوثقى مسألة 23 من مسائل الاجتهاد والتقليد


- �وسائل الشيعة ج27 ص290 باب22 من ابواب كيفية الحكم ح3


� - مستمسك العروة الوثقى ج1ص55


� - منتقى الاصول ج4ص 32منتقى‏الأصول ج 4 ص 186


� - العروة الوثقى ج‌3 ص 482


- �وسائل الشيعة ج 27ص232 باب2 من ابواب كيفية الحكم ح1


� - التنقيح ج2ص315


� -التنقيح ج2ص318 


� -بحوث في شرح العروة الوثقى ج2ص 82


- �وسائل الشيعة ج17 ص89 باب4 من ابواب ما يكتسب ح4


� - تفسير القمي ج1ص102


� - راجع تفسير القمي ج2ص271 و272 و299


� - تفسير القمي ج1ص279و313و389


� - تفسير القمي ج1ص270و286


� - الذريعة الى تصانيف الشيعة ج4ص303


� - تفسير القمي ج1 ص4


� - تفسير القمي ج1ص27


� - تنقيح مباني العروة كتاب الطهارة ج‌4 ص 450


� -بحوث في شرح العروة الوثقى ج2 ص 87


� -سورة البينة الآية 1


� -التنقيح ج2ص320 


� -بحوث في شرح العروة الوثقى ج2 ص87 


� -وسائل الشيعة ج10 ص288


� -وسائل الشيعة ج10ص298


� -وسائل الشيعة ج18ص338


� -وسائل الشيعة ج19ص238


� -وسائل الشيعة ج20ص 99


� -وسائل الشيعة ج20ص299


� -وسائل الشيعة ج22ص226


� -وسائل الشيعة ج22ص428


� -وسائل الشيعة ج26ص214


� -وسائل الشيعة ج27 ص245


� -وسائل الشيعة ج27 ص250


� -وسائل الشيعة ج27ص254


� -وسائل الشيعة ج27ص278


� -وسائل الشيعة ج27ص277


� -وسائل الشيعة ج27ص407


� -وسائل الشيعة 28ص41 


� -وساتئل الشيعة ج28ص99


� -وسائل الشيعة ج28ص263


� -وسائل الشيعة ج29ص399


� - مباني منهاج الصالحين ج1ص66


� - التنقيح ج1ص212


- �وسائل الشيعة ج 25ص118 باب61 من ابواب الاطعمة المباحة ح2


� -وسائل الشيعة ج27 ص138 باب 11من ابواب صفات القاضي ح4


- �وسائل الشيعة ج 18ص260 باب11 من ابواب بيع الحيوان ح2 


� - وسائل الشيعة ج3 ص474 باب40 من ابواب النجاسات ح1 


� - وسائل الشيعة ج20 ص300 باب23 من ابواب عقد النكاح ح2


- �وسائل الشيعة ج9 ص280 باب35 من ابواب المستحقين للزكاة ح1 


- �وسائل الشيعة ج23 ص388 باب36 من ابواب الصيد ح1 


- �وسائل الشيعة ج 19ص162 باب2 من كتاب الوكالة ح1 


- �وسائل الشيعة ج19 ص434 باب97 من كتاب الوصية ح1 


� - وسائل الشيعة ج5ص 378


� - وسائل الشيعة ج‌14 ص 116


- �وسائل الشيعة ج 19ص324 باب 26من كتاب الوصايا ح2 


- �وسائل الشيعة ج20 ص401 باب12 من ابواب ما يحرم بالرضاع ح2 


- �وسائل الشيعة ج27 ص227 باب 26من ابواب العدد ح6


� - العدة في اصول الفقه ج 1 ص 154وص 150وص و149


� - مستمسك العروة الوثقى ج1ص39


� -وسائل الشيعة ج27 ص138 باب 11من ابواب صفات القاضي ح4


� - منهاج الصالحين ج2ص41


� -العروة الوثقى ج1ص97


� -وسائل الشيعة ج27 ص249


� - �HYPERLINK \l "c11as4"�صفحة� 231


� - العروة الوثقى مسالة 43من مسائل الاجتهاد والتقليد 


- �وسائل الشيعة ج27 ص20 باب4 من ابواب صفات القاضي ح1


� - نفس المصدر ح3


� -العروة الوثقى مسالة 42 من الاجتهاد والتقليد


� -العروة الوثقى مسالة 41 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - التنقيح ج1ص339


� - �HYPERLINK \l "c11as322"�صفحة� 161


� - وسائل الشيعة ج 4 ص283 باب61 من ابواب المواقيت ح1


� -العروة الوثقى مسالة 59 من الاجتهاد والتقليد


� -العروة الوثقى مسالة 35 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - منهاج الصالحين ج2ص103


� - على اختلافٍ بينه "قده" وبين المشهور في معنى جعل الخيار، حيث يرى انه بمعنى تحديد المنشأ في العقد-كالملكية في البيع والزوجية في النكاح- فيكون البيع بشرط الخيار بمعنى جعل ملكية المشتري للمبيع مادام لم‌يصدر من البايع انشاء الفسخ في زمان الخيار، بينما يرى المشهور انه جعل حق الغاء العقد بعد ما أنشئت الملكية فيه مثلا على نحو مطلق، وهذا هو الصحيح الذي يوافق الوجدان و يناسبه مفهوم الفسخ ، بل ممالابد منه لبقاء الخيار بعد تلف العين بتلف سماوي ونحوه مع زوال ملكية المشتري له عند تلفه فلابد ان يكون الخيار حق الغاء العقد، نعم لايظهر من السيد الخوئي انكار ذلك وانما يدعي ان انشاء الملكية للمشتري لما بعد الفسخ "في مورد امكان بقاء الملكية وهو فرض عدم تلف العين" لايجتمع مع شرط البايع الخيار لنفسه فان هذا الشرط بمعنى عدم ملكية المشتري بعد انشاء الفسخ فيلزم التهافت من الجمع بين انشاء الملكية المطلقة لما بعد الفسخ وشرط الخيار، والجواب عنه ان انشاء الملكية المطلقة لا يعني لحاظ كون المشتري مالكا للمبيع حتى بعد فسخ البايع حتى يتنافى عرفا مع جعل حق الخيار بل يعني انشاء كون المشتري مالكا ملكية أبدية مثلا للمبيع فيكون مقتضيا لملكيته لولا المانع كفسخ البايع، وهذا الانشاء ثابت حتى في مورد شرط الخيار، فان العرف يرى أن جعل حق الخيار يعني حق الالغاء وهذا يتطلب عرفا الانشاء المطلق حتى يتعلق به الالغاء وهوالملكية الابدية ، كما يشاهد نظيره في نصب الحاكم، المتولى او القيم –سواء كان مطلقا او الى زمان معين- فانه لايقيده بمادام عدم عزله، وان كان يري من حق نفسه ذلك، وتفصيل الكلام مذكور في محله.


� - التنقيح ج1ص308


� - موسوعة الامام الخوئي ج 14ص 86


� - البيع ج1ص 131


� - تحرير الوسيلة ج1ص655 مسألة13


� -وسائل الشيعة ج6ص105 باب40 من ابواب القراءة ح1


� - العروة الوثقى مسألة 54 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� - مسالة 67 من مسائل الاجتهاد والتقليد


�- مصباح الأصول ج‏2ص 236


� - الجاثية الآية 32


� - وسائل الشيعة ج‌27 ص 21


� -وسائل الشيعة ج5ص125


� -العروة الوثقى ج2ص386


� - التنقيح ج1ص413


� -الكفاية ص308


� - التنقيح ج1ص415


- �وسائل الشيعة ج27 ص20 باب4 من ابواب صفات القاضي ح1


� - التنقيح ج1ص373


� - العروة الوثقى مسائل الاجتهاد والتقليد م 69


� - وسائل الشيعة ج27 ص221 باب 7من ابواب آداب القاضي ح7


� - وسائل الشيعة ج13 ص165


� - وسائل الشيعة ج13ص 165


� - وسائل الشيعة ج29 ص260 باب 14 من ابواب موجبات الضمان ح1


� - راجع �HYPERLINK \l "c321"�صفحة� 184


� - الكافي ج1ص41


� -فوائد الاصول ج2ص69


- �وسائل الشيعة ج10 ص289 باب11 من ابواب احكام شهر رمضان ح10


� -لسان العرب ج8ص273


� -وسائل الشيعة ج10 ص257


� -وسائل الشيعة ج10 ص289


� -وسائل الشيعة ج10ص 255


� -وسائل الشيعة ج10 ص253


� - تذكرة الفقهاء ج6ص 17


� - ذكر ابن قدامة أنه يجب تعيين النية في كل صوم واجب ، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان اومن قضاءه او من كفارته اونذره ، نص عليه احمد(بن حنبل)في رواية الاثرم ، فانه قال قلت لابي عبدالله (أي احمد بن حنبل) اسير صام في ارض روم شهر رمضان ولايعلم أنه رمضان ، ينوي التطوع؟، قال: لايجزيه الابعزيمة انه من رمضان، ولايجزئه في يوم الشك اذا اصبح صائما ، وان كان من رمضان الا بعزيمة من الليل أنه من رمضان، وبهذا قال مالك والشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه لايجب تعيين النية لرمضان, فاِن المروذي روى عن احمد انه قال: يكون يوم الشك يوم غيم اذا أجمعنا على أننا نصبح صياما، يجزئنا من رمضان، وان لم‌نعتقد أنه من رمضان؟، قال: نعم، قلت: فقول النبي "ص" : إنما الاعمال بالنّيات، أليس يريد أن ينوي انه من رمضان؟، قال: لا اذا نوى من الليل أنّه صائم أجزاه، وحكى ابو حفص الْعُكْبَرِي ، عن بعض أصحابنا انه قال : ولو نوى نفلا وقع عنه رمضان وصحَّ صومه وهذا قول ابي حنيفة، وقال بعض أصحابنا: ولونوى أن يصوم تطوّعا ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه، وقال أبوحفص: لا يجزئه ، إلّا ان يعتقد من الليل بلا شك ، وعلى القول الآخر لو نوى في رمضان الصَّوم مطلقا ، أو نوى نفلا ، وقع عن رمضان، وَصحَّ صومه، وهذا قول أبي حنيفة اذا كان مغيما؛ لأنه فرض مستحق في زمن بعينه، فلا يجب تعيين النية له، كطواف الزيارة .


ولنا أنه صوم واجب، فوجب تعيين النية له كالقضاء، وطواف الزيارة كمسأَلتنا في افتقاره إلى التعيين، فلو طاف ينوي به الوداع، أو طاف بنية الطواف مطلقا، لم‌يجزءه عن طواف الزيارة. "المغني ج6ص48" 


� -سورة الجاثية، الآية 31 


� - وسائل الشيعة ج3ص466 باب37 من ابواب النجاسات ح1


� -سورة الكهف ، الآية 54


� -سورة البقرة، الآية 46و45


� -سورة الجن ، الآية 12


� -سورةالتوبة ، الآية 118


� -سورة الحاقة، الآية 19


� - سورة الجاثية ، الآية 24


� -الخلاف ج2 ص171


� -تذكرة الفقهاء ج6ص17


� -الفقه على المذاهب الاربعة ج1ص553


� -عوائد الايام ص550 


� - جواهر الكلام ج21ص396


� - جواهر الكلام ج15ص421


� - القضاء والشهادات ص49


� -البيع ج2ص625


� -المكاسب ج3ص554


� - التنقيح ج1ص424 


 


� - صراط النجاة ج‌1 ص 12


� - منهاج الصالحين ج 1ص 336


� - البدر الزاهر ص79


� - البدر الزاهر ص 74


� - تبيان الصلاة: للمرحوم الشيخ علي الصافي ص 91.


� -سورة آل عمران الآية49


� - حاشية المكاسب ص 93


� - في معتبرة حذيفة بن اسيد الغفاري انه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال للناس الا واني اشهدكم اني اشهد ان الله مولاي وانا مولى كل مسلم وانا اولى بالمؤمنين من انفسهم فهل تقرون بذلك وتشهدون لي به فقالوا نعم نشهد لك بذلك، فقال الا من كنت مولاه فان عليا مولاه. خصال ص66


- �وسائل الشيعة ج19 ص178 باب4 من الوقوف والصدقات ح1


� - حاشية المكاسب ص 93


- �وسائل الشيعة ج 13ص115 باب23 من ابواب صلاة الجنازة ح4


� - ارشاد الطالب ج3ص22


� - الوافي ج24 ص416


- �وسائل الشيعة ج3 ص114 باب23 من ابواب صلاة الجنازة ح4


- �وسائل الشيعة ج15 ص51 باب 13من ابواب جهاد العدو ح3


- �وسائل الشيعة ج15 ص50 باب13 من ابواب جهاد العدو ح1


� - وسائل الشيعة ج15ص52باب 13 من ابواب جهاد العدو ح6


� - كتاب البيع ج2ص627


� - من لايحضره الفقيه ج4ص420


� - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام) ج1ص40، واحتمال كون المراد بقوله وبهذا الإسناد الإسناد الأخير المذكور في رواية سابقة بعيد، فراجع.


� - معاني الأخبار ص375، الأمالي ص247


� -البيع ج2ص628


� -البيع ج2ص628


- �وسائل الشيعة ج 3ص284 باب88 من ابواب الدفن ح1و2


� -البيع ج2ص631


� - كتاب العدة ج1ص150


� - كتاب العدة ج 1ص 153


� - الشاهد على ذلك امران:


احدهما: انه ذكر هناك ان الطائفة سوّت بين مراسيل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي ومسانيد غيرهم، مع انه ذكر قبل ذلك ان خبر الشيعي الاثنى عشري العدل يقدّم عند التعارض على خبر غيره، فيعلم من ذلك انه يشهد بأن هؤلاء لايرسلون الا عن شيعي إثنى عشري عدل كي يسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد غيرهم.


وثانيهما: ما ذكره من أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب فان كان من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وكذا قوله انه اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية فان كان خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، فانه يفهم بقرينة التقابل ان مراده من الثقة هو الشيعي الاثنا عشري العدل لامطلق المتحرز عن الكذب ولو لم‌يكن شيعيا.


� - معجم رجال الحديث ج11ص226


� - رجال الكشي ج2ص 706 


� - رجال الكشي ج2ص827


� - اختيار معرفة الرجال ج2ص706


� - الغيبة ص42 الى ص46


� - اختيار معرفة الرجال ج2ص706


� - قرب الإسناد ص 351


� - وسائل الشيعة ج27 ص 138باب10 من ابواب صفات القاضي ح4


� -مشرق الشمسين ص274


� - إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت إلى العسكري (عليه‌السلام): جعلت فداك قد عرفت هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم أقنت عليهم في صلاتك.


إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام) قال: ذكرت الممطورة وشكهم، فقال: يعيشون ما عاشوا على شك، ثم يموتون زنادقة. (اختيار معرفة الرجال ج 2 - ص 761)


� -البيع ج2ص632


� - الکافی ج1ص46


� -البيع ج2ص634


� - الولاية الالهية الاسلامية ج3ص447


- �وسائل الشيعة ج 27ص140 باب11 من ابواب صفات القاضي ح9


� - الفتاوى الواضحة ص30


� - كمال الدين وتمام النعمة ص484


� - الغيبة ص291


� - كتاب الغيبة ص290


� - مباحث الاصول ج2ص513


� - كتاب الغيبة ص257


� - كتاب الخمس والانفال ص57


� -المكاسب ج 3ص555


� -البيع ج2ص635


� - مستند العروة كتاب الصوم ج2ص81


� -الفتاوى الواضحة ص30


� -المكاسب ج3ص555


� -البيع ج2ص537 


� - دراسات في ولاية الفقيه ج1ص481


- �وسائل الشيعة ج27 ص17 باب3 من ابواب صفات القاضي ح2


-� نفس المصدر ح3


� -البيع ج2ص637


� - الكافي ج1 ص68، ونحوه التهذيب ج6ص303


� -البيع ج2ص638


- �وسائل الشيعة ج 27ص15 باب1 من ابواب صفات القاضي ح9


- �وسائل الشيعة ج27 ص 17باب 3من ابواب صفات القاضي ح3


� - و بهذا تبين الجواب عما ورد في كتاب البدر الزاهر ص 73 نقلا عن السيد البروجردي "قده" و هذا نصه "اللهم إلّا أن يقال باستفادة الحكومة المطلقة من لفظة "عليكم"، إذ لا استعلاء للقاضي على المترافعين، فكأنه قال: فارضوا بقضائه، لأنّي جعلته حاكما عليكم و من شئون الحكومة القضاء، فتأمّل.


� - الولاية الالهية الاسلامية ج3ص447


- �وسائل الشيعة ج27 ص139 باب11 من ابواب صفات القاضي ح6


- �وسائل الشيعة ج 27ص14 باب1 من ابواب صفات القاضي ح5


� -البيع ج2ص642


- �الكافي ج1ص34


� -البيع ج2 ص646


� -ارشاد الطالب ج3ص35


� - تحف العقول238


� -تحف العقول 


� - تحف العقول ص5


� - معجم رجال الحديث ج1ص41


� - غرر الحكم ودرر الكلم ص47


� - بحار الأنوار ج1ص183 


� - فقه الرضا ص338، جامع الأخبار ص38


� - نهج البلاغة خطبة 3، علل الشرايع ص151، معاني الاخبار ص362 


� - امالي الشيخ ص374، ارشاد المفيد ج1ص289


� - الكافي ج3ص122


� - الكافي ج3ص123


-� الولاية الالهية الاسلامية ج3ص378


� - الاحتجاج ج1ص194


� - جواهر الكلام ج 15 ص 421


� - المكاسب ج3ص549


� - الكافي ج1ص276


� - ارشاد الطالب ج3ص40


� - الخصال 139 


� - منهاج الصالحين ج1ص 11 الفتاوى الواضحة ص31


� - نهج البلاغة من كتاب له (عليه‌السلام) الى اهل مصر لما ولى عليهم الاشتر رحمه الله (38)


� -وسائل الشيعة ج19 ص 178


� - الولاية الالهية الشرعية ج3ص527


� - دراسات في ولاية الفقيه ج1ص571


� - سورة فاطر 39


� - سورة النمل 62


� - سورة الاعراف 69


� - سورة البقرة 30


� - سورة ص 25


� - سورة الاحزاب 72


� - سورة النساء 22


� - سورة آل عمران 140


� - سورة البقرة 143


� - الإسلام يقود الحياة \ خلافة الانسان وشهادة الانبياء ص 5 و ص51


� - الانعام الآية 133


� - الاعراف الآية 169


� - سورة هود الآية 61


� - سورة قصص الآية 5


� - سورة الانبياء الآية 105


� - الاسلام يقود الحياة \خلافة الانسان وشهادة الانبياء ص 53


� - ولاية الأمر في عصر الغيبة ص176


� - سورة آل عمران، الآية 159، هذا وهل يكون مفاد الآية وجوب الاستشارة على الحاكم في شؤون الحكومة، فالظاهر عدم ظهور الآية في الوجوب فانه مضافا الى اقتران الامر بالاستشارة بالامر بالعفو عنهم والاستغفار لهم وهذا قد يمنع من ظهوره في الوجوب، ان النكتة العقلائية للاستشارة معرفة الواقع والعلم به من مقدمات عقلائية، فلو كان الواقع واضحا للحاكم وضوحا ناشئا عن مناشئ عقلائية لاعن حالة الاستبداد بالرأي لم‌يحتج الى الاستشارة. 


� -نهج البلاغة الخطبة 92


� - دراسات في ولاية الفقيه ج1ص503


� - تاريخ الطبري ج3ص450


� - الكامل في التاريج ج3ص193


� - الأمالي للطوسي ص559


� - كتاب سليم بن قيس ص752


-� كشف المحجة ص180


� -نهج البلاغة خطبة137


� -نهج البلاغة كتاب54


� -نهج البلاغة خطبة7


� -نهج البلاغة خطبة 173


� -نهج البلاغة خطبة 8


� -نهج البلاغة خطبة34


� - بحار الأنوار ج27 ص 68


� - بحار الأنوار ج2ص66


� - اختيار معرفة الرجال ص6


- �وسائل الشيعة ج15 ص50 باب13 من ابواب جهاد العدو ح1


-� الولاية الالهية الاسلامية ج3ص457


� - وسائل الشيعةج27ص259


� - وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 261 


� - وسائل الشيعة ج27ص257


� - وسائل الشيعة ج27ص261


-� وسائل الشيعة ج 27ص259


� - وسائل الشيعة ج 27ص261


� - الكافي ج6ص197، التهذيب ج8ص230


� - الرسائل ج1ص349


-� وسائل الشيعة ج 27ص14 باب1 من ابواب صفات القاضي ح5


� - العروة الوثقى مسائل الاجتهاد والتقليد مسالة 68


� - كتاب البيع ج2ص624، ذكر بعض الاعلام أن الحق اشتراط الاعلمية في ولي الامر زمن الغيبة ، وأنه مع وجود الاعلم بالاحكام الشرعية الكلية او بالموارد الجزئية لايصلح غير الاعلم لولاية امر الامة (الولاية الالهية الاسلامية ج3ص253)


� - تمهيد الأوائل للباقلاني: ص474


� - الأمالي للطوسي ص559


� - المحاسن ج1ص93


� - وسائل الشيعة ج15 ص42 باب9 من ابواب جهاد العدو ح2


- �وسائل الشيعة ج28 ص350 باب10 من ابواب حد المرتد ح36


� - تحف العقول ص375


� - الاختصاص ص251


� - وسائل الشيعة ج15ص50 باب 13 من ابواب جهاد العدو ج1


� - كتاب سليم بن قيس ص651


� -نهج البلاغة خطبة 173


� -شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج3ص209


� - السنن الكبرى ج10ص118


� - ولاية الأمر في عصر الغيبة ص108


� - دروس في مسائل علم الأصول ج5ص303


� - الكافي ج7ص429


- �وسائل الشيعة ج10 ص132 باب57 من ابواب ما يمسك عن الصائم ح5


- �وسائل الشيعة ج 10ص275 باب6 من ابواب احكام شهر رمضان ح1


� - مستند العروة كتاب الصوم ج2ص82


� - وسائل الشيعة ج1ص119


� - وسائل الشيعة ج25ص414


� - وسائل الشيعة ج14ص322


� - وسائل الشيعة ج14ص324


� - وسائل الشيعة ج14ص391


� -وسائل الشيعةج28ص344


� - كمال الدين ص233


� - وسائل الشيعة ج28ص266


� - وسائل الشيعة ج29ص402


� - وسائل الشيعة ج8ص318


� - سائل الشيعة ج22ص354


� - وسائل الشيعة ج24ص217


� - وسائل الشيعة ج27ص367


� - وسائل الشيعةج28ص135


� - سائل الشيعة ج28ص148


� - وسائل الشيعة ج15ص1


� - وسائل الشيعة ج7ص108


� - وسائل الشيعة ج29ص132


� - وسائل الشيعة ج15ص81


� -وسائل الشيعة ج28ص289


� - وسائل الشيعة ج28ص206


� - وسائل الشيعة ج21ص233


� - وسائل الشيعة ج22ص348


� - وسائل الشيعةج21ص509


� - وسائل الشيعة ج10ص122


� - مستند العروة، كتاب الصوم ج2ص82


� - جواهر الكلام ج21ص394


� - سورة النور ، الآية 24


� -وسائل الشيعة ج28ص14 الباب 2من ابواب مقدمات الحدود ح1


� -وسائل الشيعة ج28ص49الباب 11 من ابواب صفات القاضي ح9 


� -وسائل الشيعة ج28ص49 الباب 28 من ابواب مقدمات الحدود ح1


� - مستدرك الوسائل الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة ح4


� - مباني تكملة منهاج الصالحين ج1ص224


� - وسائل الشيعة ج 28ص113 الباب 19من ابواب الزناح1


� - جامع المدارك ج7ص57


� - وسائل الشيعة ج28ص337الباب7من ابواب حد المرتد ح1


� - وسائل الشيعة ج28ص324 الباب 1من ابواب حد المرتد ح3


� - وسائل الشيعة ج28 ص141


� - الصحيفة السجادية الدعاء رقم 48 


-� وسائل الشيعة ج7ص451 باب17 من ابواب صلاة العيدين ح9


� - الولاية الالهية الاسلامية ص546


� - علل الشرايع ص254


� - راجع الكافي ج1ص178وكمال الدين ص223و233و416وبصائر الدرجات ص511و516و486


� - الولاية الالهية الاسلامية ج3 ص329الى 339


� - الولاية الالهية الاسلامية ج3ص256


� - كمال الدين ص223


� - الولاية الالهية الاسلامية ج3ص 252


� - علل الشرايع ص274، عيون أخبار الرضا ج1ص127


� - علل الشرايع ص 252 


-�علل الشرايع ص268 


� - علل الشرايع ص268


� - علل الشرايع ص269 


� - علل الشرايع ص258 


� - علل الشرايع ص262


� - روضة الكافي ص152


� - معجم رجال الحديث ج13 ص 298


� - رجال الكشي ص516


� - رجال الكشي ص539


� - وسائل الشيعة ج3ص398


� - وسائل الشيعة ج4ص71


� - علل الشرايع ج2ص385


� - وسائل الشيعة ج12ص58


� - وسائل الشيعة ج12ص381


� - من لايحضره الفقيه ج1ص200


-� الكافي ج5 ص9


� - تهذيب الاحكام ج1ص291


� - الكافي ج1ص71


� - من لايحضره الفقيه ج1ص504


� - وسائل الشيعة ج4ص7


� - عيون اخبار الرضا ج1ص19، 25، وج2ص109، 187


� - التوحيد ص137و 270 


� - علل الشرايع ص274، عيون أخبار الرضا ج1ص127


� - التنقيح ج1ص413


� - قاعدة لاضرر ص 23


� - الكافي ج1ص539


� - وسائل الشيعة ج9ص514 الباب 1من ابواب قسمة الخمس ح9


� - وسائل الشيعة ج9ص552 الباب 4 من ابواب الانفال ح21


� - وسائل الشيعة ج9ص490 الباب 2 من ابواب مايجب فيه الخمس ح12


� - البحار ج93ص


� - وسائل الشيعة ج9ص538 الباب 3 من ابواب الانفال ح2


� - نهج البلاغة الكتاب 53 ص383


� - الكافي ج5ص23


� - الولاية الالهية الاسلامية ص585


� - الولاية الالهية الاسلامية ج3ص253


� - وسائل الشيعة ج9ص531 باب1 من ابواب الانفال ح19


� - الكافي ج1ص542


� - وسائل الشيعة ج9ص531 باب1 من ابواب الانفال ح19


� - وسائل الشيعة ج9ص526 باب1 من ابواب الانفال ح8


� - الولاية الالهية الاسلامية ص579


� - وسائل الشيعة، ج25ص413 باب2 من كتاب احياء الموات ح1


� -منهاج الصالحين ج2 ص252 


� - العروة الوثقى مسالة 51 من الاجتهاد والتقليد


� -التنقيح ج1ص379


� - منهاج الصالحين ج2ص273


- �وسائل الشيعة ج15 ص27 باب 1من ابواب صفات القاضي ح8


- �وسائل الشيعة ج 27ص14 باب1 من ابواب صفات القاضي ح5


� - مباني تكملة المنهاج ج1ص9


� - وسائل الشيعة ج27 ص137 باب 11من ابواب صفات القاضي ح 1


� - معجم رجال الحديث ج8 ص25


� -الاستبصار ج2ص36


� - من لايحضرة الفقيه ج3ص461


� - فروع الكافي ج4باب كفارة الصوم ص 144


� - منها: الكافي ج2ص76، الكافي ج4ص144، الفقيه ج2ص410، التهذيب ج5ص 134 وج7 ص137


� - عدة الأصول ص153


� - التهذيب ج 8 باب العتق وأحكامه الحديث 932. والاستبصار ج 4 باب ولاء السائبة الحديث 87


� - الكافي ج 1 الكتاب 3 باب النهي عن الجسم والصورة 11 الحديث 1


� - التهذيب ج 5 باب ضروب الحج الحديث 95 والاستبصار ج 2 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم الحديث 513


� - الكافي ج 6 الكتاب 8 باب النوادر من كتاب الزي والتجمل 68 الحديث 7


� - الكافي ج 7 الكتاب 2 باب ميراث الولد 14 الحديث 4


� - الكافي ج 3 الكتاب 3 باب النوادر من كتاب الجنائز 95 الحديث 20


� - الكافي ج 2 الكتاب 3 باب فضل القران 12 الحديث 18


� - التهذيب ج 7 باب من أحل الله نكاحه من النساء الحديث 1171 والاستبصار ج 3 باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة الحديث 575


� - الكافي ج 4 الكتاب 3 باب بدء البيت والطواف 2 الحديث 2 وج 6 الكتاب 3 وباب الإباق 19 الحديث 2


� - الكافي ج 6 الكتاب 6 باب الشواء والكباب والرؤوس 68 الحديث 4


� - التهذيب ج 8 باب التدبير الحديث 953


� - معجم رجال الحديث ج1ص62


� - معجم رجال الحديث ج3ص106 ترجمة اسماعيل بن ابي زياد السكوني


� - عدة الاصول ج1ص137


� - منتقى الجمان ج1ص26


� - وسائل الشيعة ج23 ص129 باب9 من كتاب التدبير ح3


� - محاسن البرقي ص427: 237 - عنه عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) أيتوضأ من ألبان الإبل؟ - قال: لا ولا من الخبز واللحم. عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة، عن محمد بن سنان، مثله. عنه، عن الوشاء عن محمد بن سنان، مثله


� - وسائل الشيعة ج8 ص11 باب4 من ابواب صلاة الاستسقاء ح1


� - ولكن ما ذكره لايعني ظهور كلمة الثقة في غير هذا المورد في الشيعي الإثنى عشري العدل، فقد ذكر الشيخ في الفهرست ان اسحاق بن عمار الساباطي كان فطحيا الا انه ثقة.


� - التهذيب ج3ص85


� - التهذيب ج1ص137


� - اقول: الظاهر عطف جملة محمد بن خالد الاشعري عن الحسن علي بن فضال على جملة الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، فكل من صفوان والحسن بن علي بن فضال رويا عن عبدالله بن بكير.


� - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام) ج1ص 227


� - اعلام الورى ص311


� - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام) ج1ص 227


� - امالي الصدوق ص191 مجلس 27


� - تفسير القمي ج1ص98


� - امالي الصدوق ص274 تمام الدين وكمال النعمة ص411


� - علل الشرايع ج2ح1


� - الكافي ج2ص356


� - غيبة النعماني ص342


� - فلاح السائل لابن طاووس ص221


� - معاني الاخبار ص254


� - الفهرست: ترجمة ابراهيم بن عبدالحميد


� - رجال النجاشي: ترجمة اسحاق بن جرير


� - وسائل ج7ص165 باب 12 من ابواب الذكر ح1، وج12 ص217باب 126 من ابواب احكام العشرة ح13، ج24 ص349 باب 56 من ابواب آداب المائدة ح5، عيون اخبار الرضا ج1 باب 4ح23


� - تهذيب الاحكام ج8ص21


� - امالي الصدوق ص238


� - الخصال ص167، الفهرست: ترجمة مالك بن انس


� - اقول: ان نقل ابن ابي عمير عن مالك بن انس لاينحصر بفضائل اهل البيت، نعم لاترتبط هذه الروايات بالفقه راجع: امالي الصدوق ص128و ص234و235و636.


� - وسائل الشيعة ج11ص34 باب 8 من ابواب وجوب الحج وشرائطه ح4 وج14ص47 باب 25 من ابواب الوقوف بالمشعر ح6 وج16 ص196 باب 23 من ابواب الامر والنهي ح9، وذكر في الفهرست ان محمد بن يحيى الخثعمي له كتاب رويناه بهذا الاسناد عن ابن ابي عمير عنه.


� - الاستبصار ج2 باب من فاته الوقوف ح1091


� - عيون اخبار الرضا ج2ص217


� -المعتبر ج1ص165، ولكنه في ص47 ذكر خلاف ذلك. 


� - هذا بالنسبة الى مراسيل مثل ابن ابي عمير الذي ورد في حقه انه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، واما بالنسبة الى مراسيل غيره كمرسلة حماد فلايكفي مجرد ملاحظة نسبة من ثبت ضعفه الى المشايخ الذين صرح حماد باسمهم، اذ لعل هذا الوسيط المجهول الذين ارسل عنه حماد شخص آخر غير اولئك الذين روى عنهم سائر الروايات، ولعل هذا الشخص ضعيف في نفسه وليس لدينا شهادة بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة لكي ننفي روايته وارساله عن الضعيف عدا المقدار الذي علمنا بثبوته.


� - مشايخ الثقات ص39


� -بحوث في شرح العروة الوثقى ج2 ص46


� - اسس القضاء والشهادة ص23


- �وسائل الشيعة ج27 ص22 باب4 من ابواب صفات القاضي ح6


-� نفس المصدر ح3


- �وسائل الشيعة ج27 ص17 باب3 من ابواب صفات القاضي ح2


- �وسائل الشيعة ج27 ص18 باب3 من ابواب صفات القاضي ح5


- �وسائل الشيعة ج27 ص15 باب1 من ابواب صفات القاضي ح8


� - جواهر الكلام ج40 ص15


� - التنقيح ج1ص 428


� - التنقيح ج1ص 428


� - القضاء في الفقه الاسلامي ص150


� - مباني تكملة منهاج الصالحين ج1ص10


� -نهج البلاغة الكتاب 53 


� - وسائل الشيعة ج27ص17 باب3 من ابواب صفات القاضي ح2


� - علل الشرايع ص253


� - الولاية الالهية الاسلامية ج3ص533


� - مسألة 68 من مسائل الاجتهاد والتقليد


� -معجم رجال الحديث ج1ص41


� -معجم رجال الحديث ج1ص50


� - التنقيح ج1ص432


� - الكافي ج7ص412


� - مرآة العقول ج244ص272


- �وسائل الشيعة ج27 ص 147باب11 من ابواب صفات القاضي ح31


� - الكافي ج1ص67، التهذيب ج6ص301


� - تكملة منهاج الصالحين مسألة 20


� - منهاج الصالحين ج1ص9


- �وسائل الشيعة ج 27ص232 باب 2من ابواب كيفية الحكم ح1


� - وسائل الشيعة ج16ص121 باب 1 من ابواب الامر بالمعروف ح11و12و14


� - العروة الوثقى مسائل الاجتهاد والتقليد مسألة 43


� - �HYPERLINK \l "c11as3222"�صفحة� 606


� - التنقيح ج1ص361


� - فقه اللغة للثعالبي ص31


- �وسائل الشيعة ج27 ص15 باب2 من ابواب صفات القاضي ح9


- �وسائل الشيعة ج 27ص12 باب1 من ابواب صفات القاضي ح3


� - التنقيح ج1ص362


� - التنقيح ج1ص232


-� وسائل الشيعة ج27 ص17 باب3 من ابواب صفات القاضي ح2


- �نفس المصدر ح3





